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طار اأمؤيد 


6 00 

للنشر والتوزيع 
الادارة العامة . الييا تف لححدة 097222١:‏ 
ھا :2.0147 د VY‏ 


. نمهختا. 
ا و أبهدحا: ١1ب‏ 
الطائفت : ۷۳۲۱۸۵۱ 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ° 
باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة الفروع 
وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح 

من أكلَ أو شرب» أفطرٌ (ع) خلافاً للحسن بن صالح"'' فيما ليس بطعام 
ولا شراب» مثلَ أن يستفٌ تراباً» وخلافاً لبعض المالكية» فيما لا يُغذي* 
ولا ينماعٌ في الجوف كالحصاة . وإن استعط بدُهن أو غيره» فوصل إلى 
حلقه (و) أو دماغه (م) أفطر . 

وقال في «الكافي»" : إلى خياشيوه؛ لنهيه اة الصائم عن المبالغة في 
الاستنشاق””". وعن علي: الصائم لا يستيط . وكالواصل إلى الحلق» 
وعند الحسن بن صالح وداود: لا يفطرٌ بواصل من غير الفم؛ لأنَّ النصّ إِنّما 
حرّم الأكل. والشرب. والجماع . 

وإن اكتحل بكخل أو صَبر*» أو قور أو ذَرُور”” إثمد مطيّب» فعلم 


* قوله: (فيما لا يغذّي) . ْ الحاشية 
يقال: غذا" الطعامٌ الصبيّ يغذوه» من باب غذا إذا نجع وكفاه . وغذوته باللبنِ أغذُوه أيضاًء 
فاغتذى به . وعَدذَّيته بالتثقيل مبالغةٌ . 

* قوله: (أو صبر) . 
الصّبرٌ : الدواءٌ المرّء بكسر الباءِ في الأشهرء وسكون الباء للتخفيفِ لغةٌ قليلة . 


(۱) هو : أبوعبد الله الحسن بن صالح بن حي» وهوحيان بن شفي بن هني الهمداني (ت794١ه)‏ . «سیر أعلام النبلاء؟ ۷/ 70/1 

قف ۹/۲ . 

(۳) أخرجه أبوداود (7777)» والترمذي (۷۸۸)ء والنسائي في «المجتبی» 07/١‏ وابن ماجه (407) . من حديث لقيط 
ابن صبرة . ونصه: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًه . 

)٤(‏ لم نقف عليه . (5) الذرور: ما يذر في العين . «القاموس»: (ذرر). 

. في (د): «غلا»‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


8 كتاب الصوم 


وصولٌ شيء من ذلك إلى حلقه» أفطرٌَ بانع عل :وهو المعزو »وترم 
في «منتهى ا إن وصل يقيناً أو ظاهراًء أفطرَء كالواصل من الأنف؛ 
لان العينٌ 7 بخلاف السام 3 تين زرآضةء: ولذلك جد طب في 
حلقه ويَتَدجَعُه على صفته» ولا ا کون العين ليست منفذاً معتاداً» كواصل 
بحقنة وجائفة . 

ولأبي داوة”'' عنه ككل أنه أمر بالإثمد المروّح عند النوم» وقال: الي 
الصائم» . قال أحمدٌ واب معين: حديتٌ منكرٌء واختارٌ شيحُنا: لا يفطرٌ 
(ومش): 

وإن قطرّ في أذنه” شيئاًء فدخل دماعّهء أفطرّء خلافاً للأوزاعي» 
والليث» والحسن بن صالح» وداودّء ومذهب (م) إن دخل حلقه أفطرَء وإلا 
فلا . 

وإن داوى ججرحه أو جائفته» فوصل الدواءٌ إلى جوفه (م) وأبي يوسف 
ومد أو داوى مأمومته» فوصل إلى دماغه (م) وأبي يوسف ومحمدء أو 


ففف مرج ام م ةينوي ةم قفي ةة ةم ممم مي رو وم رمم ث ثليه ف جلا يم مب نر م رو رتور م ةي وتوم م ممم ممم ممق يه يهم ف رةه فير ير مم يه تر مو م ةو مله ةا فل ر بارا زمر رم 


* قوله : (بخلافي المسام) . 
المسامٌ: جمع مسَمُ بفتح الميم» تكونُ مصدراً للفعل» وتكون موضمٌ النفوذٍ . ومسامٌ البدن: 
به" التي يبر عرقه» وبِحَارٌ باطنه منها . قال الأزهريٌ: سمّيّتْ مساماً؛ لأنَّ فيها ُروقاً خفية . 
* قوله: (وإن قطرٌ في أذنه). قطرّء بتخفيف الطاء؛ ويستعملٌ متعدياً ولازماًء فيقال: قطرّ 
الا وط٠‏ ش 


5 )۲۳۷۷( في سننه‎ )١( 
. »هبقن١ زفق في (ق):‎ 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة ۷ 


أدخل إلى مجوَّفٍ فيه قوةٌ تحيلٌ الغذاء أو الدواء شيئاً من أي موضع كان» ولوكان الفروع 

خيطاً ابتلعّه كله (و ه ش) أو بعضّه (ه) أو طعنّ نفسّهء أو طعئّه غيرٌه بإذنه بشيء 

في جوفه » فغابت('؟ هو (و ه ش) أو بعضّه (ه) فيه أو احتقنَ بشيء (م ر)» 

أفطرَ؛ لوصولِه إلى جوفِهِ باختيارو» كغيره؛ ولان غير المعتادِ كالمعتاد"" في 

الواصل» "فكذا في المنفذٍ . وفسادٌ الصوم متعلقٌ بهما . ويعتبر العلم 

بالواصل " / وجزم في «منتهى الغايةٍ» بأنه يكفي الظنٌ» كما سبق ء كذا قال . 4/۱ 
واختارٌ شيحّنا : لا يفطرٌ بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك» ولا بحقنة. 

عليه (خ) لقوله ك «أفطر الحاجمٌ والمحجوم“ . قال أحمدٌ: فيه غيرٌ 

حديث ثابت» وقال إسحاق : ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبى بء قال: 

وحديثٌ شداد“ صحيحٌ تقومٌ به الحجةٌ» وصحّحح الترمذي''2 حديتٌ رافع» 

وذكر”" عن البخاري أنه صِبحح حديتٌ ثوبانَ وكداةة ومكديها أحمد . 

وعنه: إن علما النهي . وله نظائرٌ سبقَّتُ» ولم يذكر الخرقي «حجم»» وذكر 

«احتجج». كذا قال . ولعلّ مرادّه: ما اختاره شيحُنا أنه يفطرٌ الحاجم» إن 

مص القارورة» وإلا ل وظاهرٌ کلام اخ والأصحاب: ل فطر إن لم 

يُظهر دم وهو متجة » واختاره يكنا وضعًّف خلافه» وذكر ابن عقيل أنه 


. في الأصل : «فغار» . (۲) ليست في (ط)‎ )١( 

(0*) ليست في (ط) . 

. وابن ماجه (2)17174 عن رافع بن خديج‎ .)۷۷٤( أخرجه أبوداود (75764)» والترمذي‎ )٤( 

:)1١9478( حديث شداد في مسند أحمد برقم (۱۷۷۱۱۲)ء وحديث رافع برقم (۲۲۳۷۱)ء وحديث ثوبان‎ )٥( 
والأحاديث كلها بلفظ واحد.‎ 

(5) في سننه إثر حديث .)۷۷٤(‏ (۷) أي الترمذي في «العلل الكبير» ۳٠۲/۱‏ . 


الفروع 


۸ كتاب الصوم 


يفطرٌ وإن لم يظهر دم» وجزم به في «المستوعب»» و«الرعاية» . 

ومَّنْ جرح نفسّه لا للتداوي» بدلَ الحجامة» لم يفطر؛ لأنَّ النهي لا 
يختص الصيام» وكخروج الدم يفطرٌ على وجه القيء لا غير وجه القيءء 
ذكره في «الخلاف» ولا يفطرٌ بالفصد» جزم به القاضي» وصاحبٌ 
«(المستوعب»» و«المحرّر) فيه وغيرهم ؛ لذن القياس لا يقتضيه . وذكرٌ في 
«التلخيص» أن هذا أصحٌ الوجهين» والثاني: يفطرٌء جزم به ابن هبيرةً عن 
أحيد:. 

وذكرٌ شيحُنا أنه أصحٌ في مذهب أحمدّء فعلى هذا: قال صاحبٌ 
«الرعاية»: يحتمل التشريظ وجهين»ء وقال: الأولى إفطارٌ المفصود 
والمشروط دون الفاصد والشارط› وظاهرٌ كلامهم : لا فطرّ بغير ذلك . 

واختيارٌ شيخنا أنه يفطرٌ من أخرج دمه برعاف وغيره» وقالّه الأوزاعيُ 
في الرعاف» ومعنى الرعاف: السبقٌ» تقول العربٌ: فرسٌ راعفٌء إذا تقدّم 
الخيل» ورعف فلان الخيل» إذا تقدَّمَهاء فسمي الدمُ رُعافاً ؛ لسبقه الأنف» 
وهو ينتج العين في الحاضي: وفتحها وضمها في المستقبل» وضمُها فيهما 
شاذ» ويقال: رماح رواعف: لما يقطرٌُ منها الدمٌ» أو لتقدّمها في الطعن . 
والراعفٌ: طرف الأرنبة . 

وإن استقاءء فقاءَ (و) أيّ شيءٍ كان (و م ش) أفطرٌ؛ لخبر أبي هريرةً: 


«مَنْ ذرعَهُ القىكئ» فليس عليه قضاءً» ومن استقاء عمداًء فليقض)”'' . وهو 


)١(‏ أخرجه أبوداود (۲۳۸۰)ء والترمذي (١۷۲)ء‏ والنسائي في الكبرى (١۳۱۳)ء‏ وابن ماجه )۱١۷١(‏ وأحمد. 
(°۳(. 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة ۹ 


ضعيفٌ عند أحمدّ» والبخاري» والترمذي» والدارقطني» وغيرهم . ويتوجّه الفروع 
احتمالٌ: لا يفطرٌ . وذكره البخاري”'' عن أبي هريرةً» ويروى عن ابن مسعودٍء 
وابنِ عباس » وعكرمة. وقاله بعض المالكية» وعنه : يفطرٌ بملء الق اختاره 
ا عقيل لوده و أو نصفه. كنقض الوضوءء وعنه : إن فحشَ» أفطرَء 
وقالّه القاضي› وذكر أن هة أنه انه وذكرٌ الشيحٌ وغيره الأول ظاهرٌ 
EG‏ 

واحتجٌ القاضي بِأنّه لو تجشَّأ > لم يُفطرء وإن كان لا يخلو أ ا 
أجزاء تجسة + لأنه سير ذا هنا كذا كال . ويتوجه ظاهرٌ كلام غيرو: إن 
خرج معه نجّس» فإن قصدّ به القيء» فقد استقاء» فيفطرء TT‏ 
يَستقى”") ار وإن تقض الوضوء» وذكرٌ ابنُ عقيل في «مفرداته» أنه 
e‏ بنظره إلى ما يُعْثيه » يفطرٌء كالنظر والفكر . 

وإِنْ قبل الكو أو باشرَ دون الفرج› فان لم يخرج منه شيءٌ» فيا تي 
ا ٠"‏ وإن أمنى» أفظر (و) للإيماء في أخبار ر التقبيل ٠“‏ كذا 
ذكره ه الشي* وغ وهي دعوی› م إنما فيها أنها قد تكون وسيلة وذريدة 
إلى الجماع . واحتجّ صاحبٌ «المحرر»» بان إباحة الله تعالى مطلق مباشرة 
النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهاراًء والأصل : في التحريم الفسادء 


O OD CNG‏ ا 
N TS RN OR AO TOA ERAS‏ 
(۱) في صحيحه إثر حديث (۱۹۳۷) . (۲) في النسخ: «يستق؛ . 

(۳) ص 506 : 


(5) ومن هذه الأخبار ما رواه البخاري (۳۲۲) ومسلم (۲۹7) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ية كان يقبلها وهو 
صائم» وكان أملككم لاربه. وما روي عن النبي يق فيما أخرجه أحمد (178) أنَّ عمر سأله عن القبلة للصائم؟ فقال 
النبي يةِ: «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم. . ٠.‏ الحديث. ومعنى الإيماء هنا: إشارة النصوص. 

. 1/٤ في المغني‎ )٥( 


۱۰ كتاب الصوم 


الفروع خر منه المباشرةٌ بلا إنزال؛ لدليل . كذا قال . والمرادُ بالمباشرة الجماع» 
كما روي عن ابن عباس وغ : ياه ُه هو الذي کان ا ثم 
نسح لا ما دونه . مع أن الأشهر لا يحرم ما دولّه ول 
يفطرٌ بذلك» وقاله داودٌ . وإن صح إجماع قبلّه كما ادعى» تعين القول به 
وعن ابي يزيد الضتي" عن ميمونةً" مولاة النبيَكَكة قالت: سئل النبي ييا 
عن رجل قبل امرأته» وهما صائمان» قال: «قد أفطرا» . رواه أحمدء وابنُ 
ماجهء والدارقطني”*'. وقال: لا يبت هذا . وأبويزيد “الضّني ليس 
بمعروف . وكذا قال البخاري وغيره: حديث منكر» وأبویزید“ مجهولٌ . 

وإن مَذّى بذلك» أفطرٌ أيضاً . نص عليه (وم) واختار الآجري» 
وأبومحمدٍ الجوزي ‏ وأظنٌ وشيحُنا - لا يفطرٌ: وهو أظهرٌ* (و ه ش)"") 
عملا بالأصل» وقياسّه على المنيٌّ لا يصحٌ؛ لظهور الفرق . وفي «الرعاية» 
قولٌ: يبطل بالمباشرة دون الفرج فقط . كذا قال . . 

وإن استمنى» فأمنى أو مذَّىء فكذلك على الخلاف وفاقاًء وإن كرّرَ 
النظر› فأمنی › أفطرّ (ه ش) خلافاً للآجري» وإن مذّى» لم يفطر في ظاهر 
المذهب (م) والقولُ بالفطر أقيسٌ على المذهب» كاللَّمْس؛ لأنَّ الضعيف إذا 


الحاشية # قوله: (واختارٌ الآجري وأبومحمد الجوزي ‏ وأظنٌ وشيحُنا- لا يفطرٌء وهو أظهرٌ) 3 


يعني : بالمذي بالتقبيل . قال في «الاختيارات»: ولا يفطرٌ بمذي سببّه قبلةٌ» أو لمسٌّء أو تكرارٌ 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (7967) و(5471) و(19377) عن ابن عباس ومجاهد وعطاء‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية و(ط): «الضبي» . وهو: أبويزيد الضَّنّْيء روي له حديثان في النسائي وابن ماجه . وهو رجل 
مجهول . «تهذيب الكمال» 5٠08/78‏ . 

(۳) هي: ميمونة بنت سعد خادم الب يق روت عنهء وحديثها في السنن . «تهذیب الکمال» ۳٠٤/۳١‏ . 

. ۱۸٤/۲ أحمد (۲۷۱۲۰)» وابن ماجه (١۱۱۸)ء والدارقطني‎ )٤( 

(5 -0) ليست في (ط) . )١(‏ في الأصل. «(وش)». 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة ١‏ 


تكرر قوي» كتكرار الضرب بصغير في القود» وإن لم يكرر النظرّء لم يفطر 
(و ه ش) لعدم إمكان التحرّز . ا يفطرٌ (وم) ونص أحمدٌ: يفطرٌ بالمنيٌّ 
لا بالمَذي . وكذا الأقوالٌ إن فكرَء فأنزلَ أو مذّى؛ فلهذا قال ابن عقيل : 
0 
يفطرٌ (م) وهو أشهرٌ؛ لأنه دون المباشرة وتكرار النظرء بخلاف ذلك في 
التحريم» إن تعلق بأجنبية» زادٌ صاحبٌ «المغني»": أو الكراهةً إن كان في 
زوجة» كذا قالوا: ولا أظَنُ من قال: يفطرٌ به - وهو أبوحفص البرمكي» 
وابنُ عقيل - يسَلّمُ ذلك وقد نقلَ أبوطالب عن أحمد: لا ينبغي فعلّه 
وسيأتي إن شاءً الله فيما يُكرّه للصاته”'"» وفي الكفارة عن مالك روايتان» 
والمرادٌ النية المجردةٌ» والله أعلمُ . وقد ذكرٌ ابنُ عقيل : أنه لو استحضّر عند 
جماع زوجته صورةً أجنبية محرّمة أو دگر» أنه يأثم » وذكره في «الرعاية» أول 
كتاب النكاح . 

ولا قط ل ثم بفكر غالب (و)/ وفي «الإرشاد»”" احتمالٌ: 00 
هاجت شهوته ا أو مَذّى. أفطرٌ . وذكرٌ صاحبٌ «المحرر» قول أبي 
حفص المذكورً» ثم قال: وذگره ابنُ أبي موسى احتمالاً . 

ويفطر بالموتِ» فيطعم من تركته في نذر وكفارة . 

نظر . وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وبعض أصحابنا . 
)54/4 . 


(۲) ص RE‏ 
(۳) ص ۲ . 


الفروع 


10/1 


الفروح 


الحاشية 


۱۲ كتاب الصوم 


فصل 
SS SL a‏ 
ناس (م) نقلّه الجماعةٌ» ونقلّه الفضلٌ في الحجامة ''وذكره ابن عقيل في 
مقدماتٍ الجماع» وذكرّه الخرقي في الإمناء بقبلةٍ أو تكرارٍ نظرٍ ال 
بوطته دون الفرج ”'ناسياً . 
وفي السترضية: المساحقة كالوطءٍ دون الفرجح"» وكذا من استمنى» 
فأنزلَ المنىّ» وذكرٌ أبوالخطاب أنه كالأكل في النسيان*''» لخبر أبي 
هريرة: «مَنْ نسي وهو صائمٌ» فأكلَ أو شربء فليتمُم صومّهء فإنّما أطعمّه 
الله وسقاه» . متفق عليه" . وللدارقطني”“ معناة» وزادَ: «ولا قضاء عليه» 
وفي لفظ: «من أفطرٌ يوماً من رمضان ناسياً. فلا قضاءَ عليه ولا كفارة» . 
رواه الدارقطني› وقال: تفرد به ابن مرزوق - وهو ثقةٌ ‏ عن الأنصاري» 
وللحاكم””' - وقال: على شرط مسلم -: «من أكل في رمضانَ ناسياًء فلا 
قضاء عليه ولا كفارة» . ولأنَّه يختص النه عنه بالعبادة لا حدٌ في جنسه» 
فلا يؤثر بلا قصدء. كطيرانٍ الذباب إلى حلقه» بخلاف الردة والجماع؛ 
وكصوم النفل (وم) وفي «الرعاية»: لا قضاء في الأصحٌء وعنه: يفطر 


* قوله: (وذكره ابن عقيل . . إلى قولِهِ كالأكل في النسيان) . 
ساقط في بعض النسخ» وإنما قال: ونقله الفضل في الحجامةٍ؛ لخبر أبي هريرةً . 


. ليست في الأصل‎ )١ -١( 

(۲۔۲) ليست في (ب) . 

(۴) البخاري (۱۹۳۳)» مسلم (1161) )۱١١(‏ . 
)٤(‏ في سننه ۱۷۸/۲ 

. ۳/۱ في المستدرك:‎ )٥( 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ١‏ 


بحجامة ناس» اختاره في «التذكرة»؛ لظاهر الخبرء وندرة النسيان فيهاء 
وقيل: واستمناءً ناس» والمراد: ومقدماتٌ الجماع . وذكرٌ في «الرعاية» 
الفطرٌ بمباشرة دون الفرج . قال: وقيل: عامداًء وكذا إن أمنى بغيرها 
مطلقاًء وقيل : عامداًء أو مذَّى بغيرها عامداًء وقيل: أو ساهياً . 

CDU يكن علد أو قد‎ ESSE E E, 
فق كلق« انما )كيه أرناتناء ردقل نك بام لجار . نص عليه كالناسي‎ 
بل أوْلى؛ بدليل الإتلاف . وفي «الرعاية»: لا قضاءء في الأصحٌ» وقيل:‎ 
يفطرٌ إن فعل بنفسه» كالمريض . ومذهبٌ الحنفية: يفطرٌ؛ لندرةٍ الإكراه»‎ 
فلا تعم البلوىء بخلاف النسيان» والنص فيهء ومذهبٌ (م) يفطرٌء كالناسي‎ 
. عندّه» ومذهبٌ (ش) لا يفطرٌ إن فُعلّ به» وإن فَعَلَّ بنفسه» فقولان‎ 

ويفطرٌ الجاهل بالتحريم (و) نص عليه في الحجامة؛ لأنّه الق مر برجل 
يحجمٌ رجلاًء فقال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم»"» وكالجهل بالوقتٍء 
والنسیان يكثر. وفي «الهداية» و«التبصرة»: لا يفطرٌ؛ لأنه لم يتعمد المفسدّء 
لاني : رجي دوا في الالعاني ”" 

وإن أوجرٌ المغمى عليه معالجدٌء لم يفطرء وقيل: يُقطر؛ لرضاه به 
ظاهراً فكأنة قصِدة . وللشافعية وجهان . 


ومَنْ راد الفطرّ فيه بأكل أو شرب» وهو ناس أو جاهل» فهل يجب 


بعدم التأثيم : 


: 5 ص اعون هم 3 
إعلامه؟ فيه وجهان . ويتوجّه ثالث: إعلامٌ جاهل لا ناس ۴ . ويتوجه 


ع 


الفروع 


ا و أراذ الفط فيه باكل اورت ر اس او انا ا الصحيج 


(۱) تقدم تخريجه ص ۷ 5 
(0) 7515/5 . 


الحاشية 


١+‏ كتاب الصوم 


الفروع مثله : إعلامُ مصل أتى يمناف لا يبطل. وهو ناس أو جاهل . وسبق ند 5 


يك عن الفاترم E E‏ بكرن E‏ 
قدرته . 
فصل 
ولا كفارةً بغيرٍ جماع ومباشرة» على ما يأتي . نص عليه (وش) عملاً 
بالأصل» ولا دليل» والجماعٌ آكدٌ» ونقل حنبل : يقضي» ويكمّرٌ للحقنة") 
ونقل محمد بن عبدّك””" : يقضي» ويكفّْرٌ من احتجم في رمضان» وقد بلغه 
الخبرٌء وإن لم يبلّغْهء قضى . قال صاحبٌ «المحرّر»: فالمفطراتٌ المجمعٌ 
عليها أولى» وقال: قال ابن ا الرواية: يكمّر بكل ما فظرَّه 
بفعله كلع بخصاةء وقيء » وردّة وغير ذلك . وفي «الرعاية» ‏ بعد رواية 
محملٍ بن عبدّك : وعنه يكمّر من أفطرٌ بأكل أو شرب أو استمناءء اقتصرٌ على 
هذاء» وخص الخلواني رواية الحجامة بالمحجوم» وذكراين الزاغوني على 


a ودر ركاب لير‎ E 
: «الرعاية الكبرى»‎ 
أحدهما: يلزمُه إعلامُه . قلت: وهو الصوابٌء لا سيّما الجاهل؛ لفطرهٍ به على‎ 
المنتصوص » ولأنَّ الجاهلّ بالحكم يجب إعلامُه ب وهذا مما يقري توجيه المصنف‎ 
. للوجه الثالث‎ 
. والوجه الثاني : لا يلزمه‎ 
تنبيه : قال المصنفٌ هنا: (ويتوجّه مثله : إعلامُ مصل أتى بمناف لا يبطلٌ» وهو ناس‎ 


YAT - YAY /Y (1)‏ . 0) في (ب): وللحنفية». 
۳( هو: محمد بن عبدك بن سالم القزازء روى عن الإمام أحمدء وكان ثقة . (ت٣۲۷ه)‏ . «تاریخ بغدادة TA /Y‏ . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ٥‏ 


زوك السجاب رركا دعر ابن البجاء : لأنّه أتى بمحظور الصوم. اب الفروع 
وفاقاً لعطاء وأبي ثور» وهذا ظاهر اختيار أبي بكر الآجرّيء وصرح به في 
أكل أو شرب» وقيل : يكفر للحجامةء کحامل ومرضع› ومذهبٌُ (م) يكفرٌ 

من أكل أو شرب» وحكي عنه أيضاً في القيء ء وبلع الحصاة : التكفير 
وعدمُهء ومذهيه أن افر يمنمُ وجوب الكمّارةٍ والقضاءء ومذهبٌ (ه) یکر 
للأكل والشرب إن كان مما يُتَعْذَى به أو يُتداوى به . 

فصل 

وإن طارَ إلى حلقه غبار طريق» أ و دقيق» أو دخان» لم يفطر (و) 
كالنائم يدخل حلقةُ شية . وفي «الرعايةا : فل امور الول وقيل: في 
حق الماشي» وفي: الثائية ٠‏ وقيل ٠‏ في حى الخال موقي اكا ول 
في حقٌّ الوقَادٍ . كذا قال» ووجهه لندرتهء فلا يفردٌ بحكمء وله نظائرٌ . 
وكذا إن طارٌ إلى حلقِه ذبابٌ» لم يُفطر (و) خلافا للحسن بن صالح . 

وق انيت أو ای وا لل ور امت اليا ما د انيار ری 
لم يفطر (و) وظاهره: ولو وطئ رجل قرب الفجرء ويشبهُهُ من اكتحل إذا . 


أو جاهل) . انتهى . قلتٌ: ظاهِرٌ كلام الأصحاب: الإعلامٌ. ومما يؤيدُه ما إذا قام التصحيح 
الإمامٌ إلى خامسةء فإنّه صرّحَ في «المغني»”'' وغيره بأنّه يلزمٌ المأمومين تنبيهه» ولم 
يذكره المصنفٌ في موضعه ولا في غيره . ولهذه المسألة نظائرٌ: 

منها: لوعلمٌ نجاسةً ماء» فأراد جاهلٌ به استعمالّه» هل يلزمّه إعلامُه» قدّمه في 
«الرعاية»» أو يلزمّه إن قيل : إزالتها شرط؟ فيه أقوال . 


)١(‏ ليست في (ط). 
(9) ۲/ £ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۱٦‏ ش كتاب الصوم 


NE E SOE 
خلافا لأبى يوسفء ولو أعاده مدا ولم يملأ الفمَء أو قاءَ ما لا يفطرٌ به‎ 


ثم أعاده عمداًء أفطرٌ (ه ر) خلافاً لأبي يوسف. كبلعه بعد انفصاله عن الفم 


(9) وإن اصح وقي فيه طعام» فرماه» او رم فبلعه مع ريقه بغير قصدٍء. 
أو جرى ريقه ببقية طعام تعذّرٌ رميهء اولع ريقّه عادة» لم يفطر (و). وإن 
أمكته لفظه ؛ بأن تميّز عن ريقه» فبلعه عمداً» أفطرء نص عليهء ولو كان دون 
الحمصة (ه م) قال :خمد رحمة الله فيمن تنحّع دماً E‏ رمضان: 


أجبنٌ عنه» ومن غير الجوف أهون 


وإن بصق تخامةٌ بلا قصدٍ من مخرج الحاءِ المهملة» > ففي فطره وجهان. 
مع أنه في حكم الظاهرٍ» كذا قيل» وجزم م به في «الرعاية»" . 


ومنها: لو دخلٌ وقثُ صلاة على نائم» هل يجب إعلامُه» أو لا يجبٌء أو يجب إن 
ضاق الوقثُ؟ جزم به في «التمهيد»» وهو الصوابٌء فيه أقوالٌ؛ لأنَّ النائم كالناسي» 
والقول بوجوب إعلامه بدخول الوقت مطلقاً ضعيفٌ جدا : 

ومنها: لو أصابّه ماءٌ ميزاب وسأل» > هل يلزمٌ الجوابُ المسئول؛ أو لا يلزمٌ» أويلزمُ 
إن كان نجسا؟ اختاره الأزجئ» وهو الصوابٌء فيه أقوالٌ . لكن ينبغي أن يكونّ المثال 
الصحيحٌ في هذه المسألة: لو أصابه ولم يسأل» فهل يجب على مَنْ يعلمم نجاسته إعلامه 
أم لا؟ ولم أرّهاء والله أعلم . 

مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة» ففي فطرهٍ 
وجهان» مع أنه فى حكم اطا ا وجزم به في «الرعاية») انتهى . يعني : جزم 
بما قالّه المصنفٌ كله : 


لق في (س): «(هار)؟ . 
)١(‏ في الأصل: «كبدً» . 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة ۱۷ 


وإن قطرٌ في ذكره دُهناً» لم يُفطر . نص عليه (ه ر و ش) وأبي يوسفت؛ 
لعدم المنفذ» وإنما يخرج البول را كمداواة جُرح عميق لم ينقد إلى 
الجوف» وقيل: بينهما منفدٌ» كمنْ وضع في فيه ماء لم 'يتحقّق نزوله في 
حلقه» وقيل: يفطرٌ إن وصل مثانته - وهي ي العضوٌ الذي يجتممٌ فيه البول 
ال الجر فإذا عاق لا فييك رل قيل : مين الرجل» بكسر الثاءِ» 
فهو أمثنٌ» والمرأةٌ مثناءُ» وقال الكسائي : يقالُ: رجل مثنّ وممثونٌ . 

ومن أصبحٌ جنباًء ثم اغتسل» Aa‏ الي ف افير 
وعليه يحمل نهيّه الا في «الصحيحين» ۰ أو أنه منسوحٌ”" ؛ لان الله تعالى 
أباح الجماع وغيرّه إلى طلوع الفجرء 5 رة ا وجماعة 
ولفعله اكا متفقٌ علي" . وكذا إن أخَّره يوماء صح وأثم (و)/ وفي 
«المستوعب»: يجيء على الرواية التي تقولٌ: يكفر بتركِ صلا“ إذا تضايق 
وقتٌ التي بعدّهاء أن يبطل إذا تضايقٌ وقثٌ الظهر قبل عُسلِهِ وصلاةٍ الفجرٍ . 


أحدّهما: لا يفطز بذلك . قلتٌ: وهو الصوابٌء بل هذا مما لا شك فيه . 


* قوله في فصل وإن طارٌ إلى حلقه غبارٌ: (وفي «المستوعب»: يجيء على الرواية التي 
تقول: يكفرٌ بترك صلاة) إلى آخره . كلام صاحب «المستوعب» مقيدٌ بصورةٍ واحدة 
على روايةء وهي أنه يكفرٌ إذا تضايق وقتُ الثانية قبل فعل الأولى» وقيّد بقوله: (قبل 
الغْسل) ومفهومّه: لو اغتسل ولم يصلء لا يكفرٌُء وليس كذلك» وكلامُ «الرعاية» يعم 
جميعَ الصورٍ على الخلافٍ المذكورٍ في موضعِهء وصاحبٌ «المستوعب» مرادُه ذلك» 
لكن قصّدّ التنبية على المسألة فقط. فتؤخدٌ المسألةٌ من موضعها . ولكن بين أن الحكمّ 
الجاريّ هناك يجيءٌ هناء فنبّه عليه بما ذكرّه . 


. عن أبي هريرة: مَنْ أَدْرَكَهُ المَجْرُ جنباً فلا يَضُمْ ... الحديث‎ )۷١( )۱٠٠۹( أخرج البخاري (١۱۹۲)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) بعدها في الأصل: «ولئن أصبح جنباً ثم اغتسل صح صومه» . 

(۳) أخرج البخاري 2)١19585(‏ ومسلم (۰۹ 220006))) عن عائشة وأم سلمة: ا أن رسول الله يِب كان يدر كه الفجرء 
وهو جنب من أهلهء ثم يغتسل ويصوم ... الحديث . 


الفروع 


۲۱/۱ 


لحا 


شية 


1/8 كتاب الصوم 


الفروع كذا قال . وسبق في ترك الصلاةٍ”''» ومراده ما ذكره في «الرعاية» : إن فاته شىءٌ 


التصحيح 


الحاشي 


من الصلواتِ» وقلنا : يكفر بتركها بشرطهء بطل صومّه» وكذا الحائض تؤخره» 
ا ورد فى اش توكد ا ي 
وإن تمضمض ٠»‏ أو استنشق» فدخل الماءٌ حلقّه بلا قصدٍء لم يفطر (ه م) 
وإن زاد على الثلاثِ في أحدهماء أو بالعّ فيه» فوجهان» واختارٌ صاحبٌ 
«المحرر» يبطل بالمبالغة؛ للنهي الخاصٌ 9" وعدم ندرة الوصولٍ فيهاء 
بخلافي المجاوزةء ونه ظاهة م أحمد في العا يه يعجبني أن 


ET‏ وإن تمضمض أواستنشقٌ و لغير طهارقء فإن كان لنجاسة ت ونحوها» 


والوجه الثاني : يفطرٌ . قلت : وهو ضعيفٌ جدًا 

مسألة - ": قوله: (وإن تمضمض» أو استنشق» فدخل الما حلقّه بلا قصدء لم 
يفطر . وإن زادً على الثلاثِ في أحدهماء أو بالغ فيه» فوجهان» واختارٌ صاحبٌ 
«المحرّر»؛ يبطل بالمبالغة؛ للنهي الخاصٌء وعدم ندرة الوصولٍ فيهاء بخلافٍ 
المجاوزةء وأنّه ظاهرٌ كلام أحمدّ في المجاوزة: يعجبني أن يعيد) . انتهى . وأطلقٌ 
الوجهين فى «الهداية»» و«المستوعب»ء و«الخلاصة»ء و«المغنى)”؟؟» و«الكافى»*)» 
و«المقنع»9 © و«الهادي». و«التلخيص». و«البلغة»»› واشرح المخد رر 
و«الشرح»» ولاشرح ابن منجا»ء و«الرعايتين؟» و«الحاويين»» و«النظم». و«الفائق»» 
وغيرهم : 


. ۲/۱ )0( 

. TAT / (¥) 

(۳) وهو قوله ية للقيط بن صَبِرَة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" . تقدم تخريجه ص © . 
(4) 1/4 . 

. 60/۲ )6( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۳۲/۷‏ . 


فكالوضوءء وإن كان عبثاً أو لحَرٌ أو عطشء كره . نص عليه (م) . 

وفي الفطر به الخلاف في الزائد على الثشلاث» وكذا إن غاص في 
الماء في غير غسل مشروع؛ او اسر فة از كان غا 4 وفان صا 
«المحرر»: إن فعلّه لغرض " مح ؛ فكالمضمضة المشروعة» وإن كان 
عبثاً. فكمجاوزة الثلاث . ونقل صالحٌ : يتمضمض إذا أجهدَ . ولا يكره 
للصائم أن يغتسلَ (ه) للخ . قال صاحبٌ «المحرر»: ولأنَّ فيه إزالةَ 


أحدّهما: لا يفطرٌ بذلك» وهو الصحيحٌ. صحّحه في «التصحيح» . قال في 
«العمدة»: ولو تمضمض» أو استنشق» فوصل إلى حلقِهِ ماءٌ» لم يَمْسّد صومّهء وجزم به 
في «الإفادات», و«نظم المفردات»» وقال : 

بنيتها على الصحيح الأشهر . 

وقال في «الوجيز»» و«المنور»: ولو دخل حلقه ماءٌ طهارة ولو بمبالخة» لم يفطر . 
انتهى . 

الوجه الثانى : يفطرٌء» صححه فى «المذهب»» و«مسبوك الذهب». وقد ابن رزين 
في اشرحه)» ر ابنُ عقيل في «الفصول» بالفطر بالمبالغة» وقال به إذا زاد على 
الثلاث» وقد ذكرَ المصنفٌ اختيارٌ المجد . 

تنبيهان: 

(7) الأول: قوله: (وإن تمضمضٌء. أو استنشق لغير طهارة» فإن كان لنجاسة 
ونحوهاء فكالوضوءء وإن كان عبثاً أو لحَرٌ أو عطش» كرة» نص عليه» وفي الفطرٍ به 
الخلاف في الزائد على الثلاث» وكذا إن غاص في الماء في غير عُسلٍ مشروع » أو 
أسرفٌء أو كان عابثاً) انتهى . مرادُه بالخلاف المتقدمٌ في التي قبلّهاء وقد صرح به» وقد 
علمتَ الصحيحَ من ذلك» فكذا في هذه المسائل . 


)١(‏ أخرجه البخاري (19475) ومسلم (۱۱۰۹)ء عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله ية كان يدر كه الفجر وهو جنب من 
أهله ثم يغتسل ويصوم . 


الفروع 


الحا 


سیه 


الفروع 


التصحيح 


ل۸ 


شية 


۲۰ كتاب الصوم 


الضجر من العبادةء كالجلوس في الظلالٍ الباردةء بخلافي قول المخالف : 
إن فيه إظهارَ التضجر بالعبادةء وقوله : إنّ الصو مستحقٌ فعله على ضرب من 
المشقةء فإذا زال ذلك بما لا ضرورة إليهء ره كما لو استند الفضلي في 
قيامِه إلى شيء . واختارٌ صاحبٌ «المحرر» أن غوصّه في الماءِ كصب الماء 
عليه (وش) ونقل حنبل : ا يكب أن بحل الهاغ حلقه ار 
مَسامِعَهء وكرمّة الحسنٌ» والشعبي ومالك وجزمَ به بعضهم . وفي 
«الرعاية»: يُكرّهء في الأصح“*. فإن دخل حلقه» ففي فطره وجهان“» 
وقيل: له ذلك ولا يفطرٌ*» ونقل ابنُ منصورء وأبوداود» وغيرُهما: يدخل 
الحمام» ما لم يَف ضَعفاً . ورواه أبوبكر عن ابن عباس وغيره . قال في 
«الخلافي» : ما يجري به الريقٌ لا يمكثه التحرّز منه» وكذا ما يبقى من أجزاء 
الما بعد المضمضةء ”كالذباب والغبار» ونحو ذلك» فإن قيل: يمكنه 
e‏ ؛ بأن يبزقٌ أبداً حنى يعلم آنه لم يبق 


() الثاني : قوله بعد ذلك في غوص الماء : E‏ يُكرّهء في الأصحٌ. 
فإن دخل/ حلقّه. ففي فطرهو وجهان) . انتهى . إطلاق الوجهين هنا من تتمةٍ كلام 
صاحب «الرعاية؛» ولكنّ المصنفٌ لم يذكر حك ما لو دخل الماءً إلى حلقه في الغسل 
الواجب أو المستحبٌ» والصوابٌ: أن حكمّه حكمٌ الوضوء . 


* "قوله : (وفي «الرعاية»: يكرّه في الأصحٌ) . 
يعني : الغوص") 
* قوله: (وقيل: له ذلك» ولا يفطرٌ) . 
هو من تمام كلام «الرعايةة ٠.‏ 


. ليست في الأصل‎ )1١( 
. (۲۔۲) ليست في (ق)‎ 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة ۲١‏ 


منها شيءٌ» قيل: هذا يشقٌ» وليس في لَفْظِ ما يمكنُ لَفْظه مشقةٌء يعني: ما 
يبقى في فيه ولم ''يجر به" الريق . وهذا معنى كلام صاحب «المحرر) 
هناء وقال في ذوق الطعام: لا يفطر إن بصِقّء واستقصى» كالمضمضة . 
ويأتي كلام الشيخ أوّل الفصل بعده. 
فصل 

يكره للصائم أن يجمعٌ ريقّه ویبلعه» فإن جمعّه» ثم بلکه قصداًء لم يفطر 
(و) كما لو بلعّه قصداً ولم يجمّعْه؛ بخلاف عُبار الطريق» وقيل: يفطرٌء 
فيحرمٌ ذلك» كعودو”" وبلعه من بين شفتيه . وفي «منتهى الغاية»: ظاهر 
شفتيه؛ لإمكان التحرز منه عادةٌ» كغير الريق» وإن أخرج من فيه حصاةً أو 
درهماً أو خيطاً» ثم أعادّه» فإن كان ما عليه كثيراً فبلعّه» أفطرء وإن قل لم 
يُفطرء في الأصحٌ (ش) لأنّه لا يتحققٌ انفصالّه ودخولّه حلقّه؛ كالمضمضة . 
ولو كان لساتّه”"» لم يُفطر . أطلقّه الأصحابٌُ (و) لأنَّ الريق لم يفارق 
ا وقال ابن عقيل : يفطر . 

وإن تنجس فمُه» أو خرجٌ إليه قيءٌ أو قلس“ فبلعَه» أفطرٌ . نص عليه» 
وإن قلّ؛ لإمكان التحرز منه» وإن بصقّهء وبقي فمّه نجساًء فبلعٌ ريقّهء فإن 
تحقّقَ أنه بلع شيئاً نجساً؛ أفطرّء وإلا فلا . وصفةٌ غسل فيه» سبق في 


القَلسٌ: ما خرج من بطَنِهِ من طعام» أو شراب» مل الفم أو دونه» فإذا غلبَء فهو قيءٌ . 


(1-۱( في (ب): «يجزيها . زفق في الأصل : «العوده؟» وفي (ب): (بعوده؟ . 
(۳) يعني: لو أخرج لسانه ثم أدخله إلى فيه بما عليه وبلعه» لم يفطر. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤١1/۷‏ . 


الفروع 


الفروع 


۲۲ كتاب الصوم 


الفصل الثاني من إزالة النجاسة" . 

وهل يفطرٌ ببلع النخامةٍ (وش) كالتي من جوفِه؛ لأنّها من غير الفم 
كالقيءء أم لا؛ لاعتبارها في الفم كالريق؟ فيه : روايتان2* » وعليهما" ينبني 

وفي «المستوعب»: أن ا وغيرّه ذكروا في النخامةٍ روايتين» ولم 
يفرقوا . وذكرٌ ابن أبي موسی” : يفطرٌ بالتي من دماغِهِء وفي التي من صدره 
روايتان . 

ويكرّه ذوق الطعام . ذكرّه جماعةٌ وأطلقوا (وم) وقد قال أحمد: أحبٌ 
أن يَجتنبَ ذوقٌ الطعام» فإن فعلَ» فلا باس . وذكرٌ صاحبُ «المحرر» أنَّ 
المنصوص عنه: لا بأمنَ به؛ لحاجةٍ ومصلحة . واختاره في «التنبيه»» وان 


للحي ا (وهل يفطرُ ببلع النخامةٍ كالتي من جوفِه؛ لأنها من غير الفم 


كالقيء» أم لا دع ارجا في ال ارق ق؟ فيه : روايتان) انتهى . ذكرٌ المصنفٌ في هذه 
المسألة ثلائة طرق في محل الخلافٍء ولكنّ الصحيحَ هذا الذي ذكرناه هناء وهو 
الذي قَدَّمَهء وهي : 

الطريقةٌ الأولى : 

إحداهُما: يفطرٌ إذا بلعَها بعد أن تصل إلى فمه» وهو الصحيح» كالتي من جوفهء 
وجزم به ابن عبدوس في #تذكرته»؛» وصاحب «المنوراء وقدَّمّه في «المحررا» 
و«الشرح»”” » وهو الصواب . فعلى هذا: بلخُها حرامٌ عليه 


. "1/1 (0) 

(؟) في (ب) و(ط): «عليها» . (*) في الإرشاد ص ٠٠١١‏ . 
() ليست في (ح) . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٤۷۷/۷‏ . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ۲۳ 


عقيل (و ه ش) وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس وال 
ال عله أل يسمي ف الع إن وجل اي 
حلقه» لم يُفطر» كالمضمضةء وإن لم يستقص في البصتي» أفطرَ؛ لتفريط . 
وعلى الأوّل: يفطرٌ مطلقاً؛ لإطلاق الكراهة . ذكرّه صاحبٌ «المحرر» 
وجزمٌ جماعة بفطرو مطلقاً» ويتوجّه الخلاف في مجاوزة الثلاث . 


والرواية الثانيةٌ: لا يفطرٌء فيُكرّهُ بلعُهاء جزم به في «الوجيزا» وصخحه في 
«الفصول» . 

الطريقة يقةٌ الثانيةٌ : في بلع النخامة من غيرٍ تفريتي روايتان» وهي طريقة القاضي وغيره؛ 
قاله في «المستوعب»» وجزمٌ بها في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» والمجدٌ في 
(اشرحه)» و(محررها» و«المغني)” 0 و«المقنع»” 1 و«النظم». وغيرهم. وقدّمها ف 
«المستوعب)» و«الرعايتين»› و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم: 

إحداهما: يفطرٌ بذلك» وهو الصحيخ» جزم به ابنُ عبدوس في «تذكرته»» وصاحبُ 
«المنور». وقدّمه في «المحرر؛» و«الشر سے 1 

والرواية الثانية: لا يفطرُ به» وصححه في «الفصول»» وجزم به في «الوجيز»» 
وأطلقهما في «الممذهب»» و«مسبوك الذهب. و«المغني»*» و«المقنع»”". 
و«المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق)› وغيرهم . 

الطريقة الثالثة : إن كانت من دماغه» أفطرَ قولاً واحداء وإن كانت من صدره» 
فروايتان» وهي طريقة ابن أبي موسى . قلتٌ: الصوابُ الإفطارٌ أيضاً . 


. رواه البخاري تعليقاً قبل حديث (۱۹۳۰)» وذكره في «المخني» 7089/4 من قول أحمد‎ )١( 
. ۳00/6 )9( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤١٥/۷‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإتصاف ٤۷۷/۷‏ . 

. 00/٤ (ه)‎ 


الفروع 


الفروع 


۲٤‏ كتاب الصوم 


ويكرّهُ مضع العلّك الذي لا يتحلل منه أجزاءٌ . نصن عليه (و) لأنّه 
يحلبٌ القَّم» ويجمعٌ الريق» ويورثٌ العطش . ويتوجه: احتمال؛ لأنّه يروى 
عن عائشةً» وعطاء'”''» وكوضع الحصاة في فيه . قال أحمدٌ فيمن وضع في 
فيه درهماً أو ديناراً: لا بأس به ما لم يجدُ طعمه في حلقه» وما يجدٌ طعمه» 

وقال في الصائم يفتل الخيط : يعجبني أن يبزقٌ . فعلى الأول: هل يفطرٌ 
إذا وج طعمة في احلقة أ ر الآن مجر د الط لا يقار كم لفل يان 
قدمه a‏ رع بخلاف الكحل؛ فاته تصل أجزاؤٌه إلى الحلق» على 
وجهين”” . فدل أنه ينطر بأجزائه» وقيل: في 5 تحريم ما" لا يتحلل غالباً» 
وفطرّه بوصوله أو طعمه إلى حلقه وجهان» وقيل: يكره بلا حاجة . 

ويحرمٌ مضعٌ العلكِ الذي يتحلل منه أجزاء (ع) وفي «المقنع»“ : إلا أن 
يبع ريقه» وفَرض بعضهم المسألة في ذوقهء وإن وجدّ طعمّه في حلقه. 
أفطرَء وسبق السواكُ في بابه”*» . قال في «المستوعب» وغيره: ويكرّه أن 


التصحبح مسألة ‏ © : قوله: (ويُكرهُ مضع العلك الذي لا يتحلَّلُ منه أجزاء . نص عليه . 


فعلى الأوّل: هل يفطرٌُ إن وجدّ طعمّه في حلقه» أو لا؟ ... على وجهين) انتهى . 
وأطلقهما في «المغني)”''2. و«الكافي»» والمجدٌُ في «شرحهاء و«الشرح)'”, 


(۱) ليست في (س) . 

(1) أورده البخاري تعليقاً في «صحيحه إثر حديث )۱۹۳١(‏ بلفظ : ولا يمضغ العلك» فإن ازدرد ريق الهِلك لا أقولٌ إنه 
يفطر» ولكن ينهى عنه ... الحديث . 

(۳-۳) في الأصل : «تحريمه بما» . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷٥/۷‏ . 

. 160/1 )0( 

. oV /Y (¥) . ToA/ (DD 


(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷/ 48٠9‏ . 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 0 


يدع بقايا الطعام بِينَ أسنانهء وشم ما لا يمن أن يجذبه نقّسّه إلى حلقهء الفروع 
كسحيق مسك وكافور. ودهن ء ونحوو . 

وتكرةٌ القبلة لمن تحرك شهوتّه فقط (وه) لقول عمر بن أبي سلمة: 
يا رسول الله أيقبل الصائم؟ فقال له: «سَلْ هذه» . لأمّ سلمةء فأخبرته أنه 
يفعل ذلك» فقال: يا رسول الله قد غفر اله لك ما تقدمٌ من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «أما والله إني لأتقاكم لله » وأخشاكم له» . رواه مد . ونهى ۲٣۷/۱‏ 
النبئْكلةِ شابّاء ورخّص لشيخ . حديث حسن» رواه أبوداود''' من حديث 
أبي هريرة» ورواه سعيد عن أبي هريرة» وأبي الدرداء» وكذا عن ابن 
ا پاسناد صحيح» وعنه : نُكرّه لمن تحر شهوتّه. ولغيره (و م ر) 
لاحتمال حدوث الشهوة» “وكالإحرام“» وعنه: تحرمٌ على مَنْ تحرّك 
شهوتّه » وجزمٌ به في «المستوعب» وغيره (و م ش) كما لو ظنٌّ الإنزال معهاء 


و«الرعاية 00 قال في «الرعاية الصغرى» و«الحاويين»: وفي تحريم ما لا يتحلل التصحيح 
وجهان: ظ ۰ 

أحدّهما: لا 5 > وهو ظاهرٌ كلامه في «المقنع»””' وغيره» وإليه مال في 
«المغني»"» و«الشرح لا 


والوة الثاني : يفط جزم به في «الوجيز» وغيره» وقدّمه أبن رزين في (شرحه2» 


. )07/4()11١8( في صحيحه‎ )١( 
زفق في سننه (۲۳۸۷) . ظ‎ 
. TN أخرجه مالك في «المو‎ )۳( 
|. ليست في الأصل‎ )٤-٤( 
. ٤۸٠/۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 


٠ . ToA/€ (%» 


الفروح 


5" كتاب الصوم 


وذكرّه صاحبٌ «المحرر» بلا خلافي» ثمّ إن خرجَ منه مني أو مذي فقد سبق 


أول الاب » وإن لم يخرّج منه شيءٌ» لم يفطرء ذكرّه ابنُ عبدالبرٌ (ع) لما 


-. 


مي : 

يجتوابن الحار عر ابر مور ا نكر وحكاه الخطابي عنه وعن أبن 
المسيب» وحكاه الطحاوي عن ابن شبرمةء وقاله ابن الام المالكي» 
ويأتي في الغيبة”''. هل يفطرٌ بهاء وبکل ار ؟ ومرادٌ من اقتصر من 
الأصحاب على ذكر القبلة ت دواعي الجماع؛ ولهذا قاسوه على الإحرام؛ 
وقالوا : عبادةٌ: تمنع الوطء» فمبّعت دواعيّه كالإحرام . 

وفي «الكافي»9©. واللمسٌ» وتكرارٌ النظرء كالقبلة؟ لأنّهما في معناها . 
وفي الرعاية»؛ بعد أن ذكر الخلاف في مسألة القبلة : وكذا الخلا في تكرار 
النظرء والفكر في الجماع. فإن أنزل» أثم وأفطرّء والتلذدُ باللمس» والنظر› 
لبو E‏ نهدا كاذ نه وو ا ا ر 

تيوق یو اد ا لا یکره ه(و) كالإحرام” 
فصل 
قال أحمدٌ رحمه الله تعالى : ينبغي للصائم أن يتعاهد صومّه من لسانه ولا 


* قوله في آخر فصل: يكرَهُ للصائم أن يجممَ ريقه: (كالإحرام) . 


أي : كما يفعلٌ ذلك في الإحرام» وهو أله في الإحرام يلمسّها بيه ليعرّف مرضهاء ونحوّه . 


(۱) ص ۱١‏ . 
(۲) ص ۲۷ . 
oV /Y (۳)‏ . 
)٤(‏ بعدها في (س): «وعنه» . 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة ۲۷ 


يماري» ويصون صومّه؛ كانوا إذا صامواء قعدوا في المساجدٍء وقالوا: 
نحفظ صومّناء ولا نغتاب أحداً . ولا يعمل عملاً يجرخ”' به صومّه . 

قال الأصحابُ رحمهم الله: يسن له كثرةٌ القراءة والذّكر والصدقةء 
وكف لسانه عما يكرَّهُء ويجبٌ كمه عما يحرّمٌ من الكذب» والغيبةء 
والنميمة» والشتم» والفحش» ونحو ذلك (ع) وذكرٌ بعضٌ أصحابنا وغيرُهم 
قول النخعي: تسبيحة في رمضانٌ خيرٌ من ألف تسبيحة في غيره» وذكرّه 
الآجريُ وجماعةٌ عن الزهري . 

ول يفط بالخ وفدوهاة تفه التجباعة (و) وقال امد أيضا : لو كاك 
الغيبة تفطرٌء ما كان لنا صومٌ م . وذكرة الشيخ (ع) لأنّ فرض الصوم بظاهر 
القرآن الإمساك عن الأكلٍ والشرب والجماع واف بوه لاما كه 
دليل . ذكره صاحبٌ «المحرر» وقال عمًا"" رواهُ الإمامٌ أحمدء والبخاري 
من حديث أبي هريرة: «مَنْ لم يدع قول الزورٍ والعمل به» فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامّه وشرابه»" . معناةٌ: الزجرٌ والتحذيرٌء لم يأمر”* من اغتاب 
بترك صيامه . قال: والنَّهْي عَنْهُ؛ِ ليسلم من نقص الأجرء ومراده: أنه قد 
يكثرٌ فيزيدٌ على أجر الصوم» وقد يقل» وقد يتساويان . قال شيحُنا : هذا مما 
لا نزاعَ فيه بين الأئمة». وأسقط أبوالفرج ثوابّه بالغيبةٍ ونحوها . ومرادُه ما 


. في (س) و(ب): ايخرج؟‎ )١( 
. في (ط): «عمار»‎ )۲( 

(۳) أحمد (۹۸۳۹)ء والبخاري (۱۹۰۳) . 
(4) في (س) و(ب):7يؤمر؟ . 


الفروع 


۲۸ كتاب الصوم 


الفروع سبقٌء وإلا فضعيفٌ . وقيل: لأحمدٌ في رواية إسحاق بن إبراهيم عن قوله 
في تأويل حديثٍ الحجامة: كانا يغتابان . فقال: الغِيبةٌ أيضاً أشد للصائم 
بفطره*؛ أجدر”"' أن تفطره الغيبة» وذكرٌ شيحُنا أن بعض أصحابنا ذكر 
روايةٌ ثالثة: يفطرٌ بسماع | ل وک اشا وجهاً في الفطر بغيبةٍ» 
ونميمةٍ » ونحوهما . 
فيتوجّه من احتمالٌ : يفطرٌ بكلّ محرّم» 0 
الأذانٍ بكل محرّم وفي «الصحيحين»» من حديثِ أبي هريرة: (إذا 
كان يوم صوم أحيكم فلا يرقْتُ يومئذٍ ولا يَسْحَبْء فإن شاتمّه أحدٌ أو 
قاتله. فليَقَل: إني امرؤٌ صائمٌ» . واختار ابنُ حزم : : يفطر بكل معصية» 
واحتځٌ ا وال ما ين س عن سليياة چ عن عبيدٍ 
مولى رسول الله د : إن رسول الله ي أتى على امرأتين ¿ صائمتین تغتابان 
النامنَ» فقال لها فا فقاءتا فعا ودما ولحماً يسا“ 0 قال: 
إن هاتين صامتا عن الحلالٍ» وأفظرتا على الحرام» . ورواءٌ أحمدٌ في 


الحاشية * قوله في فصل ينبغي للصائم أن يتعاهد صومّه: (فقال: الغيبةٌ أيضاً أشدٌ للصائم بفطرو) . 
أي : بسبب فطرو . فالغيبةٌ شديدة› وهي في حقٌ الصائم أشدٌ بسبب فطره . 
* قوله: (فقاءتا قيحاً ودماً ولحماً عبيطاً) . 
< العبيظ كله بالعين المهملة» عبطت الشاءً عَبْطأًء من باب ضرب: ذبحتّها من غير علقٍ بها . ولحمٌّ 
عبيظ : صحيحٌ طريّ . ودمٌ عبيظ : خالصٌ لا حلط فيه . واللحم العبيظ : السليمُ من الآفاتٍ إلا 
الكسرّء فإذا كان الذبح من آفةٍ غير الكسرء لم نقل : عبيط . 


(۲) البخاري (٤۱۰۹)ء‏ ومسلم (1191) (۱۹۳) . 
(۳) ليست في (د) . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة "> 


«مسنده“» عن يزيدء عن سليمانَ التيمي» حدثني رجلٌ في مجلس أبي الفروع 
عثمانَ النهدي عن عبيدٍ» فذكره . 

وقال وكيعٌء عن حماد البكاء. عن ثابت البناني» عن أنس: إذا اغتاب 
الصائم أفطر”" . وعن إبراهيمَ قال: كانوا يقولون: الكذبٌ يفطَرٌ الصائم . 
وذكر صاحبٌ «المحرر» أن صاحب «الحلية» ذكرٌ عن الأوزاعي : أن من 
شاتم» فسد صومه؛ لظاهر النهي . | 

قال الأصحابٌ: ا ان يقول: إني”) صائم . قال في7*) 
«الرعاية» : يقولّه مع نفسه» يعني: يزجرٌ نفسه . ولا يطلعٌ الناس عليه؛ 
للرياء. واختاره صاحبٌ «المحرر» إن كان في غير رمضان . وإلا جهر به؛ 
للأمن من الرياء» وفيه زجرٌ من يشاتمه بتنبيهه على حرمة الوقت المانعة من 
ذلك . 

وذ شيخنا لبا فلا أوجه هنين +«والثالتة وهو شار يجو نه 
مطلقاً”"2؛ لأنّ القول المطلق باللسانء والله سبحانه أعلم . 


مسألة -5: قوله: (ويسنُ لمن شت أن يقولٌ: إني صائمٌ . قال في «الرعاية» قول التصحيح 
مع نفسهء يعني : يزجرٌ نفسّهء ولا يطلعٌ الناس عليه؛ للرياء» واختارّه صاحبٌ «المحرر» 
إن كان في غير رمضانَ» وإلا جهر به . . وذكرٌ شيحُنا لنا ثلاثة أوجه: هذين» والثالث» 
وهو احتيارٌه: يجهر به مطلقاً) انتهى . قلت: وهو ظاهرُ الحديثِ وكلام الأصحاب . 


. )585808( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه هناد في «الزهده )17١5(‏ . 
(۳) بعدها في (ب): «امرؤ» . 

(5) في (س): «صاحب» . 


الفروع 


الحاشية 


” كتاب الصوم 
فصل 

يسن تعجيل الإفطارٍ إذا تحققٌّ غروبٌ الشمس (ع) وتأخيرٌ السحورٍ (ع) 
ما لم يَحْشَ طلوعَ الفجر (و) ذكرّه أبوالخطاب» والأصخاث؟ لار 
ولأنّه أقوى على الصوم» وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف . 
وظاهرٌ كلام الشيخ: يستحبٌ السحور مع الشك في الفجر» وذكر أيضا قول 
أبي داود : وقال أبوعبدالله : إذا شك في الفجرء يأكل حتى يستيمّن طلوعه . 
وأنّه قول ابن عباس وعطاءء والأوزاعي . قال أحمدٌ: يقولٌ الله تعالى : 
لوكا وَأشْرَبوأ» الآية [البقرة: ۱۸۷]ء وذكرٌ الشيحُ أيضاً قول رجل لابن 
عباس : إِنَّى أتسحّر فإذا شككتٌ» أمسكتٌء فقال ابن عباس: کل ما شككت 
حتی لا تشگ . وقول أبي قلابة : قال الصدّيق 4ء وهو يتسحرٌ: يا غلام 
أجف حتى”' لا يفجأنا الفجرٌ» رواهُ سعيدٌ"» ولا يعرف لهما مخالف› 
ولع مرا ري (الجران وعدم المنع بالشكء وكذا جزم ابنُ الجوزي 
ویره أله ياكل حت سف > :أله ظا كلام أحمدّء وكذا خصّ 


الأصحابٌ المنعّ بالمتيقن» کشکه في نجاسة طاهر قال الا جرت وغيره: الو 


5 5 534 5 9 . و . و e‏ و 
* قوله في فصل تعجيل الإفطار: (وكذا جزم ابن الجوزي وغيره أنه يأكل حتى يستيقن) . 
قال في «المغني»: يا غلامٌ أجف البابٌ حتى لا يفجأنا الصبحٌ . 


(۱) منها ما روى زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله بء ثم قمنا إلى الصلاة . قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: 
خمسين آية . أخرجه البخاري »)۱۹۲١(‏ ومسلم )47(01١917(‏ . 

(۲) سيوردةٌ المصنف قريباً. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳٣‏ 76 والبيهقي في «السنن الكبرى» 777/5 . 

. في (ب): «أحقه»» ومعنى قوله: «أجف» أي: رد الباب‎ )٤( 

(5) في الأصل: «عنا» . 

(1) وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (9/218) . 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة ۳۹ 


قال لعالمَيْنَ: ارقا الفجرّء فقال أحدُهما: طلعَ . وقال الآخرٌ: لا أكل الفروع 
حتى يتّفقاء وأته قول أبي بكر" وعمر» وابر بن عباس وغيرهم / واحتج ت 1۸/۱ 
من لير عي يوم ليلة ا بالاكل مع الك E‏ . وأجابٌ القاضي 
وغيره ؛ أن البناء على الأصل هنا لا يسقط العبادةء والبناء على الأصل في 
مسألة الغيم يسقظ الصوم» وللمشقة هنا؛ لتكراره» والغيم نادرٌ . واقتصرٌَ 
صاحبٌ «المحرر» في الجواب على المشقةٍ مع ما في الغيم من الخبرٍ . وذكرٌ 
ابِنُ عقيل في «الفصول»: إذا خاف طلوع الفجرٍء وجب عليه أن يمسكٌ جزءا 

من الليل؛ سحاو له صومٌ جميع ابرم وجعلّه أصلاً لوجوب صوم يوم 
ليلة الغيم» وقال: لا فرق . ثم ذكر هذه المسألة في موضعهاء وأنه لا يحرم 
الأكل مع الشكٌ في الفجرء وزاد: بل يستحبٌ . كذا قال . 

وفي «المستوعب» و«الرعاية»:الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه . 
كذ جزم صاحبٌ «المحررة مع جزمة بأ لا يُكرّه .. ولا يستحبٌ تأخير 
الجماع (و) لأنّه لا يتقوّى به» ويكره ه مع الشكٌ في الفجرء ولا يكره الأكل 
والشربٌ مع الشكٌ فيه . نص على المسألتين . 

ولا يجب إمساكُ جزء من الليل في أوله وآخره» في ظاهر كلام جماعةء 
وهو ظاهرٌ ما سبق أو صريحه» وذكر ابن الجوزي أنه أصح الوجهين (م ر( 


. في (ط): «لم يطلع»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳/ ٠۵‏ . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 78/7 . 
(54) في الأصل و(ب) و(ط): «يتحقق» . 


الفروع 


۳۲ كتاب الصوم 


وقطعَ جماعةٌ بوجوبه في أصول الفقه وفروعه» وأنّه مما لا يتم الواجبٌ إلا 
به» وذكره في «الفنون» وأبويعلى الصغيرٌ وفاقا في صوم ليلة الغيم» وهذا 
يناقض ما ذكروه هناء وذكرّه القاضي في «الخلاف» في النية من الليل ظاهر 
كلام أحمدّء وأنَّه مذهيّنا؛ لئلا يفوت بعص النهار عن النية» والصومٌ يدخل 
فيه بغير فعله» فلا يمكنه مقارنةٌ النية حال الدخول فيهء بخلاف الصلاة» كذا 
قال» وسبق في النية من الليل . 

والمرادُ بالفجر الصادق» وهو البياضٌ المعترض» فيحرمٌ الأكل وغيره 
بطلوعه (و) في قول عامة العلماء؛ لحديث عدي بن حاتم في قوله تعالى : 
«حيّ ب لير لبط الْأَبْيسُ4 [البقرة: 1817] «إنما ذلك سواد الليل وبياضٌ 
النهار» . ولحديث ابن عمر وعائشة : إن بلالاً يؤذن بلَيّل فكلوا وراي 
يؤذن ابن أَمّ مكتوم فإِلّه لا يؤذنُ حتى يطلعَ الفجرً؛ . متفق عليهما" . 
ولأحمد» صلم » واي داود”'" عن عائشة» أنَّ رجلا قال: يا رسول الله 
تدركُني الصلاةٌ وأنا جنب فأصوة؟ فقال : «وأنا تدركني الصلاةٌ» وأنا جنبٌ» 
فأصوم»» فقال: لست مثلنا يا رسول الله » قد فر الله لك ما تقدمٌ من ذنبك وما 
تأخرّء فقال: «والله ني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أنّقي»» 
يدل على أنَّ وقت صلاة الفجر من وقت الصوم» وذكرٌ أحمدٌ في رواية عبدالله 
قوله ية : «لا يمنعنّكم من السّحور أذانُ بلال والفجرٌ المستطيل»”" . وقال 


)غ2 الأول: البخاري (1915). ومسلم )14۹۰( 5 الثاني : البخاري (19314)ء» ومسلم )°4۲ 6 قورف 2 
(۲) أحمد »)۲٤۳۸٥(‏ ومسلم .)/90)111١(‏ وأبوداود (۲۳۸۸) . 
(۳) أخرجه الترمذي )7١5(‏ . 


عن قيس بن طلق» عن أبيه» عن النبيٌ ية : «ليس الفجرٌ الأبيض المُعْتَرِضَ» 
ولكنه الأحمرًا . كذا وجدنّه» ولفظه في «مسنده»' : «ليس الفجرٌ بالمستطيل 
في الأفقٍ» ولكنّه المعترضٌ الأحمرٌ» . ولأبي داودّ» والترمذي"'' ‏ وقال: 
حسن غريب  :‏ «كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمرً» . فيحتمل أن أحمد 
قال بهء وأنّه روايةٌ عنه» ولكن قيس عنده ضعيفٌ . 

وعن عاصم عَنْ زرٌ: قلت لخذيفة: أيّ ساعة تسحرت مع النبي كله؟ 
قال: «هو النهارٌ إلا أن الشمس لم تطلّع» . رواه ابن ماجه””. ورواه 
النسائي”*' أيضاً من حديث شعبةً عن عدي بن ثابتٍ عن زرء وعن أبي يعفور 
عن إبراهيم عن صلةً ولم يرفعاهء وناك لاعن احذا رفع عسوم قاد 


- 0 


E‏ فا خد اه 


90 ا فرواية الأثمات أولى*ء وقال ابنْ عمر: 8 ابنَ 1 


* قوله: (فروايةٌ الأثباتٍ أولى) . 
الآثبات: جمع تبت بنعحين» وهو العدل الضابظ يقال رجل تيت ساق الباوك © 


في أموره. وثبْتٌ الجتانِء أي : ساكنٌ القلب. والاسم تَبَتّ بفتحتين: العدل الضابط› والجمع 
أثباتٌ» مثل سبب وأسباب . 


. )15991( برقم‎ )١( 

() أبوداود (2)7744 والترمذي )7١6(‏ . 
(۳) في سننه (15904) . 

(4) في الكبرى (۲۱۵۲) . 

() في مسنده (57754) 

(0) في (ق): (مثبت» . 


الفروع 


۳٤‏ كتاب الصوم 


الفروع مكتوم كان لا یودن حتى يقال له: أصبحتَ أصبخحتَ . متفق عليه" 


م 


ومعناه: قَرّبَ الصّبحٌ» وعن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا سمع أحذّكم النداءء 
والإناءً على يده» فلا يضعْه حتى يقضي خا ةا واه اواو 
فمعناة: أنه لم يتحقّق طلوعٌ الفجرء وقال مسروق”": لم يكونوا يعدُون 
الفجرٌ فجرّكم» إنما كانوا يعدُون الفجرٌ الذي يملا البيوت. والطرقٌ . 
ذكرّه ابن المنذر وغيره» فإن صمّء فهو رأيٰ طائفة» مع احتمال معناه 

والمذهبٌ: له الفطرٌ بالظنٌ (و) لان الناسَ أفطروا في عهده يكم ثم طلعّت 
الشمسٌء وكذا أفطرَ عمرٌء والناسنُ في عهده كذلك ولأنَّ ما عليه أمارةٌ 
يدخلّه التحرّيء ويقبل فيه قول الواحدٍء كالوقتِ والقبْلة» بخلاف الصلاة . 

وقال في «التلخيص»: يجوز الأكل بالاجتهادٍ في أول اليوم» ولا يجوز 
في آخره إلا بيقين . ولو أكلّ ولم يتيدّنْء لزمّه القضاء في الآخرء ولم يلزمة 
في الأوّل» وقاله بعض الشافعية . 

وإذا غاب حاجبٌُ الشمس الأعلى» أفطرٌ الصائم حكماً وإن لم يَطْعَمْء 
ذكرّه في «المستوعب» وغيرهء وقوله اكفلة: «إذا أقبلَ الليل ”من ها هنا“ 


. 05001١95( البخاري (11۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) في سنته )۲۳٣۰(‏ . 

(۳) هو: أبوعائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي» الهمداني؛ من كبار التابعين . (ت17ه) . «سير أعلام النبلاء» 
ا 

(4) سيأتي في الصفحة 78 . 

(0-5) ليست في (س) و(ب) . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ٣‏ 


0 


وأدبر النهارٌ من ها هناء وغربت الشمس» فقد أفطرٌ الصائ)”''. أي: أفطر الفروع 
شرعاء فلا يثابُ على الوصال» كما هو ظاهرٌ «المستوعب»» وقد يحتمل: 
أنه يجوز الفط : 

والعلاماتُ الثلاثٌ متلازمةٌ: ذكره في «شرح مسلم» عن العلماءء 
وإنما جمع بينها ؛ لئلا يشاهد غروبّ الشمس» فيعتمد على غيرهاء كذا قال: 
ورأيت بعض أصحابنا يتوقفُ في هذاء ويقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس؟ 
ولعلّه ظاهرٌ «المستوعب». والله أعلم . 

والفطرٌ قبل الصلاة أفضلُ (و) لفعله اق وكان عمرٌ وعثمان رضي 
لله عنهما لا يفطران حتى يصليا المغربّ» وينظرا إلى الليل الأسودٍ . روا 
ماللكٌ9©؟ , 

ولا يجبٌ السحورء حكاة ابن المنذر وغيرّه (ع) . 

وتحصل فضيلةٌ السحور بأكل أو شرب؛ لحديثٍ أبي سعيدٍ: «ولو أن 
يجرع أحدّكم حرم ا عبدالرحمن بِنُ زيد بن أسلم» وهو 
ضعيفٌ» رواه أحمدٌ وغيرُه 2 ورواه ابنْ أبي عاصم» وغيره من حديثِ 


* قوله: (وقد يحتمل أنه يجورٌ له الفطرٌ) . 
أي : يحتمل أن قولّه ي : «أفطرٌ الصائمٌ»؛ أنه يجوز له الفطرٌ . وهذا قوّاه بعض المتأخرين» وهو 
ظاهرٌ قو . 

. )0794()11١١( ومسلم‎ »)۱۹٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

. 4/۷ )5( 


(۳) أخرجه الترمذي (595), وأبوداود (17657) عن أنس» ونصه: «كان رسول الله َل يفطر على رطبات قبل أن يصلي؟ : 
)٤(‏ في «الموطأه» ۲۸۹/۱ . (0) فى مسنده )١1795(‏ : 


الفروع 


1/١ 


الحاشية 


۳٦‏ كتاب الصوم 


أنس من رواية عبدالرحمن بن ثابتِ . قال العقيلي : لا يُتَابَع عليه» فيت وجه : 
أنْ يخرج القولُ بهذا على العمل بالحديثِ الضعيفٍ في الفضائل » وقد سبق 
في صلاةٍ التطوع'''. ولي من حديث جابر: "مَنْ راد أن/ يصو 
فليتسحَرُ ولو بشيء» . قال صاحبٌ «المحرر» ‏ والظاهرٌ: أنه مرادٌ غيره -: 
وكمالٌ فضيلتهِ بالأكل ؛ لحديثِ عمرو بن العاص : «إن فصل ما بين صيامناء 
وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السحر»” رواه أحمدٌُ ومسلمٌ وغيرهما”" . 

وس أف نظ غا ب فإن لم يجذء فعلى التمر» فإن لم يجدء 
فعلى الماء؛ لفعلِه بء رواه أحمد وأبوداودء والترمذي وحسّنه» من حديثِ 
أ ا وروا انشا وة التومزى 4 فن خت الان الق : 
«إذا أفطرٌ أحدُكمء فَليْفُطر على تمر» فإن لم يذ فعلى ماءء فاه طهورٌ» . 

وأن يدعو عند فطرهِ» روى ابن ماجه» وال وحسّئّه » من حديثٍ 
أبي هريرة : «ثلاتٌ لا ثرو دعوتهم : الإمامٌ العادل» والصائم حتى يفطرًء 
ودعوةٌ المظلوم» . ولابن ماج مِن حديث عبدالله بن عمرو: «للصائم عند 


* قوله: (أنَّ فصل ما بين صياينا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السحر) . الأكلهُ بالفتح : 
المرّمٌ وبالضم : اللقمةٌ : 


. 0/۲ )۱( 

(۲) في «المسنده )۱٤۹٥١(‏ , 

(۳) أحمد (۱۷۷۹۲)ء ومسلم )1١97(‏ (57)»: والترمذي (۷۰۹)ء والنسائي ١47/4‏ . 
)٤(‏ أحمد »)١57175(‏ وأبوداود (57057). والترمذي (595) . 

(6) أحمد »)١15776(‏ وأبو داود (704؟)» والترمذي (504) . 

. )۱۷۵۲( الترمذي (۹۸٥۳)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۷) في سننه (۱۷۵۳) . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ۳۷ 


فطره دعوةٌ لا ترذ . واقتصرّ جماعةٌ على قول: «اللهمّ لك صمت وعلى 
رزقكَ أفطرتُ. سبحانك وبحميكء اللهمّ تقبّل مني إِنّك أنت السميعٌ 
العليم». رواه الدارقطني» من حديثِ أنسء. ومن حديث ابن عباس» 
وفيهما : «تقبّل منا» . وذكرّه أبوالخطاب وغيره» وهو أولى» وذكرٌ بعضهم 
أيضاً قول ابن عمر: كان رسول الله گلا يقولٌ إذا أفطرَ: «ذهبّ الفلماء 
وابتلّت العروقٌ» وثبتَ الأجرٌ إن شاءَ الله» . رواه أبوداودء والنسائي» 
والدارقطني”"), وقال: إسناده حسنٌ . والحاكة”". وقال: على شرط 
البخاري . والعمل بهذا الخبر أولى .. 
«ومن فظَرٌ صائماء فله مثل أجره من غير أن يتمص من أجره شيء» . 
صحّحَه الترمذي”*' من حديث زيد بن خالد . وظاهرٌ كلامهم : مِنْ أي شيء 
كان» كما هو ظاهرٌ الخبر» وكذا رواه ابن خزيمةً؟ من حديث سلمان 
الفارسي. وذكر فيه ثواباً عظيماً إن أشبعه . 
رفاك فخا مراد فط و أن هة 
فصل 
من آگل شاگا في غروب الشمس ودام شكّهء أو أل يظنّ بقاء النهارء 
قضى (ع)» وإن بان ليلاً» لم يض . وعبارةٌ بعضهم: صح صومّه . وإن أكل 


. 186/1 في سننه‎ )١( 

(۲) أبوداود (۷). والنسائي في «الكبرى؛ (۳۳۲۹). والدارقطنى فى «سننه» ۲/ ۱۸۵ . 
(۳) في «المستدرك» 407/١‏ . 

)€( في سننه  )401/(‏ 

. )۱۸۸۷( في صحيحه‎ )٥( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۰۹ 


۱ 


۳۸ كتاب الصوم 


يظنٌ الغروب» ثم شك ودام" شکه» > لم يقض . وإن آل شاا في طلوع 
الفجر . ودام شکه» لم يقض (م)» وزاد: ولو طراً شكه ؛ لما سبق في 
الفصل قبلّه ولأنَّ الأصل بقاءٌ الليل» كرت رمان الك :وان اكل 
يظنُ طلوعٌَ الفجرء فب ليلا ولم يجدّدة" ني صومه الواجبء, قَضىء كذا 
جزم به به بعضهم» وما سبق من أن له الأكلّ حتى يتين طلوعه» یدل على أله لا 
يمن نية الصوم وقصدّه غير غيرٌ اليقين*» والمرادٌ ‏ والله أعلم _ اعتقاد طلوعه› 
ولهذا فرض صاحبٌ «المحرر» هذه المسأله فيمن اعتقده نهاراء فبانَ ليلا ؛ 
لأنَّ الان شالك ولهذا خصّوا المنمٌ باليقين» واعتبروه بالشكٌ في نجاسة 
طاهرء ولا أثرَ للظنّ فيه . وقد يحتملٌ أن الظنّ والاعتقاد واحدٌء وأنه يأكل 
مع الشكٌ والترددِ ما لم يظنّ ويعتقدٌ النهار . 

وإن أكلّ يظرُ””"» أو يعتقدٌ أنه ليل“ فبان نهاراً في أوّله أوآخره» فعليه 
القضاءٌ (و)؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام» ولم يتمّهء وقالت أسماءٌ: أفطرّنا 
على عهد رسول الله بل في يوم غيم» ”ثم طلعتٍ”' الشمس . قيل لهشام بنٍ 
عروةً ‏ وهو رواي الخبر -: أمروا بالقضاء؟ قال: ”لا بد من قضاء . رواه 


* قوله: في فصل من أكل شاكا: (لا يمنع نية الصوم وقصدّه غير اليقين) : 
ب امول يج + اال : غيرٌء وذلك أنهم لما ذكروا أنه يأك حتى يتيقّن طلوعَ الفجر فدل أن 
نية/ الصوم وقصده ب يصح ما لم يتيقّنْ طلوعَ الفجر؛ لأنَّ النية تصحٌ في كل وقتٍ يباحٌ فيه الأكل على 

أنه ليل» والأكلٌ لا يمنعه إلا تحمّقُ طلوع الفجرء فكذلك النية لا يمنعها إلا تحمّقُ طلوعه . 

. في الأصل: «قدام» . (۲) في الأصل: «يحدّد؟‎ )١( 

(۳) في (ب): «بظن» . 

)€( في (س): «نهار! 5 

)0.0( في (س) : «فطلعت» . 

(5-3) في الأصل و(س) و(ط): «بد . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ۳۹ 


أحمد والبخاريُ”'. ولاه جهل وقتٍ الصوم كالجَهْلٍ بأول رمضان* . الفروع 
وصومٌ المطمورٍ”' ليلاً بالتحرّي» بل أولى؛ لان إمكان" التحرز* 

من الخطأ هنا أظهرٌء والنسيانُ لا يمكنه التحيُرٌُ منهء وكذا سھو العدان 

بالسلام عن تقّص» ولا علامة ظاهرة» ولا أمارة سوى عِلم المصلّي. وهنا 

علاماتٌ؛ ويمكنٌ الاحتياط والتحقّظء وتأتي روايةٌ: لا قضاء على من جامعَ 


جاهلاً بالوقتِ» واختارّه شيحُناء وقال: هو قيامنُ أصولٍ أحمدَ وغيره . 
سدق رل جو انط فاد رقيات و عا هات 3 
يظنْ بقاءً الليلٍ > فأخطأء لم يقض؛ لجهلِهء وإن ظنّ دخولّه» فأخطأء قَضَى 
ا يا TT‏ 
©" . والثانية: لا نقضي ما تجائَفْنا لإثم''2 . وقال: قد كنا جاهلين”" . 


* قوله: (ولأنه جهل وقتِ الصوم كالجهلٍ بأول رمضان) . ات 


يجوز أن يكون الضميرٌ في قوله: (لأنّه) ضميرَ الشأن» التقديرٌ: لأنَّ الشأن جهل وقتٍ الصوم 


. )1409( أحمد في «المسند» (۲۹۹۲۷)ء والبخاري‎ )١( 

(۲) المطمور: المسجون في المطمورة» وهي الحفيرة تحت الأرض . 

)۳۳( في (س) : «لإمکان () في (ب): (التحرّي» . 

)٥(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳ ۴ - ٠۲٤‏ والبيهقيُ في «السنن» 7١17/4‏ عن حنظلة قال: كنت عند عمر في 
رمضان فأفطرء وأفطر الناس»ء فصعد المؤذن ليؤذن فقال: يا أيها الناس هذه الشمسٌ لم تغرب . . ثم قال عمر 
رضي الله عنه: من كان أفطرء فليصم يوماً مكانه . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳/ ۲٤‏ والبيهقيٌ ذ في «السنن؛ /٤‏ ۲۱۷ عن زيد بن وهب قال: بيئما نحن جلوس في 
مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة» فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسيناء حرجت عبان تن دن 
من بيت حفصةء فشرب عمر وشربناء فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس» فجعل بعضنا يقول لبعض: 
نقضي يومنا هذاء فسمع ذلك عمرء فقال: والله لا نقضيهء وما تجانفنا لاثم . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳/ ۰۲۵ من حديث زيد ب بن آمل عن احيه عن آل أفطر عمر . وفيه فقال: 
خطب يسير» قد كنا جاهدين . 


الفروع 


٤٠‏ كتاب الصوم 


فعلى هذا: لا قضاءَ ذ في الصورة الأولى ا ال وا 
والظاهريةٌ . وقاله فى الأرلى ماهد اوعطا .ويف النا عاد بوالله 
أعلم. ولو کل ناسياًء فظن أنه قد أفطرّء فأكلٌ عمداًء فيتوجّه أنها مسأل 
الجاهل بالحكم» فيه الخلاف السابق . وقال صاحبٌ «الرعاية»: يصح 
صومّه» ویحتمل ضِدَّهء كذا قال . ۰ 
فصل 
من جامّعٌ في صوم رمضانَ بلا عذرء لزمّه القضاءٌ والكفارة* (و) . 

ومراذهم : ما صرّحَ به غيرٌ واحلٍ بڌگر أصليّ ‏ في قبل أصليّ » أنْرَلَ أم لا؛ 
لأنّهِ مَظنَهُ الإنزال» أو لأنّه باطنّ كالدبر» كما سبق في الاستنجاء» وأنه لو 
أولّج خنثى مشكل, ذَكرّه في قُبْلٍ خنثى مثله» أو قبل امرأة» أو أولج رجل 
ذكرّه في قبل حُنثى مشکل› ل للق نسو OR‏ برل 
كالعسل» وأنَّ الخَصِيَ كغيره“ إن أولّجَ . وللشافعيّ قولٌ: لا يقضي مَنْ 


كالجهل بأول رمضان . ويجوز أن يكن التقديرٌ: فهو كالجهل . ووَّجِدَتْ في نسخةٍ كذلك . 

* قوله: (فصل: مَنْ جامَعَ في صوم رمضانّ بلا عذرء لزمّه القضاء والكفارةٌ) إلى آخره . 
قال في «شرح الهداية؛ : جماحٌ الرجل في الصوم بغير عذرٍ يفسدّه» ويجتمع عليه القضاء والكفارة 
في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن الشعبيّ» وسعيدٍ بن جبير» والنخعيّ أنه لا كفارةً بالجماع . 
قال الخطابئ : يشبهُ أن يكونَ حديتٌ أبي هريرةً لم يبلغهم . وحُكِيَ عن الشافعيّ قول آخر: أنه 
يلزمُه الكفارةٌ فقط ؛ لأنه المحفوظ في الأحاديثٍ . وقال الأوزاعيٌ : إن كفَّرَ بالصوم» لم يلزمُه 


5 0 
القضاء؛ لأنه أتى بجنسه وزيادةء وإن كفر بغيروء لزمّه القضاءً . 


. في (ب): «کعنین؟‎ )١( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة :١‏ 


جاح كج راد أو به" بلا إنزال . وعن سعيد بن جبير ) والنخعيّ : لا 
قارشا . وقال الأوزاعيٌ : إن كفّر بالصوم لم يقض» وإلآ قضى . ويأتي 
فول يننا في فصل القضاء 5 والناسي كالعامدء قله السماعة 5 اشا 
الأصحابٌ (وم) والظاهرية . وعنه : لا يكف اختاره ابن بطة (و م ر) وعنه : 
لا يقضي . اختاره الآجري. وأبومحمد الجوزي» وشيحنا (و ه ش) وذكره 
في اشرح مسلم»""' قول جمهور العلماء 

وكذا من جامّعٌ يعتقدّه ليلاً» فيان نيار يقضى 2١‏ جزم به الأكثرٌ وجعله 
جماعة اض للكفارة:. 

وفي «الرعاية»: روايةٌ: لا يقضي . واختارّه شيحُناء وتأتي روايه ابن 
القاسم . وهل يكفرٌ - كما اختارّه أصحاينا قاله ضاحتبٌ «المحرر»» 0 
قياسُ من أوجبّها على الناسي وأولىء أم لا يكمّرٌ (و)؟ فيه روايتان 0" 
وعلى الثانية: إن عَلم في الجماع أنه نهاراً" ودام عالماً بالتحريم» لزمته 
الكفارة؛ بناء على من وطئ بعد إفساد صومه» على ما يأتي . 

مسألة -۷: (قوله: وكذا من جامّعٌ يعتقذه ليلاء فبانَ نهاراً؛ يقضي. جزم به الأكثرٌ. 
وهل يكف كما قاله أصحاناء قال صاحبٌ «المحررة: إنه قياس من أوجببها على الناسيء 
وأولى - أم لا يكقر؟ فيه روايتان) انتهى . والصحيح من المذهب ما قاله الأصحابٌ . 
وكونه يطلِقٌ الخلاف مع اختيارٍ الأصحاب لإحدى الروايتين فيه شيء» وقد تقدّمَ الجوابُ 
عن ذلك في المقدمة أول الكتاب” والله أعلم . وأطلقّهما المجدُ في «شرجه)ء فع 
المصنفٌ على ذلك . 


¥ قوله : (كجماع زائل» أو به) . 
أي : كجماع في فرج زائدٍء أو بذكر زائدٍ . 


ro /V (»)‏ . (؟) في الأصل و(ب): «نهارا . 


افرع 


الحاشية 


۲۲۰/۱ 


الفروع 


4۲ كتاب الصوم 


وإن أكل ناسياً» واعتقدَ الفطر به» ثم جامع» فكالناسي والمخطئ/ ٠‏ إلا 
أن يعتقد وجوب الإمساك» فيكمر فى الأشهرء كما يأتي . وكذا من اتی بما 
لا يفطر به فاعتقد الفطر. وجامع ‏ (و م ش)خلافاً للحنفية في الاحتلام» 
وذرع القيء - لا يكمَّرُ؛ للاشتباه بنظيرهما وهو إخراجُ القيء» والمنيٌ عمداً. 

والمكرهُ كالمُختار (و م) في ظاهر المذهب . ونقل ابن القاسم : : كل أمر 
غُلبَ عليه الصائمء > فليس عليه قضاء ولا كفارة . قال الأصحابٌ: وهلا يذل 
على إسقاط القضاء مخ الإكراه والنسيان قال ابن عقيل في (مفرادته» : 
الصحيحٌ في الأكل والوطء إذا غُلبَ عليهماء لا يُفسدان» فأنا أخرّجٌ في 
الوطء رواية من الأكل؛ وفي الأكل رواية من الوطء : وقيل : يقضي من 
فعل › > لام '' قعل به من نائم وغيره (وق) . وقيل : : لا قضاء مع النوم فقطء 
وذكر بعضهم نص أحمد فيه؛ لعدم حصول مقصوده 9 وإن فسد الصوم 
بذلك؛ فهو من الكفارة كالناسي (وش) 5 وقيل : يرجع م بالكفارة على من 
أكرهه» وقيل: يكفّرٌ من فعل بالوّعيد . والمرأةٌ المطاوعة يفْسدٌ صومهاء 
وتكفّرُ (و ه م ق) كالرجل» وعنه: لا كفارة عليها ( وش)؛ لأن الشارع لم 
يأمرها بهاء ولفطرها بتغييب بعض الحشفة» فقد سبق جماعٌها المعتبرٌ . 
ومنع هذا صاحبٌ «المحرر»؛ ذه لبن لهذا القدر حكمُ الجوف والباطن» 
ولذلك يجبٌ» أو يجان ونجاسة » وعنه. :لم 
كفارةٌ واحدة عنهما (وق)خرّجهما أبو الخطاب من الح وضعّفه غير واحد؛ 
لأنّ الأصل عدمٌ التداخل . 


. ليست في الأصل‎ )١( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 4۳ 


وإن طاوعئّه”'' أمّ ولده» صامّتُء وقيل: يكمْرٌ عنها . ويفسُدٌ صو الفروع 
المكرهة على الوطء . نص عليه (و هم) . وعنه: لا (وق) . وقيل: يفسدء 
إن فعَلَْتْ » لا" المقهورةٌ والنائمة (وق) . وأفسد ابن أبي موسى”" صوم 
غير النائمة؛ لحصول مقصود الوطء لها . ولا كفارة في حقٌّ المكرّهة إن فسّد 
صومّهاء في ظاهر المذهب .نص عليه (و) . وذكرٌ القاضي رواية: تكمْرٌء 
وذكرٌ أيضاً أنها مخرَّجةٌ من الحج (و م) في المستيقظةء وعنه : ترجمٌ بها على 
الزوج؛ لأنه الملجئ لها إلى ذلك . وقال ابن عقيل: إن أُكرِهَتْ حتى 
مكتّتء لزمَيها الكفارة» وإن عُصِيّتْء أو كانت نائمةٌ» فلا . 

وإن جامَعَتُ ناسية» فكالرجل (و) ذكره القاضي؛ لأنَّ عُذْرّها بالإكراو 
ا ؤقال: او الات كنارة ع ىوهو ا ی 
لقوةٍ جَتبْةٍ الرجل” . ويتخرج : أن لا يفِسّدَ صومُها مع النسيانء وإن فسَدَ 
و لا يوجبٌ كفارةٌ» كالأكل و وھ 
وعنه: يكمْرٌ عن المعذورة بإكراو» أو نسيانٍء وجُهل» ونحوها"“» كأم 
ولده إذا أكْرّهها ‏ والمراد ‏ وقلنا : تلزمُها الكفارةٌ . 


5 8 9 5 7 0 الحاشية 
# قوله: (وقال أبوالخطاب وجماعة: لا كفارةً عليهاء وهو أشهرٌ وفاقاً؛ لقوة جنبة الرجل) . 5 
الجنبَةٌ: بمعنى الجانب» وهو الناحيةٌ : فالحاصل : أن جهةً الرجل أقوى في المجامعة من جهةٍ 
المرأةٍ؛ لأنَّ المجامعةً غالباً لا تكن إلا من الرجل بخلافي المرأق فإن المجامعةً لا تقعٌ منها إلا 


. في الأصل: «أطاعته»‎ )١( 

(۲) في (س): «إلآ» . 

إفرف الإرشاد ص: -. 

(5) في (س): «عليهما؛ . (5) ليست في الأصل . 
(-5) ليست في (ب) . 


3 كتاب الصوم 


الفروع 2 ولو أكره الزوجة على الوط دفَعَهُ بالأسهل فالأسهل» ولو أفضى إلى 
تَفْسِهء كالمار ب بين يدي المصلّي» كذا ذكَرَه : في «الفنون» . ْ 
والوطءٌ في الدبر كالقبُل» يتقضي » ویک (و) . ويتوجّه فيه تخريجح من 
الغْسْلِء ومن الخد . وقد قاسَ جماعةٌ عليهما . لكن يفسّدُ صومّه» إن أنزّلَ 
(و) . وعن أبي حنيفة روايةٌ : لا كفارة . 
إن" أولّجَ في بهيمة فكالآدمية . نص عليه . احتجّ الأصحابٌ بوجوب 
الغبل» وسواء وجبّ الحدٌّ كالزناء أو لاء كالزوجة والأمّة . وخرّجَ 
أبوالخطاب في الكفارة وجهين» بناءً على الحدّء وكذا" خرّجه القاضي 
رواية؛ بناءً على الحد . ويأتي قول ابن شهاب : لا يجبٌ بمجردٍ الإيلاج فيه 
غُسْلٌ (و ه)»ء ولا فظرٌ (و ه)ء ولا كمّارةٌ (و ه)» كذا قال . وإن أولّجّ في 
ا فكالحيٌ . وسبق وجه في العْسْلء وقيل: هنا : في آدمي حي ۰ أو 
ميت» أو بهيم حيّ» وقيل : أو ميت» كذا قيل . وفي «المستوعب»: إن أولَجَ 
في بهيمة» أو دمي ميت ففي الكفارة وجهان . 
ومن طَلَّعَ عليه الفجرٌ وهو مجامعٌ. فاستدام» فعليه القضاءٌ (و)» 
والكفارةٌ (ه)؛ لأنه مَنَعَ صكَّة الصوم بجماع أثمّ فيه؛لحرمة الصوم» كمن 
وَطع في أثناء النهارء ولأنه لو جامع في النهار ناسياء ثم ذكَرَء واستدام» 
قضى ٠»‏ وكفرَء وإنما أفسد صومه بالاستدامة دون الابتداء عند الحنفية» ولم 


الحاشية قليلاً . وحيث كان جهةٌ الرجل أقوى» كان الزجرٌ في حقّه أقوى» فوجبتٍ الكفارةٌ عليه في حالةٍ 
النسيان دونهاء وإنما کان الجر ني حف آقوی؛ ليقوى حَدَرُه ويَقَظه . 


. في (س): «لو»‎ )١( 
. في الأصل: «لذا»‎ )۲( 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 0 


يُوجبوا عليه كفارة وأمّا الحدٌ على مجايع طلّقَ ثلاثاً ودا فإنه يجب في وجه 
ثم الحدٌ عقوبةٌ محضةٌ يسقط بالشبهة» بخلاف الكفارة . وقاس غيرٌ واحد 
على من استدام الوطء حال الإحرام» وإن نرّع في الحال مع أول طلوع 
الفجر» فكذلك عند ابن حامد» والقاضي ؛ لان به 
كالإيلا ج» بخلاف مجايع حلت لا يجايع ؛ فتزع ؛ ؛ لتعلّق اليمين بالمستقبل» 
أول أوقات الإمكان. وقال أبوحفص : لا قضاء عليه» ولا كفارة (و ه ش) . 
وذكر القاضي: أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال 
لزوجته : إن وطشّك» فأنت علي كظَّهْر أَمّيء قبل“ كفارة الظهار» فإن جازء 
2 ليس بجماع» وإلاّ كان جماعاً . وقال ابن أبي موسى”"”: يقضي» 
قولاً واحداً . وفي الكفارة عنه خلافٌ 0 


مسألة - ۸: قوله: (ومن طلَحَ عليه الفجرٌ وهو مجامِعٌ» فاستدامء فعليه القضاكًء 
والكفارةٌ . . ٠.‏ وإن نرح في الحال مع أول طلوع الفجرء فكذلك عند ابن حامد» 
والقاضي . . ٠.‏ وقال أبوحفص: لا قضاء عليه» ولا كفارةً . . . وقال ابن أبو موسى : 
يقضي» قولاً واحداً . وفي الكفارة عنه خلاف) . انتهى . وأطلق الوجهّين في 
«الإيضاح». و«المبهج» في موضع من كلامهء و«الهداية» ا و«المستوعب» 
و«المغني)” 0 و«الهادي». و«التلخيص»» و«المحرر)» و«الشرح 2 5 '» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» وغيرُهمء أحدهما: عليه القضاءٌ والكفارةٌء اختاره ابن حامد» والقاضي». 
كما قال الحضفت . ونصرّه ابن عقيل في «الفصول» .. وجزمٌ به في «المبهج» في موضع 
آخر» و«المنوّرا» و«نظم المفردات» . قال في «الخلاصة» : فعليه القضاءٌ والكفارة في 


. في (ب): «قيل»‎ )١( 
. ولام‎ 5 . ١57 الإرشاد ص:‎ )۲( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 85/9 . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


٤٦‏ كباب الصوم 


قال صاحبٌ «المحرر»: وهذا يقتضي روايتين» إحداهما: يقضي فقط› 
قال" : وهو أصِحٌ عندي (وم)؛ لحصوله مجامعاً أول جزء من اليوم”" مر 
الكت ف سق دا الل فهو کو لله يا قبا فار نكن اننا 
كان ذلك على وجه فيه عذر» صارٌ كوطء الناسي» ومن ظنّه ليلاّ» وفي 
الكفارة بذلك روايتان» كذا هذا . 

ومن جامَعَ وهو صحيحٌ» ثم مَُرض» لم سمط الكفارةٌ عنه لفن غلينه 
(ه ق)». أو جن (ه ق)» أو حاضت المرأة (ه ق)., أو نَفِسَتْ (ه ق)؛ 
لأمره عليه السلام الأعرابيّ بالكفارة» ولم يسأله”""» وكما لو سافر (و) . 
وقولّهم : لان لا يي الفطر» ممنوع» و ولا 
E‏ تفرقةٌ بين كونه مقارناً” وطاز ئا“ ولا يقالٌ: نينا أن 
الصوم غير مستحقٌ عند الجماع ؛ لأ الصادق لو أخبرّه آنه مهرظن أو 
يموت لم يَجْرْ الفطرٌء والصومٌ لا تُتحرّى صحته» بل لزومه» كصائم صحّ 
أو أقام. وفي «الانتصار» وجة: تسقظ بحيض ونفاس (وق)؛ لمنعهما 


الأصحٌء والوجه الثاني: لا قضاءَ عليه» ولا كفارة . اختارّه أبوحفص» كما قال 
المصنفٌء واختاره الشيح تقيُ الدين» قاله في «القواعد»ء واختاره أيضاً صاحبٌ 
«الفائق» . وقدمه ابنُ رزين في «شرحه» . وكلامُ ابن أبي موسى» واختيارٌ المجد ذكره 
المصنفٌ . قلتٌّ: الصوابٌ أنه إن تعمّدَ فغل الوطء قريباً من طلوع الفجر مع علمه بذلك» 
فعليه القضاء والكفارةٌ» وإلاً فلا كفارة» والله أعلم . 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) في (س): «الليل» . 

(۳) سيورده المصنف ص °٤‏ . 
)٤(‏ في (س): «آنه» . 

(5) ليست في (س) . 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة 47 


الصحةً . ومثلّهما موت . وكذا جنونٌ إن منم طَرَآنْه الصحة/ . وأشهر أقوال ١1١/١‏ 

الشافعي كقولنا (و م) . 5 
ومن وطئ ثم كمَّر ثم عاد فوطئ في يومهء فعليه كفارةٌ ثانية"“ . نص 

عليه» لما سبق فيمن استدامه وقتّ''' طلوع الفجر» '"وكالحجٌ". وذكر 

الحلوانيٌ رواية: لا كفارة عليه (و) . وخرّججه”" ابن عقيل من أنَّ الشهرٌ 

عبادةٌ واحدة» وذكره ابن عبد البَرّ (ع) بما يقتضي دخول أحمدٌ فيه . وإن لم 

يكفر عن الأول» فكفارة واحدة على الأصحٌ. وذكره الشيحٌ بغير خلاف . 

فعلى الأول: تعدّدا”' الواجبٌ وتداخل موجبه* . ذكره صاحبٌ «الفصول» 

و«المحرر» وغيرُهما . وعلى الثاني : لم يجب بغير الوطء الأول شيء. 

وكذا 0046© واطئ يلزمّه الإمساكُ (و) . ونص أحمدٌ في مسافر قدم مُفُطراًء 


* قوله: (فعلى الأول: تعدَّدَ الواجبٌ»ء وتداخل موجبه) : الحاشية 
الأول: المرادٌ به القول بأن عليه كفارةً واحدةء وهو المشارٌ إليه بقوله : (على الأصحٌ) . 
والقول الثاني : هو خلاف الأصح . فعلى القول بأن الكفارةً تتعدّدُ لا إشكال . وأمًا على 
الأصح: وهو لزومٌ كفارة واحدة بقول: الكفارةٌ تعدَّدَتْ ولكن تداخلت . وهذا معنى قوله : (تعدّد 
الواجبٌ وتداخل)ء قال في «شرح الهداية»: تعدّد الواجبُ وتداخل موجيّه كما قال المصنفء أمّا 
قوله: تعدِّدَ الواجبُ» فظاهرٌء يعني : أن الكفارةً تعرّدت فالواجبُ هو الكفارةٌ» لكنّ قولّه وتداخل 


)١(‏ ليست في (س). 
(۲-۲) ليست في (س) . 
(۳) في (س): «وخرج» . 
(5) في (س):«تعداد . 
(0) ليست في الأصل . 
0) في (ط): «أكل» . 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


4۸ كتاب الصوم 


ثم جأمّعء لا كفارة عليه . قال القاضي» رار الطاب هذا عل روا أله 
لا يلزمّه الإمساك . واختارٌ صاحبٌ «المحرر»حمله على ظاهره . وهو وجة 
في كتاب «المُذُهب)؛ لضعفي هذا الإمساك؛ لأنّه سنةٌ عند أكثر العلماء 
وفي «تعليق القاضي» وجه فيمَنْ لم ينو الصومٌ: لا كفارةً عليه؛ لأنّه لم 
يلتزمه . 

المت لان ع ا SE‏ 

وإِنْ آل ثم جامّع» فالخلاف” * . وسبق: هل تجبٌ الكفارةٌ بأكل؟ . 

وإن جامَع في يومين» فإن كمّرَ عن الأول» كمّرَ عن الثاني (و) . وذكره 
ابن عبدالبر (ع) . وفيه روايةٌ عن (ه) . وكذا إن لم يكمُّرْ عن الأول في 
اختيارٍ ابن حامدٍء والقاضي وغيرهما . وحكاه ابن عبدالبرٌ عن أحمدَ 
(و م ش)؛ لأن كل يوم عبادة, وكيومين من رمضائين ؛ وفيه رواية عن ام , 
وظاهرٌ كلام الخرقيّ كفارةٌ واحدةٌ” '' . واختاره أبوبكر» وابنٌ أبي موسى”” 
(و)» كالحدود . 


(:3) تنبيه: قوله: (وإن أكَلَ ثم جامَّعَ» فالخلاف) انتهى . لعله اراد به الخلاف 
الذي في الواطئ الذي يلزمّه الإمساك المسألة التي قبلهاء وقد قطعَ أكثرُ الأصا اب 
بوجوب الكفارة على الواطئ بعد الأكل . 

مسألة -4: قوله : (وإن جامَعَ في يومين» فإن كفَّرَ عن الأوّل» كمّرَ عن الثاني . . » 

موجبّه مشكلٌ؛ لأن ظاهره أن المتداخلَ هو الموجبٌُ وهو نفس الوطء لا نفس الواجب وهو 

الكفارةٌ . والذي يظهرٌ أن الذي يتداخل هو نفس الواجب وهو الكفارةٌ» وهو ظاهرٌ كلامهم في 
الحدو والكفارات» فيحتمل أن يكونَ موجَبُء بفتح الجيم» وهو عبارةٌ عن الواجب» فكأنه 


قال: تعدّدَ الواجبٌ وتداخل . 


(۱) ليست في (ب) . 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة ۰ ٤۹‏ 


قال صاحب «المحرر»: فعلى قولنا بالتّداخل» ٠‏ لو كر بالمئتي : في اليوم 
الأول عنه» ثم في اليوم الثاني عنه» ثم اسُوفًت الرَقبةُ الأولىء الم يلزه 
ندلها وا جاه اانه هما . ولو استّحِقَّت الثانيةٌ وحدّهاء i‏ . ولو 
اتتا جا احا دعا رف واتجرة + لان فمل التداخل وة 
السبب الثاني قبل أداء ترجا الأرل 0 و التعيين لا تعتبر» فتلغوّء أو 
تصيرٌ كنية مطلقةء هذا قياس مذهينا* . وقاله الحنفيةٌ . وهو مذهبٌ المالكية 
في نظيره» وهو : كَل موضع قُضِيَ فيه بتداخل الأسباب في الكفارةء إذا نوى 


وكذا إن لم يكفّر عن الأول في اختيار ابن حامد» والقاضي وغيرهماء وحكاه ابن عبدالبر 
عن أحمد . . وظاهِرٌ كلام الخرقيٌ كفارةٌ واحدةٌ» واختاره أبوبكرء ابن ن¿ أبي موسى) . 
انتهى . وأطلقّهما فی «الهداية»» و«الفصول» . و«المغني»”" ٤‏ و«الكافي»“» 
و«المقنع»"*» و«الهادي»» و«الشرح»*» واشرح ابن منجا»» و«النظم»» و«الزركشي»› 
وغيرزهم : 1 


* قوله : (ونيةٌ التعيين لا د تعتبرٌ فتلغوّء أو تصيرَ كنيةٍ مطلقةٍء هذا قياس مذهبنا) . 
ذكر الشيحٌ زينٌ الدين ابن رجب في القاعدة السادسة والتسعين» فيمن وجَبَ عليه أداء عينٍ مال 
فأذّاه عنه غیره بغير إِذْنِهِ» قال فيها : إذا دى غيرٌه”'' زكاته الواجبةً من مالِوء أو نذرّه الواجبٌ في 
الذمق أو كفارئه من ماله بغير إذزو» حيتٌ لا ولايةً له عليه فإنه يضمنٌ في المشهور ؛ لأنّه لا يسقظ 
فرض المالكِ؛ لفواتٍ النية المعتبرة منه وممن يقومٌ مقامّه . وخرّجٌ الأصحابٌ نفوذه بالإجازة من 


نفوذٍ تصرفي الفضوليٌ بهاء يعني : بالإجازة . 


. في (ب): «وفيه»‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «الأولى؟‎ 

. A1/ 4 (۳) 

. 4/۲ )©( 

. 108/7 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٥( 
ليست في (د).‎ )( 


الفروع 


افرع 


التصحيح 


الحاشية 


0٠‏ كتاب الصوم 


الكل ع »> فإنه يقعٌ عن جميعها > مثل من قال لزوجاتِهِ : أنتنَّ علي 
كظهر ائي» ثم وطئ واحدةٌء وكمَّرَ عنهاء أجزأه عن الكل ونحو ذلك . 
ووجدتٌ أنا في کلام الحنفية: لو أَظَعَمَ إلا فقيراًء فوطئ» أظْعَمَه فقط 
عنهماء كحدٌ القذفٍ عندهم . 

وإن جامَعَ دون الفرج» فأمْنَى ‏ وعبارة بعضهم: فَأفْطَرَء وفيها نظرٌ*- 

فعنه”": يكفرٌ اخباز لحري وأبوبكرء وابنُ أبي موسىء والأكثر 
e‏ في الفرج . والفرقٌ واضحٌ» وعنه : لا كفارة عليه (و ه ش). 
اختاره ا منهم صاحبٌ «النصيحة)»› و«المغني»"» و«المحرر». 


أحدهما: يلزمّه كفارتان» وهو الصحيح» اختاره ابن حامدٍ. والقاضي في «اخلافه؛» 
و«اجامعه»» و«روايتّيه»» والشريف أبوجعفرء وأبوالخطاب في «خلاقيهما»» وابنُ 
عبدوس في «تذکرته» . ونصرّه المجدُ في اشرجي» : قال في «الخلاصة» : لزمه كقارتان» 
في الأصحٌ . قال في «المُذُهب»» و«مسبوك الذهب»: هذا المشهورٌ في المَذْهب . قال 

في «التلخيص»: هذا أصح الوجهين . قال في «تجريدٍ العناية»: لزمّه ثنتان في الأظهر› 
وجزم به في ال و«الإفادات»)» و«المنؤراء وامنتتخب الأدميّ», وغيرّهم . 
وقدمَه في «المُذُمَبىق و«مسبوكٍ الذهب»» و«المحرّر؛» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«الفائق»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا يلزمّه إلا كفارةٌ واحدةٌ . وهو ظاهرُ كلام الخرقيّ . واختاره 
أبوبكر» وابنُ أبي موسى . قال في «المستوعب»: واختارّه القاضي . وقدَّمه هو" 
ورین فى اسر جه , 


و 


وابن 


* قوله: (وإن جامعٌ دون الفرج. فأمنى : وعبارةٌ بعضهم : فأفطرٌَ . وفيها نظرٌ) . 
وجه النظر ‏ والله أعلم أنه يدخل فيه المذي . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
7 141 قف فض‎ 
. ليست في (ص)‎ )۳( 


باب ما يفسد الصوم ويو جب الكفارة ٥١‏ 
: ويوجب ر 
للسسلللبسلس سيب بم يسبب پپپ .د 


هی أظهة "22 . وعلى الأولى : الناسي كالعامدٍء ذكرّه في «التبصرة» . الفروع 
3 عليه اعتباره بالمَرْح* ل «المغنى» 00 
وغيرّهما : عامداً . ٠‏ 

وكذا إن أَنْرَّلَ المجبوبٌُ بالمساحقّة . وكذا امرأتان*" إن قلنا: يلزم 
. المطاوعة كفارة» وإلاً فلا كفارة . 


مسألة ٠١‏ : قوله : (وإن جامَعَ دون ارج فأمْنى ‏ وعبارةٌ بعضهم : فأفط وني التصحيح 
نظرٌ ‏ فعنه : يكفّرُ اختارّه الخرقئ» وأبوبكر» وابنُ أبي موسى» والأكثرُء كالوطء في 
الفرج 4 والفرق واضحٌ» وعنه: لا كفارة . . . اختارّه جماعة» منهم صاحبٌ 
«النصيحةا» و«المغني»”") > و«المحررٌ»» وهى أظهرُ) انتهى . وأطلقّهما في «الهداية»ء 
و«المُذُهب»» و«مسبوك الذهب»» E‏ و«الكافي»» و«التلخيص»»› 
ا و«الرعايتين»» خارف 0-0 

إحداهما: لا تجبُ الكفارةٌ» وهي الصحيحة على ما اصطلحناه . اختاره صاحبٌ 


* قوله: (ويدلٌ عليه اعتبارٌه بالفرج) . الحاشية 


أي : قياسٌه على الفرج؛ لأنَّ الذين أوجبوا فيه الكفارة قاسوه على الفرج . 
# قوله: (وكذا امرأتان) . 
قال في «المغني»“ : فإن تساحقتٍ امرأتان فلم ينزلاء فلا شيءَ عليهماء وإن أنزلتاء فسد 
صومُهما. وهل يكون حكمُهما حكمّ المجامع دون الفرج» أو لا يلزِمُهما كفارةٌ بحال؟ فيه وجهان 
مبنيان على أن الجماعَ من المرأةٍ: کر کا ع و . وأصحٌ الوجهين أنهما لا 
كفارةً عليهما؛ لأن ذلك ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه» فيبقى على الأصل . 
وإن تساحقٌ المجبوبٌ فأنزل» فحكمُه حكمٌ من جامّع دون الفرج فأنزل . 
RED‏ 
(۲) بعدها في (س): «و٤‏ . 


. YEA/Y (®) 
. VT. (€) 


الفروع 


o۲‏ كتاب الصوم 


والقبلةء واللمسٌ ونحؤهماء كالوطء دون الفرجء في روايةٍ اختارها 
القاضي (وم) . وفي رواية: لا كفارة» اتحتارّها الأصحاب" (و) . 

ونصٌ أحمد: إن قبل فمَذى» لا 0 وإنْ كرّرٌ النظرٌ فأمُنى» فلا 
كفارةَ (م)» كما لو لم يُكرَّرْهُ (و) . وعنه: بلىء كاللّمْس . وأطلق في 
«الهداية» وغيرها الروايتين» وقيل: إن 0 بفكرهء أو نّظرة واحدة عمداًء 
أفظرَء وفي الكفارة وجهان . 

وسبق حكم من جامّع في يوم رأى الهلال في ليله » وردَّتُْ شهادته» 
وجماع المسافرء والمريض . 

ويختصٌٌ وجوبٌ الكفارة برمضانً (و): لأنَّ غيرّه لا يساوية» خلافاً 
لقتادة في قضائه فقط. وفي «الرعاية» قولٌ: يكمْرٌ إن أفسَّدَ قضاءَ رمضان. 


الت لتصحيح «النصيحة)» و«المغنى»29 2 و«الخلاصة». و«المحرر)» والشرح»”", و«الفائق»» 


الحاشية 


وغيرهم . قال ابن رزين في «شرحه»: وهي أصح . قال المصئّف هنا: وهي أظهرٌ . 
وقدّمَها في «النظم» . 

والرواية الثانية : تجبُ الكفارةٌ » اختارها الأكند - كما قال المصنف - منهم الخرقي» 
وأبوبكر وابنُ ن أبي موسى ) والقاضي»ء قال الزركشي : هي المشهورة من الروايتين» حتى 
إن القاضي في «التعليق» لم يذكز غيرّهاء وجزم به في «الوجيز»». و«الإفادات», 
وغيرهما . وقدّمه في «الفائق» و«شرح ابنِ رزين» وغيرهما . 

مسألة - ١١‏ : قوله: (والقبلةء واللمس ونحوهماء كالوطءٍ دون ن الفرج» في رواية 
اختارها القاضي . وفي رواية: لا كفارةء اختارّها الأصحابٌ» ونصٌ أحمد: إن قبل 


)0( ليست في (ب). 
VY / (CY)‏ . 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0۲/۷] . ٠‏ 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة or‏ 


وسبق أل الباب هل تختص بالجماع”"'؟ . 


فَمَلََى لا يكفة) انتهى . ما اختاره القاضي جرم به في«الهداية»ء و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب». و«التلخيص». و«المحرر» و«الإفادات2)» وغيرهم. 
وقال في «الرعاية الكبرى» ومن باشر دون الفرج بوط أو فبلةء أو لمسء» أو استمناءء 
أو تكرار نظرء فمَذَىء أو أمْنى ببعض ذلك» E‏ . وفي الكفارة رواياث : 
الوجوبٌ» وعدمُه» والثالثةُ: تَجبُ فى الوطء المذكور فقط . وكذا قال المجد في 


الفروع 


التصحيح 


«شرحه»» وصاحبٌُ «الحاوي الكبير . وقال في «الرعاية الصغرى»: ومن وطىّ دون . 


الفرج» أو قِبَّلّه أو لمسّء أو كرّرَ النظرء فأمْنى» أفطر مطلقاً» وفي الكفارة روايتان» 
وقيل :“م أشن أناسيا بقل أو لمس» أو تكرارٍ نَظْرِء > لم يُفْطِرْ . وكذا قال في 
«الحاوي الصغير» فالمقدّمُ في «الرعاية الصغرى» و«الحاوي الصغير» أن القبلةَ واللمسّ 
ونحوّهما كالوطءٍ دون الفرج» كما اختاره القاضي واطلق الخلاف كالنصئف المجك 
وابنٌ حمدان في «الرعاية الكبرى»» وصاحبٌ «الحاوي الكبير) ّ 

والرواية الثانية : لا كفارةَ في ذلك» وهو الصحيحٌ . قال المصنفٌ هنا: (اختارها 
الأصحابٌ) وقدَمَها في «المغني» . قال الشارح: وفي الكفارة روايتان» أصخهما: لا 
تجبُ . نقلّها الأثرمٌُء وأبوطالب . واختارها الخرقيٌ» وأبوبكرء وابنُ أبي موسى» 
SS‏ ' 

تنبييه: الذي يظهرٌ أن في كلام المصنف نظراً من أوجُه: 

أحدها: كوه خصّصٌ القاضي بإلحاقٍ القبلةِ» واللمس ونحوهما بالوطء دون 
الفرج» والحاصل : أن كثيراً من الأصحاب قال بمَقالتِه» وقطعَ بها . 1 

الثاني : نسبةٌ القولٍ الثاني إلى الأصحاب» وكثيرٌ من الأصحاب على خلافٍ ذلك» 


بل أكثُهم» ولم تَر أحداً غيرّه نسب إليهم مثلَ صاحب «المغني)”"» والمجدٍ في 


(1( ص ١‏ . 
زم 1/6" . 
(( 6 / £" . 


الفروع 


الحاشية 


o4‏ كتاب الصوم 


والكفارة على الترتيب» فيجبٌ عتقٌ رقبة» فإن لم يجدء صامً شهرين 
کا و للم يفيل" أطعمَ ستينٌ مسكيناً: > مثل”" كفارةٍ الظهارء في 
ظاهرٍ المذهب (و ه ش) . ويأتي فيها اعتبارٌ سلامة الرقبة» وكونها مؤمنة . 
ولا يحرمٌ هنا الوطءٌ قبل التكفيرٍ» ولا في ليالي صوم الكفارة» ذكره في 
«الرعاية» وأظته في «التلخيص» وغيره» ككفارة القتل» ذكره فيها" القاضي 
وأصحابّه» وحرّمه ابن الحنبلي في كتابه «أسباب النزولي» عقوبةٌ» وعنه: إنها 
على التخبيرٍ بين العتقي» والصيام» والإطعام» فبأيّها كم أجزأه (وم)؛ لأنَّ 
فى !+ بن جد عاك N‏ 
عبدٍالرحمن» عن أبي هريرة» أن رجلا أفظرَ في رمضانً» فَأمَرَه النئْككلة أن 
يكر بعتق رقبة . وفيهما من حديث ابن جُريج» عن ابن شهاب» عن حُميد» 
عن أبي هريرة» أن النبىً اة أمر رجلاً أفْطرٌ في رمضان أن يُعتق رقبة» أو 
يصومٌ شهرين متتابعين» أو يُطعمَ ستِينَ مسكيناً » وتابعهما أكثرٌ من عشرة . 
وخالقهم أكثرٌ من ثلاثين» فرووه عن الزهريّ بهذا الإسناد: أن إفطار ذلك 
الرّجلٍ كان بجماع» وأنَّ النيئ بي قال له: «هل تجدٌ ما تُعْمَقُ رقبة؟» قال: 

لاء قال : هل تستطيعٌ أن تصومَ شهرين متتابعين ؟)» قال: لاء قال: «هل تجد 


«شرجه» والشارح» والزركشي» وغيرهمء بل الذي اختارٌ القَرْقٌ الخرقيٌ» وأبوبكرء وابنٌ 
أبي موسى» وناس من المتأخرين . 
الثالث: كوثه نسَبَ القول الأول إلى القاضي» ولم يذْكُز عنه غيرّه» وقد قال فى 


(۱-۱) في (ب) و(س): «لم يجده . 

(۲) في (ب): «قيل» . 

(۳) ليست في (س) . 

(6) لم نجد رواية التخيير عند البخاري» وأخرجها مسلم (۸۳()۱۱۱۱) و(٤۸)‏ . 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة نات 


م ل . ثم جلس فأتي انك برق فيه تمر 
فقال: تصدَّقٌ بهذا» قال: على أفقر منا؟ قال : «اذهت فأطعمة أهلّك» . 
وفي أوّله :هلكتٌ يا رسول الله قال: «وما أهلككَ؟4»» قال: وقعتٌ على 
امرأتي في رمضانً. متفق عليه“ . وهو أولى؛ اظ البي/ ي 
ومشتملٌ على زيادة» ورواه الأكر . وللدا رقطنيّ ": ملكت اھ 
وضعّف هذه الزيادةً البيهقيُ» وصئّف الحاكمٌ ثلاثة أجزاء في إبطالها . 
ولأبي داو” بإسناد جيّد من حديث هشام بن سعد٬‏ عن الزهري» عن أبي 
ممه : «وصّمٌ یوما مكانه) . وقال E‏ فا تمر فار ا عفر 
صاعاً وله هن خنيك فاشة: فيه عشرون صاعاً . وشام كلم فيه 
وروی له مسلمٌ . وتابّعه عبدالجبارٍ ابن عمرّ في الصومء وهو ضعيفٌ» رواه 


. #التعليق»: إن الكفارّة تجبٌُ بالوطءٍ دون الفرج قولاً واحداً ./ وخصٌ الروايتين باللمس 

والقبلةء ونحوهماء كما حكاه المصنّفٌ عن الأصحاب» مع أن المصنّف جعل الوطءَ 

دون الفرج والقبلة» واللمسّ» ونحوّها على حدٌ سواءٍ فيما إذا كان مُخرماً في الح . 
فهذه إحدى عشرة مسألة قد يسر الله تعالى بتصحيحها . 


erd4 


¥ قوله : (بعرق) . 


2 
. 


الْعَرَقُ - بفتحتين -: ضفيرةٌ تس من حُوص» وهو المِكْتَلٌ والرّبيل . ويقال: إنه يسع خمسة 
عشرَ صاعاً 1 وَالعَرَّق-ايضاً: كل مصطف من طير » وخيل» ونحو ذلك» والجمع : أغراق» مثل 
سبب وآسباب» وجح أيضاً عَرّقات» مثل قَصَبات . 


4 


. )41(01111( البخاري (١۱۹۳)ء ومسلم‎ )١( 
. ۲۳۲/۱۰ في العلل‎ )۲( 

(۳) في سننه (۲۳۹۳) . 

(5) أي: ولأبي داود في «سننه» (۲۳۹۰) . 
)0( في (د): «الرتبيل؟ . 


الفروع 


۲/۱ 


AV 


الحاشية 


الفروع 


65 كتاب الصوم 


و وتابعه أبو ويس» عن الزهري» عن حميد» وفيه کلام» وروى 
ذلك الدا رقطني " . وتابعه إبراهيمُ بن سعدٍء عن الليث» عن الزهري» 
وبَحْرٌ بن كنيز" عن الزهريّء ذكرَهُ البيهقيخ”22. وأشارٌَ هو وغيرٌه إلى 

5 سيكفة له الزيادة” 4 والله أعلم . وعن ابن عباس : رق أو صوم 
شهر ء أذ إطعام ثلا نين ل . ون" 7"البحين عي رقبة » أو إهداء 
بدنة» أو إطعام عشرينَ صاعا a‏ . وعن عطاء نحوه» ولمالك 
في «الموطأ»"'' عن عطاء الحُراسانيٌ» عن ابن المسيّب مرسلاً نحوه» ولم 
يذكرُ عدد المساكينَ؛ وفيه: «وصُمْ يوماً» . ومذهبُ (م): هذه الكفارةٌ إطعامٌ 
فقطء كذا قال . والإطعامٌ كما يأتي في كفارة الظهار”''' إن شاء الله تعالى . 

ES‏ ا . نص عليه . ويلزم 

37 هذه e‏ فی ا i‏ : نص عليه (وق) : 


7 *# قوله: (وتسقظ هذه الكفارة بالعجز فى ظاهر المذهب) . 


المرادٌ بالعجز عنها بالمالٍ كما هو في «الرعاية» . قال في «الرعاية»: فإن عجر وقتَ الجماع عنها 


: )151/1( في سننه‎ )١( 

(۲) في العلل ۲۳۲/۱۰ . 

(۴) في النسخ الخطية و(ط): «كثير؛ . ولعل الصواب ما أثبت» وهو بحر بن كنيز المعروف ب: السقاء . «تهذيب الكمال» 17/4 . 
(4) في الستن الكبرى 777/4 . 

. ليست في الأصل‎ )٥( 

(5) في (ب): «الرواية» . 

(۷) أورده ابن عبدالبر في «الاستذكار» 1٠١7/٠١‏ . 

(84) ليست في (س) . 

(؟) 4۷/۱ . 

. 1۷/۹ )۱۰( 


باب ما يفسد الصوم, ويوجب الكفارة o۷‏ 


زاد بعضهم : بالمال» وقيل: والصومء كذا قال؛ لأنه باه لم يأمر الأعرابيئ الفروع 
بها أخيراًء ولم يذكرٌ له بقاءها في ذمتِهوء وكصدقة الفطرء وعنه: لا تسقظ 
(وهش)؛ لأنّه كل أمرّ بها الأعرابيَ لما جاءه العَرَّقُ بعدما أخبره 
بِعْسْرتِهِ*» ولعلّ هذه الرواية أظهرٌ . 

قال بعضهم : ALR‏ نوق : أو دوتها ‏ فله أخذهاء 
وعنه : لد يأخذها : وأطلقٌ ابن أبن موسى : هل يجوز له أكلهاء أم كان 
خاصًا بذاك الأعرايك؟ على روايتين . ويتوجّه” احتمالٌ أله ل رخص 


بالمالٍوقيل: والصوم ‏ سقطت . نص عليه . وعنه: لا تَسقظ . فلو كمّر عنه غيرُه بإذنى الحاشية 
فللواطئ أخذها منه» وعنه: لا يأخدّها كبقيةٍ الكفاراتٍ على الأقيس» وقيل: لا يكمْرُ أحدٌ عن 
غيره بلا إذنِهِ إلاً الواطئ في رمضانً . وإِنْ مله ما يكمَّر به - وقلنا : له أخذّه هناك فله هنا أكلّه» 
وإلآ أخرجه عن نفسه . وقيل: هل له أكلّه» أو يلزمُه التكفيرٌ به؟ على روايتين . 

* قوله: (وعنه: لا تسقط؛ لأنه عليه السلام أمرٌ بها الأعرابيّ لما جاءه العَرّق بعدما 
أخبره بعسرته) . 
وجواب ذلك : أنه بعد أمره بها أجارٌ له أكلّ ما أمرّه بالصدقةٍ به» ولم يذكرٌ بقاءها في ذميِهء ولا 
أمرّه بهاء وهذا كان بعد الأمرٍ الأوّل . ش 

* قوله : (فلو كفّر غيره عنه بإذنه) . 
الذي ظهرٌ لي : أن ذكْرٌ الإذن؛ لأجل صحة الكفارة؛ لأنَّ الكفارةً يحتاج إخراجُها إلى نية فاعثبر 
الإذنُ ممن وجبت عليه ؛ لتحصل النيةٌ منه» وأن قولّه: (وقيل : أو دونها) لا يلزمُ منه عدم اعتبار 
النية؛ لأا نقولُ هذا فيما إذا علم الخد لها أنها عن كفارته؛ لأنهم قالوا: له أخدّها . وحكى 
بعضُهم الخلاف . وهذا إنما يكن مع علو أنها عن كفارتوء فأخذّه لها على هذا الوجه أعني : 


الفروح 


11۰ 


0۸ كتاب الصوم 


للأعرابئّ فيه لحاجته» ولم تكن كفارة" . 
ولا تسقّظ غيرٌ هذه الكفارة بالعجزء مثل كفارةٍ الظهارء واليمين» 


أنها عن كفارته» يلزمٌ منه نيةٌ التكفير فلهذا لا يعتبرٌ الإذنُ على هذا القولٍء والله أعلم. وهذا 
قوي جدّاء وإن كان ظاهرٌ «الرعاية» في قولِه: وقيل : لا يكفّرٌ أحدّ عن غيره بلا إِذنِهِ إلا الواطئ - 
أنه يصح التكفيرٌ عنه سواءٌ علمَ أنها كفارثه» أو لاء فيجبٌُ حملّه على ما تقدّم؛ لثلا يزم صحة 
التكفير بغيرٍ نيق وهو مخالفٌ للمنقولء إلا أن يقال صارتٍ النيةٌ معلقة في حقٌ المكفّرء وينزلُ 
منزلة من وجبَّتْ عليهء وهذا بعيدٌ جدّأء والله أعلم . 
فالات :]ان الا لا نا متنا كن تكره هنا سا المع "او بال عع الاه 
الثاني . بل الذي يظهرٌ أنه هو المعتبرٌ لا غيرٌء فيكون تقديرٌ الكلام: فلو كمْرٌ الغيرٌ عنه بإذنه» صح 
التكفيرٌء وله أخدّها . فإن قيلَ: إذا قلتّم : إن الإذنَ شرظ لصحة التكفيرء أو إن النيدً تحصل بعلمه 
أنها عن كفارته » أوحصلتٌ على وجه يصح التكفيرٌ معه» هل له أخدّها؟ فيه الخلاف» فينبغي أنه 
حيث قلنا : لا يصح التكفيرٌ لعدم النية/ أنه يجوز له أخدّها قطعاً؛ لأنّ الخلاف إنما حصل هناك؛ 
لكونها كفارةً عنه فلا يأخذدّهاء كما لا يصرف زكاةً ماله إلى نفسهء أو من تلزمّه مؤنه» فإذا لم يصح 
التكفيرُء جار له آخذه على وجه صدقةٍ التطوع . فالجواب: أن الدافع إليه إنما دقَمَ إليه على وجه 
Re‏ > فلم يَجَرْ ز له" أخذّهء كما لو دف إليه مالا بعقد غير صحيح من 
ضٍ”*' لا يصحٌ» أو بیع لا يصح أو إجارة لا تصحٌء ونحو ذلك؛ لأنَّ العقود الباطلةً لا يجورٌ 
E N E >‏ 
الوجهء فإذا لم يصحٌ» كان الما لصاحبه . 
* قوله : (ویت وجه احتمالٌ أنه ية رخص للأعرابئ فيه لحاجتوء ولم تكن كفارة) . 
هذا الاحتمالٌ الذي وجّهه هو الذي ذكره الأشياح للمذهب» وهو سقوط الكفارق قالوا: لأنَّ 


(1) بعدها في (د) و(ق): «ظلم . ٠.‏ وبياض بقدر كلمة . وبعد البياض في (ق): «قوله؟ . 
(۲-۲) ليست في (د) . 

(۳) ليست في (د) . 

() في (ق): «#فرض» . 


باب ما يفسد الصرم» ويوجب الكفارة ۹ 


وکفارات الحج» ونحؤٌ ذلك . نص عليه . قال صاحبٌ «المحرر» وغيره: 
وعليه أصحابّنا؛ لعموم أدلّها حال الإعسارٍء ولحديثِ سلمةً بن صخر" في 
الظهارء ولأنه القيامنُ» خُولِف في رمضانً؛ للنصٌ”" ‏ كذا قالوا: للنصّ - 
وفيه نظرء ولأنها لم تجبْ بسبب الصوم» قال القاضي وغيرّه: وليسّ الصوم 
سبباً للكفارة» وإن لم تجبٌُ إلا بالصوم والجماع؛ لأنه لا يجوز 
اجتماعُهما*» وعنه: تسقظ . ومذهبٌ (ش): هي كرمضانَء إلا جزاءً 


النبيّ ية أمرَه بأكلهاء أو إطعايها أهلّه؛ ولم يأمرْه بإخراجها بعد ذلك» ولو كانت كفارةء لم يأمره 
أن يطعمّها أهلّه. فدل ذلك على أنها سقطت عنه . فقوله : (أنّه رص للأعرابيئّ ولم تكن كفارة) 
هو ما ذکروه» فكيف يجعله احتمالاً موجّهاً عنده . ويمكنٌ أن يقال: لم يجعلّه احتمالاً من عنده 
بل معنى كلام أن العلماءً اختلفوا في قوله : «أطعِمْهُ أهلّكَ؛ هل كان إعطاؤه إياه لحاجتِه» ولم 
يكن كفارةً» أوكان كفارة؟ فالقضية محتملة لكل منهماء فوجّه المصنف الاحتمال الأوّل. فعلى 
هذا يكون: (احتمال) غير منوَّنِء فكأنه قال: يتوجّه احتمالُ عدم الكفارة على احتمالٍ الكفارة 
المذكورين في المسألة» ولعلّ هذا ظاهرٌء مع أ المصنفت شار إلى تقوية الاحتمال الثاني بقوله : 
(ولعلَ هذه الرواية أظهرٌ) ولكن لا منافاةً بين هذا وبين الأوّل؛ فإن هذا يقتضي أن عدم السقوط 
أظهرٌ» والأوّل يقتضي أنه لم يكن كفارةء ففيه تقويةٌ أنه لم يكن كفارة؛ لكونِه أطعَمَّه أهله» وعدمٌ 
سقوطهاء لأمرو بالصدقةٍ بعد إخبار بعسرته . 


04 


2 5 

* قوله: (وليس الصومٌ سبباً للكفارةء وإن لم تجبٌ إلا" بالصوم والجماع؛ لأنه لا يجورٌ 
اجتماغهما) . 

. هو: سلمة بن صخر بن الصمة» الأنصاريٌ» الخزرجيٌ: المدننٌُ . له صحبة . وهو أحد البكائين‎ )١( 
وحديثه: أخرجه أبوداود (۲۲۱۳)» والترمذيٌ (۱۲۰۰)ء وابن ماجه (۲۰۹۲) قال: كنت امرأ أصيبٌ من النساء ما لا‎ 
يصيب غيري . . وفيه بعدما ذكرَ لرسولٍ الله يك عدم استطاعته للعتق» والصيام» والصدقة. قال له عليه الصلاة‎ 
. 2١ . والسلام: «اذهبٌ إلى صاحبٍ صدقة بني زريق» فقل له» فليدفعها إليك» فأطعم عنك منها‎ 

(۲) في (ب): «النص» 6 

(*) ليست في (د) 3 


الفروح 


37 كناب الصوم 


الفروع الصيدٍ؛ لأنَّ فيه معنى العقوبة والغرامة .. وذكرٌ غير واحدٍ أنه تسقظ كفارةٌ 
وطءٍ الحائض بالعَجزِء على الأصحٌ. وعنه: بالعجز عن كلها ؛ لأنّه لا بَدَل 
فيها . وقال ابنُ حامدٍ: تسقظ مطلقاًء كرمضانٌ . وأكله الكفاراتٍ بتكفير 
غيره عنه كرمضان» وعنه : تختصٌ بالوطءٍ في رمضان . اختاره أبوبكر . 
وإ هلكه ماكر يف وف + له اعد الهم عا اكل ولآ 
عن نفسهء وقيل : هل له أكلّهء أو يلزمُه التكفيرٌ به؟ على روايتين . 


الحاشية أي: اجتماعٌ الصوم والجماع» بل السببُ ”هو الجماعٌ'“ في صيام رمضانً بشرطه . 


(۱-۱) ليست في (ق) . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 2 
باب حكم قضاء الصوم وغيره الفروع 


وما يتعلّقُ بذلك 

يستحبٌ التنابعٌ في قضاء رمضانٌ (و) . قال البخاري: قال ابن 
عباس: لا بأسَ أن يفرّقَ؛ لقولٍ الله تعالى: دة من أَيَارٍ أ4 
[البقرة : 5|] . وعن ابن عمرَ مرفوعاً : «قضاءٌ رمضان؛ إن شاء فَرَّقٌّء 
وإن شاءَ تابَعَ» . زواة الدار قطي 87 وتال : لم يسيِده غيرٌ سفيان بن بشر . 
ا لا نعلم أحداً طعنّ فيه» والزيادةٌ من الثقة مقبولة* . 
وللدارقطني” " من رواية الواقدي ‏ وهو ضعيفٌ A‏ 7 
النبيئ ية عن قضاءِ رمضانَء قال: «يقضيه تباعاً» وإن ذه أجزأ» . ول 9©) 
أيضاًء وقال: إسنادٌ حسنٌ”*” عن ابن المنكدر" مرسلاً قال: «ذلك إليك» 
أرأيتَ لو كان على أحيكم دين فقضى الدرهمّ والدرهمّين؛ ألم يكن قضاء؟ 
قاللة احق أن يغفوه ويخ . وخبر أبي هريرةً: «فليسرده ولا يَفْطعْهُ؛ . رواه 


ابن المنذرء والدارقطني " من رواية عبيالرحمن بن إبراهيمَ القاصٌ ٠"‏ 


* قوله: (والزيادةٌ من الثقة مقبولة) . 


المرادٌ بالزيادة ‏ والله أعلم ‏ قولّه : («إن شاء فرَقّ» وإن شاء تابَّعَ») . 


. 1480( في صحیحه» باب: متى يقضى قضاه رمضان» قبل الحديث‎ )١( 
. ۱۹۳/۲ في سننه‎ )( 

(۳) في سننه ۱۹۲/۲ . 

. ۱۹٤/۲ أي: للدارقطني في سئنه‎ )٤( 

(0) في (ب): اجيد» . 

»( في (ب): «المنلر) . 

(۷) في (ب): «القاضي» 5 


1۲ كتاب الصوم 


الفروع ضعَمَه ابنْ معين والدارقطنيٌ» وقوّاه أحمدٌ وغيره . فإن صم فللاستحباب . 
وقول عائشة: نزلت فعدةٌ من أيام أخر متتابعات . فسقَطْت «متتابعاتٍ» . 
رواه الدارقطنئ» وقال: إسنادٌ صحيحٌ يصلّحُ لسقوط الحكم والتلاوو* 
فيُحمل عليهما . ولأنه وقثٌ موسّعٌ له كصوم المسافر أداءً» وإنما لزم التتابع 
فيه الي ضوم ا لا عذرَ له؛ للفورٍ وتعينٍ الوقت» لا لوجوب اي 
تيه + فنظيره : لو لم يبق من شعبان إلا ما س له 00 
الشاكقك دوك ا لبزاء ف د تواقية بالا داف فكانة أولى . 
القاضي في «الخلافي) ف في الزكاة على الفور : أن قضاء Cs‏ 
واحتحٌ بنصّه في الكقازة: ويجورٌ أن يُقالَ: القضاءً على التراخي» واحتج 
بنصّه فيه » كذا ذكرٌ . وقال صاحبٌ «المحرر»: يجورٌ تأخيرٌ قضاء رمضان بلا 
عذر ما لم يدرك رمضانً ثانِ» ولا نعلمُ فيه خلافاً . وعند أكثر الشافعية: إن 
أفطرٌ بسبب محرّمء حرم التأخير . قال في «التهذيب» لهم : حتى بعر 
السفر* . وأوجبّ داود المبادرة في أول يوم بعد العيد . وهل يجب العزم 


الحاشية * قوله: (يصلحٌ لسقوط الحكم والتلاوة) . 
يعني : قول عائشةً رضي الله عنها : فسقَّطتْ ‏ صالحٌ لسقوط الحكم والتلاوةٍ فيحمل عليهماء 
أي : على أنه سقّط الحكمٌ وهو التتابعٌ» وسقطتٍ التلاوةٌ فَيُسْيَدَلُ بقولها: سقظت» على أن حكم 
التتابع سقّظء لأنّه صالخ له . 
* قوله: (قالَ في «التهذيب» لهم: حتى بعذرٍ السفر) . 
آي لا يجوز التأخيرٌ ولو كان مسافراً إذا كان فطرٌه بسببٍ محرّم ؛ فعلى هذا : يلزمُه الصومٌ في السفرٍ . 


(۱) في سننه ۱۹۱/۲ . 
(۲) بعدها في الأصل: «في» . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 1۳ 


على فِعلِهِ؟ يتوجّه الخلاف في الصلاة(* 2 ولهذا قال ابن عقيل في 
التصول؟ في العو : لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقتِ» 
قال: وكذا كل عبادةٍ متراخية . 

قال في «شرح مسلم» : الصحيح عند محقّقي الفقهاءء م 
فيه ؛ وفي كل واجب موسّع » إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله 

وعن علي > وابن عمر*» وعروة» والحسن» والشعبيٌّ» 9 
يجبٌ التتابع » وكذا قال داودٌء والظاهرية: ا ولا يشترط للصّحٌء 
كأدائه» وأجارٌّ جماعةً من الصحابة" وغيرهم الأمرّين . قال الطحاويٌ: لا 
o‏ لأنّه لو أفطرٌَ يوماً من رمضانء يقضيه بيوم » ولا 
يستحبٌ له قَضَاء شهر شهر 

ومن فاته رمضان تامّاً أو ناقصاً؛ لعذر أو غيره» قضى عددّ أيامه مطلقاًء 
اارة اة منهم : صاحبٌ «المحررا» و«المغني»» و«المستوعب» 
(و ه ش) كأعدادٍ الصلواتٍ . وعند القاضي : إن قَصّى شهراً هلالياًء أجزأه 


(7) تنبيه : قوله: (وهل يجب العَرْمُ على فعله؟) ‏ يعني : : فعل الصوم - (يتوجّه 
الخلافٌ في الصلاة) انتهى . يعني : : هل يجب العزمٌ على فعلٍ الصوم المقضيّ قبل 
الدخول فيه أو لا يجبٌ؟ يتوجّه أنه كالعزم على الصلاة ة إذا دخلّ وقيّها قبل فعلهاء وفيه 
في الصلاةٍ وجهان» والصحيح من المذهب وجوبٌ العزم على فعل الصلاةٍ . وقد قدّمّه 
المصنفٌ في كتاب الصلاةٍ من هذا الكتاب) فيكونُ الصحيحٌ ذ في الصوم كذلك على 
هذا التوجيه. والله أعلم» وقد ذكر المصنفٌ كلام ابن عقيل . 


. T/A الى‎ 


(۲) أخرجهما البيهقيٌ في «السنن الکبری» ٠٠۹/۲‏ . 


(۳) م آنفاً . 6/0 . 


الفروع 


۳/1 


الفروع 


ع كباب الصوم 


مطلقاًء وإلا تمِّمَ ثلاثينَ يوماً. وهو ظاهرٌ 'الخرقيّ. وذكره 
صاحبٌ«المحرر"“» ظاهرٌ كلام أحمدَ . وقاله الحسنٌُ بِنُ صالح» وبعض 
الشافعية»› وحكي عن مالكِ . فعلى الأوّل: من صامَ من أول شهرٍ كامل» أو 
من أثناء شهرء تسعةً وعشرين يوماً» وكان رمضان الفائتٌ ناقصاًء أجزأه 
عنه؛ اعتباراً بعد الأيام . وعلى الثاني : يقضي يوماً تكميلاً للشهر بالهلال» 
أو العددٍ ثلاثينَ يوما 

ويحرمٌ تأخيرٌُ قضاء رمضانً إلى رمضانً آخرّ بلا عذرٍ (و) نص عليه 
واحتجٌ بقولٍ عائشة رضي الله عنها : ما كنت أقضي ما عليّ من رمضان إلا في 
شعبانَ؛ لمكان رسول الله يكل" . وكما لا تَوْخّرُ الصلاةٌ الأولى إلى الثانيةء 
فان فعلَ» أَظعَم عن كل يوم مسكيناً (و م ش)» رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيدٍ عن ابن 
عباس . ورواه الدارقطنيئ”" عن أبي هريرة» وقال: إسنادٌ صحيحٌ» وروا 
مرفوعاً باسناو ضعيفي» وذكره غيره عن جماعةٍ من الصحابة . ولا أحسبه 
يصح عنهم . ويتوجّه احتمالٌ: لا يلزمّه إطعامٌ (و ه)؛ لظاهر قوله تعالى : 
دة من أَيَارِ اح [البقرة : 5 وكتأخير أداء رمضانَ عن وقتّه عمداً . 
وذكر الطحاوي من رواية عبدالله العمريً ‏ وفيه ضعف عن عبدالله بن عمر : 


. ليست في (ب)‎ )1-١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ (2)1969 ومسلم (0191001155) . 

(9) في سئنه ۱۹۷/۲ . 

(5) أي: الدارقطني في «سننه» 193/9 . 

(0) أخرج البيهقيٌ في السئن الكبرى» 4/ ۰۲٠۳‏ عن ابن عباس في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال : يصوم هذا 
ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيناً ويقضيه . 
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0000 

ويطعِمٌ ما يجزئ كفارةً (و) . ويجوزٌ قبل القضاءء ومعه» وبعدّه؛ لقولٍ 
ابن عباس: فإذا قضىء أَظْعَمَ . رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيدٍ . قال صاحبٌ 
«المحرر»: الأفضل تقذيمه صدا و مسارعة إلى الخيرء لي من آفاتِ 
التأخير» ومذهبٌ (م): الأفضل معه . 

وإن أَخَرّه بعد رمضانّ ثانٍ فأكثرء لم يلزمه لكل سنةٍ فديةٌ؛ لاله إنما لزمّه ؛ 
لتأخيره عن وقتِه» وقول الصحابة . وللشافعية وجهان . 

ومن دام عذره بين الرمضائين فلم يقض» ثم زال» صام الشهرٌ الذي 
أدرگه» ثم قضى ما فاته . ولا يطعِمٌ . نص عليه (و) . وعن ابن عباس 
وأبي هريرة"'» وسعيدٍ بن جبير» وقتادة: يُطِعِمٌ بلا قضاءٍ . فعلى قولنا: إن 
كان أَمْكَنّهِ قضاءٌ البعض» قضى الكل» وأَظعَمَ عمًا أمْكته صومّه . وإنْ أخَرَ 
القضاءَ حتى مات» فإن كان لعذر. فلا شيءَ عليه . نص عليه (و)» عدم 
الدليل . وفي «التلخيص» رواية :يْظعَمْ عنه» كالشيخ اله . والفرق أنه 
يجورٌ ابتداءُ الوجوب عليه» بخلافي الميت”*» وقال في «الانتصار»: تتفل 


أن يجب الصوم عنه» أو التكفيرُء كم ندر وها . وقال فى «الرعاية»: إن 


* قوله: (كالشيخ ال“ 1 والفرقٌ أنه يجورٌ ابتداءً الوجوب عليه بخلافي الميتٍ) . 


(۱) وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (777) من طريق : معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : من تتابعه رمضان آخرء 
وهو مريض» لم يصح بينهماء قضى الآخر منهما بصيام» وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة؛ ولم يصم 

(؟) «الاستذكار» ۲۲۷/۱۰ . 

(۳) أورده البيهقيٌ في «السنن الكبرى» ۲٠۳ /٤‏ . 

)٤(‏ في (ب): «الهرم» 

(6) في (ق): «الهرم» . 


الفروع 


الحا 


شية 


افرع 


ا كتاب الصوم 


أخَرة الناذرٌ لعذر حتى مات» فلا فدية» على الأصحٌ . ذكره عقبّ الحم 
وإنما مراده ‏ والله أعلم ‏ الصومُ . 

وكات باخ اوقا ريصا لخر عار فإن مات قبل أن أُذْرگه رمضان 
ا أَظمّ عنه عنه "30 يوم مسكينٌ (و) رواه الترمدی ۰ عن ابن 'عمر 
مرفوعاً بإسناد ضعيفي» وكال: الصحيح عن ابن عمرّ موقوفٌ . وسئلت 
عائشةٌ عن القضاءء فقالت: لاء بل يطعم . رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيدٍ . وكذا 
قال ابن عباس" وإنه إن نذرَ» قضى عنه ولیه فالرّاوي أعلمٌ بما روى . 

قال الأصحابٌ: ولأته لا تدخله النيابةٌ في الحياةء فكذا بعد الموتِ» 
كالصلاة» وقال في«الانتصار» في مسألة صحة الاستنابة في الححٌ عند طَرَيانٍ 
العَضُب*. والكبر على من وجب عليه : وأنّه إذا حجٌ النائبُ» وفع الح عن 


الهم“ هو : الكبيرٌ العاجرء والمرأةٌ: هِمّة0*© . قال في «شرح الهداية»: الفرق أن ابتداء الوجوب 
على الشيخ اله جائدٌ» كول ات 

* قوله: (عند طريان العضب) . 
عضب ء0 من باب ضَرَبٌ . ويقال للسيفي القاطع : عَضْبٌّ''؛ من باب التسمية بالمصدر. 
ورجلٌ معضوبٌ” : زَّمِنّ لا حركة به كأن الزمانة عَضَبَنْه ومَتَعَئْهُ الحركة» وعَضِيّتٍ'"' الشاةٌء من 
باب تَعِبَ: انسر قرنّها . 

. في (س): «بكل»‎ )١( 

(۲) في السنن (918) . 

(۳) أخرج أبوداود (1401) أن ابن عباس قال: إذا مرضّ الرجلٌ في رمضان» ثم مات ولم يضمْء أطعم عنه» ولم يكن 
عليه قضاءٌ وإن كان عليه نذرٌ قضى عنه وليه . 

زفق في (ق): «الهرم» ٠.‏ 


(5) في (ق): «#هرمة؟ . 
)١(‏ في (د) جاءت بالغين المعجمة . 
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عن المستنيب إلا ثوابُ التفقة: Fe‏ : قي حج ناته مقام حه ففغل 
ال ع و لل إلا المؤدّي وهو الفاعل . وعندهم : 
البدلٌ هو سعيّه بماله في تحصيل حجٌ الغير . فالبدلٌ عنده متبدّلٌ» ليس هو 
فعل الحجٌ. وإنما هو بذل المالٍ لتحصيل حجٌ النائب» حتى لو تبرّعَ أجنبيٌّ 
وحجٌ عنه بإذنه» لم يز عنه؛ لأن السعي ببذل المالٍ مفقودٌ» فالواجبٌ 
المؤدّى هو المُيْعَرَلُ0) . واحتجٌ لهم بأن سائرٌ العباداتٍ لا تصحٌ النيابةٌ فيهاء 
وقال: فأمًا سائرٌ العبادات» فلنا رواية : أن الوارتٌ ينوبٌ عنه في جميعها من 
الصوم والصلاةء ولا يختلفٌ المذهبٌ في نيابة الوارثِ في الزكاةٍء ثم الصوم 
يقابل فاتتّه عند العجز بالموتٍ بالإطعام» والصلاةٌ لا يتصوَّرٌ العجرٌ فيها 
عندنا*» بخلافي الحجٌ. ولأنَّ الزكاةً مقصودُها تحصيل المال للفقراء 
مواساةً» وتعاطي التكليفٍ مقصودٌ للامتحان» فعند العجز يستقل”” بأحدٍ 
المقصودّين» ويلتحق بالدين» والحح الامتحان فيه مقصود. وفيه مقصودٌ 
آخرٌ سوى الفعل» فإنه وضع على مثال حضرة الملوكِ وحُرَّمِهِمء وقد يقصد 


* قوله: (وقال) يعنى: فى الانتصار» : (فأمًا سائرٌ العباداتء فلنا روايةٌ: أن الوارث ينوب الحاشية 


عنه في جميعها من الصوم والصلاة) إلى قوله: (والصلاةٌ لا يُتصوَّرٌ العجرٌ فيها عندنا) . 
يعني : لا يُتصوّرُ عجره عنها إل أن يموتٌ» أو يزول عقله . الذي تحرّر في هذه المسألةٍ أن الزكاةً 
والحجّ تدخلّهما النيابة» وأنَّ الصومَ والصلاةً فيهما الخلاف» قيل: تدخلّهما . وقيل: لاء وقيل : 
فرق بين الصوم والصلاةء كما هو ظاهرٌ ما مال إليه صاحبُ «النظم؟ . 

. في (ب): «مما»‎ )١( 


(۲) في (ب): «المنبدل» . 
(۳) في (س): «ايستحل» . 


الفروع 


4/1 


الحاشية 


58 كتاب الصرم 


الملك أن تكونّ عتبنّه مخدومةً بأصحابهء فإن عجزوا فيئوّابهم؛ لإقامة 
الخدمةء والصلاةٌ لا مقصود فيها إلا محض التكليفٍ بالفعل» امتحاناء فإذا 
فعل غيرٌه ذلك» فاك كل المقصود فلم يكن في معنى الذّين . يصح ما 
ذكرنا أن الخصمٌ أقامَ للححٌ بدلاً*» وإن خالفنا في صفته» ولم يُقِمْ للصلاة 
بدلآء واحتجّ لهم أيضاً بالقياسٍ على الصلاةٍ والصيامء وقال: قد تقدَّم 
الجواب بالمنع والتسليم» ثم هناك لا يلزمٌ أن ينوي عن غير . ولا يؤمر 
يذل الما لتحصيل الصوم والصلاة . ثم ذكرٌ بعدها من بلعٌ معضوباء. تلزمه 
الاستنابةٌ واحنجٌ الريك و واا ستياه 
ونقول: يصلّى عنه بعد الموتِ» ثم الصلاةٌ لا يتصورٌ عجره عنها إلا أن 
يموت أو يزول عقلّه > بخلافٍ الحجٌ. ولو وصّى بها لم تصلّ عنه؛ بخلافٍ 
الحجّ عندهم» ولا مدخل للمالٍ في جبرانهاء والبِدَلُ جُبران» بخلاف 
الحجّء ثم هو قيامنٌ يعارضٌ النصوص” . ثم ذكرٌ بعدها : لا يصيرٌ مستطيعاً/ 
ببذلٍ غيره» كسائر العباداتِ . فقيل له: لا تدخلّها النيابةٌ بخلافٍ الحجٌ» 
فقال: لا نسلّمُ» بل النيابةٌ تدخلٌ الصلاءً والصيامٌ إذا وجبت وعجرٌ عنها بعد 
الموتِ . فذكر في هاتين المسألتين النيابة في الصلاة”'' والصيام بعد 


* قوله: (أن الخصم أقامَ للححٌ بدلاً) . 

البدل الذي أقامّه الخصمْ هو سعيّه ببذل ماله في تحصيل حجٌ الغير» كما ذكره قبل ذلك بيسير . 
* قوله: (ثم هو قياسٌ يعارض النصوص) . 

لأنّ النصوص قامت على أن الح يُفعل عن العاجز . 


. ليست في (ب)‎ )١( 
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الموتِ. وكلامه في المسألة الأولى» والرواية المذكورة* يقتضي: وفي الفروع 
الحياةٍ أيضاً كالحجٌ . فعلى هذا: يتوجّه إن عجر أن يكير للصلاةء كير عنه 
رجلٌ . وقاله إسحاق» ونقلّه عن إبراهيمَّ» والحَكم . والله أعلم . 

وذكر في «عيون المسائل» ما ذكره غير من قياس النيابة في الح على 
الزكاقء ثم قال: ولا يلزمُ الصلاةً والصيامء فإنا إن قلنا: تدخلّهما”" النيابة 
فإنهما كمسألتناء وإِنْ قلنا: لا تدخلّهما النيابةٌ» قلنا هناك: لم يؤمَه”" أن 
ينويهما عن غيرهء بخلافي مسألتنا* . ومال صاحبٌ «النظم» إلى صوم 
رمضان عنه بعد موټه فقال : لو قيل : لم أبعذ فطلى ا * : الاش أن 


* قوله: (في المسألة الأولى والرواية المذكورة) . ية 
”المراد ما ذكره”" قبل ذلك بيسير بقوله : (فأمّا سائرٌ العبادات. فلنا روايةٌ: أنَّ الوارتٌ ينوب عنه 
في جميعها) . 

* قوله: (بخلافي مسألتنا) . 
وهي مسألةٌ الحجٌّ» فإنه قد ار أن ينويّه عن غيره؛ أنه قد أَوِرَ أن حح عنه . 

* قوله: (فعلى هذا) . 
يعني : ما مال إليه صاحبٌ «النظم». والروايةٌ التي ذكرها أبوالخطاب بقوله: (قلنا رواية: أن 
الوارتٌ ينوب عنه في جميعها) فعلى هذا : يصامٌ عنه» ولا يُطعَمُ؛ لقوله يَكِِ: «من مات وعليه 
صيامٌ صامَ عنه وليه“ فذكرٌ الصيامً ولم يذكر الإطعامً . ووجّه المصنفٌ احتمالاً بالتخيير . 
يعني : الوليٌ يَحَيّرٌ إن شاءَ صامٌ عنه» وإن شاءَ أطعَمّ ولا يصومُ . 

. في الأصل: «تدخله»‎ )١( 

(۲) في (س): «يؤمن» . 


(۴-۳) ليست في (ق) . 
() البخاري 2)١9675(‏ ومسلم )۱۱٤۷(‏ (167) . 


.07/0 كباب الصوم 


الفروع المرادً: ولا يطعمم. كقولٍ طاوس» وقتادةً» ورواية عن الحسن» والزهري. 
والشافعيّ في القديم» وأبي ثورء وداود؛ لقوله عليه السلام: «من مات 
وعليه صيامء ا . متفق عليه" من حديث عائشةً .. ومعناه من 
حديث ابن عباس" . وقد يتوجه هُ احتمالٌ: إن المراد التخيير 0 
ا موقو العا يجوز عنده الإطعام» وققال كينا | 
تبرّعَ بصومه عمّن لا يطيقّه لكبر ونحوه» أو عن ميتِ وهما مُعسران» يتوجّه 
عازه لأنه أقوث إلى العنائلة من الفال . وكذا عن الأوزاعيّ والثوري" 
رواية: يصومّه عن الميتٍ إذا لم يج ما يطعم عنه . وكذا ذكر القاضي في 
صوم النذر نحوّ قول شيخناء فذكرٌ ما ذكرّه الأصحابٌ: أن صوم النذرٍ لا 
يُفعل عن عاجز في حياته؛ بل يطعم ثم جعل هذا حبَةَ للمخالفٍ في عدم 
فعله بعد الموتٍ . قال: والجوابٌ أنه لا يمتنعٌ أن نقول : يصح الصومٌ عنهء 
كما نقول في الح إذا عجَرّ عنه في مجالٍ الحياة: يحح عنه . وحكى 
القاضي عن داودً : لا يصام عنه» ولا يطعَم» خلاف ما سبق عنه . وذكر القاضي 
عياض ؛ والشافعية الإجماعَ أنه لا يُصامُ عن أحدٍ في حياتِه*» والله أعلم . 


3 


الحاشية * قوله: (وذكر القاضي عياض والشافعيةٌ الإجماعَ أنه لا يُصامٌ عن أحدٍ في حياته) . 
في كلام الشيخ» والقاضي ما يدل على أنه قد يُصامٌ عنه في الحياةٍ؛ لقولٍ الشيخ: أو عن ميتٍ . 
وقول القاضي : لا يمتنعٌ أن نقولٌّ: يصح عنه» كما نقولٌ في الحجٌ إذا عجر عنه في حال الحياة: 
)١(‏ تقدم .تخريجه ص 1۹ 8 
(۲) أخرج البخاري (۳٥۱۹)ء‏ ومسلم »)١56()1154(‏ عن ابن عباس : جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمّك دينٌّء أكنتٌ قاضيه عنها؟» قال : نعم . قال: 


«فدين الله أحنٌ أن يقضى» . 
(۳) في (ب): «النووي» . 
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والإطعامٌ من رأس مالِوء أؤْصىء أو لا (و ش) لا أنه" إنما يجب من 
الثلثِ إن أوصى (ه م». كالزكاة على أصلهما . 

وإن مات بعدّ أن أدركه رمضان آخرٌ فأكثر” "2 أجزأه إطعامٌ مسكينٍ لكل 
بوم اقفن علا وول : لكل يوم فقيران؟ لاجتماع التأخير والموتِ بعد 
ال 

قال أحمدٌ رحمه الله » فيما رواه أبوهريرة”" مرفوعاً : «مَنْ أَفْطَرَ يوماً من 
رمضانَ من غير عذرء لم يجزئه صيامٌ الدهرء ولو صامّه؛: لا يصح وإنما 
یرید نفس يوم من رمضانّ لا يكونُ . وكذا ضفه غيرٌ واحد . 

ولا يلزمُه عن يوم سوى يوم (و) . وعند شیخنا : لا يقضي متعمّدٌ بلا عُذْرِ 
(خ) صوماًء ولا صلاةٌ. قال: ولا يصح منه» وأنّه ليس في الأدلةٍ ما يخالث 
هذاء بل يوافقه» وضعّفَ أمرّه عليه السلام المجاممٌ بالقضاء“ ؛ لعدولٍ 
البخاري ومسلم عنه . 

ولا يجزئ صومٌ كفارة عن ميتٍء وإن أوصى به . نص عليه (و) 
خلافاً لأبي ثور . وعلّله القاضي بأنه يجبٌ على طريقٍ العقوبة؛ لارتكاب 
مأئم» فهي کالحدوو ۰ فإن كان موه بعد قدرټه عليه وقلنا: الاعتبارٌ 


. في (س): «لأنه»‎ )١-١( 
. ليست في (ب)‎ )0( 
2)117457( قال : ويذكر عن أبي هريرة رفعه . وأخرجه أبوداود في «سننه»‎ )١978( أورده البخاريٌ تعليقاً قبل حديث‎ )۳( 
. )101/7( والترمذي في اسئنه؟ (۷۲۳) وابن ماجه في ااسئنه»‎ 
. وما بعدها‎ ٥٩ تقدم نصه وتخريجه ص‎ )4( 
. في (ب): «کالمحدود»‎ )6( 


الفروع 


v۲‏ كتاب الصوم 


لفروع 'بحالة الوجوب" ‏ أَظَهِمَ عنه'" ثلاث مساكين» لكل يوم مسكين* 
ذكره القاضي . 
ولو مات وعليه صومٌ شهر من كفارقء أَطْهمَ عنه أيضاً . نقله حنبل» ففيه 
جوا الإطعام عن بعضٍ صوم الكفارة *؛ لأنَّ الإطعامً هنا ليس هو بالمأمورٍ 
به في الكفارة» لكنه دل الصوم . ولو مات وعليه صوم المَنّعَةِ؛ يطعم عنه 
أيضاً . نص عليه . قال القاضي: لأنَّ هذا الصومَ وجَبَ بأصل الشرع» 
كقضاء رمضان . ١‏ 
وضوم ا ا على ما سبق عند الكل (و) . 
واختارة ابن عقيل . ونص أحمدٌ وعليه الأصحابُ - : يقعله اولي عنه. 
بخلاف رمضانٌء وفاقاً للَيتِء وأبي عبيدٍء وإسحاقٌ . وسبق قول ابن عباس 


ويجورٌ أن يصوم غيرٌ الوليّ بإذنه وبدونه . جزم به القاضي› والأكثر؛ 


الحاشية * قوله: (أطعم عنه ثلاثةٌ مساكينَء لكل يوم مسكينٌ) . 

هذا في كفارة اليمين؛ لأن صومها ثلاث أيام . 

* قوله: (ففيه: جوارٌ الإطعام عن بعض صوم الكفارة) . 
وجه كون الإطعام فيه عن بعض الكفارة؛ لأنّه قال: صومٌ شهر من كفارة» وليس معنى كفارةٍ 
صيامُها شهرٌ؛ فعُلِمَ أنه بعض كفارة» ويد عليه أيضاً قولّه : (من كفارة) فمعنا: أن يكونّ عليه 
صومٌ شهر من كفارة الظهارٍء أو كفارة القتل» مثل أن يصومٌ البعضٌّ» ثم يموت قبل الإتمامء 
فالباقي بعض الكفارة . 

. في (ب): «بحاله للوجوب»‎ )1١( 


(۳) ص 55-560 . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره Y۳‏ 


لأنّه عليه السلام شبّهه بِالدّيْنِ”'': وقيل: لا يصح إلا بإذنه (وش)؛ لأنه 
خلاف القياس» فلا يتعدّى النصّ . وذكر صاحبٌ «المحرر» أنه ظاهرٌ نقل 
حرب» 05 أقربٌ الناس إليه ابن أو غيرٌه . فيتوجّه : يلزمٌ من الاقتصار 
على النص : لا يصوم بإذيِهء وكذا الوجهان في الحج”* . واختارَ عدم الصحة 
فيه في «الانتصار». كحال الحياة . واختارَ صاحبٌ «الفصولٍ». و«المحرّرا 
الصحة؛ لعدم استفصالِه عليه السلام* . 

وهل يجوز صومٌ جماعةٍ عنه في بوم واحدٍء ويجزئ عن عِذَّتهم من 
الأيام؟ نقل أبوطالب: يصومٌ واحد . قال في «الخلافي»: فم الاشتراكِ» 
كالحجة المنذورةء تصحٌ النيابةٌ فيها من واحدٍ لا من جماعةٍ . وحكى أحمدٌ 


* قوله: (وكذا الوجهان في الحجٌ) . 
المرادٌ بالوجهين: الوجهان المذكوران في قوله: (ويجورٌ أن يصومٌ عنه غيرٌ الوليٌ بِإذنِهِ 
وبدونِه ... وقيل: لا يصح إلا بإذنِه) فكذلك الحجٌ إذا حجّ عنه غيرٌ الوليٌ بإذنهوء صم 
وبغير إذِهء فيه الوجهان . وأمّا مسألةٌ كون الحجٌ المنذور يُفَعلٌ عنه» أو لاء فيأتي بعد ذلك 
بقريب ورقة''' بقوله: (وإن مات وعليه حح منذورٌ» قعل عنه . نص عليه . . . وفي «الرعايةً؛ 
قولٌ: لا يصحٌ. كذا قال) . 

* قوله: (واختار صاحبٌ «الفصول» و«المحرر' الصحةً لعدم استفصاله عليه السلام) . 
لأنه ية لما سَمِعَ الرجل يقول: لبّيكٌ عن سُبْرمةَ» قال: «من شبرمة»؟ قال: قريب لي . قال: 
«حججتٌ عن نفسك»؟ قال: لا . قال: «فاحجج عن نفسك ثم حُحجٌ عن شبرمة»" . فلم 
يستفْصِلهء هل كان ولا » أم لا؟ وهل ذلك بإذنٍ الوليئ» آم لا؟ . 


. ۷۸ سبق ص ۷۰ . (۲) ص‎ )١( 
. أخرجه أبوداود في «سننه» (۱۸۱۱). وابن ماجه في «سننه» (۲۹۰۳)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )۳( 


الفروع 


الفروع 


V4‏ کات الضوم 


عن طاوس الجوارٌ . وحكاه البخاري”'' عن الحسن» وهو أظهرٌ . واختاره 
صاحبٌ شرح المهذب» من الشافعية› وقال : لم يذكر المسألة» أصحابهم . 
واختاره صاحبٌ «المحرر) ١‏ اویل ما مق على صوم شرع العا 
وتعليلٌ القاضي يدل عليه دقان ها جار ق کل يوم كحجقٍ مفردة فدل 
ذلك أن من أوصى بثلاثِ ججج › جار رها إلى ثلا سجرن عتداقي 
سنة واحدةٍ *. وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز لأنّ نائبه مثلّه ولیس له أن 


التصحيح ١‏ مسألة :١1‏ قوله في صوم النذرٍ عن الميتٍ: (ويجوز أن يصومٌ غير الوليّ بإذيهِ 


111 


وبدونه» . جزم به القاضي» والأكثرُ . . . وقيلَ: لا يصح إلا بإذه . . وكذا الوجهان 

في الحجٌ) ثم قال بعد ذلك : (وهل يجورٌ صو جماعة عله ی واحدٍء ويجزئ عن 
ديهم من الأيام؟ نقل أبوطالب: يصومٌ واحدٌ . قال في «الخلاف»: فملْع الاشتراكٍء 
كالحجة المنذورة» تصحٌ النيابةٌ فيها من واحدٍ لا جماعةٍ . وحكى أحمدٌ عن طاوس الجوارٌ 
... وهو أظهدُ . . . واختارّه صاحبٌ «المحرر») . انتهى . ما اختاره المجذ هو 


ˆ * قوله: (فإن ما جار تفريقه. كَل يوم كحجةٍ مفردة) . 


كلّ: مبتدأء وخبرُه: كحجةء والجملةٌ: خبرٌ إن . والمعنى : أن الذي يجوز تفريقٌه كل يوم منه 

لال ال ا 
* قوله: (فدلٌ ذلك أن من أوصى بثلاثِ حجج» جار صرقُها إلى ثلائةٍ يحجُون عنه في 

سنة/ واحدة) . 1 

وجه الدلالةٍ: أنه لماجارٌ صيامٌ جماعة عنه في يوم واحدء وعُلّلَ بأن ما جار تفريقٌه گل يوم كحجةٍ 

مفردةء» دل لن أن الع ايض بجر قاع المتعتو ينه في سن وا حت ولولا ذلك لما ف 

(كلٌ يوم كحجة) فلما قِيْسَّ على الحجٌ دلّ أن هذا الحكمّ ثابتٌ في الحجٌ . 


)١( |‏ في صحيحه تعليقاً قبل حديث (1907) . 


(۲) في (س): «شرط . 
(۳) في (س): ااصارة . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 16 


بح ثلا حبّمات في عام واحلٍ . وذكره ف في «الرعاية» قولآء ولم يذكز قبلّه 
ما یخالفه» ذكرّه القاضي في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام . 
وهو قياس ما ذكرّه القاضي في الصوم» وهو لم يفرّق بيتهماء ولا قَرْقٌ . 
ويأتي في تفريق الاعتكافي”" . ويستحبٌ للوليٌ فعلّه عنه» ولا يجب (و)» 
خلافاً للظاهرية كالدَيْنء لا يلزمُه إذا لم تكن له ترک وله أن يصوم. وله 
أن يدفع”"' إلى من يصومٌ عنه من کته عن كَل يوم مسكيناً» > فإن لم تكن له 
رکه لو باون شى : 

قال القاضي. وغيرّه: كالحجٌ. الوارثُ بالخيار بين الحج بنفسِء وبين 
فع نفقة إلى من يحج عنه . وقال صاحبٌ «المحرر»: إن القاضي في 
#المجرده لم يذكرٌ أن ال يلزمُهم استنابةٌ» ولا إطعامٌ . وذكرٌ 

ي الوا وعيره ابيع عدم ' ' صوم الورئةٍ يجبٌُ إطعامٌ مسكين من 

ماله عن کل يوم» ومع صوم الورثة لا يجبُ . وجزمٌ الشيحُ في مسألةٍ من نذرَ 
صوماً فعبرٌ عنه» أن صوم النذرٍ لا إطعامَ فيه بعد الموتٍ» بخلافي رمضان . 
ولم جذ في كلامِهِ خلاقه . 

ولا كفا مع الصوم عنهء أو الإطعام . واختارٌ شيخُنا أن الصومٌ عنه 
بدل مجزئ بلا كفارة . ويأتي كلامُهم في الصلاةٍ المنذورة» وسبق 


الصحيحٌ» واختاره المصنفٌ هنا . وقدّمه الزركشئُ . والرواية الثانية: يصومٌ واحدٌء وهو 
ظاهرٌ كلام القاضي في «الخلافي» . 


. ۱٥۷ ص‎ )١( 

۳( في (س): ١يدفعه»‏ . 
(۳) ليست في (ب) . 
(6) في (ب): «يجزئ» . 


الفروع 


0/1 


۷٦‏ کاب الصوم 


الفروع كلامه"“ في «الانتصار» في تأخير قضاء رمضان* لعذر . وأوجبّها في 
«المستوعب» . قال: كما لو عيّنَ بنذْرِوِ صومٌ شهر فلم يصمْهء فإنه يجبُ 
القضاءٌ والكفارة . وفي «الرعاية» ك «المستوعب»» فإنه قال: إن لم يقضه 
عنه وره أو غيرّهم» اطع عنه من تركيه» لكل يوم فقيرٌ مع كفارة يمين» وإن 
قضی» مه كفارة یمین » وعنه : مع العذرٍ المتصل مرت + هذه الرواية 
- والله عام - هي رواية حنبل » فإنه نقل : إذا نذرَ صوم شهرء فحالَ بينه 
وبينه مرض » أو علةٌ حتى مات» صامً عنه ولیه وأطعَمَ لكل يوم مسكيناً ؛ 
لتفريطه . هذا كله فيمن ا صوم ما 5 فلم يصمه ومات› ولو امكتة 
صوم بعض ما دو قُضِيَ عنه ما أْمْكنه صومه فقط (وم) . ذكره القاضي 


التصحيح (*7) تنبيه: مرادٌه بقوله" : (وكذا الوجهان في الحجٌ) . المذكوران في صوم غير 
الولىٌ بغير إذنهء اللذان فى أول المسألة . 


الحاشية * قوله: (وسبق كلامّه في «الانتصار» في تأخير قضاءِ رمضان) . 

قال فيما سبَّقّ: (وَإِنْ أَخََرَ القضاءَ حتى مات» فإن كان لعذرء فلا شيء عليه . وفي «الانتصار؟ : 
يحتملٌ أن يجب الصومٌ عنه» أو التكفيرٌ كمن نذَّرَ صوماً) . 

# قوله: (ولا كفارةً مع الصوم عنهء أو الإطعام . .) إلى قوله: (وعنه: مع العذر المتصل). 
الذي ظهر لي : أن هذه الروايةً عائدةٌ إلى قولِه : ولا كفارة مع الصوم عنهء أو الإطعامء ثم ذكرٌ هذه 
الرواية : أنه لا كفارةً مع العذرٍ المتصل بالموتء فيكونُ مع عدم العذرٍ المتصل بالموتٍ تجب 
الكفارةٌ مع الصوم عنهء أو الإطعام . وأوجبّ في «المستوعب» الكفارةً مطلقاً . فصارت الأقوالٌ 
ثلاثةٌ: لا جب الكفارة» أو تجث» أو جب مع عدم العذرٍ المتصل بالموتِ دون غيرِه . ومراده 
أن روايةً حنبل هذه لم يذَكُرْ فيها كفارةً اليمِينٍ مع الإطعام لكل يوم مسكيناء بل اكتفى بالإطعام 
فقط» فدل أله يكفي من غير كفارة يمين . ا 1 


)۱( في (ط): «كلامهم؟ . 
زفق تقدم ص "الا 5 


باب حكم قضاء الصوم وغيره ۷۷ 


وبعض أصحايناء ذكره صاحبٌ «المحرر»» وذكره ابن عقيل أيضاً ؛ لأنَّ 
رمضان يعتبرٌ فيه إمكان الأداءء والتَذرُ يحل على أصِلِهِ في الفرض» 
وأجاب القاضي بأتا لا نسلُمْ أن النذر المطلّق يث TT‏ 
الإمكانء كالنذر المع بشزياء والنذرٍ في حال المرضي» وقضاء رمضان . 
ومذهب (ه ش): بلزم أن يُقضى عنه كله؛ لشبوته في ذمةٍ صحيحة في 
الحالٍ» كالكفارة» بخلافٍ من دام مرضه حتى مات؛ لأنه لا ذمة له يثبت 
فيها الصومٌ . وذكر القاضي في مسألةٍ الصوم عن الميتٍء أن من نذّرَ صومٌ 
شه وهر مريض؛ وماحاح كدر ESE‏ 
إمكان الأداع ويخير ولیه ب ا عر عه أو يُنفنّ على من يصومٌ . 
وفرّقٌ بينهما بان الد دا الذمةء فلا يعتبرٌ فيه إمكانٌ الأداء كالكفارة 
وذكَرَ نص أحمدّ في رواية عبدالله في رجل مض في رمضان إن استمر به 
المرضٌ حتى مات» ليس عليه شية» وإن كان نذَّراً» صامٌ عنه وليّه إذا هو 
مات . قال: وأوماً إليه في رواية الميمونيئٌ» والفضل » وأبنٍ منصور . 
واختار صاحبٌ «المحرر' أنه يُضَى عن الميتٍ ما تعذَرَ فعلّه بالمرض دون 
المتعدر بالموت؛ لأنَّ النذّرَ وإن تعلّقَ بالذمةء يتعلّقُ بالأيام الآتية بعد النذرء 
فإذا مات قبل مضي المدة المقدّرة: تنا آن قذْرَ ما بقي منها صادف نذره 
حالة موټو» وهو يمنعٌ الثبوت في ذميه؛ كما لو نذرَ صومٌ شهرٍ معيَنِء فمات 
قبله» أو جُنّ ودام جنونه حتى انقضى» بخلاف القدر الذي أدركه حيّاء وهو 


(۱-1) في (س): ١بأن»‏ . 


الفروع 


الفروح 


۷۸ كتاب الصوم 


رمضاد» ويقضي من ندر صومٌ شهر بعبنه بعيِه فلم يصمّه لمرض”2 . وإذا ثبت في 
ذمةٍ المريض عوالها ا اوت - فلا معنى لسقوطه بهء وإنما سقط 
قضاءٌ رمضان؛ لأن النيابةَ لا تدخلّه ولم يجب الإطعام ؛ کک 
للتفر يط ولم يوجد. قال: ويؤيد ذلك مره علية البادم a‏ 


مريضٌ؛ لأنَّ المرضّ لا ينافي ثبوتٌ الصوم في الذموّء بدليل أنه يقضي 


للتفريو 


الميتِ"» ولم يستفصل هل ترگه لمرض» أو غير» ل 
الذمةء فأمًا إن نذرَ صومٌ شهر بعينه» فما قبل دخولهء لم يُصَمْ ولم يض 
عنه. قال صاحبٌ «المحرر»: وهو مذهبٌ سائر الأثموٍء ولا أعلم فيه 
خلافاً . وإن مات في أثنائوء سقط باقيه» فإن لم يَصَمَه لمرض حتى انقضى » 
ثم مات في مرضوء فعلى الخلافي السابتي فيما إذا كان في الذمة» وسبق 
كلامّه في «الانتصار»ء و«الرعاية» فيما إذا أخَرَ قضاءة رمضان لعذر حتى 
مات» والله أعلم . 

ولت ماوعا نج مدو ا . نص عليه (وش)» اضر د 
ابنِ عباس ١‏ رواه البخاري وغيرٌه”" من غير وجو» ومن اعتذّرَ عن ترك القولٍ 
بذلك هناء أو في الصوم باضطراب الأخبارء فهو عذرٌ باطلٌ؛ لصحة ذلك 
عند أئمة الحديثِ . ومذهبٌ (ه م): كقولهما في الزكاةٍ» وحجٌ الفرضٍ»› 
وفي «الرعاية» قولٌ: لا يصح كذا قال . ولا يعتبرٌ تمكُنهُ من الح في 


. ليست في (س)‎ )١( 
. ۷۳ سبق ص‎ )۲( 
V9 تقدم تخريجه ص‎ )۳( 


باب حكم قضاء الصوم وغيره ۷۹ 


حياته ؛ لظاهر الخبر» وكنذر الصدقة والعتق . وهذا مذهبٌ (ه)ء لكن الفروع 
الواجبٌ عنده الإيصاءٌ بقضائهء وقيل: يعتبرٌ (وش) كحجة الإسلام . قال 
صاحبٌ «المحرر»: هذه المسألةٌ شبيهة بمسألةٍ أمن الطريق» وسعَةٍ ألوقتٍ» 
هل هو في حجة الفرض شرظ للوجوب. أو للزوم الأداء؟ والله أعلم . وكذا 
العمرةٌ* . وإن مات وعليه اعتكافٌ منذورٌ» فُعِلَ عنه» نقله الجماعةٌ (وق) . 
ونقل ابن إبراهيم وغيره : ينبغي لأهلِه أن يعتكفوا عنه . 

قال سعدٌ بن عبادة لني كلكد: | CS‏ تقضه» فقال: 
«اقضه عنها» . حديثٌ صخت رواه أبوداود والشسسائي ”7 0 0006 ابن 
عباس » ومعناه متفق عليه ولأنه يروى عن عائشةً ةَ وابن عمرٌ وابن 
0 يعرف لهم مخالف من الصحابة . وقاسه جماعةٌ على الصوم» 

فى «الرعاية» قولٌ: لا يصحٌ*(و) . فيتوجّه على هذا أن يُخْرَجَ عنه 

TT‏ عنه لكل يوم مسكينٌ (و) ولو لم يوص به 


# قوله: (وكذا العمرةٌ) . الحاشية 
أي : كالحجٌ فيما ذكرٌ : 


* قوله: (وقاسه جماعة على الصوم؛ فلهذا في «الرعاية» قولٌ لا يصحٌ) . 
6 لاله تقدّم في صوم النذر قول: لا يقعل عنه 1 


. 7١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) آبوداود في «سننه» (۷٠۳۳)ء‏ والنسائي في «المجتبى» ۲۱/۷ . 

(۳) البخاري »)۲۷٦۱(‏ ومسلم (۱()۱۱۳۸) بلفظه لا بمعناه فقط . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۹٤/۳‏ عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعدما مات . 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام» فماتت ولم تعتكف» فقال ابن عباس : اعتكف عن أمك . 
(0) ض ۷۰ . 


الفروع 


۲۲/۱ 


۰ كباب الصوم 


(ه 0 0 كون ھا ثليه (ه م) واعتبرٌ بعض الشافعية اليوم بليلته . 
واستشكلّه بعضّهمء فإن كل لحظة عبادةٌ» .وما قاله محتمل . وعلى الأوّل: 
إن لم يمكنه فعله حتى مات» فالخلافٌ كالصوم» قيل: يقضي» وقيل: لا . 
ويسقظ إلى غير بدلٍ (و)» فيسقط عندهم الإطعامٌ الواجبٌ مع التفريطء والله 
أعلم . 

وإن مات وعليه صلاةٌ منذورةٌ» فنقلَ الجماعةٌ: لا تُفَعلٌ عنه (و)؛ لأنها 
عبادةٌ بدنيةٌ محضةٌ لا يخلّمُها مالٌ» ولا يجب بإفسادها* . ونقل حَرْبٌ : تفعل 
عنه . اختارّه الأكثرٌ/ قال القاضي: اختارها أبوبكرء والخرقيٰ» وهي 
الصحيحةٌ 27 . رواه أحمدٌ عن ابن عباس . وذكره البخاري عنه» وعن 


التصحيح مسألة ۲ و : (وإن مات وعليه صلاةٌ منذورةٌ» فتقل الجماعة الال ضايع 


الحاشية 


ونقل حرتٌ : تُفَعلٌ عنه . اختاره الأكثرٌ . قال القاضي : اختارها أبوبكر» والخرقيُ» وهي وهى 
الصبحبحة )اكه : وأطلقهما ذ في فى «الهداية» و«المذهب»» و«مسبوكٌ الذهب» و#المستوعت؟ 
و«الخلاصة»» و«المقنع»”") و«الهادي» و«التلخيص» و«البلغة» و«شرح المجد) و«(محرّره) 1 
و«الشرح»”* و«الرعايتين» و«الحاويين» و«الفائق» و«الزركشيٌ» وغيرهم : 

إحداهما: تُفعلٌ عنه» وهي الصحيحةٌ . وعليه الأكثرٌء وجزم به في «الإفادات» 
و«الوجيز» و«المنور) و«منتخب الأدمي» وهو ا «العمدة») وصخحه في 
«التصحيح» و«النظم» وغيرهما . وقدمه في «المغتي»(“ غيره . واختاره ابن عبدوس في 
(تذكرته) وغيره . 


* قوله: (ولا يجب بإفسادها) 
أي : المال . 


. في (س): «(م)»‎ )١( 

. في الأضل و(س): ولا‎ )١( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 505/19 . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥١١-١١1/۷‏ . 
(ه) 100/۳ . 


باب حكم قضاء الصوم وغيره ۸۱ 


ابن عمرّ . وقال الأوزاعئُ: وعلى هذا تصحٌ وصينّه بها . وحيث جار الفروع 


فِعْل غير الصومء فلا كفارةً مع فعله؛ لظاهر النصوص» ولأنّه قائمٌ مقامً 
فعله ۾ شرعاًء فكأنه أذَّاه بنفسوء وإلاً أخرج عنه كفارة يمين › لتر النذرء 
زاد صاحبٌ «المحرر»: إن كان قد فرظ وإلا ففي الكفارة الروايتان 
فيمَنْ نر صومٌ شهر بعينه فلم بق ل فواك أيام الحياةٍ فيما إذا 
أطلَقٌ كمّواتٍ الوقتٍ المعيّن إذا عبن والله أعلم . 
ومذهبٌ (ه): لزنه اد بوص بان للدم عه اكه اها ٠:‏ 

البغويٌ الشافعيئٌ : لا يبعدٌ"“ تخريجٌ ج الإطعام من الاعتكافي إلى 0 
فيطعم عن اعد م صلاةٌ الفرض» فلا تقعل . وسبق الكلامْ 
فيها* في قضاءِ رمضان "" . وقد قال القاضي عياض : والشافعيةٌ أجمعوا أنه 
ل يضلى عه اة فائتةًء والله أعلم . قال في «الإيضاح»: : من نذَرَ طاعة 
فمات» فُعِلتْ . وكذا في «المستوعب»: يصح أن يُفعل عنه گل ما كان عليه 
من نذر طاعدّء إلا الصلاة فإنها على روايتين . وقال في «منتهى الخاية : 
إن قصّةَ سعدٍ بن عبادةً المذكورةً تدلٌ على أنَّ كَل نذرٍ يُقضى . وكذا ترجُم 


والروايةٌ الثانية : لا تُفَعلُ عنه» نقلّها الجماعةٌ . قال ابنُ منجا في «شرجه»: هذه التصحيح 
أصحٌ . قال فى «إدراك الغاية»: لا تفعلٌ في الأشهر . قال في «نظم النهاية»: لا تُفعَل » 


* قوله: (أمَا صلاةٌ الفرض» فلا تُفِعلُ . وسبقٌ الكلامٌ فيها) . الحا 
قذّم لنا رواية ذكرّها أبوالخطاب: أنها تُفعل . 


(۱) ذكرهما البخاريٌ تعليقاً قبل حديث (5198) . 
(۲) في (س): «يتعدّة . 

(9) ص 58 . 

. ليست في (س)‎ )٤( 


الفروع 


۸۲ كتاب الصوم 


عليها أيضاً في «المنتقى» بقضاء"“ كل المنذوراتٍ عن الميتِ . وقال ابن 
عقيل وغيره : لا تُفعل طهارةٌ منذورةٌ عنه مع لزومها ا ويتوجه في فعلها 
عن المي ولزويها بالنذرٍ ما سبق في صوم يوم الغ ©٣‏ > هل هي مقصودةٌ في 
نفيها أم لا؟ مع أن قياس عدم فعل الوليٌ لهاء أن لا تلزم بالنذرء وإن 
لَزمث» لزم فعل صلاةٍ ونحوها بهاء كنذر المشي إلى مسجل تلزم تحيئه 
صلاةٌ ركعتين» كما يأتي في النذّر”” . 

وهل يُفْعَلَ طوافٌ منذو ر؟ ظاهرٌ كلامهم أنه كصلا" . 

وفي «الموطا»» عن عبدالله بن ابي بكرء عن عَمَّتِهِ أنها حدثته : أنها 


عباس ابتتها أن تمشي عنها . 


التصحيح 2 مسألة  :٣‏ قوله: (وهل يُفعل طوافٌ منذورٌ؟ ظاهرُ كلامهم أنه كصلاة) يعني : 


منذورةًء فيه الخلاف المطلّقُء وقد تقدّم حكمُها قبل ذلك وعلمتٌ الصحيح من 
المذهب فيهاء فكذا في هذه . فهذه ثلاثُ مسائل قد صحَحَتْ بحمدٍ الله تعالى . 


. في الأصل: «تقضى»‎ )١( 

. 2٠١/5 )90 

. ۱٤۹ ص‎ )۳( 

)٤(‏ ليست في (س)ء والأثر في «الموطأ» برقم (۲۱۹۲) وفيه: فأفتى ابئها أن يمشي عنها. 
(0) ص ۸٩‏ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 1 
باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر الفروع 
وما يتعلق بذلك 
أفضل صوم التطوع ''صيامٌ داود'' . نص عليه ؛ لقوله ‏ با - لعبدٍ الله 
ابن عمرو: «صم يوماً وأفطر يوماًء فذلك صيامٌ داود ‏ با - وهو أفضل 
الصيام» . قلتٌ: فإني أطيقٌ أفضل من ذلك . فقال: «لا أفضل من ذلك» . 
متفق عليه" . ويستحبٌ صوم ثلاث أيام من كَل شهر (و) وأيامٌ البيض أفضل 
(وش) نص على ذلك؛ للأخبار الصحيحة في ذلك» وأنه (صومٌ الده»*" 
وفي بعضها : «كصوم الدهر»“ . 
ا 
بتضعيفي الأجر من غير حصول المفسدة"» والله أعلم . 
وأيامٌ البيض: ثلاتٌ عشرةء وأربعَ عشرةً» وخمس عشرةً» سَمَيّْ 
بذلك؛ لابيضاض للها . وذكرٌ أبوالحسن التميمي أن الله تاب فيها على آدم 
وبيِّض صحيفته . وعن مالك : يكره صومها . 


* قوله: (وأنه صومٌ الدهر) . 
أي : أنَّ صومٌ ثلاثة أيام من كل شهرِ صومٌ الدهرٍ . 
* قوله: (من غير حصولٍ المفسدة) . 
أي : المفسدة الحاصلة بصيام الدهرء وهي الضعف» والتشبية بالتبّل . 
)1-١(‏ ليست في الأصل . 
(۲) البخاري 2)١91/5(‏ ومسلم (وهالاى (189). 


(۳) أخرجه البخاري (7415): ومسلم )١187(‏ (۱۹۷) من حديث عبدالله بن عمرو . 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۳٤۱۹(‏ من حديث عبدالله بن عمرو . 


الفروع 


A٤‏ کات الصوم 


e (5 ۰ 0 3‏ 3 
بست من شوال . ولمسلم وغيره ٠‏ من روآية سعد بِنٍ سعيدٍ أخي يحيى 
أبن سعيل» عن عمرٌ بن ثابتِ» عن أبي نوات غا : من صامٌ رمضان ثم 
أتبعه سا من شوالٍ فذلكَ صيامٌ الدهره . سعد مُخْتَلفٌ فيه وفكنة احم 
زناه اود عن النفيلي» عن عبدالعزيز هو الدراوردي ‏ عن صفوان 
ابن سليم» وسعدٍ بن سعيد عن عمرّ . . فذكره» وهو إسنادٌ صحيحٌ» وكذا 

ا النسائك”؟ عن خلاًد , بن أسلمء > عن الدراوردي . ورواه أيضاً' من 
حدیث یحی بن سعيدٍ عن عمرٌ» لکن فيه عتبة بن أبي حکيمء > ملف فيه . 
ورواه ا ايشا من حديث جابر مرفوغاء وكذا من حديث ونان 
وفيه: «وسنّة أيام بعدَ الفط“ للك اتخ أحمد: :والاضصحات 
قال جماعة منهم ضاحث: المع :و«المحرر»: ونما كرة صوم 
الدهر؛ لِمَا فيه مِنَ الضَّعْفِ والتشبه بالتبثلء ولولا ذلك لكان فيه فضل 
عظيم ؛ لاستغراق الزمانِ بالطاعةٍ والعِبّادةِ . والمرادٌ بالخبر: التشبيه به في 


. ليست في الأصل‎ )1١( 

(؟) مسلم 2)5١4()١١74(‏ وأحمد (۳۳٣۲۳)ء‏ والترمذي (69/), دابن | ماجه (1715) . 
(۳) في سننه )۲٤۳۳(‏ . 

(4) في السنن الكبرى )۲۸٦۳(‏ . 

. )۲۸٦١( النسائي في «السنن الكبرى»‎ )٥( 

(0) في المسند )۱٤۳١۲(‏ . 

. )۲۲٤۱۲( أحمد‎ )۷( 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ا 


حصولٍ العبادة به على وجو لا مشقَّةَ فيه» كما قال عليه السلام - في أيام 
البيض”" 2 وهي مستحبَّةٌ . قال في «المغني» : بخ درم بك قال ولد 
هي عداو بن عمروء عن قراءة القرآن في اقل من لان“ تقال :5 

قرأ فل هْوَ أنه كد )4 فكأنما قرأ ثلث القرآن»*“ أراد التشبيه بثلثِ 
القرآنِ في الفضل لا في كراهة الزيادةٍ عليه . وتحصل فضيلتُها”” متتابعة 
ور ره جباعا اور طاق كلام اة وفال ةفع أولالدهد 
وآخره» واستحبٌ بعضهم تتابعهاء وهو ظاهرٌ كلام الخرقي وغيره» 


#4 قوله : (قال في «المغني» بغير خلافي» قال: ولذا نهي عبدالله بن عمرو عن فر القرآن 
في أقل من ن ثلاث» وقال: «من قرأ فل هو آله اد 4 [الإخلاص : ا[ فكأئما قراً 
ثُلتٌ القرآن) إلى آخره 5 
أي : هذه المسألة كمسألةٍ صيام الدهرٍء فإن صياءٌَ الدهر منهيٌ عنه» وشبّه هذا الصو الفاضل بهء 
فصومٌ الدهر لولا المشقةٌ الحاصلةٌ به» وإلاً لكان له فضل عظيمٌ» فالنهيُ عنه لما فيه من المشقة 
وا ياف بصو اعادو يه عاى و ا 
المشقة . وكذلك قولّه ية : «إن قراءة فل هر أله اد4 [الإخلاص: ]١‏ ثلا مراتٍ تعدل 
القرآنَ» . فقراءةٌ ثلث القرآن فيه مسألتان: مسألةٌ الفضيلةء ومسألةٌ الزيادةٍ عليه فإن القارئ لا 
يزيدٌ على ثلث القرآنٍ في اليوم» فقراءةٌ: إل هر أنه أحدٌ» [الإخلاص : ]١‏ مشبهة به في مسألةٍ 
الفضيلة» لا أنّه لا يزيد على ثلاث مراتء كما لا يزيدٌ على ثلث القرآن» بل له الزيادة عليها من 
غير كرأهةٍ . 

: وابن ماجه (۱۷۰۸) عن أبي ذر قال: قال رسول الله عل‎ ۰.۹/٤ والنسائي في «المجتبى»‎ .)۷٦۲( أخرج الترمذي‎ )١( 
. «من صام ثلاثة أيام من كل شهر» فذلك صوم الدهر)‎ 

. 60/٤ (؟)‎ 

يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (17 ٠‏ ۰ من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم (۸۱۱) (1509): من حديث أبي الدرداء بنحوه . 
(0) يعني : فضيلة صيام الأيام الست من شوال . 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


A٦‏ كتاب الصوم 


وبعضهم : عقب العيدِء واستحبّهما ابن المبارك والشافعئٌ وإسحاق*» وهذا 
أظهرٌ » ولعله مرادٌ أحمدَ والأصحاب؛ لِمَا فيه من المسارعة إلى الخيرء وإن 
حصلتٍ الفضيلة بغيره» وسمّى بعص الناس الثامنّ عيدَ الأبرار . 

واختارٌ شيخنا الأوّل؛ لظاهر الخبر» وذكره قول الجمهورء وقال: ولا 
يجورٌ اعتقاد ثامن شوال عیداً» E‏ اا ول شعاد اة 
العيدِء والله أعلم . 

ويتوجّه احتمالٌ: تحصّل الفضيلة بصويها''' في غيرٍ شوال» وفاقاً لبعض 
العا كن ال ي لان فا كه ال هر ااا كما في 
خر ثوبان 2 ويكون شه وال لنتهرلة الى اعمان رشا 
وال ع رل 2 وت جه جل فعا لن سا وا ان 
وقد أفطره لعذرء ولعله مراد الأصحاب» وما ظاهرّه خُرّجَ على الغالب 
المعتاد» والله أعلم . 

وكره أبوحنيفةً ومالك صومٌ ستةٍ أيام من شوال» وذكرٌ مالك أن أهل 
العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحقّ برمضان ما ليس منه . قال 


* قوله: (واستحبّهما ابن المبارك, والشافعيٌ وإسحاق) . 
يعني : التتابعَ» وكوثها عَقِبَ العيدٍ . 

* قوله: (ويكون تقيبدٌه بشوالٍ لسهولةٍ الصوم لاعتباره رخصةٌ) . 
بالنصب: خبرٌ يكون» أي : يكون تقییڈه رخصةً . 

* قوله: (والرخصة أولى) . 
أي : الإتيان بالرخصة أولى . 


. في (س): «بغيرهاء . (؟) في الأصل و(س) و(ط): «لاعتياده»‎ )١( 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك AV‏ 


أصحابُنا وغيرُهم: يوم/ الفطر فاصلٌ*» بخلافيٍ يوم الشكّ . ويستحبٌ 
صومٌ عشر ذي الحجة”"» وآكده التاسعٌ وهو يوم عرفةً إجماعاً» قيل: سمي 
بذلكٌ للوقوفي بعرفة فيه . 
100006 8 د همه 9 1 5 2 
وقيل : لأن جبريل حح بإبراهيمَ ‏ عليهما السلام -» فلما أتى عرفة قال : 
قد عرفت؟ ("قال: قد عرقت“ 5 وقيل : لتعارفف آدم وحواءً ين 5 ثم 


مسألة ١‏ : قوله: (ويستحبُ صومٌ عشر ذي الحجةء وآكذها التاسمٌ» وهو يومُ عرفة 
إجماعاً . قيل: سمي بذلك للوقوفٍ بعرفة . وقيل: لأن جبريل حجّ بإبراهيم ‏ عليهما 
السلام ‏ فلما أتى عرفة قال: قد عرفت . وقيل: لتعارفٍ آدمّ وحواء بها) . انتهى . 

هذه الأقوال للعلماء» وليست مخصوصة بمذهب» ولكنّ المصنف ‏ رحمه الله لما 
لم يظهر له صحةٌ أحدهاء أتى بهذه الصيغةٍ ليدل على قوة الخلافِ» والله أعلم . 

قال البغويٌ في «تفسيره»: واختلفوا في المعنى الذي لأجلِهِ سمي الموقفٌ عرفات . 
واليوم عرفة» فقال عطاءٌ: كان جبريلٌ يري إبراهِي المتاسك» ويقول: عرفت فقول 
عرفت . فسمي ذلك المكان عرفات . واليومٌ عرفة. 

وقال الضحًاك: لما أهبط آدمٌ - عليه السلام ‏ وقمّ بالهنِء وحواء بجدة» فاجتمعا 
بعرفاتٍ يوم عرفة وتعارفاء فسمى اليوّم عرفة» والموضعٌ عرفات . 

وقال السدي: لما أذْنَ إبراهيمٌ ‏ عليه السلام ‏ في الناس بالحجٌء فأجابوه بالتلبية» 
وأتاهُ من أتاه» أمره أن يخر إلى عرفاتِ» ونعتها له» فخرجٌ إلى أن وقف بعرفات» 


* قوله: (قال أصحايّنا وغيرٌهم: يوم الفطر فاصلٌ) . 
يعني : بين رمضانً وبين الست من شوال فلا يُتَوهّم الزيادةٌ على رمضانً» بخلافف يوم الشك فإنه 
ليس بينّه وبِينَ رمضانَ فاصلٌ» فربما وهم وجويّه مع رمضان فمُنْع منه . وأمّا الكلام على 
عاشوراء» وصومه في السفر» فتقدّم في فصل : للمسافر الفطرٌ”" . 


)١(‏ المراد به الأيام التسعة التي آخرها يوم عرفةء وسميت التسع عشرأء من إطلاق الكل على الأكثر؛ لأن العاشر لا 
يصام. «المطلع» ص ٠١١‏ . 

(۲-۲) ليست في (ب) و(س)» والأئر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» الجزء العمروي ص۲۹۱ . 
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۲/۱ 


الفروع 


الحاشية 


افرع 


A^‏ کات الصوم 


ا و ر ا 
فكانوا يتروون من الماءٍ إليهاء وقيل: لأن إبراهيم - بي - رأى ليلة التروية 
الأمرّ بذبح ولدِوء فأصبح يتروّى ؛ هل هو من الله أو حلم" فلما رآه الليلة 
الثانية عرف أنه من الله . 

ولا وجه لقولٍ بعضهم : آكده الثامنُ ثم التاسع ,وداه احلم ين نواد بي 
«الهداية» وغيرها : آكده يوم التروية وعرفة . 

ef A (Dr ء‎ 2 1 

ولا يُستحبٌ للحاحٌ بعرفةَ صومٌ يوم عرفة (و م ش) ٠"‏ وفطرّه أفضل» 

وكرهه جماعة*؛ لفطره ‏ كل بعرفة» وهو يخطبٌ الناس . متفق عليه" . 


التصحيح فعرفها بالنعت» فسمى الوقتٌ عرفةًء والموضعٌ عرفات . وعن ابن عباس أن إبراهيم - 


الحا 


شية 


عليه السلام ‏ رأى ليلة التروية أنه يُؤْمرُ بذبح ابنه» فلما أصبحَ رَوّى يومه أجمع» ثم رأى 
ذلك ليل عرفة ثانيًء فلما أصبحَ عرف أن ذلك من الله فسمي اليوم عرفة وقيل: سمي 
وات وقيل: سمي بذلك؛ لجالا يعروة ذلك بوم 
بذنويهم . 

7000 
بها ماءٌ» فكانوا”" يتروون من الماءٍ إليها . وقيل : لأن إبراهيمَ ‏ عليه السلام - رأى ليله 
التروية الأمرّ بذبح وليه فأصبحٌ يتروى؛ هل هو من اله أو حلم) انتهى . وهذا أيضأ من 
جنس ما تقدم» وقد تقدّمَ في المقدمة الجوابُ عن هذا والذي قبلّه وغيره» والقول الثاني : 
رواه أبوصالح عن ابنِ عباس» كما تقدم في التي قبلها . 


# قوله: (وكرمّة جماعة) . 
أي : كرهوا الصومٌ للحاجٌ؛ وبالكراهة جرّمٌ في «الفائق» . 
)١(‏ ليست في الأصل . 


(۲) البخاري (07۳7)› و (؟١0011١١١)».‏ من حديث أم الفضل . 
ي من 3 
() في النسخ الخطية و(ظ): «وكانوا؟» والمثبت من «الفروع؟ . 


ولأحمدٌ وابن ماجه”'" النهئْ عنه من حديث أبي هريرةً» من رواية مهدي 
الهجري - وفيه جهالة» ووثقه ابنُ حبانَ - وليتقوى على الدعاءء. وعن عقبةً 
مرفوعاً : ايوم عرفة ويومٌ النحر وأيامٌ التشريق» عيدنا أهل الإسلام» وهي 
أيامٌ أكل وشرب» . رواه أحمد» وأبوداود» والنسائي» والترمذي 
کے 2 

قال صاحبٌ «المحرر»: والمرادٌ به؛ كراهة صومه في حقّ الحاجٌ» 
واستحّه أبو حنيفة» وإسحاقء إلا أن يُضعفه عن الدغاءء واختاره الآجريّ 
قال صاحبٌ «المحرر»: وحكى الخطابي عن إمامنا نحوه» وجزمَ في 
«الرعاية» بما ذكره بعضّهم؛ أنَّ الأفضل للحاجٌ الفطرٌ يوم التروية» ويوم عرفةً 
ا 

سعط و ا . قال يل : «أفضل الصلاة بعدَ المكتوبة جوف 
الليل» وأفضل الصيام بعد شهرٍ رمضانٌ شهِرٌ الله المحرم» . رواه مسلم 
ل > من حديث أبي هريرة . ولعله عليه السلام لم يكثر الصيام فيه 
لعذرء أو لم يعلم فضلّه إلا أخيراً . 

قال ابن الأثير : إضافته إلى الله تعظيماً وتفخيماًء كقولهم: بيت الله 
وآلّالله» لقريش . قال: والشهرٌ: الهلالء سمي به؛ لشهرته وظهوروء 
وأفضلّه عاشوراء» وهو العاشرٌء وفاقاً لأكثر العلماءء ثم تاسوعاءء وهو 


. )۱۷۳۲( أحمد (۸۰۳۱) وابن ماجه‎ )١( 
. )۷۷۳( أحمد (۱۷۳۷۹)ء وأبوداود.(۱۹٤۲)ء والنسائي في «المجتبى» 157/0, والترمذي‎ )۲( 
. )8075( ورواه النسائي في «الكبرى» (۱۳۱۲)» وهو في مسند أحمد‎ .)۲۰۲()۱۱٣۳( مسلم‎ )۳( 


الفروع 


الفروع 


۹۰ كتاب الصوم 


التاسع - ممدودان» وحُكيَ قصرّهما ‏ . وعن ابن عمرٌ: يكره 
عاشوراءة. وعن بعض السلفي: فرضٌء. وهما آكدّهء ثم العشرٌ . 
مسلم "ا > عن أبي قتادة مرفوعاً» في صيام يوم عرفة E‏ 
أن يُكَفْرَ السنةً التي قبلّه والسنةً التي بعدّه؛ . 
وقال في صيام عاشوراء: «إني أحتسبٌُ على الله أن يمر السنة التي 
قله )2“ . والمراد به الصغائرٌء حكاه فى اشرح مسلم» عن العلماء؛ فإن لم 
کک e E‏ 
0 لي انناف لفاح :روا الترمذية ۳ وقال: حسنٌ 
صحيحٌ . وقال ابن المديني : لم يسمع الحسنٌ من ابن عباس ٠‏ وقال: 
0 الحسن التي رواها عنه الثقاث صحاحٌ . وعن معقل بن يسارء 
غيره: يوم عاشوراء هو اليومٌ التاسمٌ؛ لأنَّ الحكم بن عبدالله الأعرج سألَ 
ل : أي يوم؟ 0 : إذا رأيت هلال الم فاعدد» فإذا 
ا من تاسعه» منها ناكما قلت: أكذلكٌ كان يصومه 


محمد يكل قال : نعم ا (٤‏ وق معئاه : أهكذا كان يأمرٌ بصيامه 


الحاشية * قوله: (فإذا أصبحت من تاسعه. فأصبخ منها صائماً. قلتٌ: أكذلك كان يصومه 


محمد كله؟ قال: نعم) 5 
لان قولّه عليه الصلاة والسلام: «لئن بقيثٌ إلى قابل» لأصومنٌ التاسعَ والعاشرًة . ففيه دليلٌ على 


. )195(0)1155( في صحيحه‎ )١( 
. )0095001157( رواه مسلم‎ )۲( 
. و«من المحرم»» ليست من لفظ الحديث‎ . )۷٥١( في سننه‎ )۳( 
.. )۱۳۲()۱۱۳۳( في صحيحه‎ )٤( 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك د 
أو يحت عليه؟ جمعاً بينه وبينَ غيره» ذكره صاحبٌ «المحرر» . 

وعن ابن عباس القولان» واختارّث طائفةٌ صومٌ اليومين» صح عن ابن 
عباس . وقال: خالفوا اليهود . وعن أبي رافع صاحب أبي هريرةً وابن 
سيرين» وقاله الشافعي» وأحمدٌُ وإسحاقٌ . وقول ابن عباس: لما صامً 
رَسولٌ الله ي يوم عاشوراء وأمرٌ بصياموء قالوا: إنه يوم تعظمُّةُ اليهودُ 
والنصارى ‏ وفي لفظ أبي داود: تصومه اليهودٌ والنصارى ‏ فقال: «فإذا كان 
العام المقبل ‏ إن شاء الله صمنا اليومٌ التاسعٌَ» . فلم يأتِ العام المقبل حتى 
توفي و . وهو یدل على أنه لم يكن يصومٌ التاسعَ بل 
الغاشر» وآنه :عاشوراة» وقضد صوم التاسع مع العاشر؛ مخالفة لليهودء 
وليس يدل على اقتصاره على التاسع . وقد روى الخلالُ في «العلل»: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» أنبأنا وكيعٌ» عن ابن أبي ذئب» عن القاسم بن عباس ؛ 
عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس » عن ابن عباس مرفوعاً العن قت إلى 
قابل» لأصومنٌ التاسمَ والعاش 9 . إسناده جيدٌ . واحتجٌ به أحمدٌ في 
رواية الأثرم» وبقولٍ ابن عباس : صوموا ا . ولا یکره إفرادُ 
العاشر بالصوم. وقد أمر أحمد. نضوافهما :ووافق شييكنا المذهتت أنه لا 
يُكْرَهُ . وقال: مقتضى كلام أحمد : يُكره» وهو قول ابن عباس (وه) . ولم 
يجب صومٌ عاشوراء اختاره الأكثرٌء منهم القاضي . 


أنه لم يكن يصومٌ التاسمَ ؛ لأنه كان يصومٌ العاشرّ» فيُجِمعٌ بينه وبين قوله: (كان يصومُّه 
محمدٌ كلِِ. قال: نعم)؛ بأن معناه كان يأمرُ بصيايوء أو يحت على صيايه . 


. )۲٤٤٥( مسلم (75١١)ء وأبوداود‎ )١( 
. رواه مسلم (١۱۱۳)(٤۱۳)ء بلفظ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع»‎ )( 


الفروع 


الفروع 


8/١ 


۹۲ كتاب الصوم 


قال صاحبٌ «المحرر»: وهو الأصح من قول أصحابنا (وش) . و 
أحمدٌ: وجب ثم ني . اختاره شيحُناء وما إليه الشيخح (و ه) للأمر به . 
وقد روى أبوداود أنه يلل أَمَرَ من أكل بالقضاء"'' . ثم لا يلزمُ من عدم 
القضاء عدم وجوبه» بدليل الخلاف فيمن صارَ أهلاً للوجوب في أثناء يوم 
من رقشا 0 + وعديك معاوية: «لم يكتب عليكم ا ا 
أسلم عام الفتح» وقيل : في عمرة القضِية» وقيل : زمنّ الحديبية» فإنما سمح 
النبي كك يول ذلك بعد هذا . وعاشوراء إنما وجب في العام الثاني 
للهجرة» فوجبّ يوماً ثم سح برمضان ذلك العام والأخبارٌ في ذلك 
مشهورةٌ . ومن اختارَ الأول حمل الأمرّ قبل رمضان على تأكيدٍ وكراهة 
تركو فلما مُِضَ رمضان بقي أصل الاستحباب. والله أعلم . 

سال ابن منصور أحمد: هل سمعت في الحديث أن: تروت علي 

عيالِهِ يوم عاشوراء وسح الله عليه سائرٌ السنة" فقال: نعم ss‏ 
عُيينةً» عن جعفر الأحمرء عن إبراهيم/ بن محمد بن المنتشر - وكان من 
أفضل أهل زمانِه - أنه بلغه أن من وسَّعّ على عيا الِهِ يوم عاشوراء وسَّعٌَ الله عليه 
سائرٌ سنته . 

ال ا ا ف باو ند كيين أو سفن تن حاترا بذ ]لا ی 
وذكره ابن الجوزي في «العللِ المتناهية» من حديثِ ابن عمر» قال 


. )۲٤٤۷( أبوداود‎ )١( 
8 )۲٠٠۳( رواه البخاري‎ )۲( 
. )۳۷۹۱( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )۳( 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ۹۳ 


الدارقطنيٌ : منكرٌء ومن حديثِ أبي هريرة» والإسنادٌ ضعيفٌ» وعن جابر الفروع 
مرفوعاً مثله» وفيه : «على نفيه وأهله» . ذكره ابن عبدٍالبرٌ في «الاستذكار» : 
قال جابرٌ: جرّبناه فوجدناه كذلك . وقال أبوالزيير مثلّه» وقال شعبة مثلّه . 
وعن الليثِ بن سعدٍء عن يحبى بن سعيلٍء عن بان اليه عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله عنه ‏ مثلّه» ولفظه : امن وسح على أهلو)""' . 

قال يحبى بن سعيدٍ : جرّبنا ذلك فوجدناه حقّاً . وكره شیځنا ذلك وغيرّه 
سوى صومدء قال: وقول إبراهيم بن محمدٍ بن المنتشر أنه بلغه» لم يذكر 
عَمَن بلعّهء وبعضٌ الجهالٍ والتواصب"" ونحوهم» وضع" في ذلك فال 
الرافضة*. قال: ولم يستحبٌ أحدّ من الأئمةٍ فيه غُسلاً ولا كحلاً ولا 
خضايا ونحو ذلك» والخبرٌ بذلك كذبٌ اتفاقاًء وغل من صح إسناده» 
واستحبٌ ذلك صاحب «التلخيص» في كتابهٍ «الخطب» . والله أعلم . 

فصل 

يكره صومٌ الدهرٍ إذا أدخلَ فيه يومي العيدين» وأيامَ التشريق» ذكره 
القاضي وأصحابه» والكراهة كراهةٌ تحريم . ذكره صاحبُ «المغني». 
و«المحرر» وغيرهماء وهو واضحٌ . وإن أفطرٌ أيامً النهي» جازّء خلاف 


* قوله: (وبعض الجهالٍء والتواصب» ونحوهم وضع في ذلك قُبالةَ الرافضة) . 
لأن الرافضة يضعون في بعض الأيام» فوضع بعض الجهال ذلك في مقابلتهم“ . وقُبالةٌ فلان: 
بالضمٌ ‏ أي : تجاهة. وهو اسم. ويكون ظرفاً . 


. رواه الطبراني في «الأوسط» ۵ من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

)۲( التُواصب والنَاصِبِيّة وأهل النضْبٍ : المتدينون بِعْضّة علي » رضي الله عنه؛ لأنهم نصّبواله : أي عادوه . «القاموس؟(نصب). 
(۳) أي: وضع أحاديتٌ موضوعة في مقابلة الأحاديث التى وضعها الرافضة . 

(5) بعدها في (د): بياض بقدر كلمة . 


الفروع 


الحاشية 


۹4 كتاب الصوم 


للظاهرية› وسبق كلام ابن عقيل في إعادةٍ الصلاةء ولم یکره" - والمراد ما 
اكوريا حث ل المح الوم إذا لم برقي عا # ا ر : 
نقل حنبلٌ: إذا أفطرَ أيام النهي فليسّ ذلك صومٌ الدهرٍ . ونقل 
صالخ : إذا أفطرَها رجوتٌ أن لا بأسنَ بهء وهذا اختيارٌ القاضي 
وأصحابهء وصاحب «المحرر» والأكثر (و م ش) . وذكر مالك أنه سمع 
أهل العلم يقولونه؛ لقولٍ حمزة بن عمرو: يا رسول الله إني اسرد 
الصوم» أفأصومٌ في السفر؟ قال: إن شئت فصم» . متفق عليه*”2؛ ولأن 
أباطلحةً» وغيرّه من الصحابةٍ» وغيرهم فعلوه» ولان الصومٌ مطلوبٌ للشارع إلا 
ما استثناه . وأجابوا عن حديث عبدالله بن مرو" وقوله يل : «لا صام من 
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صامٌ الدهر» . رواه البخاري”"؛ بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق*» ولذلك 


* قوله: (ولم يكره) . 
مرتبظ بقوله (جارٌ): التقديرٌ: وإِنْ أفطرّ أيامً النهي» جازّء ولم يكره. 

* قوله: (إذا لم يترك به حقّاً) . 
امي ل ل ا 

* قوله: (إني أسرّدُ الصوم. أفأصومٌ في السفر؟ قال: «إن شئتٌ » فصّم' . متفقٌ عليه) . 
ليس هذا اللفظ في البخاريّ فيما أظنٌ”** . 

* قوله : (وقوله عليه السلام: «لاصامَ من صامٌ الدهرٌ» . رواه البخاري ؛ بأنه خشي عليه ما سبّقٌ) . 
يحتملُ أن يكونّ مرادٌه بما سبّقٌ قولّه : (إذا لم يترك حقّاًء ولا خاف منه ضرراً . . . فعلى الأوّل: 

. )١1١5١( ومسلم‎ »)۱۹٤۳()۱۹٤۲( البخاري‎ )١( 

(۲) الذي مرّ في أول باب صوم التطوع . 


(۳) البخاري (۱۹۷۹)» ومسلم (۱۸۲()۱۱0۹) . 
(5) بل الحديث في البخاري» ولكنه في الحديثين )۱۹٤۲(‏ و(۳٤۱۹)‏ 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك 10 


قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله ب ۰ بعدما گر . واختارٌ صاحبُ 
«المخني؟ : يكره؛ وهو ظاهر روايةالأثرمٍء وللحنفية قولان . 

وقال شيخنا: الصواتث قول من - دل ترك للأولى» أو كرههء فعلى 
الأول: ا يوم وفطرٌ يوم أفضل منه» خلافاً لطائفة من الفقهاء والعباد . 
ذكره شاب وهر ظاھ حال افر مرق ومنهم أبوبكر النجادٌ من أصحابنا ؛ 
حملاً لخبر عبدالله بن عمرو عليه وعلى من في معناه” ؛ لأنه - عليه السلام - 
لم يرشد.حمزة بن عمروٍ إلى يوم ويوم . قال أحمدٌ: ويعجبني أن يُفطر منه 
ناما يعني أنه أولى ؛ للخروج من الخلافي» وجزم بة:جماعة .. وقالة 
إسحاق» وليس المراد الكراهة“ > فلا تعارض . 

يكره الوصال» وهو أن لا يفطرٌ بين اليومين؛ لأنَّ النهي رفقٌ ورحمةٌ؛ 


صومٌ يوم وفطر يوم أفضل منه) الأول: القول بعدم الكراهةٍ خلاف ما اختاره في «المغني» . 

* قوله: (وهو ظاهرٌ حال من سرَّدّهء ومنهم أبوبكر النجادُ من أصحابنا؛ حملاً لخبر 
عبدالله بن عمرو عليهء وعلى من في معناه) . 
يعني : الطائفة الذين جعلوا سرد الصوم أفضل من صيام يوم وإفطار يوم حملوا خبرٌ عبدالله بن 
عمررٍ على عبلالله بنِ عمرو» ومن في معناه؛ لأنه كبر سئه. وتضرَّرَه بكثرة الصوم» وضعف عنه» 
فيكون النبي ي علم ذلك منه. وأرشدة إلى الأرفقي به . ۰ 

# قوله: (وليس المرادٌ الكراهة) . 1 
يعني : ليس المرادٌ من قولٍ أحمدٌ: يعجبني» الراك بن لاليزا دن ل ولق ا 
قوله : (إذا أفطرّها ‏ يعني : أيام النهي ‏ رجوتٌ أن لا بأس) . 


زفق البخاري )0110 ومسلم )1104( (YAY)‏ م 
(0) 159/5 . 


الفروح 


۹٦‏ كتاب الصوم 


الفروع ولهذا واصل - ي - بهم“ وواصلوا بعدّهء وقيل: يحرم واختاره ابن 

البناءء وحكاه ابن عبد البرٌ عن الأئمة الثلاثة وغيرهم» وللشافعية وجهان . 

قال أحيل: لا يعجبني» وأومأ ادن انها إلى إباحته لمن يطيقّه» روي 
عن عبدالله بن الزبير» وابنه عامر» وغيرهماء فنقل حنبل أنه واصل بالعسكرٍ 
ثمانية أيام ما رآه ي فيهاء ولا شَربَ حتى كلمه في ذلك فشر سويقاً. 
قال أبوبكر : يحتمل أنه فعله حيث لا يراه“ 5 و - 
قال قال تاحث لیر : لا خلاف أن الوصال لا يطل الصوم؛ 
انار ؛ ولأنّه ‏ عل ل 
وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها؛ لأنَّ الأكلّ مظنة القوة» وكذا بمجرد 
ا على ظاهر ما رواه المروذي عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء» 
خلافاً للشافعية . ولا يكره الوصا إلى السحر . نص عليه» وقاله إسحاق؛ 
لقولِه عليه السلام في حديثِ أبي سعيدٍ : «فأيُكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السّحَرا . رواه البخاري" . لكن تَرَكَ الأولى؛ لتعجيل الفطرٍ» وذكر 
رم 

فصل 

ا استقبال وفضان يوم أو يومين» ذكره الي عن أهل 0 

وجزم به الأصحابٌ» مع ذكرهم في يوم الشك ما يأتي”" 


الحاشية * قوله : (قال أبوبكر: يحتملٌ أنه فعلّه حيثٌ لا يراه) 8 
يعني : أن أحمدَ فعلّ الأكل حيث لم يره حنبل . 
)١(‏ لحديث أبي هريرة أنه َة نهاهم عن الوصال في الصوم . . . فلما أبوا أن يتتهوا عن الوصال واصل بهم يوماء ثم 
يوماء ثم رأوا الهلالء فقال: «لو تأخَّر لزدتکم». کالتنکیل لهم حين أبوا أن ينتهوا «البخاري» .)١970(‏ وذكر أبو 
الخطاب من الشافعية: أنَّ الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول ب وحرمت على الأمة . . . واختج الجمهور 


بعموم النهي. ومن أراد الاستزادة. ينظر: #شرح. مسلم للنووي؟ 5١77/17‏ . 
(۲) في صحيحه )۱۹٩۳(‏ . (۳) ص ۱۰۹ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ۹۷ 


وقد قال أحمدٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رواية أبي داود""“ وغيره: إنه إذا الفروع 
دخل لم يحل دونه سحابٌ أو قترٌ يومُ شڭ» ولا يصامُ . وكذا نقل الأثرم 
ليس ينبغي أن يصوم إذا لم يَحْلُ دون الهلالِ شي من سحاب» ولا غيره» 
فهذا من أحمد للتحريم > على ماسبقٌ في خطبةٍ الكتاب (وش)ء ولم أجد عن 
أحلٍ خلافه» إل ما حكاه الترمذي في يوم الشك عن أكثر أهل العلم - منهم 
أحمدٌ ‏ الكراهةً . والأظهرُ أنه لا تعارض› وأن قوله في رواية أبي داوة يوم 
كك فيه نظرٌء إلا أن يكونّ المرادٌ: لم يحل دونه شيءٌ» وتقاعدوا عن 
الرؤية» وفيه نظرٌ . فإن كان أراده» فيومٌ الشكّ محرّمٌ عنده؛ لقولٍ عمارٍ: 
١مَنْ‏ صام اليو الذي يسك فيه» فقد عصّى أبا القاس . مدمه باليوم 
واليومين أولى عنده بالتحريم ؛ لصحةٍ النهي فيه» ولا معارض . . ووجهُ تحريع 
يوم" الشكّ فقط أنَّ قول عمار صريحٌ» والنهئ يحتملٌ الكراهة*» ووجة 
تحريم استقبالِهِ فقط النهيئ» وفيه زيادةٌ على المشروع*» وصومٌ الشكٌُ احتياظ 


* قوله: (ووجه تحريم يوم الشكٌ فقط أن قول عمّارٍ صريحٌ» والنهئ يحتمل الكراهة) . الحاشية 
وجه كون قولٍ عمارٍ صريحٌ قوله: عصى» والعصيان صريحٌ في التحريم . وأمّا قوله : «لا يتقدّمَن 
أحدُّكم رمضانً) فإنه نهيّ مجرّدٌ يمكنْ حملّه على الكراهةء هذا معنى قوله : (والنهي يحتملٌ 
الكراهة) وذكرٌ المصنف في صوم يوم الشك تفصيلاً وتحريراً أتمّ من هذاء في فصل يوم الشكٌء 
فليراجُع» وهو بعد هنا“ . 

# قوله: (وفيه زيادةٌ على المشروع) . 
أي : في الصوم قبل رمضانّ زيادةٌ على رمضانّ . 

. )۲۳۲۰( في سننه‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود (۲۳۳۲)» والترمذي (٩1۸)ء‏ والنسائي ١57/4‏ . 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. ۱۰١ ص‎ )٤( 


افرع 


4/۱ 


الحاشية 


۹۸ كباب الصوم 


للعبادةء وقول عمار في إسنادِه أبوإسحاقٌ» وهو مدلسٌء وروي من غير 
طريقء بإسنادٍ أثبتٌ منه موقوفٌ . والله أعلم . 

ولا يكره التقديمُ بأكثر من يومين . نص عليه ؛ لظاهرٍ حديثِ أبي هريرة: 
الا يتقدمنّ أحدُكم رمضانً بصوم يوم أو يومين إلأ/ رجل كان يصومٌ صوماً 
فلیصمُه» . وقيل : يكره بعد نص شعبانء وحرّمه الشافعية؛ لحديثِ أبي 
هريرةً: «إذا انتصف شعبانُ» فلا تصوموا» . رواه الخمسة"» وضعُمّه أحمد 
وغيرٌه من الأثمقء وصحححَه الشيح. وحمله على نفي الفضيلة» وحمل غيره 
على الجوازٍ* ْ 

قال في «المستوعب» : آكده يوم النصفب . قال شحنا : وليلةٌ النصفٍ لها 
فضيلةٌ في المنقولٍ عن أحمدَء وقد روى أحمدٌُ وجماعةٌ من أصحابنا وغيرهم 
في فضلها أشياء مشهورة في كتب الحديثٍ . 

فصل 

يكرّه إفرادٌ رجب بالصوم (خ) قل شل ا ره» رواة عن عمرَ 
وابئِه» وأبي بكرةً . قال أحمدٌ: يروى فيه عن عمر أنه کان يضربٌ على 
صومه””"» وابنُ عباس قال: يصومُّه إلا يوماً أو أياماء وعن ابن عباس أن 
النبيّ ب نهى عن صيام رجب . رواه ابن ماجه“» وأبوبكر من صحابنا من 


* قوله: (وصخحه الشيخٌ» وحمله على نفي الفضيلة» وحمل غيرّه على الجواز) . 
يعني : حمل الشيح غيره من الأدلة المخالفة له على الجواز . 

(۱) رواه البخاري )۱۹۱٤(‏ . 

(۲) أبوداود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)ء والنسائي (۲۹۱۱)ء ابن ماجه (۱١٦۱)ء‏ أحمد (4۷۰۷) . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٠٠۲/۳‏ . 
)٤(‏ في سننه )۱۷٤۳(‏ . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك 16 


رواية داود بن عطاء» ضعفه أحمدُ وغيرٌه؛ ولأنَّ فيه إحياءً لشعارٍ الجاهلية 
بتعظيوه ؛ ولهذا صح عن عمر أنه كان يضربٌ فيه ويقول: كلوا فإنما هو شهرٌ 
كانت تعظمه الجاهلية"“ . وتزولٌ الكراهة بالفطر أو بصوم شهر آخرّ من 
السّنةٍ . قال صاحبٌ «المحرر»: وإن لم يَلِهِ . ۰ 

قال شيخنا: من نذْرَ صومه کل سن أفطرّ بعضّه وقضاه» وفي الكفارة 
الخلاف» قال: ومن صامه معتقداً أنه أفضل من غيرو "من الأشهر" أثْم 
وعُزّرَه وحَمَلَ عليه فعل عمر» وقال أيضاً : في تحريم إفراده وجهان» ولعله 
أخذه من كراهة أحمد» وفي «فتاوى ابن الصلاح» الشافعيّ : لم يؤثمه أحدٌ 

من العلماء فيما تكلم . 

ولا یکره إفرادٌ شهر غير رجب . قال صاحبٌ الع 00 
خلافاً ؛ للأخبار» منها أنه كان - کا - يصوم شعبان ورمضان" اة 
فا ا ولم يداوم كاملا على غير رمضان . ولم يذكر الأكثرٌ 
استحبات صوم رجب وشعبان» واستحبّه في «الإرشاد»”*) 

رال ا في نمت عمد ور :نزام فل برقل 
يكره» فيفطرٌ ناذرُهما بعض رجب . واستحبٌ الآجري صومً شعبان» ولم 
يذكره غيره . وسبقٌ كلام ماع «المحرر) . وكذا قال ابن الجوزي في 
كتاب «أسباب الهداية؛: يستحبٌُ صومٌُ ارام “وشعبانَ كله وهر 
ظاهرٌ ما ذكره صاحبٌ «المحرر» في الأشهر ارم رشيان كلم و مروف 


. ٠٠١ /۸ أخرجه ابن أبي شيبة ۳ . والطبراني في «الأوسط»؛‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲-۲( 

(۳) رواه ابن ماجه )۱۹٤٩۹(‏ . (6) ص ٥۲٦‏ . 
(0-0) ليست في (س) . 


الفروع 


الفروع 


11۲ 


الحاشية 


١٠٠١‏ كتاب الصوم 


أحمد وأبوذاودٌ وغيرّهن” '' من رواية مجيبة الباهليٌ “ولا يعرفٌ عن رجلٍ 
من باهلة أنه عليه السلام أمرّه بصوم الأشهرٍ الحرم . وفي الخبر اختلافٌ؛ 
وضعفه بعضهم» ولهذا ‏ والله أعلم - لم يذكر استحبايه الأكثر . وصوم 
شعبان كله إلا قليلاً في «الصحيحين»”") عن عائشةً . وقيل: اقولها : كله 
قيل : غالبه» وقيل : يصومُّه كله في وقت» وقيل : فرق صومه کله في سنتين» 
ولأحمد» ومسلم» وأبي داودء والنسائ ئ » عن عائشة : لا أعلم رسول الله 
اة قرأ القرآن كله في ليلة» ولا قامٌ ليلة حتى أصبحٌ. ولا صامً شهراً كاملاً 
غير رمضان . 

قال في «شرح مسلم»“ : قال العلماء: إنما لم يستكمل غيرّه؛ لثلا يِظنّ 
وجوبه. وعنها أيضاً : والله إِنْ صامً شهراً* معلوماً سوى رمضانَ حتى مضى 
لوجهه. ولا أفطرَهُ حتى يصيبّ منه* . ولمسلم : منذ قدم المدينة . وعن ابن 
عباس : ما صامَ شهراً كاملاً قط غير رمضان . ولمسلم: منذ قدم المدينة . 


* قوله: (وقد روى/ أحمدٌء وأبوداودء وغيرهما من رواية مجيبة الباهليّ) . 
مجيبةٌ: اسمٌ رجل على ما ذكره المصنف؛ لأنّه قال: (الباهليٌ) . وعند أبي داود: الباهلية: اسم 
امرأةٍ . ووقعَ فيه الخلافٌ . 
* قوله: (والله إن صامَ شهراً) . 
إن ها نافة معي ها . 
* قوله: (ولا أفطرّه حتى يصيبٌ منه) : 
أي : حتى يصومَ منه . فمعنى يصيبٌ منهء أي: يصيبٌُ منه صوماًء لا آنه يُقطره كلّهء والله أعلم . 
)١(‏ أحمد (۲۰۳۲۳)» وأبوداود (۲۸٤۲)ء‏ وابن ماجه )۱۷٤١(‏ . 
(۲) البخاري »)١1476(‏ ومسلم )۱٠١١(‏ (17) ولفظه: لم يكن النبي يك يصوم شهراً أكثر من شعبان» فإنه كان يصوم 
شعبان كله. 


(*) أحمد (۲۹۹٤۲)ء‏ ومسلم »)١41(013(‏ وأبوداود )١1747(‏ والنسائي في «المجتبی» 1994/5 . 
V/A (6)‏ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 1۰١‏ 


متفق عليهما"“ . وصومٌ شعبان كله في السنن عن أم سلمة"» ورواهما 
اخحهل : ولعل ظاهرٌ ما ذكره الآجري أنه أفضل من المحرم وغيره؛ ووجهه 
قول أسامة بن زيدٍ: لم يكن - يي - يصومٌ من شهر ما يصومٌ من شعبان» 


وقال: «ذلك شهرٌ يغفلٌ النامنُ عنه»”" . رواه أبوبكر البزار» وأبوبكر بن 
(f) 1‏ 
أي شبية '. 


وفي لفظة : أنه سأل النبئ بي فقال : «تُرفعٌ فيه أعمالٌ الناس» فأحبٌ أن 
ا ا ا 0 
جيلٌ . 

وزوف شعن حدتنا عبدالعزيز بِنُ محمدء عن يزيد بن عبدالله بن أسامة 
ابن الهاد. قال: أظنه عن محمدٍ بن إبراهيمٌ يم التيمي» أن ااه بن ود كان 
يصوم شهر المخرمء فأمره رسول الله كيه بصيام شوال» فما زال أسامة 
يصومُه حتى لقي الله . إسنادٌ جيدٌ» إلا أنه قال: أظنه . ورواه ابن ماجه“ 
عن محمدٍ بن الصباح عنه» ولم يشكٌ *» وفيه أنه كان يصوم الأشهرٌ الحرم فقال 


له : «صم شوالاً» . فترکه؛ ولم يزل يصومه حتى مات 1 وللترمذى ‏ وقال: 


# قوله: (عن محمد بن الصباح عنه» ولم يشكٌ) : 
أي : لم يقل أظنه بل جرم بذلك . 


)0000( )۱۱١۷( البخاري (۱۹۷۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أبوداود “١‏ ؛) والترمذي (757)» والنسائي في «المجتبى» ۲۰۰/۲ وابن ماجه )١1554(‏ . 
(۳) رواه أحمد (۲۱۷۳). والنسائي ۲۰۱/٤‏ . 

(5) مسند البزار (77117) . «المصنف» لابن أبي شيبة ٠٠١/۳‏ . 

(5) أحمذ الرقم .)۲٠۷١۳(‏ والنسائي في «المجتبى؛ ٠١٠/٤‏ . 

(5) في سننه )۱۷٤٤(‏ . 

(۷) في سننه (338) . 


الفروع 


الفروع 


1۰۲ كتاب الصوم 


غريب - وأبي يعلى الموصلي» وابن حبان"» من رواية صدقة الدقيقي - وهو 
ضعيفٌ -عن ثابت عن أنس » سئل َكل جك امهل الصباء كال : اشعبان تعظيماً 
لرمضان» . أي الصدقة أفضل؟ قال : «صدقةٌ في رمضان» وذكرت امرأةٌ و لغائشة 
أنها تصومٌ رجباًء فقالت : إن كنت صائمة شهراً لا محالة» فعليك بشعبانَ» فإن 
فيه الفضل . رواه حميد بن زنجويه الحافظ وأبوزرعة الرازي"") 

وسألَ رجلٌ عائشةً عن الصيام فقالت: كان النبنٌ ية يصومٌ شعبان كله . 
ورواه أحمد في مسنده”” . وعن أبي هريرةً أن النبئ َة كان يصومٌ شعبان كله» 
فقلت : أرأيت أحبٌّ الشهور إليك الصوح في شعبان؟ فقال: «إن الله يكتبٌ في 
شعبانَ حين يقسم» من يميته تلك السََة» فأحبٌ أن يأتي أجلي وأنا صائة)”*' . 
رواه أبوالشيخ الأصبهاني من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن طريف . 

قال العقيلي في طريف : لا يتابع على حديثه . وروی يحيى بنْ صاعدٍ. 
وابنْ البناء من أصحابنا هذا المعنى من حديث عائشة . والله أعلم . 

وقد قال ابن هبيرةَ في كون أكثر صومه ‏ عليه السلام ‏ في شعبان قال: ما 
أرى هذا إلا من طريتي الرياضة؛ لأن الإنسان إذا هجم بنفسِهٍ على أمر لم 
يتعوده صعب ذلك عليهاء فدرّجها العو في اب لأجل شهرٍ رمضان» 
كذا قال . وذكرٌ في «الغنيةً) أنه يستحبٌ صومٌ أول يوم من رجب» وأول 


. )۳٤۲٩۱( أبويعلى في «مسنده»‎ )١( 

(؟) لم نجده في تاريخ أبي زرعة» ولا في «الأموال» لابن زنجويه . 
)۳( برقم (لاكوع5؟) . 

(5) رواه أبویعلی )٤۹۱۱(‏ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 1۳ 


aS E‏ وآخر السنةٍ وأولهاء وصومٌ أيام/ الأسبوع» 
وصلاةٌ في لياليهاء وذكرٌَ أشياء» واحتح بأخبار ليست بحبّق ‏ واعتمد على 
ما جمعه أبوالحسن المذكورٍ عن أبيه» وذكر ابن الجوزي ذلك أو بعضه في 
بعض كتبه - ككتابه «أنس المستأنس في ترتيب المجالس» - وذكر أخباراً 
وآثاراً واهية؛ وكثير منها موضوع . 

والعجبٌ أنه يذكرٌ في كتابه «الموضوعات» ما هو أمثلٌ منهاء ويذكّرها 

بصغة بصيغة الجزمء فيقول: قال النبي يَكلِيهِ كذاء وقال فلان الصحابي كا . 
والموضوع لآ يحتجٌ به بالإجماع : ولهذا لم يذكر الأصحابُ شيئاً من ذلك» 
وقال في كتابه هذا : إنه يئابٌ على صوم عاشوراء ثوابَ صوم سن ليس فيها 
صوم عاشوراءً» والله أعلم . 

فصل 

بكر أن تكد إنراديوم ا بوم عابم لحديت ثِ أبي هريرةً : 
«لا تصوموا يوم ا إا وقبله يوم أو بعذه يوم) : متفق عليه( 
ولمسلم": «لا تَختصّوا ليلةً الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصًّوا"" 
يوم الجمعةٍ بصيام من بينٍ الأيام, إلا أن يكو في صوم يصومةٌ احدکم» . 

قال الكراوردق المالك: لم يَبْلْعْ )م( الحَديك قال فى 


. )١570)1154( ومسلم‎ »)۱۹۸٥( البخازي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ »)۱٤۸( )١١55( في «صحيحه»‎ )۲( 
. في النسخ الخطية: «تختصوا»» والمثبت من (ط)‎ )۳( 
في الأصل و(ب): و(ط): الداوودي» والصحيح ما أثبتناه وفقاً ل (س)ء وهو: أبومحمدء عبدالعزيز بن محمد‎ )٤( 
الدراوردي» الفقيه» المحدث» الثقة» الثبت. صحب مالكاً وكتب عليه الحديث» (ت :١۸١ه) بالمدينة . (#شجرة‎ 
. النور الزكية»» ص(20)‎ 


۳۰/۱ 


الفروع 


الفروع 


6.6 كباب الصوم 


الشرح مسلم»' : فيه النهيٰ عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة» وهو متفقٌ 
على كراهته؛ قال: واحتج به العلماء على كراهة صلاة الرغائب . وعن جابر 
أن انب قي هی أن ينفرة بصوم . ودخل عليه السلام على جويرية في يوم 
جمعة» وهي ضائمة: فقال لها“ «أضدْت أمس؟» قالت: لاء قال: 
«تصومين غداً» قالت: لاء قال: «فأفطري» . رواهما البخاريُ”") الود 
ما روي من صومِهِ رايد عار صر دده ا تاردق 
فصل 

وكذا إفرادُ يوم السبتٍ بالصوم» عند أصحابنا (م)؛ لحديث عبدالله 0 
بسرء عن أخيه» واا : الا تصوموا يوع السبتٍ إلا فيما افترضَ 
عليكم) . رواه أحمدٌء حدثنا أبوعاصم»› حدثنا ثورء عن خالدٍ بن مُعدانٍ» 
عن عبدالله . فذكرهء إسنادٌه جيدٌ . ورواهٌ أبوداود» وقالَ: هذا منسوحٌ, 
وقالَ: قالَ مالكٌ: هذا كِب . والترمذيٌ وحسته» والنسائي» وقالَ: هذه 
اعا نعط راا رال ع شري اهاري 0 

وقال صاحبٌ شرج مسل : شك و يوم توا 
الو ففي إفراده تشبه بهم . قال الأثرم: قال أبوعبدالّلهِ: .قد جاءَ فيه 


ت ا وكان يَحيى بن سعيدٍ يِتَّقِيه وأبَى أن يحذثتى به . قال 


ماک اا 


. ° /۸ (1) 

(۲)الأول برقم (٤۱۹۸)ء‏ والثاني برقم (1947١)ولفظه:‏ «تريدين أن تصومي غدا»؟ . 

(۳) أحمد (۲۷۰۷۰)ء أبوداود (۲۱٤۲)ء‏ الترمذي (٤٤۷)ء‏ الحاكم /١‏ ١٤ء‏ النسائي في السنن الكبرى )۲۷١۲(‏ . 
(6) لم نقف عليه في شرح النووي وشرح القاضي عياض . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ه١١‏ 


الأثرم: وحبةُ أبي عبالله في الرخصة في صوم يوم السبتٍ» أذ ال اديت 
كلها مخالفةٌ لحديثِ عبدالله بن بشر» منها : حديتُ آم سلمةً» يعني أن النيّ 
كك كان يصومٌ السبت والأحدّء وقول اهما عيدانٍ للمشركين» فأنا أحبٌ 
أن أخالِمّهما؛ . رواه أحمدء والنسائغ"» وم حاف لشاف بد 
واختار شحنا أله لا يكره وأنّه قول أكثر العلماء وأنه الذي كهمه الأثرمٌ من 
روايته» واه لو ريد إفراده» لما دخل الصوم م المفروض ليستتتى . فالحديث 
شاد أو مسوحٌ . وهذهو طريقة قدماء ء أصحاب أحمدٌ الذين صحبوة » كالأثرم 
وأبي اود وان أكثرَ أصحاينا فهم من كلام أحمدَ الأخد بالحديثِ» ولم 
يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعةء > فظاهره: لا يُكْرَهُ غيرّه . ويأتي كلام 
القاضي في الوليمة”'" . 


وكذا يكره إفرادُ يوم النَيرُوزء والمهرجان"» بالصوم عند أصحابنا (خ) 
لما فيه من موافقة الكفار فى تعظيمهماء واختار صاحبٌ «المحرر»: لا 
يكرة؛ لأنهم لا يُعظّموهما بالصوم؛ ولحديث أمٌ سلمة» وكالأحدٍ . 

قال صاحبٌ «المحرر» : لم نعلم أحداً ذكر صومه بكراهة. وعلى قياس 
كراهة صومهماء ٠‏ كل عيدٍ للكفارء أو يوم يفردونه 0 . ذكره صاحبٌ 
«المغني»» و«المحرر . 


.)55015( أحمد (771760)» النسائي (71/7/5)» وصححه ابن حبان‎ )١( 
رف اش‎ 40 


(۳)النيروز : الشهرالرابع منشهورالربيع . والمهرجان: اليوم السابع عشر من الخريف» وهماعيدانللكقار . «المطلع»ص ١56‏ 1 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۱٠١‏ كتاب الصوم 


الفروع الجمعة . قال صاحبٌ «المحرر» : ولا نعلمٌ قائلاً بخلافهما . وذكر ابن حزم 
في صحته خلافا* . وحَرّمَ الآجري صومّه . ونقل حنبل : ا 
وذكرٌ في «الرعاية» ما سبق من الصوم المكروو . ومنه إفراد ما سبق . ثم 
كاي حا ا ا 
8 ولا ياء 55 ا 5 في الوليمةا '“. وكلام القاضي 
شا أما مع عادة» ار فلا كراهة. والله أعلم : 
قال [سحاق : بن إبراهيم : رأيثٌ أبا عبدالله أعطى ابته درهما يوم النيروزء 
وقال : اذهب به إلى المعلّم » ذكرّه القاضي » ونقلّه صاحبٌ «المحرر» من حه . 
يوم الشكٌ إذا لم يكن في السماء علةّء ولم يتراتى الناسٌ الهلالَ» قال 
القاضي وغيرّه: أو شهدّ به مَنْ رَدّ الحاكم شهادتّه قال: أو كان في السماء 
علةٌ وقلنا: لا يجبُ صومُة» فإِنْ صامَه بنية الرمضانيّة احتياطاًء كر على ما 
سبق“ » ذكرّه صاحبُ «المحرر» وإن صامّه تطوعاًء كر إفرادُه ويَصِحٌ. 


الحاشية * قوله: (وذكر ابن حزم في صحيه فيه خلافاً) . 
يعني : في صحة الصوم في يوم الجمعة . 
* قوله: (فإن صامه بنية الرمضانية احتياطاً؛ كُرهَ على ما سبَّقّ) 
يعني : في فصل : يُكره استقبالٌ رمضانٌ بيوم أو يومين . والذي قوّاه المصنفٌ في هذا الفصلٍ 
506 ع 0# و ۴ 


. ٩۷ ص‎ )۲( . TTI-"°*/۸ (۷0) 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 1۰۷ 


وذكرٌ صاحبٌ «المحرر» أنه ظاهرٌ كلام أحمدّ» وذكرٌ روايةً الأثرم السابقةً في 
تقدّم رمضانٌ . وقال: هذا الكلامُ لا يُعطي أكثرٌ من مجردٍ الكراهةء كذا 
قال» وقيلَ: يحرمٌ ولا يصِحٌ. اختارّه ابن البناءء وأبوالخطاب في 
«العباداتِ»» وصاحبٌ «المحرر» وغيرهم» وجزم به ابن الزاغوني وغيرهء 
وفاقاً لأكثر الشافعية . 

وقال في «الرعاية»: وقيلَ: يحرم بدونٍ عادةٍ أو نذرٍ مُطلتق» ويبطل على 
الأصح بدونهما . وحَكّى الخطابي عن أحمدٌ: لا يُكرَّهُ (و ه م)؛ حملاً 
للنهي على صومه يو من رمضان . ولا يكرةُ مع عاد (و)ء أو صله بما قبل 
الضف (و)» وبعده الخلاف السابق» ولا یکره ه عن واجب؛ لجواز النفلٍ 
المعتادٍ فيه كغيره . والشكُ مع البناء على الأصل لا يمنمٌ سقوط الفرض» 
وعنه : يكره و قضاء جرم يداقي (الريضا وا لوي اولوتسا 
فيتوجّه طرده في کل واجب (و ه ش)؛ للشكٌ في براءة الذمة» 0 قال 
بعض الحنفية : لا يُجزئه عنهء كما لو بان من رمضانً عنّهم . 
«لقْطَةِ العجلان» :لا يجورٌ صيامٌ يوم الشكٌء سواءٌ صامه نفلا 0 
نذرء أو قضاءً» فإن صامّهء لم يصحٌّ» والله أعلم . 

فصل 
يحرمٌ صومٌ يومي/ العيدين إجماعاً ؛ للنهي المتفق عليه» من حديئّي عمرٌ 


و2 


وأبي هريرة"") : ولا يصح فرضاً (و م ش)» ولا نفلا (و م ش)» وعنه : يصح 


)١(‏ لابن الجوزي» ذكره سبط ابن الجوزي في مصورة «مرآة الزمان» 7١7/4‏ في فصل ومن تصانيفه في علم الفقهء 
فق البخاري (۱۹۹۰ و۱۹۹۳)ء ومسلم (۱۱۳۷ و۱۱۳۸) . 


افرع 


۳1/۱ 


الحاشية 


۰۸ كتاب الصوم 


الفروع فرضاً . نقلّه مهنا في قضاء رمضانٌ؛ لأنّه إِنّما نّهِيَ عنه؛ لأنَّ الناسَ 
أضياف الله وقد دعامُم» فالصومٌ ترك إجابة الداعي . ومثلٌ هذا لا يمنع 
الصحةء ولَمْ يصح النفل ؛ لأنَّ الغرض به الثوابٌء فاته المعصيةٌ؛ ولذلك 
لم يصح النفل في غصبء ا ل 
«المحرر»» وقد سبق في الصلاةٍ في ستر العورة' “ . وفي «الواضح» ا 
يصح عن نذره المعين . وسبق مذهبٌ أبي حنيفة» وصاحبيه: لا يصح عن 
واجب في الذمة» ويصحٌ عن نذْرِهِ المعينٍ» والتطوع به مع التحريم» ولا يلرم 
بالشروعء ولا يُقضّى عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسفت: يلزم ويُقضى» وعن 
محمدٍ كقولهما . ووجه انعقادو أنَّ النهي لا يرجعٌ إلى ذاتٍ المنهي عنه؛ 
ولأنّه دليل التصور” ؛ لأن ما لا يُنَصِوَرٌ لا يُنهى غنه» والتصوُرٌ الحسيئ غير 
منهي عنه إجماعاًء ووجة الأوّل النهئ» ولمبيل ٤‏ من حديث أبي سعيلٍ: 
اللا يصلّحُ الصيامٌ في يومين» . وللبخاري”": «لا صومٌ في يومين» . والنهيُ 
ليل التصور حسّاء كما في عقو الرّباء وبيع الغررء ونكاح المحارمء وهو 
متحقَقٌ هنا . فإنَّ من أمسكٌ فيه مع النية عاص إجماعاً . . ورد قولُهم : لآ يتأدّى 
الكامل بالناقص بقضاءٍ المكتوبة" في الغصب»ء وفيه نظرٌ على ما سبق؛ لأنَّ 


الحاشية * قوله: (ولأنه دلي التصور) . 
أي : النهي دليلٌ التصور ؛ لاه لو لم يُتصوَّرْ لما نُهِيَ عنه . 
* قوله: (بقضاءِ المكتوبة) . 
متعلقٌ بقوله : (رد) أي : رد قوهم بقضاء المكتوبة وبقضاءها في حال القدرة» وبأنّهِ لو نذَّرَ صو يوم 


)6/۲ . 
زفق مسلم (۸۲۷) 


(۳) البخاري »)١19446(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 1۰۹ 


المحرّمٌ هناك التصرف في ملك الغير» وترك تنجية الغريق» لا خصوص افرع 
الصوم . وبقضائها في حال القدرة على تنجية الغريق» فاه يصح Fg‏ 
نذر ضوم يوم عيلٍ عيلٍ بعينه فقضاه فى بوم عبر اجره لح ولا نسلّمُ أن النهى 
ET‏ لأنَّ النصٌ أضائه إلى صوم هذا اليوم كإضافة 
النهي إلى الصلاةٍ من حائض ومحدث . 
فصل 

وكذا صوم أيام التشريق نفلاً (و)؛ لما رَوى مسلة”''. عن كعب بن 
مالك أن النبيئ ية بعنّه وأوسَ بن الحجدثان أيام التشريق» فنادّيا: «إنه لا 
يدخل الجنة إل مؤمنٌء وأيامٌ منى أيامٌ أكل وشرب». ولمسلم"» من 
حديث نبَبْشَةَ الهُذَي : «أيامُ التشريق أيامُ أكل وشرب وذكر لله» . ولأحمدً 
النهيْ عن صومها من حد یت يث أبي هريرةً» وسعد» بإسنادين ضعيفين . ورواه 
أيضاً”*' عن يونس بنٍ شدادٍ مرفوعاً . 

قال ابن الجوزي: يونس شبية بالمجهولٍ . وروی الشافعي ا 
النهي من حديثِ علي بإسنادٍ جيدٍء وهو في «الموطأ"' عن أبي النضرِ» عن 


0 7 


عي بعينِه فقضاه في يوم عيدٍ آخرٌ لم يصح مع أنه ليس آنقص منه بل مساويه . 


. )١١57( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه )۱۱٤۱(‏ . 

(۳) في مسنده )۱٤٥٩(‏ . 

. )151/05( في مسنده‎ )٤( 

(0) أحمد (/051) . ولفظه: «إن هذه أيام أكل وشرب . فلا يصومها أحدٌ» . وأخرجه الشافعي في «الرسالة» )١١19‏ . 
بلفظ : «إن هذه أيام طعام وشراب» فلا يصومنٌ أحد» . 

. ۷7/۱ )5( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


١٠‏ كتاب الصوم 


سليمانَ بن يسار مرسلاً . ومَنْ صَامها أو رخص فيه» فلم يبدمْه النهيئ» قال 
صاحبٌ «المحرر»: أو تأوّله على إفرادهاء فهذا يسوغ لهم؛ تشبيها بيوم 
الشكڭ» ولا يصح فرضاً في رواد ية (و ه ش)» لكن صح أبوحنيفةً صومها 
عن نذرها خاصة ؛ كقولِهِ في العيد» ويصحٌ في رواية؛ لقولٍ ابن عمرٌ وعائشة : :لم 
يرخص في أيام التشريق أن يْصَمْنَ» إلا لمن لم يُجد الهديّ ٠‏ رؤآةالبشاري” , 
وذكر الترمذئ عن أحمدَ : يجوز صومُها عن دم المتعةٍ خاصة» وكذا ظاهرٌ كلام 
ابن عقيل » 7 تخصيص الرواية بصوم المتعة» وهو ظاهرٌ «العمدة»» واختاره 
صاحتُ «المحر ٠٣‏ وفاقاً لمالكِ» والأوزاعئّ» وإسحاق» وقول للشافعي . 


مسألة ‏ ": قوله: (ولا يصح فرضاً في رواية . . ٠.‏ ويصحٌ في رواية . . وذكر 
الترمذيُ عن أحمد: يجوز صومُّها عن دم المتعة خاصة . وكذا ظاهرٌ كلام ابنِ عقيلٍ» 
تخصيص الرواية بصوم المتعة» وهو ظاهرٌ «العمدة» واختاره صاحبٌ «المحرر») . 
اقهن يعني : صومٌ أيام التشريتي . والصحيحٌ الروايةٌ الثالثة : صحّحه في «الفائق» في باب 
أقسام النسك . قال ابن منجا في «(شرحه» في باب الفدية: هذا المذهب . وقدّمه في 
«المقنع»”"/, و«الشرح»» و«النظم» هناك» وقدَّمه في «الرعاية الكبرى» في آخر باب 
الإحرام . وجزمٌ به في «الافادات»» واختارّه المجدٌ في «شرجي» وهو ظاهرٌ «العمدة» كما 
قال المصنفٌ . قال الزركشئ: خصٌ ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة . والرواية 
الثانيةٌ : يجوز مطلقاًء . صحححه في «التصحيح»» و«النظم»» واختارّه ابن عبدوس في 
«تذكرته»» وجزمٌ به في «المنور» وقدمّه في «المحرر»» و«الرعاية الكبرى» في باب صوم 
النذرٍ والتطوع » والرواية الأولى: لا يجورٌ مطلقاًء اختارّه ابن أبي موسى والقاضي» قال 

في «المبهج»: : وهي الصحيحة» وقدَّمَها الخرقي» وابنُ رَزين في «شرجي»» قال 
لر وه الى ف لبها جمد ا 


(۱) في صحيحه (۱۹۹۷) . 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٤۳/۷‏ . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك 1١15‏ 


فصل 

وهل يجوز لمن عليه صومٌ فرض أن يتطوعَ بالصوم؟ فيه روايتان: 
إحداهما: لا يجوزء ولا يصحٌ؛ لحديثِ أن هريرةً: ١مَنْ‏ أدرك 
رمضان» وعليه من رمضانَ شيء لم يقضه» لم يِتَقَيّل منه» ومَنْ صا تطوعاًء 
وعليه من رمضان شيء لم يقضِدء لم يُتقبّل منه حتى يصومّة» . رواه أحمد"") 
من رواية ابن لهيعة . قال صاحبٌ «المحرر»: ثم يحمل على ما إذا ضاق 
وقثُ القضاءِ عنه . وقال في «المغني» : في سياقِه ما هو مترو“ يعني : 

«مَنْ أدركَ رمضان» وعليه من رمضان شيء لم يتقبّل منه» . وكالحجٌ . 


7 


والثانية: يجوز“ . (و)؛ للعموم» وكالتطوع بصلاةٍ في وقتِ فرض 


وجزمٌ به في «الوجيز» و«المنتخب»» وأطلقٌ الجوازٌ وعدمّه في «الهداية» و«المذهب» 
ولامسبوك الذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة»» و«المغني»" و«الكافي»“ 
و«المقنع»”*) و«التلخيص» و«البلغة» و«اشرح المجد» و«الشرے»“ و«الرعاية الصغرى» 
واشرح ابن منجًا» هناء و«الزركشيُ و«الحاوي الكبير» وغيرهم . 

مسألة 4 : قوله : (وهل [يجوز] لمن عليه صومٌ فرض أن يتطوعٌ بالصوم؟ فيه روايتان : 


إحداهُما: لا يجوز ولا يصح . . . والثانية : يجورٌ) . انتهى . وأطلقّهما في «الهداية» 


# قوله: (وقال في «المغني»: في سياقِه ما هو مترول) . 
قال في «المغني»" : والحديتٌ يرويه ابن لهيعة» وفيه ضعفٌ» وفي سياقِهِ ما هو متروكٌ» فإنّه قال 
في آخره: «ومن أذْرَكة رمضان وعليه من رمضانَ شيء» لم يتقبّل منه» . فهذا اللفظ غير معمولٍ بهء 
فإنه إذا آدرگه رمضان وعليه شيء من رمضانً» فإنّه يصح صومٌ رمضانً الذي أدركه . 


() في مسنده (4551) . 
ف4 6/6 . 

. e /6 

. 4/۲ )( 


)2( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٤۳/۷‏ . 


الفروع 


الحاشية 


11۲۳ كتاب الصوم 


الفروع مضع قبل ف وكذا يحرج في التطوع بالصلاةٍ ممن عليه القضاءء واختار 
سا م صاحبٌ «المخني»» و«المحرر» عدم الصحة؛ لوجوبها على 
الفورٍ» وسبق في قضاء الفوائت ويبداً بفرض الصوم قبل نذرٍ لا يخاف 
فوته . 
نقل حنبل وأبوالحارف: فين نذرٌ صيامَ أيامء وعليه من صوم فار 
أيام : يندأ بالنذر . وهو محمولٌ على أنه كان الئذث معنا بوقټ يخافٌ 
ماو ا دا ليا 
بهما قبل الظهر ؛ لسعة وقتهاء وتعيين النذرٍ بذلك الوقتٍء كد بالقضاء | 
كان النذر مطلقاًء قد مع اسما ی توضي يكنم با وهات على ار 
والنفل » فيجمع بين الروايتين : تلك على د يق الوفت” وهذه على سعة 
الوقتِ» ذكرّه القاضي وان عقيل . فإن قلنا بالرواية الأولى : إه لا يجوز 
التطوع بالصوم قبل فرضِدء لم یکره قضاءٌ رمضان في عشر ذي الحجّةٍء بل 


التصحيح و«المغني». واشرح المجدا و«الشرح» و«الفائق» وغيرهم : 

إحداهما: لا يجوز ولا يصح» وهو الصحيح في المذهب» نص عليه في رواية 
حنبل. قال في «الحاويين»: لم يصح في أصمٌ الروايتين» واختارّه ابنُ عبدوس في 
«تذكرته»)» وجزم به في «المذهب» و«مسبوكٌ الذهب» و«الإفادات) و«المنور» وغيرهم. 
فده في «المستوعب» و«الخلاصة» و«المحررا واشرح ابن رزين» و«الرعايتين» 
a‏ 

وَالْرَواية الثانية: يجوز ويصح ء قدّمه في «النظم» قال في القاعدة الحادية عشرّ: جار 
على الأصمٌ . قلتٌ: وهو الصوابٌ . 


A) (0)‏ . 
(۲) في (س): «قبل؛ . 


يُسِتحَبٌء إذا لم يكن قضاهٌ قبلّه . وإن قُلنا بالجوازء فعنه: يكره 0 الفروع 
الحسن ؛ والزهري؛ وروي عن علي؛ ولا بصح عنه لينال فضيلتها" . 

لا يكرة 3 "وين روي عن عمر؛ لظاهر الآية* 2 وكعشر المحرمء ا 

إلى إبراء الذمةٍ من أكبر العمل الصالح» وقيل : يكره القضاء على الثانية» ولا 

يكره على الأولى بل يُستحبٌٍ» والطريقةٌ الأولى أصحٌ؛ لأا إذا حرَّمْنا التطوع 

قبل الفرض كان أبلعٌّ من الكراهةٍ» فلا يصح تفريعُها عليه» واللة أعلم . 


مسألة ‏ ©: قوله: (فإن قلنا بالرواية الأولى: إنه لا يجوز التطوعٌ بالصوم قبل التصحيح 
فرضه» لم يُكْرَهُ قضاء رمضانً في عشر ذي الحجةء بل يستحبٌ إذا لم يكن قضاه قبله 
وإن قلنا بالجواز» فعنه: يُكرّه . . . وعنه: لا يكرّة) انتهى . 
وأطلقهما في «المغني»“ واشرح المجد» و«الشر سے و«الفائق» وغيرهم . قال 
لمصنف: (وقيل: يُكْرَهُ القضاء على الثانية» ولا يُكْرّه على الأولى بل يستحبٌ . 
رتا وى مع إن حزما لو تی رض هان من الكراهةٍ» فلا يصح 
تفريعها عليه) . انتهى 
ا ا ا 
في «المغني»”": وهذا أقوى عندي» فعلى هذه الطريقة أطلقّ المصنفٌ الروايتين على 
القولٍ بالجواز : 
* قوله: (لينال فضيلتها) . الحاشية 
أي : فضيلة أيام عشر الحجة بصوم التطوع . 
* “قوله: (روي عن عمرٌ لظاهر الآية) . 


ماظد 4ع 


هي : قوله تعالى: فيد يِن أيّارِ أحر [البقرة: “]۱۸٤‏ . 


() 6/۲ . 
)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /V‏ 0۰0 5 
T/6 5‏ . 


. ليست في (د)‎ )٤-٤( 


غ11 كتاب الصوم 


الفروع فصل 
من دخل في صوم تطوّعء اسبّحِبٌ له إتمامُه» ولم يجب . وإن أفسَدَهء 
لم يلرّئْه قضاء . نص عليه» وهو المذهبٌ (وش)ء لقولٍ عائشةً: يا رسول 
اه أخزى لا ن فال ار فاق اض سانا وفي أرله: أنه 
دخل عليها يوماً فقال: «هل عندّكم شيغ؟ قلنا : لاء قال : ي إذا صائم» 
رواه ملم والخمسة" '“» وزاد النسائي بإسنادٍ جيدٍء ثم قال: «إنّما مثل صوم 
التطؤع مثل الرّجِلٍ يحرج من ماله الصدقةء فإن 0 أمضاهاء وإن شاء 
۲/1۱ نيا 01 N‏ ا : «إنما منزلةُ من صاع في غير رمضانء 
أو في التطوّع بمنزلةٍ رجل أ خرجٌ صدقة مالو فجاد منها بما شاءَ فأمضاهء 


وبخل منها بما شاءً فأمسكه)() 1 وسبقٌ في الجمعة حديث و 4 


وعن أمّ هانو : أن النبي اة دعا بشراب فشربٌء ثم ناولّها فشربث» فقالت: 
أما ني كنت صائمة : فقال : «الصائم المتطوعٌ أميرٌ نفسوء إن شاءَ صامًء وإن 


التصحيح إحداهُما: لا يكره قلت: وهو الصوابٌ . وقد قال في «الرعايتين» الابما وبي 
ويباح قضاءُ رمضان في عشر ذي الحجة» وعنه : يكرّة . انتهى 
والرواية الثانيةٌ : يكرّه» وقد علّْلَ بأن القضاء فيه يُفَوّتُ به فضلّ صيامِهِ تطوعاً» وبهذا 
علْلَ الإمام أحمدُ وغيره» ذكرّه ابنُ رجب في «اللطائف»» وقال: وقد قيل: إنه يحصلٌ به 
فضيلةٌ صيام التطوع أيضاًء انتهى . 


الحاشية * قوله (أهدي لنا حَيْسٌ) . 
الحَيْس : تمرٌ يخلظ بسمن وأقِطء قال الراجرٌ: 
التمرٌ والسمنٌ معاً ثم الأقط الحيسٌ إلا أنه لم يختلط . 


. )۱۷۰۱( والنسائي 2197/4 وابن ماجه‎ ء)۷۳٤‎  ۷۳۳( وأبوداود (5556)» والترمذي‎ »)١7١ - 1١19( مسلم‎ )١( 
. 1۹۳/٤ (؟) أخرجه النسائي‎ 
. € ص‎ )۳( 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ه١١‏ 


شاءَ أفظر» . له طرق فيه کلام يطول؛ رواة أحمد وصخحه» وأبوداودّ. الفروع 
والنسائي وضعمَه» والترمذي وقال:. في إلكادة ل اا 
البخاري . وكصوم مسافر دان له الخروج* ؛ لكونه كان مخيّراً حالة 
خولِه فيه . وكفعل الوضوء* والاعتكافي» سلّمه أبوحنيفةً على الأصح عنه . 
وکشروعِه 4 في أربع بتسليمةء له أن يُسلّمَ من ركعتينٍ (و) خلافاً لأبي يوست 
وغيره» وكدخوله فيه ظاناً أنه عليه فلم يكن ؛ لا أبوحنيفة 
وصاحبا» وأشهبٌ. وعن أحمدٌ: يجب إتمامٌ الصوم ويلزمٌ القضاء* 
ذكرّه ابن البناء» وفي «الكافي»“ (وه م)؛ لقولِه تعالى: إلا 75 
عملي » [محمد : ۳۳] . ولقوله ‏ ية - لعائشةً» وحفصةً» وقد أفطرتا :دلا 
عليكماء صُوما يوما مكانه» . رواه أبوداود وغيره”"» وضعفوه . هو 
للاستحباب؛ لقوله: «لا عليكما» . وعن شداد»ء مرفوعاً: «أتخرّفُ على 
أمتي الشركة والشهوة الخفية» . وفيه: «والشهوةٌ الخفيةٌ : أن يصبح أحدّهم 


* قوله: (وكصوم مسافر رمضان» له الخروج) . الحاشية 
يعني : له الفطرء والخروجٌ من الصوم . 
* قوله: (وكفعل الوضوء) . 
يعني : لو فعلَ الوضوء» له الخروجٌ منه قبل تمامه» وكذلك لو دخلّ في اعتكافي مستحبٌ» له 
الخروج منه . 
# قوله: (وعن أحمدَ يجب إتمامٌ الصوم» ويلزمٌ القضاء) . 
أي : يلزمُ القضاءٌ إن آفسده» قال المصتف : ذكره ابن البناء في «الكافي» . 
)١(‏ أحمد (۲۱۸۹۳)» وأبوداود (5557)» والترمذي (۷۳۲)» والنسائي في «السنن الكبرى» )۳۳٠۲(‏ . 


() ۷1/۲ . 
(۳) أيوداود )۲٤٥۷(‏ بلفظ : «لا عليكما صوما مكانه يوماً آخر» . وابن حبان )۳٥۱۷(‏ . 


١5‏ كتاب الصوم 


الفروع انا فَتَعرِضَ له شهوةٌ من شهواته. فيتركٌ صومه). رواه اك 0 
رواية عبدِالواحدٍ بن زيدء وهو شيخ الصوفيةء متروكٌ بالاتفاق» وكالحجٌ 
والعمرة» وسبق ما يبِينُ الفرق*؛ ولأن نفل الحجٌّ كفرضِه في الكفارةء 
وتقريرٌ المهر بالخلوة معه» بخلافٍ الصوم . 

ونقلَ حنبل : إن أوجبّه على نفسه فأفطر بلا عُذّرِه أعادً . قال القاضي : 
أي : نذَرَهُ» وخالّفه ابن عقيل*» وذكرّه أبوبكر فى النفل» وقال: تفرد به“ 
وجميع أصحابه لا يقضي . وعند أبي حنيفة : يقضي المعذور . وهو رواية 
فى «الرعاية» وغيرها . وعند مالك: لا يقضى . وعن مالكُ: فيمَنْ أَفطَرَ 


الحاشية » قوللا (وشيق ما ييل انقرف :+ 

يحتملٌ أن يود مراد ما سبق في أوائلٍ باب حكم قضاء الصوم"» من كونٍ الحجٌ تدخله النيابة 
دون الصلاة . ّ ْ 

* قوله: (قال القاضي» أي: نذَّرّه وخالفه ابنُ عقيل) . 
ما ذكره القاضي ظاهرٌ في الرواية؛ لقولِه أوجبّه على نفسه» فلفظةٌ : (أوجبّه) تدلٌ على أنه نره . 
ووجه ما ذكره ابن عقيل» وأبوبكر من أنه في النفل يُستدلٌ له بقوله : (فأفطرٌ بلا عذْرٍ » أعاة) فقيّد 
الإعادةٌ بالإفطارٍ بلا عذرء ولو كان تَذْراء لم يقيِّدْه بذلك؛ لأنَّ النذّرَ يعاد إذا بطل» سواءً كان 
لعذرء أو لغيره ؛ فعلى هذا: يكونُ معنى أوجبّه على نفسو دخل فيه» بناءً على أن النفلَ يجب 
بالشروع فيه» والله أعلم . 

* قوله: (وقال: تفرد به) . 
أي : حنبل تفرد بهذا النقل . 


دلق في مسنده (١؟9/1١)‏ . 
(0) ص 1۷ . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك 11۷ 


لسفرء روايتان . ولو أكل ناسياً لم يلزمهُ شيء عندّهما؛ لصحةٍ صومِهِ عند 
أبي حنيفة» وعذرِهٍ عند مالك . وذكرٌ ابنُ عبدِالبرٌ : لا يقضي معذورٌ إجماعاء 
ولعل مراده عذرٌ لا ضع له فيه كالحيضن » ونحروء فإن غيره بحكاة إجماعا ٠‏ 
وعلى المذهب: هل يكرّه خروجه؟ يتوجّه: لا يكرّه لعذر» وإلآ كُرة» في 
الأصحٌ» وفاقاً للشافعية . 

وهل يُفطرٌ لضيفه؟ يتوجّه: كصائم ذُعِيَ* . وعند الشافعية: يفطرٌء 
وصرّح أصحابنا في الاعتكافي: یکره تركه* بلا عُذْرٍ . 0 التطوع 
كصوع التطوع (و) وعنه : يزم بخلافي الصوم . قال في «الكافي)"' اويا 
إليه أبوإسحاق الجوزجاني» وقال: الصلاةٌ ذاتُ إحرام وإحلالٍ» كالحع. 
قال صاحبٌ «المحرر» والروايةٌ التي حكاها ا ي الصوم تدلٌ على 
كوهد التونه :لأ عفد وغل ا ق 
الكفارةٌ العظمّى كالحجٌ». والمذهبٌ التسوية بينهماء ولم يذكر أكثر 
الأصحاب سوى الصلاةٍ والصوم 


# قوله: (كصائم دعيّ) : 
أي: إلى وليمة . 

* قوله: (يُكره ترگه) . 
أي : الاعتكاف . 

* قوله : (والروايةٌ التي حكاها ابن البناء في الصوم تدل على عكس هذا القول؛ لأنّه خضّه) . 
أي : خط الصو بالذكر فقط في الرواية» وهي التي ذكرها ابن البناء في «الكافي»؛ وقد نفدم . 


. ۷1/۲ 1١ 
. ١16 ص‎ )۲( 


الفروع 


۸ كباب الصوم 


الفروع وقيل : الاعتكافث كالصومء على الخلافي» يعني : آنه إذا دخل في 
الاعتكافي» وقد نواه مد لزِمتْه ويقضيها (وم)» وذگره ابن عبد البرٌ إجماعاً» 
لا بالنية» وإن لم يدخل› خلافاً لبعض العلماءء ذكرّه ابنٌ عبداليرٌ . 
نقلَّ ابن منصور: المعتكف يجامعٌ» يبظل . وعليه الاعتكاف من قابل» 
32 في النذرء والأصح عند أبي حنيفة) كقولناء وقول الشافعي : لا 
يلزمه. وعنه أيضا : يلزمه أقل الاعتكافي» عنده يوم ورد صاحبٌ 
«المحرر»» و«المغني» على كلام ابن عبدٍالبرٌ: 0 - ية - الصبح ء ا 
للاعنكافي في المسجا» وكله موضعٌ له*؛ ثم قطعَه» > لما رأى أخبية نسائه قد 
ضَرِبَتْ فيه» ولم يقضين” 22 ومجرّد قضائه .لا يدل على وجوبهء بدليل 
قطعو*» وما فى السنن* : «أنَّه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر»ء اعتككت من 
العام المقبل عشرين» . 
ولو نوى الصدقة بمالٍ مقدَّرء وشرعَ في الصدقةء فأخرجٌ بعضّه. لم 
تلرّمه الصدقةٌ بباقيوء إجماعاًء قاله الشيحُ وغيرٌه . قال: وهو نظيرٌ 


الحاشية * قوله: (مريداً للاعتكاف في المسجدٍء وكلّه موضعٌ له) . 
أي: كَل المسجدٍ موضمٌ للاعتكافٍ 
* قوله: (بدليل قطعه) . 
آي : قظعٌه دليل على عدم وجوبه؛ لأنه لو كان واجباًء لما قظعّه . 
* قوله: (وما في السنن) . 
يحتملٌ أن يكون المعنى : وما في السنن» لا يدل على وجوبه . 


(۱) رواه البخاري )٠١54١1(‏ 8 
(۲) أبوداود (۲۲۹۳)» وابن ماجه (۱۷۷۰)ء عن أبي بن كعب . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ۱۱۹ 
الاعتكافي» قالوا: وما مضى من اعتكافِهِ» لا يبطل بتر اعتكاف المُستقبل» 
وقال في «الكافي»”": وسائرٌ التطوعاتٍ من الصلاةٍ والاعتكافِ وغيرهماء 
كالصوم إلا الحجّ والعمرةً . ثم ذكرَ ما سبق في الصلاةٍ"» والله أعلم . 

0 شرع في صلاةٍ تطوّع قائماًء لم يلزمْه إتمَامُّها قائماً بلاخلافٍ في 
المذهب» (و) خلافاً لأبي يوسف» ومحمل» والحسن بن اح 

وذكرٌ القاضي وجماعة :أن الطواف كالصلاةٍ في الأحكام* إلا ما خصّه 
الدليل» > فظاهره : أنه كالصلاة نازيم رعو SS A‏ ويتوجّه على 
كُلّ حال أن في طواف شوط أو شوطين أجراً» ولیس من شرطه و تمم الأسبوع» 
كالصلاة . ولهذا قال عبدالرزاق: رأيتٌ سفيانَ يفرٌ من أصحاب الحديثة 
إذا كثروا عليه دل الطواف فطاف شوطاً أو شوطين» ثُمّ يخرجٌ ويدعُهم . 

ولا تلزم الصدقةٌء والقراءةٌء والأذكارٌ بالشروع» وفاقاً . وقالَ ابن 
الجوزي في قولِه : #ورَهْبَانَة أَبسَدَعُوهَا» الآية [الخديد : ۲۷] . قال القاضي 
أبويعلى : والابتداع قد يكون بالقول» وبما ینذره ويوجبه على نفسِوء وقد 
كرا لفن بالاعرل فيه ور الاي يني الأمرينة الى ذلك ان 
كَل من ابتدعَ قُرْبة قولاً أو فعلاء فعليه رعايثّها وإتمامّهاء كذا قال . ويلزمُ 
إتمامُ نفل الحج والعمرةٍ (و)؛ لانعقادٍ الإحرام لازماً ؛ لظاهر آية الإحصارٍ. 
فإن أفسدهما أو فسداء لزمّه القضاءٌ (و) . 


* قوله: (أن الطواف كالصلاة في الأحكام) . 
فيجيء فيه الخلافٌ الذي في الصلاقء هل يلزمٌ إتمامّه آم لا؟ . 


. ۷0/۲) 
. ۱۱١ ص‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


۳/1 


١‏ كباب الصوم 


قال صاحبٌ «المحرر»: لا أعلمٌ أحداً قال بخلافهم . وفي «الهداية»ء 
و«الانتصار»» و«عيونٍ المسائل» لابن شهاب روايةٌ : لا يلزم القضاءٌ 

قال صاحبٌ «المحررا: ااا ويأتي في الح" . 

فصل 

سبق في الصلاة وى اليرت مز نان NE‏ 
أو مكروه؟/ وسبَّقَ كلام شيخنا في صلاةٍ التطوع"'' . و سبق هناك :.. هل 
يُعملٌ بالخبر اشخب ا وذلك مبسوظ في آداب القراءق» والدعاء من 
«الآداب الشرعية» نحو نصف الكتاب» والكلام على الأخبار في ذلك» 
كحديث أي هريرة: «ما جاءكم عي من خير قله ارا ال فأنا أ 
وما أتاكم من شرّء فأنا لا أقولُ الشرّ» . رواه أحمدٌ» والبزار”" من رواية أبي 
مَعْشّر - واسمه نجيحٌ ‏ وفيه لين مع أنه صدوق حافظ» وكحديث جابر : امن 
لَه من اللو شي» له فيه فضيلةٌ» فَأحَدَّه إيماناً به ورجاء ثوابه» أعطاه الله 
عز وجل ذلك» وإن لم يكن كذلك» . رواه الحسنٌ بِنُ عرفةً في «جُزئه» 
ويتوجّه أن إسنادّه حسنٌ . وذكره ابن الجوزيّ في (الموفوطات 3 ف 
طرق ولم يذكره من الطريقٍ التي ذكرّها ابن عرفة» والله أعلم . 
أمّا إذا قح الصلاةء أو الصومً. فهل انعد ال المؤدى: وحصّل به 
أم 


كريد ام وع لرل قل يطل تكبا الك انه أبظلة كرف على 
(۱) ص 5١54‏ . 
(۲) 40/۲ . 


(۳) أحمد (۱۰۲۹۹)» والبزار - کشف الأستار ۱۸۸ . 
TV /Y (6)‏ . 


باب صوم التطرع وما يتعلق بذلك ۲۱ 


جمعة بعد ظهره»ء أو لا يبطل؟ اختلف كلام أبي الخطاب في «الانتصار» الفروع 
وكلامُ غيره في ذلك . وفي كلام جماعةٍ: بُطلانه وعدم صحيه'"' . وحمل 
أبوالمعالي وغيره حديثٌ عاذ فين 7ك من الا في ؛ على من ترك 
واجباًء كخشوع وتسبيح . فلم يذكروا ترك ركنن وشرط . وذكر الأصحات: 
أن ترك ركن وشرط كتركها كلها . قال جماعةٌ: لأنَّ الصلاةً ةَ مع ذلك 
وجودها كعدمها . ومرادهم : بالنسبة إلى الصلاة لا أنه لا يثاب على قراءة 
وذكر ونحو ذلك . وقال شيحُنا في رده على الرافضي”": جاءت السنة بثوابه 
على ما فعله. وعقابه على ما تركه. ولو كان باطلاً كعديه. ولا ثوات فيه 
لم يبر بالنوافل شيء . والباطل في عرف الفقهاء ضدَّ الصحيح في عرفهم ٠‏ 
وهو. : ما أبراً الذمة . فقولهم #بطلث فلات وضرف وح لمق ترك ركنا 
ا 00 ل ل 
غيره» e‏ دلا 59 إلا بام القرآن»7؟» . وقوله للمسيء اك لم 
3 وف لذ ضا و وال ا اا فى فر یال 


مسألة  ٦‏ : قوله: (أما إذا قطعَ الصلاةً» أو الصومًء فهل انعقدَ الجزء المُودّىء التصحيح 
وحصل به قُربةٌ أم لا؟ وعلى الأول : هل بطل حكماً لا أنه أبطلّه» كمريض صلى جمعة 
بعد ظهروء أو لا يبطل؟ 

اختلف كلامٌ أبي الخطاب في «الانتصار» وكلامٌ غيره في ذلك . وفي كلام جماعة : 
بطلانُهُ وعدم صحته) انتهى . في ضمن كلام المصنف مسألتان : 


(۲) أخرجه بنحوه أبوداود في «سننه» (2)815 والنسائي في «المجتبى» ٠٤١/۲‏ . 
(۳) تقدم )٤( . ۲٣۵/۲‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ۳/ ٠٠١‏ بنحوه. 


۲۲ كنات الصوم 


الفروع ووا بطلا أعسلكي» [محمد: :]۳١‏ البطلانُ هو بطلانُ الثواب»ء ولا 
تلم بُطلانَ جميعهء بل قد یثاب على ما فعله» فلا يكون مُبْطلاً لعملهء 
والله أعلم . 
فصل 
من دحل في واجب مُوسّع. كقضا اء رمان كله قل رمان والمكتوبة 
في أوّل وقتهاء وغير ذلك»› کنذر مطلّق» وكفارة. إن قلنا: يجوز تأخيرهماء 
حرم خروجه منه بلا عذر (و) . 
قال الشيحٌ: بغير خلافي . وقال صاحبٌ «المحرر»: لا نعلمٌ فيه خلافاً؛ 
لأنَّ الخروجَ من عُهدة الواجب متعينٌ» ودخلت التوسعةٌ في وقته؛ رفقاًء 
ومظنة الحاجةء فإذا شرع تعيّنت المصلحةٌ في إتمامه» وجارٌ للصائم في 
السفر الفطر؛ لقيام المبيح وهو السفرٌء كالمرض . وخالف جماعة شافعية 
في الصومء ووافقوا على المكتوبة أرّلَ وقتها راذا بطل ياد كارا :اود 
يلزمه غير ما كان عليه قبل شروعه فيه» قال في «الرعاية») : وقيل: كفن إن 
أفسدَ قضاءَ رمضان . 
و و 2 فصل 
ليلة القدر شريفة معظمة . زادٌ في «المستوعب» وغيرو: والدعاءٌ فيها 


التصحيح المسألة الأولى  :١‏ إذا قطعهاء فهل/ انعقد الجزءٌ المُؤدَىء وحصل به 
۸ قرب أم لا؟ 
المسألة الثانية ‏ ۷: على الأول هل بطل حكماًء أم لا؟ قلتُ: الصوابُ في ذلك 
انعقادُ الجزءٍ المؤدّى ‏ وحصول الثواب به للمعذور» والبُطلانُ حكماًء وفي كلام الشيخ 
تقي الدين والمصنف ما يدل على ذلك . 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ۲۳ 


مستجاب» قيل: سورثها مكيّةٌ . قال الماوزدي: هو قول الأكثرين» 
وقيل: مدنية . قال الثعلبي": هو قول الأكثرين“. قال مجاهدٌء 
والمفسرون ق قوله: حير مِنْ اَل ېره [القدر: ”]: أي: قيامهاء 
والعمل فيها خيرٌ من العمل في ألفِ شهرء خالية منها . وفي «الصحيحين) : : 
من حديثٍ أبي هريرة: «مَنْ قامَ ليله القدر إيماناً واحتسابء خُر له ما تقدّم 
من نبا 0 وسّمْيتٌ ليلة القدر؛ لأنه يقدَّر فيها ما يكون في تلك السَّنْقِ 
روي عن ابن عباس“ 

قال صاحبٌ «المحرّر) توم ؛ لقوله: إا أَنرََهُ 
لذ مسركر إن كا سويت Es‏ مر حكر [الدخان :۳ - 5] فا 
المرادٌ بذلكٌ: ليله القدر عند 0 2 قال ابن الجوزي: 00 
المفسرون؛ لقوله: «إنا ر فى ِل ادر 4 [القدر : ١‏ . وما روي عن 
عكرمةٍ وغيره: أنها ليله النصفِ من شعبان» ضعيفٌ» قيل: سمّيت ليله 
القدر؛ لعظم قدرها عند الله . 


مسألة - ۸: قوله: (ليلة القدر شريفةٌ عظيمةٌ ... قيل: سورثها مكيةٌ . قال 
الماورديُ : هو قول الأكثرينَ . وقيل: مدنيةٌ . قال الثعلبي : هو قول الأكثرين) . انتهى 
هذانٍ القولانٍ للعلماء» وليسّ ذلك مخصوصاً بالأصحاب. ولكنّ المصنف لما رأى الخلافٌ 
قوياًمن الجانيين» آتى بهذو العبارة . قلت : الصوابٌُ أنّها مدنيةٌ» وقطعَ به البغوي وغيره . 


)١(‏ هو: أبوالحسن» علي بن محمد بن حبيب البصريء الماوردي» الشافعي . من مصنفاته: «النكت»ء 
«أدب الدنيا والدين»: «الأحكام السلطانية»؛ وغيرها . (ت ١٠٤ه)‏ (السير» 54/14 . 

(۲) هو: أبوإسحاق» أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري . من مصنفاته : «التفسير الكبير»» «العرائس» في قصص 
الأنبياء . توفي (۲۷٤ه)‏ «السير؛ ٤۳۷ ٤۳١/۱۷‏ . 

)۳( البخاري (1901) ومسلم (176()9750) 5 

. 0١6 تفسير ابن عباس‎ )٤( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


a:‏ كتاب الصوم 


وقيل : القدرٌ بمعنى الصيتق ؛ لضيقٍ الأرض عن الملائكة التي تنرَّلُ فيهاء 
فروى أحمدٌ”''» عن أبي هريرة مرفوعاً : دإنَّ الملائكة تلك الليلةً أكثرٌُ من 
عدد الحصى) . ٠‏ 

ولم رقع (و)؛ للأخبارٍ بطلبها وقيامها . وعن بعض العلماء: رفِعت»› 
وحكي رواية عن أبي حنيفة . وهي في رمضان (و)» رسن ت خلافاً 
لابن مسعود'" وعن أبي حنيفةً وأبي يوسف ومحمدٍ كقوله . وجزم به ابن 
هبيرة عن أبي حنيفة . وذكرٌ صاحبٌ «المحرّر»: أن الأوّل أشهرٌ عنه وعن 
أصحابه. وهي مختصّةٌ بالعشر الأخير منه عند أحمدء وأكثر العلماء ع 
الصحابة" وغيرهم (و م ش) . وليالي وتره آگد» وأرجاها ليلةٌ سبع وعشرين . 
نص عليه» لا ليلةٌ إحدى وعشرين (ش) . واختار صاحبٌ «المحرر»: كل العشرٍ 
سواءٌ (وم) . ومذهبٌ (م): أرجاها في تسع بقين» أو سبع » أو خمس . 

وقال أبويوسف ومحمدٌ: هي في الصف الثاني ص رمضان . وعن 
العلماء فيها أقوالٌ كثيرة . وقال ابن الجوزي في «تفسيرو»: قال الجمهور : 
تختص برمضانَ . وقال الجُمهورٌ منهم : تختصٌ بالعشر الأخير منهء وأكثر 
الأحاديثِ الصحاح تدل عليه وقال الجُمهو متهم : تخت بلهالي الوتر منه. 
والأحاديثُ الصّحاح تدل عليه » كذا قال . والمذهبٌ: لا : تختص» بل المذهب 
أنها آذ وأبلعٌ من ليالي الشَّفع . وعلى اختيار صاحب «المحرّر» : كلها سواءٌ . 


(۱) في مسنده )1١1/#5(‏ . 
زفق آخرجه مسلم بلحوه في اصحيحه (TY *(VIY) ١‏ 
(۳- ۳) ليست في الأصل و(ط) . 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك نيل 


وقال في «المغني»”''» و«الكافي»”" : تُظلبُ في جميع رمضان . قال في 
«الكافي»”"': وأرجاءٌ الوترٌ من ليالي العشر الأخير» كذا قال . قال: وتنتقل 
فيها . وقال غيرٌهُ: تنتقل ليلةٌ القدرٍ في العشر الأخير» قاله أبوقلابة التابعي» 
وحكاة ابن عبدٍالبرٌ وغيره ا والشافعئ, 00 وإسحاق» وأبي 
ثور . وقالَه أبوحنيفة . وظاهرٌ رواية حنبل : أنّها ليله متعيّنة*» ذكرَهٌ صاحبٌ 
ال ةوقال وو ا رمعي و اا ,قحل كنذا لقان :انك 
طالق ليلةَ القدرٍ قبل مضي ليلة ا وقعَ في اليل الأخيرة*» ومع 
مضي ليلةٍ منه» يقع في السَّنةٍ الثانية ليله قوله فيها* . وعلى أصل أبي يوست 
ومحمدٍ: النصفٌ الثاني من رمضان» كالعَشْرٍ عندنا . وحكى صاحبٌ 


الفروع 


۳٤/۱ 


() تنبيه: قوله: (فعلى هذا لو قال : أنت طالقٌ ليلةً القدر قبل مُضي ليلة العشر) التصحبح 


انتهى . الظاهر أن هنا سقطاًء وتقديره : قبل مضي ليلة من العشرء أو ليلة من أول العشرء 
والله أعلم . فهذه ثمان مسائل» قد أطلق فيها الخلاف» وصح أكثرها . 


* قوله: (وظاهرٌ رواية حنبل أنها ليله متعينة) . 
أي : في واحدة لا تنتقل عنهاء ولا تتغيّرٌء فتكون في جميع السنين في تلك الليلةٍ فقط» فإن كانت 
السابعة» فهي أبداً كذلك» وإن كانت الثالثة» فهي أبداً كذلك . 

* قوله: (فعلى هذا :لو قال: أنت طالقٌ ليلة القدرٍ قبل مضي ليلة العشرء وقح في الليلةٍ 
الأخيرة) . 
قبل مضي ليلةٍ العشرٍ ليس هو من الكلام المعلّقء بل قيدٌ في المسألةء والتقديرٌ: ولو قال قبل مضي 
ليلةٍ العشر : أنت طالق ليلةً القدرء وقع في الليلةٍ الأخيرة . 

* قوله: (ومع مضي ليلةٍ منه. يقعٌ في السنة الثانية ليلةَ قوله فيها) . 


أي : لو قال بعد مضي ليلةٍ من العشر : أنت طالقٌ ليلةً القدرِء يقعٌ في السنةٍ الثانية ليل قوله فيها : 


. 64/4 )١( 
. 1/۲ (0) 


الحاشية 


۲١‏ كتاب الصوم 


الفروع «الوسيط» الشافعيٌ» عن الشافعيّ : إن قال في نصفٍ رمضان: أنتِ طالقٌ ليلة 
القدر» لم تطلّقْ ما لم تقض سنة؛ لاحتمالٍ كونها في جميع الشَّهْرِه فلا يقعٌ 
بالك وها مع قول آي ية إلا في كونها تقل :د 
وعلى قولنا الأول: إنها في العَشْرٍ وتنتقل» إن كان قبل مضي ليلةٍ منه» 
وقح في الليلة الأخيرة؛ ومع مُضيّ ليلةٍ منهء يقمٌ في الليلة الأخيرة من العام 
المقبل* > واختاره صاحبٌ «المحرر»» وهو أظهرٌ؛ للأخبار أنها في العشرء 
وأنها في ليالٍ معيو منه . 
قال صاحبُ «المحرر»: ويتخرّجٌ حكمٌ العتقي واليمين على مسألةٍ الطلاق . 
ومَنْ نذرٌ قيامَ ليلة القدرء قامَ العَشْرٌء ونْرهُ في أثناء العشرٍ كطلاتي» على 
ما سبق» ذكره القاضي في اتعليقه» في النذور Ua‏ شنا الود ون 
باعتبار الماضي*» فتُظلبُ ليلةٌ القدر ليله إحدى» وليلة ثلاث" إلى آخرى 
ويكونٌ باعتبار الباقي ؛ لقوله ‏ ية -: «لتاسعة تبقى)”" . الحديث . فإذا كان 


الحاشية * قوله: (وعلى قولنا الأوّل: إنها في العشر وتنتقل» إن كان قبل مضي ليلةٍ منه» وفع في 
الليلةٍ الأخيرة . ومع مضي ليلةٍ منه» يقعٌ في الليلةٍ الأخيرة من العام المقبل) . 
إذا قال بعد مضي ليلةٍ من العشر : أنتٍِ طالقٌ ليله القدر؛ يحتملٌ أن الليلةً التي مضّتْ هي ليله القدرٍ 
في تلك السنةٍ» وتكونٌ في السنة التي بعدها هي آخرٌ ليلةء بناء على أنها تنتقلٌ» فلا يتحقّقُ وقوعٌ 
الطلاتي إلا بتمام العشر في السنة الثانية . والقول الأوّل: هو الذي حكاه ابنُ عبدالبرٌ عن مالك 
والشافعيئ» وأحمدّء وأبي ثور . وقاله أبوحنيفة . 

* قوله: (وقال شيحُنا: الوترٌ يكون باعتبارٍ الماضي) . . . إلى آخره . 

إذا كان الشهرٌ ثلاثين» فالثانيةٌ من العشر شفعٌ بالنسبة إلى الماضي ؛ لأنها ثانيةٌ» وهي وتر بالنسبةٍ 


. 107 107/4 أي: ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين. «المغني»‎ )١( 
. )۱۱۹۷۹( أحمد‎ )۲( 


باب صوم التطوع وما يتعلق بذلك ۲۷ 


الشَّهِرٌ ثلاثينَ» يكون ذلكَ ليالي الأشفاع» فليلةٌ الثانية تاسعةٌ تبقى» وليل الفروع 
أربع سابعة تَبقى» كما فسّره أبوسعيدٍ الخدريٌ”"'. وإن كان تسعاً وعشرينٌ» 
كان التاريحٌ بالباقي كالتاريخ بالماضي . 

تحب أن دة فيها ؛ لقولٍ عائشة: يا رسول او إن وافقتّها ما 
أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفرٌ تُحبُ العَفوَء فاعفٌ عنَّى) . رواه 
أحمد» وابن ماجه» والترمذي”" وصحححَهء وعنها: يا رسول الله إِنْ 
عَلِمْتُ ليله القدرء ما أقوله؟ قال : «قولي». وذكره . قال أب بن كعب عن 
النبي ي : : «وأمارتّها أن تطلّعَ الشّمْسٌ في صبيحة يومها بيضاءً لا شعاع لها». 
رواةٌ مسلمٌ وغيرٌه» وصحححه الترمذي”” . ولأحمد من رواية ابن عقيل عن 
عمرٌ بن عبدالرحمن ‏ والظاهرٌ: أنه لم يرو عنه غير وحديثه في أهل 
الحجاز ‏ عن عبادةً مرفوعاً : «من قامّها إيماناً واحتساباًء عَفِرَ له ما تقدّمَ من 
ذنبه وما تأخَرَ». وله أيضاً: من روايةٍ خالدٍ بن معدانَ عن عبادةً ‏ ولم يدركه - 
وقال فيه : «واحتساباً» ثُمّ وقعَتْ له“ . وذكرّه» وفيه: وقالَ رسولٌ الله كلل : 


إلى الباقي ؛ لأنّها تاسعةٌ» وقِسُ على ذلك . وإذا كان الشهرٌ تسعةً وعشرين فما كان شفعاً بان الحاشية 


إلى الماضي ٠‏ فهو ”شفع بالنسبة إلى الباقي» وما كان وتراً بالنسبة إلى الماضي» فهو“ وتر 
بالنسبة إلى الباقي . فالرابعة: شفعٌ بالنسبة إلى الماضي ؛ لأنها رابعةٌ» وشفعٌ بالنسبة إلى الباقي ؛ 
لأنّها سادسةٌ . والثالثة: وتر الماضي» وهي وتر الباقي؛ لأنها سابعةٌ . 


.2)11١/5( أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )١( 

(۲) أحمد ممم ابن ماجه (١٠۳۸)ء‏ الترمذي (0011» والرواية الثانية هي رواية الترمذي (7017): وأخرجها 
أحمد »)۲٠۰۰۵(‏ والنسائي في «الکبری» ٠(‏ ۰ )ل وفي «عمل اليوم والليلة» (۸۷۲) . 

(؟) مسلم (775). الترمذي (۷۹۳) . 

() هكذا في النسخ الخطية و(ط)ء وأمًا لفظ الحديث: «ثم وفقت له . 

(۵ ۔ 6) ليست في (د) . 


۸ كباب الصوم 


الفروع (إِنَّ أمارةً ليلةٍ القدرء أنّها صافية بَلْجَةٌ*. کان فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية* 
لا برد فيها ولا حرّء ولا جل لكوكب أن يُرمى به فيها حتى تُصبح» وان أمارتها 
أن السَّمْسَ صبيحتّهاء تَخرجُ مستوية ليس فيها شُعَاءٌ مثلَ القمر ليله البدرء لا 
كل فسان ايخ e‏ يومتق»"" . 

قال بعضّهم: وين أن ينام متربّعاً مستنداً إلى شيءء نص عليه أحمدء 
ويأتي في المعتكفي”" . 
فصل 
وليلة القدر أفضل اللّيالي» وهي أفضلٌ من ليلةٍ الجمعةء للآية . وذكّره 
الخطّابئُ إجماعاً . وذكرٌ ابن عقيل روايتين : : إحداهُما هذاء والثانية: ليلة 
الجمعة أفضل : فلل اا نايع لما هو أفضل الأيام وهو يوم الجِمَعةٍ . 
قال صاحبٌ «المحرر»: وهي اختيارٌ ابن بظةء وأبي الحسن الخرزي› 


الحاشية « قوله: (بَلْجّة) . 
بْلجَةُ الصبح: ضوءه . وبلجته : نقاؤه . وبح بح : بين البلَج» مُشرقٌ» مضية . 
* قوله: (ساكنةٌ ساجيةٌ) . 
وجدتٌ في بعض كتب الحديث: ساجية» بسين مهملةٍ» ثم جيم» ثم ياء مثناة من تحب . وأخبرني 
بعض الأصحاب أنها كذلك في نسخة «المسني»» EE‏ عليها خط جماعةٍ من 
الحفاظ» كالحافظ عبدالغنيٌ» ونحوه . فيحتملٌ أن یکو معناها ساكنة» فیکون تأكيداً لما قبل 
قال أبوعبيدٍ: سجا: سكن . وقال الجوهريٌ: سجا: سكنّ» ودام . ويقال: بحر ساج.ء إذا 
تعتى انراق م ريطمو ا ا و لفط وت هاا موا ای 
من الأوّل» وهو السكونٌ . 


. رواية عمر بن عبدالرحمن: في «المسند» (۲۲۷1۳). ورواية خالد بن معدان: في «المسند» (5519/56؟)‎ )١( 
. ۱۹۳ ص‎ )۲( 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ۲۹ 


وأبي حفص البرمكيّ . واحتجُوا بأنَّ الليلةَ تابعةٌ ليويهاء وفيه ما لم يذكرٌ الفروع 
في فضل يوم ليلةٍ القدرِء ولبقاء فضلها في الجنةٍ؛ لأ في قدرٍ يومها تفع 
الزّيارةٌ إلى الح سبحانه» كما رواه الترمذي وابنُ ماجه» من حديء 
أبي هريرة» وإسناده حسن . وقال أبوالحسن التميمي : ليله القدر التي 
زل فيها القرآنُ أفضلٌ من ليلةٍ الجمعةء فأمًا أمثالها من ليالي القدرٍء 
فليلة الجمعة أفضل* . وذكرٌ أبوبكر بن العربي المالكي في «العارضة». 
وذكرٌ غيرٌه: أنَّ يوم الجمعة أفضل الأيام . 

وقال شحنا : هو أفضل أيام الأسبوع إجماعاً. وقال: يوم النحر أفضل 
أيام العام وكذا ذكرّه جده صاحبٌ «المحرر» في صلاة العيدٍ من شرج 
«منتهى الغاية) أن يوم النحر أفضل» وا ا ا 
أفضلٌ» وهذا أظهرٌء وقاله أكثرٌ الشافعية» وبعضّهم: يوم الجمعةٍ . وظهرٌ 
مما سبق اَن هذه الأيامَ أفضلٌ من غيرهاء ويتوجَهُ على اختيار شيخنا بعد يوم 
النَحْرِ؛ يوم القَر* الذي يليه ؛ لأنّه احتج بقوله ‏ يك -: «أعظمُ الأيام عند الله 


* قوله: (فأمًا أمثالُها من ليالي القدرء فليلةٌ الجمعة أفضلٌ) . الحاشية 
أي : ليالي القدرٍ غيرٌ الليلة التي أنزلَ فيها القرآنُ» ليله الجمعةٍ أفضلُ من كل ليلةٍ منها مفردةً . فأمًا 
ليل القدر التي أنزل فيها القرآنٌ» فإنها أفضل من ليلة الجمعة . 

* قوله: (يوم”" المّرّ) 
O a‏ 1۳ 
لأنَّ أهلّ منى يستقرُون فيه» ولا يجورٌ الَّْرُ فيه . 


(۱) الترمبي (75544)» ابن ماجه (4577) بلفظ:. إن أهل الجئة إذا دخلوها نزلوا الدنيا فيزورون ربهم . . .» الحديث. 
(۲) في (د): «ليلة» . 


الفروع 


1۳۰ كتاب الصوم 


يوم النحر ثم يوم الق“ . قال في «الغنية»: إن الله اختارٌ من الأيام أربعةٌ : 
الفط والأضحى» وعرفةًء ويومَ عاشوراء» واختارٌ منها يوم عرفةً . وقال 
اا الله اختارٌ للحُسينِ الشهادةٌ في أشرّفيٍ الأيام» واعلبهاء و ايا 
وأرفعها عندّه منزلة» والله أعلم . 

وعشر ذي الحجةٍ ة أفضل» > على ظاهر ما في «العمدة) وغيرهاء وسبيق 
کلام شيخنا في صلاةٍ و التطوع” "“. وقال أيضاً: قد يقال ذلك: وقد يقالٌ: 
ليالي عشر رمضانً الأخير وأيام ذلك أفضل ؛ قال: والأوَّلُ أظهرٌ؛ لوجودوء 
وذكرّها . ورمضان أفضل» ذكرَّهُ جماعةٌ وذكرّه ابن شهاب فيمَنْ زال 
عذره» وذكرُوا أن الصدقةً فيه أفضلٌ» وعلّلوا ذلك . 

قال: شيخنا: ويكْفْرٌ من فَضَّلَّ رجَباً عليه . وقال في «العُنية»: إِنَّ الله 
اختار من الشهور أربعةً: رجباً. وشعبانَ» ورمضانَء والمُحرّم واختارَ منها 
شعبانَء وجعلَهُ شهر السب كل فكما أنه أفضلٌ الأنبياءء فشهرهُ أفضل 
الشهور» كذا قال . وقال ابنُ الجوزيّ: قال القاضي أبويعلى في قوله 
تعالى : ينها أربسة i‏ [النوية د انما احا لتحريم 
القتالٍ فيهاء ولتعظيم انتهاكِ المحارم فيها أشدَّ من تعظيوهِ في غيرهاء 
لد ع الام ل م ذكرٌ ابن م الجوزيٌ أحد القولين في قولِهِ تعالى : 
قلا تظلِموأ ف نين شڪ [التوبة: »]۳١‏ أي : : في الأربعةء وأن أحدَ 
الأقوال أن الل : المعاصي قال ف فام تخ اا أن شان 


. عن عبدالله بن قرط‎ »)۱۹۰۷٥( أحمد‎ )١( 
. A/Y (¥) 


باب صوم التطوع ومايتعلق بذلك ۱۳۱ 


تعظيم المعاصي فيها أشدٌ من تعظيوه في غيرهاء وذلك لفضلها على ما الفروع 
سواهاء كتخصيص جبریل وميكائيل» وقوله: اَل رمك ولا شو ولا 
دال ىق ال [البقرة: 1۹۷] . وكما أمرّ بالمحافظة على الصلاة 
الوسطى . وقال: وهذا قول الأكثرينَ . والله أعلم . ظ 


الفروح 


۳/1 


۱۳۲ كتاب الصرم 


باب الاعتكاف 

الاعتكافث لد لزوم الشيء. ومنه: اليتون 1 ڪج أَضَنَا ل 
[الأعراف: ]١78‏ . يقال : عكف بفتح الكافِ» يفكت با و ها 
قراءتان . 1 

وشواغا : لزوم المسجد بصفة مخصوصة»› قال ابن م وهذا 
الاعتكاف لا يحل أن" / يُسمّى حَلُوة ولم يرذ على هذاء ولعلَّ الكراهة 
أولى . ويُسمّى جواراً ؛ لقول عائشةً رضي الله عنها عنه لعفلا : وهو مُجاورٌ في 
الممجد مطق عل وها ٠‏ من حديتك ثِ بي سعيدٍ قال كنت اجاور 
هذه العشرَ - - يعني : : الأوسط ‏ ثم قد بدا لي أن أجاورٌ هذه العشر الأواخرء 
فمن كان اعتكفٌ معي › فليشبثُ في معتكفه» . 

وهو سنَةٌ (ع) ويجبٌ بنَذْرِه (©) . 

وإِنْ علّقّه أو عَيْرَ”*» بشرط» فله شّرطهء نحو: لله علي أن أعتكفت شهرٌ 
رمضانً» إن كنت مقيماً أومعافيّ» فكان فيه مريضاً أو مسافراًء لم يلزمه شيء . 

وهل يلزمٌ بالشّروع» أوبالنية؟ سبق آخرٌ الباب قله . 


ولا يختصٌ بزمانٍ'"' إلآما نْهِيَ عن صيايه؛ للاختلاف في جوازه بغيرٍ 


. ليست في (س)‎ )1-١( 

(۲) البخاري (۲۰۲۸)» ومسلم (۲۹۷). 

(۳) البخاري (۲۰۱۸)» ومسلم )۱۱٩۷(‏ (۲۱۳) . 

(4) أي: من العبادات المنذورة . «معونة أولى النهى» ۱١١/۳‏ . 
(0) ص ۱۱۸ . 00 

(5) في (س): «بمكان» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۳۳ 


صوم . وآكده رمضان (ع)» e‏ (ع) . ولم يرق الأصحاب الفروع 

بين الغر وغيروء وهو واضحٌ . ونقل أبوطالب: لا يعتكنت بالتعْر؛ للا 
يشغله ليد . 

ولا يصح إلا بالنيِّ (و) . ويجبٌ تعيبنُ المنذور بالنية» ليتميرٌ . وإن نوى 
الخروج منهء فقيل : يبطل ؛ أنه يخرحُ منه بالفسادٍ كالصلاق وقيل : ا 
لعا کان نْء كالحجٌ"''' . وللشافعية وجهان . وإن خرجٌ لما لا يبطل» 
ولم يكن نوی مده مقدّرةً» ابتدأ النيةَّ» وإِلاً فلا . ذكره في «الترغيب» وغيره»› 
وظاهرٌ كلام جماعة: لا يبتدثها . 

ولا يصح من كافرٍ ومجنونٍ وطفل» كصلاة وصوم . قال صاحبٌ 
«المحرَّر»: لا أعلمُ فيه خلافاً . وكذا ذكرٌ غيرّه؛ لخروجه”" بالجنونٍ عن 

نه من أهلٍ المسجدٍء على ما سبق في باب الحُسل“» لکن يتوجّه: هل 


مسألة ١‏ : قوله : (ويجبٌ تعيين المنذورٍ بالنية؛ ليتميرٌ . وإن نوى الخروجٌ مه التصحيح 
فقيل: يبطل؛ لأنَّه يخرجُ منه بالفسادٍء كالصلاة» وقيل: لا؛ لتعلّقهِ بمكانٍء كالحجٌ) 
انتهى . وأطلقّهما المجدذ في «شرجه» فقال: لأصحاينا وجهان» وغللا بها قله 
المصتّف. وأطلّقهما أيضاً في «الرعاية الكبرى) : 

أحدهما: يبطل؛ لأنّه يخرجٌ بالفسادٍ منه» فهو كالصلاةٍ والصيام . قلتُ: وهو 
الصوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 

رالا :ا ل لماعلل المت 


. ليست في الأصل‎ )١( 
في (ب): «كتعلّقه»‎ )۲( 
. في (ب) «کخروجه»‎ )۳( 
. 1/۲ )( 


افرع 


١+‏ کتاب الصوم 


يبني أو يبتدئ؟ الخلاف في بطلانٍ الصوم . 

ولاامظل غناوه عصرم يفاني ماوقا .وباي تفي التي ندر 
الكافر» والله أعلم . 

) فصل 

ولا يجورٌ أن يعتكف العبدُ ”بلا إذنِ"“ سيّده» ولا المرأةٌ بلا إِذنِ زوجها 
(و)؛ لتفويتِ منافعهما”” المملوكة لهما . فإن شَرّعا في نذرِء أو نفل بلا 
إذن» فلهما تحليلُهما (و)؛ لحديثِ أبي هريرة: «لا تصومٌ المرأة وزوجها 
شاهدٌ يوماً من غير رشان إلا بإذيدة 4 إسناثة خد زواة الشمي > 
وحسّنه الترمذئ. وضررُ الاعتكافي أعظمٌ . والح آكذ . وخرّج”* في 
«منتهى الغاية»: لا يُمْنَعانِ من اعتكافي منذور» كروايةٍ في المرأةٍ في صوم 
وحجٌ منذورین . ذكرها في «المجرداء و«التعليق»» ونصرها في غير موضع ٠‏ 
والعبدٌ يصومُ النّذْرَ ويأتي هذا الوجة في «الواضح» في النفقات”") قال 
ويتخرّحُ وجة ثالثٌ: مُنعهما وتَحليلُهما من نذر مطل فقط؛ لأنّه على 
النَّرَاحيء كوجه لأصحابنا في صوم وحجٌ منذورّين . قال: ويتخرجٌ وجه 
رابع : مَنعُهما وتحليلُهما إل من مَنذُورٍ معيّنٍ قبل النكاح والمِلكِء كوّجه 


. ۱٤۲ ص‎ )۱( 

(۲-۲) في (س): «إلاً بإذن؟ . 

(۳) في (ب): «منافعها؟ . 

. )۱۷١١( والترمذي (۷۸۲)» والنسائي في «السنن الكبرى؟(5975)» وابن ماجه‎ »)۲٤٥۸( أحمد (۳٤۷۳)ء وأبوداود‎ )٤( 
.. في (س): لجزم؟‎ )٥( 

. ۲10/۹ )5( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به o‏ 


لأصحابنا في سقوط نفقتهما”'' . ويتوجّة: إن لزم بالشروع فيه فكالمنذورء 
وقاله الأوزاعيٌ : 

فعلى الأوَّلِ: إن لم يحثّْلاهُماء صح وأجزأ (و) . وقال في 
«منتهى الغاية»: قال جماعةٌ من أصحابنا منهم ابن البناء: يقعٌ باطلاً ؛ 
لتحريوه» كصلاةٍ في مغصوب . وجزم به في «المستوعب». وكذا في 
«الرعاية)» وذكره نص أحمد في العبدٍ . 

وإن أذنا لهماء ثم أرادا تحليلّهماء فلهما ذلك إن كان تطرْعاًء وإلا فلا 
(وش)؛ لأنه َة أذن لعائشة» وحفصة» وزينبَ في الاعتكافٍ. ثم منعَهُنّ منه 
بعد أن دَحَلْنَ فيه(" ولان حمّهما واجبٌء والتطوُعٌ لا يلزمُ بالشروع» على 


ما سبق» فهي هبه منافع تتجدّدُ ولا يلزمٌ منها ما لم يُقبضء على ما يأتي في 


الاو 2 

ومذهبٌ (م) منمٌ تحليلهما مطلقاً؛ للزومه بالشروع عندّه . 

ومذهبٌ (ه) له تحليل الد فيا أنه ل يملكُ بالتّمليك6 و 
لإخلافِهِ الوعدّ» ولا يملك تحليلَ الزوجة فيهما ؛ لملكها بالتّمليك“ . 

ولو رجعا بعد الإذنٍ قبلَ الشروع» جار (ع)» بخلاف حقٌ الشُفعةٍ 
والقصاص»› نه شفاط لأمر مضى لا يتجدَّدُ . واختارٌ صاحبٌ «المحرر» 


. في (س) و(ط): «نفقتهاه‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري 2)75١140(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان»ء فاستأذنته عائشة فأذن لهاء وسألت حفصةٌ عائشة أن تستأذن لها ففعلت ... الحديث . 

65 مارملا . 

(4-5) ليست في (ب) و(س) . 


الفروع 


م١‏ كتاب الصوم 


الفروع في التَّذْرِ المطآتي الذي يجورٌ تفريقه ‏ كنذر عَسَرَةٍ أيام متفرقةٍ أو متتابعةء إذا 
اختارٌ فعلّه متتابعاً» وأَذْنَ لهما في ذلك - يجوز تحايلُهما منه ”عند منتهى ٩‏ 
كل يوم ؛ لجواز الخروج له منه إِذْنْء كالتطوع . قال : وتعليلٌ أصحابنا يدل 
E‏ » كغيره . وفي «الرعاية» : لهما 
تحليلُهما في غير نذرٍ» وقبل: في ("' وقتٍ معيّن* . وللشافعية وجهان . 


- 


والإِذْنُ في عد النذر إِذْنَّ في فعلِهء إن نَذَّرَا زمناً معيّاً بالإذنء وإلا فلا 
(وش)؛ أن زمنَ الشروع لم يقتضه الإذن السابق» وقدَّمٌ الشيحٌ من تحليلهما 
أيضاًء كالإذنِ في الشروع . 
وللمكاتب أن يعتكف بلا إِذْنٍ : نص عليه لملکه منافعه» كحرٌ مین »› 
بخلافي أمّ الولدٍ» والمدبّر . قال جماعة: ما لم يجل نجم . وله أن يحم بلا 
إذن”*” . نص عليه كالاعتكافيء وأولى؛ لإمكان التكسّب معه» ولا يُمنَعٌ 
من إنفاقه للمالٍ فيه » كا لاعتكافي» وكتركه التكسّبَ 0 وَيْنمُقٌ فيها عليه 
مما قد جِمّعَه . واختارٌ الشيح: يجوز إن لم يحتخ أن ينفِقَ فيه مما قد جِمعّه 
مالم يجل نجمٌ . ونقل الميمونيٌ : له الحج من المالٍ الذي جمّعَه ما لم يأتٍ 
تَجمّهء وحمله القاضىء وابنُ عقيل» والشيح على إِذْنِهِ له . ويجوزٌ بإذيهء 
التصحيح (3) تنبيه : قوله : (وله أن يجح بلا إذنِ) يعني : المكاتّبَ . يأتي في باب الكتابة بيان 
أن المصئّفٌ ناقض في كلامِهِ من وجهين» وتحريرٌ ذلك . 


الحاشية * قوله: (وفي «الرعايةٍ» لهُما تحليلهما في غير نذرء وقيل: في وقتٍ معيّن) . 
قال في «المغني»“ : وقيل : في غير نذرِ» في وقتٍ معيّنٍ . 
)١- 0‏ ليست في (س) . 
(۲) بعدها في الأصل: «غير؟ . 
(( ۳/۸ . 
(8) 486/4 . 


أطلقّه”'' جماعةء وقالوا: نص عليه» ولعل المراد ما لم يحل نجي . وصرّح الفروع 
به بعضهم » وعنه: المنعٌ مطلقاً (وق) . 

ومن : خد حر إن كان يته » وبين الد ا فله أن يعتكف › 
ويَحُح في نوبته بلا إِذنِه؛ لأن منافعه له فيهاء وإلا فلِسيّده منعه» والله أعلم . 

ولا يصح من رجل تلزمُه الصلاة '" جماعة في مدةٍ اعتكافه إلا في مسجدٍ 
غيره* . وفي «الانتصار»: لا يصح من الرجل مطلقاً إلا في مسجد تُقامٌ فيه 
الجماعة . قال صاحبٌ «المحرر): وهو ظاهرٌ رواية ابن منصور». وظاهرٌ 
قول الخرقيّ . ووجة المذمّب ما رواه سعيدٌ”*': حدثنا سفيان» عن جامع بن 


RNR ^ 


أبي راشد» عن شقيقٍ بن سلمةً» عن حذيفة أنه قال لابن مسعودٍ: لقد علمت 
أن رسول الله يك قال : «لا اعتكاف إلا في المساجدٍ الثلاثة . أو قال: «في 
مسجدٍ جماعة» . حديثٌ صحيحٌ . ذفن حالف ا قالت: السنة 
على المعتكب أن .لا جود فريضا .ولا يقهد جنار ولا يم امرأة/ زلا 1ه 
يباشرّهاء ولا يخر لحاجة إلا لما لا بُنَّ منه» ”ولا اعتكاف إلا بصوم“» 


ا 5 ° 5 1 
* قوله: (وإلا صح منه في مسجل غيره) : 
يعني : وإن لم تلزمه الجماعةٌ في مده اعتكافه» صح في مسجل غيره . 
)١(‏ في الأصل: «نقله» . 
0( المهايأة : المناوية بأن يكون لسيده يوماً ولنفسه يومأء أو لسيده أسبوعاً ولنفسه مثله» وهكذا. 
(۳) ليست في الأصل . 
)٤(‏ وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفهه (8017) . وأخرج عبدالرزاق في #مصنفهة )6٠١4(‏ أيضاًء عن علي بن أبي طالب 
قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . 
(0-5) ليست في (ب) . 


الفروع 


الحاشية 


۴۸ كتاب الصوم 


ولا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع . رواه أبوداود" وقال: غيرٌ عبدِالرحمن 
ابن إسحاق لا يقول فيه : قالت: السنةً*ء يعني : أنه موقوف . وعبدالرحمن 
مختلف فيه» وروى له مسلم . ورواه الدارقطنيئُ”" بإسنادٍ جيدٍء من حديثِ 
الزهري» عن عروة وابن المسيّب» عن عائشة في حديث عنهاء وفيه: وأن 
ال ره و خرن ويام من ات آنه ونال فان + أت 
السنة . . . إلى آخره» من قول الزهري› ومن أدرجه في الحديث فقد وهم . 
ورواه أبوبكر النجاد وغيره عن عليٌ وغيره . ولأن الجماعةً واجبةٌ» فيحرم 
تركها . 

ويَفسدٌ الاعتكاف بتكرار الخروج . وظهر من هذا إن قلنا: لا تجبٌ 
الجماعةٌ يصح في كل مسجدٍ (و م ش)؛ لظاهر الآية" . 


ولا يصح إلا في مسجدٍ (ع): حكاه ابنُ عبد الْبَرّ وجوَّرَّه بعض المالكية 
وبعض الشافعية في مسجل بيته» ويصح في المساجدٍ الثلاثة (ع)» حكاة ابن 


المنذر . وعن حذيفة”* وابن المسيّب : لا اعتكاف إلا فيهاء والله أعلم . 
و المسجل ليست منه. في رواية› وهي ظاهر كلام الخرقيٌّ › وعنه : 


* قوله: (وقال: غيرٌ عبدالرحمن بن إسحاقٌ لا يقولٌ فيه: قالت: السّنةٌ) . 
غ معدا وره لآ قرول فال من يقر فال ا عل لمك د ...+ إل ره 
وغيرٌ عبدالرحمن لا يقولٌ: قالت: السِّنةٌ . وإنما يقولٌ: قالت: على المعتكف . فيصيرٌ موقوفاً ؛ 
لأنّه من قولها . وعلى الأول يكون مرفوعاً ؛ لقولها : السُّنةٌ . 

)1( في سننه )۲٤۷۳(‏ : 

(1) في سننه ۲۰۱/۲ . 


(؟) وهي قوله تعالى: واش عَنَكِعُوْنَ فى امسج [البقرة: 1۸۷] . 
(4) تقدم في الصفحة السابقة . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۱۳۹ 


بلى» جزم ب به بعضهم (و)ء وجزم به القاضي في موضع» وجمعٌ بين الروايتين 
ف مومه فقال: إن كانت مَحوطة تبي رمن وإلا فلا . قال صاحبٌ 
«المحرر»: ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحيّهء فقال : إذا سَمِعَ ذان 
حصو قرم رح E‏ انصرف ولم يصل» > لصن اهو يمول 
المسجد» ع المسجد: هو الذي عليه حائظ وباب . وقد هذا في 
«المستوعب)» وصځحه أيقيا »تو قال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على 
روايتين" . وفي كلام الشافعية: الرَحْبَةٌ المتصلة به منه» والله أعلم . 

و الج روس زه وعذمك لم) لا سكت وده رلا ت 
قناديله» وقال (م) أيضاً : يُكرَهُ. والله أعلم . 


ذه 


مسألة - ۲: قوله: (ورَحْبَةٌ المسجدٍ ليست منه» في رواية» وهي ظاهرُ كلام 
الخرقيّ. وعنه: بلى» جزم به بعضهمء وجزمٌ به القاضي في موضعء وجمع بين 
الروايتين في موضع. فقال: إن كانت مَحُوطةَء فهي منه. وإلآ فلا . قال صاحبٌ 
«المحرر»: ونقلَ محمد بن الحَكم ما يدل على صحَتتِهء فقال: إذا سوح أذانَ العصر في 
رَحْبَةِ مسجدٍ الجامع» انصرّفٌ ولم يُصَلَّ ليس هو بمنزلة المسجدء حدٌ المسجدٍ: هو 
الذي عليه حائط وبابٌ . وقدّمَ هذا في «المستوعب» وصحححه أيضاء وقال: ومن 
أصحابنا من جعلّ المسألة على روايتين) . انتهى كلام المصئّفٍ. وأطلقٌ الروايتين 
الأولتين في «الفائق KF‏ و«الزركشي»: 

إحداهما: ليست من المسجدٍء وهو الصحيحٌ» وهو ظاهِرُ كلام الخرقي» وجماعة 
منهم: الشارخ» وصاحبٌ «الرعايتين»» و«الحاويين» في بر من كلامهم . 
المج في #شرجه»» وهو ظاهِرٌ ما قدّمه الشارح في موضع ا 
ابن إبراهيمَ . قال الحارثي في إحياءِ المواتٍ: اختارّه الخرقئّ وصاحبٌُ «المحرّر انتهى . 

والرواية الثانية : هي من المسجد» قال المصئف : جزم به بعضهم . قلتٌ: جرم به 


الفروع 


الفروع 


€ كتاب الصوم 


والمنارةٌ التي للمسجدٍء إن كانت فيه أو بابُها فيه» فهي منه» بدليل مَنْع 
جنب . ل يكره . وقاله اللي . وإن كان بابها 34 
منه بحيث لا يستطرق إليها إلأخارج المسجدٍء أو كانت خارجٌ المسجدٍ 
والمرادُ والله أعلم» وهي فُریبة منه كما جزم به به بعضهم» فخرج للأذانٍ» بطل 
اعتكافه ؛ و م 1 لأمر منه بده 00 
الأذان» وقيل: لا يبطل ان ابن البناء وصاحبٌ «المحرر» . قا 
القاضي : لأنها يِنِيَتْ له فكأنها منه» وقال أبوالخطاب: 0 
به . وقال صاحبٌ «المحرر»: اليا دف اسمن ؛ لمصلحة الأذان» فكانها 
منه فيما يُنيت له» ولا يلزمُ ثبوثٌ بقية أحكام المسجدٍ؛ لها لم بن له 
وللشافعية وجهان» وثالثٌ: إن ألِف الناسُ صوت المؤذن» جار للحاجة*؛ 
وإلا فلاء وإن كانت في الرَّحْبَة» فهي منهاء ”'وإلآً فلا" والله أعلم . 

والأفضل اعكتاف الرجل في الجامع إذا كان اعتكائهُ تتخلله جمعةٌ» ولا 
يلرم وفاقاً لأكثر العلماءء منهم أبوحنيفة» وظاهرٌ مذهب الشافعيّ ؛ وخا 
في «(شرح مسلم» عن مالك؛ لما سبق» ولاه حرج لما ل يل مله أوكانة 


التصحيح فى «الرعاية الصغرى»» و«الحاويّين» في موضع › قال و الد کی ن 


الحاشية 


القاضي بيئهما في موضع من كلام بما ذكرّه المصنّفٌ وغيرُه . وقدَّمّه في «المستوعب» 
قال: ومن أصحابنا من جعلٌ المسألةَ على روايتين . والصحيحٌ : أنه وة و احدة غ 
اختلافٍ الحالّين . انتهى . وقدَّمّه في «الرعاية الكبرى» في موضعء وكذا في 
«الاداب الكبرى»» و«الوسطى» . 


# قوله: (وثالثٌ: إن أف الناسٌ صوتٌ المؤدن» جارّء للحاجة) . 


أي : لحاجة إعلام الناس المعتادق» قاله في«شرح الهداية» . 


. في الأصل: «كأنها»‎ )١( 
. ليست في (ب) و(س)‎ )۲-۲( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۱4١‏ 


استثنى الجمعة*ء ولا" تتكرَرُء بخلاف الجماعة . وفي «الانتصار» وجةً: الفروع 
يلزم» فإن اعتكف في غيرو, بطل بخروجه جه إليها (وم)؛ لأنه أمكته أن يحترزٌ 
منه» كالخارج من صوم الشهرّين المتتابعين إلى صوم رمضان» ونحنْ نمنعه» 
على ما يأتي . فأمّا إن عيّن بنذره المسجدّ الجامع تعيّن موضع الجمعة» وإن 
عيْنَ غير موضعهاء > لم يتعيّنْ موضعها ٠‏ و لا يصح - إن وجبّتٍِ الجماعةٌ ‏ 
الاعتكاف فيما تقامُ فيه الجمعةٌ وحدّهاء ويصحٌ عند مالك والشافعيٌ . 
ولمن لا تلزمّه الجمعةٌ أن يعتكف في غير الجامع. ويبطلٌ بخروجه إليها إلا 
أن يشترطه. كعيادة المريض . 
ويصحٌ من المرأة فى كل مسجدٍ؛ للآية* والجماعة لا تلزمها . و 

«الانتصار»: في مسجل ثُقَامُ فيه الجماعةٌء وهو ظاهرٌ رواية ابن منصورء 
وظاهرٌ رواية الخرقئ ؛ لما رواه حربٌ وغيره”'' بإسنادٍ جيل عن ابن عباس أنه 
سَيِلَ عن امرأة جَعَلَتْ عليها أن تعتكفت في مسجد نفيها في بيتهاء فقال: 
بدعة» وأبغض الأعمال إلى الله البدَءْ» فلا اعتكافٌ e‏ 
الصلاةٌ . ولا يصح في مسجل بيتها - وهو ما اتَخْدَنه لصلاتها ‏ لما سبق" › 


# قوله: (وَكأنه استثتى الحمعة) : الخاضية 
يعني : استثنى الخروجٌ للجمعة؛ للعرفيٍ . 

* قوله: (ويضحٌ من المرأةٍ في كل مسجدٍ للآيةِ) 
الآية: قوله تعالى : هواسر عَكِفُونَ فى الْصَسجِدٌّ» [البقرة: ]١41/‏ . 

(۱) ليست في (ب) . 


(۲) أخرجه البيهقيٌ في السنن الكبرى» ۳٠١/٤‏ بنحوه عن علي الأزديٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) ص ۱۳۸ . ش 


14۲ كتاب الصوم 


الفروع وهذا ليس بمسجدٍ حقيقة ولا حكماً . ويصحٌ عند أبي حنيفة» وأنّه أفضلٌ 
وفي كُتبهم ‏ ك«المختار»"": | المرأة تعتكفث في بيتها . قال الأصحابٌ: 
فلم“ ينبّه أزواجه على ذلك» إِنَّما خاف عليهنٌّ التنافسّ ذ له 
ورك المستخاضة فيه والَلسْتٌ تحتها”" . قال صاحبٌ «المحرر»: إ إنما 
نکر لها إذا لم تَتَحمّظُ بخباءٍ ونحوه . واستحبّه غيرُه . وأن لا يكونَ 
بموضع الرجالٍ . نقل أبوداود وغيرٌه: يعتكمْنَ في المساجدٍء ويضربْنَ لهنّ 
فيها الخِيّم . قال الشيح وغيره: ولا ناس “أن “سكير الرجل ١‏ أيضاء 
لفعلِه ي" ولأنَّه أخفى لعمله . ونقل ابن إبراهيم وغيرّه: لا“ إلا لبر 
شديدٍ . ونقل صالحٌ» وابنُ منصور: لبردٍ . 
فصل 
ويصحٌ بغير صومء هذا المذهبُ (وش)؛ لأنَّ عمرَ سأله ‏ ب -: إن 
نذرتٌ في الجاهلية أن أعتكف ليله - وفي لفظ لمسلم: يوما - في المسجدٍ 
الحرام» قال: «أوفي بنذرك» . زاد البخاريٌ: فاعتكف ليله“ . ولحديثِ 


الحاشية * قوله: (ولا بأمسّ أن يستترٌ الرجلٌ أيضاً؛ لفعله كل) . 
روى ابن ماجه” “ عن أبي سعيدٍ : أن النبئ يك اعتكف في فة تر كي على سُدَّيِها قطعةٌ حصير» قال: 
فاح الحصيرٌ بيده فنسَاهًا في ناحية الف ثم أظلَمَ رأسّه وكلّم الناسَ . 


. هو لابن مودود الموصلي» وشرحه المسمى «الاختيار»‎ )١( 

(؟) بعدها في (ب) و(س): «لم» . 

(۳) أخرج البخاري )7١17(‏ عن عائشة قالت: اعتكفث مع رسول الله بها امرأةٌ من أزواجه مستحاضةء فكانت ترى 
الحُمْرة والصّفرة» فربما وضعنا الطَّست تحتها وهي تصلي . 

. ليست في (ب) و(س)‎ )٤( 

(5) البخاري »)۲۰٤۲(‏ ومسلم )١587(‏ (۴۷) من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما . 

(5) في سننه )۱۷۷١(‏ . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به £۳ 


ابن عباس : «ليس على المعتكف صيام إلا 3 يجعلّه على نفسِه» . رواه الفروع 
الدارقطدة 200 وقال: رقَعَه السوسئٌ أبوبک ر" » وغيرّه لا يرفعٌه . قال 
ا ال عو قف ن رورا . قال الخطيبٌ : دخل بغداد 
وحدَّتٌ أحاديتٌ مستقيمةً» ولأنّه لا دليل . وتفرّدٌ عبدالله بن بدیل -وله مناكيرٌ - 
بقولِه ية لعمرَ: «اعتكف» وصُمُ) . رواه أبوداود”"»؛ وَضْعَمّه وزيادته أبوبكر 
النيسابوري* والدارقطنيٌ وغيرُهما . ثم أَمَرّه استحباباء أو نَذرّه مع 
الاعتكافي» بدليل قوله: إنه نر أن يعتكفت في الشَرْكِ ويّصومًٌ . قال 
الدارقطني : إسنادٌ حسن» تفرد به سعيدٌ بن بشير . وأقوالٌ الصحابةٍ مختلفة . 
فال هدا : أول 0 خطوعا نأو يدو اانا وأطلقٌ - ما يسمّى به معتكفاً 
لابثاً» فظاهره : ولو لححظة» وفاقاً للأصحٌ للشافعيةء وأقله عندهم مُت يزيد 
على طمانيتة الركوع أدنى زيادة وقي كلام اجماعة: اا ا 
ولا يكفي عُبورّه» خلافاً لبعض الشافعية . ويصحٌ الاعتكاف في أيام النّهمي 
التي لا يصح صومّهاء ولو صاء ڈ لم أفظرٌ عمداً» لم بطل اعتكاقة/ . ۳۷/۱ 
وعنه : لا يصح الاعتكافٌ بغير صوم (و ه م) . فعلى هذا : لا يصح ليله 


* قوله: (وضعَمّه وزيادته أبوبكر النيسابوري) . 
أبوبكر فاعل ضِعَفّه . 


. ۱۹۹/۲ في سننه‎ )١( 

(۲) هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم» السوسي» نسبة إلى السوس بلدة من كور الأهواز من بلاد 
خوزستان. «الأنساب» ۱۹۰/۷ . 

(۳) في سننه )۲٤۷٤(‏ . 

(5) سنن الدارقطني ۲/ ٠٠۲٠ء‏ و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي ٠١١۹/٤‏ . 

(5) في (س): «فله» . 


الفروع 


١45‏ كتاب الصوم 


مفردةً . وفي أقلّه وجهان» قاله في «منتهى الغاية) ادها يوم اختاره 
أبوالخطاب (و ه ر)؛ لأنّه أقلّ ما يتأنّى فيه الصومُ اللاي اله قا 
0 إذا وج في الصوم؛ لوجودٍ اللبثٍ بشرطهء وجزم م بهذا غير 
واحد” '» وهو أصح عن أبي حنيفة . وجزم في #المستوعب» واالرعايقاء 
وغيرهما : إن نذر اعتكافاً وأطلق› يلزمه يوم : ومراذهم : إذا لم يكن 
ضائماً > كما ذكره فى «المستوعب» فيما إذا نذْرٌ اعتكافٌ يوم يقدم فلانُ 
أجزأه بقيةٌ النهار, إن كان صائماً . وجزموا في النذر على الأول أن نوما 
وليلةً أولى» لا يوماً (ش)؛ ليخرّجَ من الخلاف . ومذهبٌ (م): يوم وليلةٌ» 
ونه أيضا ١‏ دة 


التصحيح ‏ مسألة ‏ : قولّه: (ويصحٌ بغير صوم» هذا المَذهب . . . وعنه: لا يصح . 


الحاشية 


بغيرٍ صوم . فعلى هذا: لا يصحٌ) في (ليل مفردَةٍ . وفي أقلّه وجهان» قاله في 
5 ع 
«منتهى الغاية» : أحدهما: يومٌ. اختاره"“ أبوالخطاب ... والثاني: أقله ما يقع عليه 
الاسم إذا جد في الصوم ؛ لوجودٍ اللبث بشرطه› E a‏ 
الوجه الأول: اختارّه أبوالخطاب» وقدَّمَه في «المغني»› و«الشرح»”" “» و«الفائق» 
وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الهداية»» و«المُذْهَبٍ»» و«المقنع»” “© و«التلخيص»» وغيرهم . 
والوجه الثاني: جزم به في «المحرر»ء و«الإفادات»., و«الرعايتّين»» و«الحاويّين»» 


. و«النُْظم» وغيرهم . واختارّه في «الفائق» . قلت : وهو الصوابٌ . وأطلقّهما المجدٌ في 


«(شرحه» والزركشى . وذکر المصنف كلامه في «المستوعب»» و«الرعاية», وغيرهماء 


)١(‏ في النسخ الخطية و (ط): «قاله»» والمثبت من «الفروع». 
() 55/4 . (۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷/ ٥۷٠_٥٦۹‏ . 
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0 5 


باب الاعتكاف وما يتعلق به ه4١‏ 


ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومُها * (وه م) واعتكاقها نذراً 
ونفلاً كصويها نذراً ونفلاً» فإن أتى عليه يومٌ العيدٍ في أثناء اعتكاف متتابع ٠‏ 
فإن قلنا: يجورٌ الاعتكافٌ فيهء فالأولى أن يثيّتَ مكاته. كور خروجه 
لصلاةٍ العيدِء ولا يفسدٌ اعتكافهُ. خلافاً للشافعيّ» وعبدالملك المالكيٌ . 
وإن قلنا: لا يجورٌء خرج إلى المصلَّى إن شاءء وإلى أهلِهء وعليه حرمة 
العكوفي”» ثم يعودُ قبل غروب الشمس من يومِه؛ لتمام أيامِهوء هذا قول 
مالك . قاله صاحبٌ «المحرر» . 

ولا يشترظ أن يصوم للاعتكافي ما لم ينذرُ له الصوم”؛ لظاهر الآية 
والخبر" وكما يصح أن يعتكفت في رمضان تطوٌعاً» أو بنذرٍ عيّّه به (و) . 


* قوله: (ولا يصح في أيام النّهِي التي لا يصح صومُها) . 
هذا تفريعٌ على رواية اشتراط الصوم . 

# قوله: (وعليه حرمةٌ الأكوفي)  .‏ 
العكوفٌ مصدرٌ» يقال : عَكَف على الشيء عُكُوفاً» وعَكفاً من بابي : فَعَدَ وضرب : لازَّمّه . ومعنى 
(عليه حرمةٌ العُكوفي): يجتنبٌ الوطء ونحوّه؛ لبقاء حرمةٍ العكوفيٍ . 

* قوله: (ولا يشترط أن يصوم للاعتكافي ما لم ينذرٌ له الصوم) . 
أي : لا يشترظ صومٌ لنفس الاعتكافي_يخصّه» فلو صاعَ لرمضانٌ أوكان عليه صومٌ نذرٍ فإنه يصح . 

# قوله: (لظاهر الآية والخبر) . 
الآية: قولّه تعالى : ظوَأنشْرَ عَكِمُونَ في الْسَسجِدٌ» [البقرة: ۱۸۷] وهي مذكورةٌ في سياق صوم 
رمشنانٌ فتدك بإطلاقها على صكة الامتكاني في رمضانً مطلقاً؛ سواء كان من اعتكافي رمضاتً» 
أو اعتكافي نذَّرّه قبل رمضانً . وأمّا الخبر: فهو ما رواه الدارقطنك 27 عن عائشة أنه يكل قال : «لا 
اعتكاف إلا بصوم» . فظاهرّه: أنه يصح بأيّ صوم كان . 


. ۱۹۹/۲ في السنن‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


١45‏ كتاب الصوم 


الفروع وشرطه الحنفيةٌ للاعتكافي الواجب في الذمة فلو نذَرَ اعتكاف رجب» فترّكّه 
واعتگف رمضانٌء أو نذرّ اعتکاف رمضان» فترگه» ا رمضان 
المقبل» لم يجزثه. وكذا عندهم الاعتكافٌ المطلق n‏ 
لوجوپ صوم في ذميه؛ فلا يتأدّى برمضان» كن الوم المفرد . وأجيب 
بالمنع. و ون الواجبَ أن يعتكت في أي صوم کان» كمَنْ نذَّرَ صلاةً وهو 
محدِث. ثم تظهّرَ لمل المصحني. له أن يصليّها به» ولأنه لو نذرَ أن يعتكت 
رمضان» فأفطرّه» لعذر فقضاهء واعتكفت مع القضاءء أجزأ (و) . 

وإن نذرَ أن يعتكف رمضان ففاته» لزمّه شهرٌ غيرٌه (و) . خلافاً لأبي 

يوسف وزُكّر؛ لأنَ كل قربةِ معلّقةٍ بزمن لا تسقط بفواته » كنذرٍ صلاة في يوم 
يي ا 
ا ا رطن هذا بالصوم المعيّنٍ (ع)ء والله أعلم . ثم 
إذا لزم شهر غيره» فَقَدّم بعضهم : : لا يلزمّه صو ۽ لأنّه لم يلتزمه 
يلزمه . قال في «الرعاية»: وهو أولى». ثم قال: وقيل: إن شرطناه فيه› 
لزمه"" وإلاً فلا . وهذا هو الذي في «المستوعب»» و«منتهى الغاية» 
ا افرط ا ١‏ 


التصحيح مسألة -5: قوله: (وإن نذرَ أن يعتكف رمضانً ففانّه» لزمّه شهرٌ غيرُه . . . ثم إذا 
لزم شهرٌ يره فقدّمٌ بعضّهم: لا يلزمُه صومٌ؛ لأنه لم يلتزمه . وقيل: ب 0 
«الرعاية»: وهو أولى»ء ڈ ثم قال: وقيل: إن شرطناه فيه» لزْمّهء وإلا فلا . 
الذي في ال و«منتهى الغاية» تحقيقاً لشرط الصّحةِ) انتهى . - (قدّمَ 
بعضهم : لا يلزمه صومٌ) . من البعض : صاحبٌ «الرعايتين»ء و«الحاويّين»» و«الفائق» . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. في الأصل: «لزم»‎ )۲( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 14۷ 


ويجزئ مع شرط الصوم رمضان آخرٌ* . وذكر القاضي وجها”2: لا الفروع 
يجزئه» وهو كقولٍ الحنفية السابق . وأطلقٌ بعضّهم وجهين . ولم يذكر 
القاضي خلافاً في نَذرٍ الاعتكافي المطلقٍ أنه يجزئه صومٌ رمضانٌ وغيرو» 
وهذا خلاف نص أحمد* ومتناقضٌ*؛ لأنَّ المطلق أقربُ إلى التزام 
الصوم» فهو أولى» ذكرّه صاحبٌ «المحرر» . ولم يرد القاضي هذا“ وإن 
دلّ عليه كلامّه» والقول به في المطلق متعين. . وعلَّلَ في «المستوعب» 


قلت : الصوابُ ما قاله صاحبٌ «المستوعب»», والمجد فى «شرجه»» وليس ذلك بمنافٍ التصحيح 
لما قدّمّه في «الرعايتين»» و«الحاويّين»» و«الفائق»» والله أعلم . 


* قوله: (ويجورٌ مع شرط الصوم رمضان آخر) . ال 


أي : إذا نذَّرَ اعتكاف رمضانَ» ففاتّه ‏ وقلنا باشتراط الصوم للاعتكاف ‏ يجزئ رمضان آخرٌ . 

* قوله: (وذكرٌ القاضي وجهاً: لا يجزئه . . . ) إلى قوله: (ولم يذكرٍ القاضي خلافاً 
في نذرٍ الاعتكافي المطلقٍ أنه يجزئه صوم رمضان وغيرهء وهذا خلاف نص أحمد) . 
يعني : هذا الوجة الذي ذكره القاضيء صرّحَ بذلك في «شرح الهداية» . 

# قوله: (ومتناقض) . 
وجه التناقض : كوثه ذكرٌ الوجة في المسألةٍ الأولى ولم يذكز خلافاً في نذرٍ الاعتكافي المطلتي» 
فلو ذكرٌ الخلاف في الثانية أيضاًء لم يحصّل تناقض . 

* قوله: (ولم يرد القاضي هذا) . 
أي: لم يرد القاضي أنَّ الأولى فيها خلافٌ» والثانية لا خلاف فيهاء وإن دلّ كلامُه على ذلك 
لكونهِ ذكرّالخلاف في الأولى دون الثانية» لكنه لم يُرذه» بل ذكرٌ الخلاف في الأأولى» واقتصرٌ في 
الثانية على الراجح» وإلا في الحقيقةٍ الوجهٌ المذكورٌ في الأولى ”"القولٌ به" في الثانية متعينٌ 
وها مدان فرك ؤو الوق د :+ لعو ارود اث ن ا دو ا يعدا 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. ('-؟) في (ق): «لقوله»‎ 


لم١‏ كتاب الصوم 


الفروع الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنڈر ر صيامٌ. وإنما وجبّ ذلك عن شهر رمضان . 
وغلل عدمة يانه لما فاته رمه اعكاف كبر يضوم فلم يقعٌ صيامه عنه. 
والله أعلم . 

وإن ندر اعتكاف عَشْرِِ الأخيرء فنقّصّء أجزأه وفاقاًء بخلافي نذره 
عشرة أيام من آخر الشهرء فنقص؛ يقضي يوماً (و) . 

وإن فاه العشرٌء فقضاهٌ خارجٌ رمضانَء جار ذكره القاضي - وفاقاً؛ 
لقضائه اة في العشر الأول من شوالي”'2» متفق عليه" وكقضاءٍ نذْرِهِ صومَ 
عرفةً أو عاشوراءَ في غيرو* . وقال ابن أبي موسي : يلزمُه مثلّه من قابل» 
وهو ظاهر رواية حنبل» وابنِ منصور في المعتكفِ يقعٌ على امرأتِه؛ عليه 
الاعتكافٌ من قابل؛ لاشتمالِهِ على ليلةٍ القدرء وسبق أن من نذرٌ قيامّها 
عا فكذا اعتكاقهاء ذكره صاحبٌ «المحرر» . وقال في «الرعاية» E‏ 
مثلّه في رمضانً الآتي» في الأشهّرء قال من عنده: ویحتمل أن يججرئه :مثله 
من شهر غيره» ويتوجّه من ت تعيينٍ العَشْرٍ تعيِينُ رمضان في التي قبلهاء ولهذا 
لما ذكرّ فى «المستوعب» المسألة ا قال: وقد ذكر ابن بي موسى . 
فذكر قل ولم يَزِدْء ولعل الثاني أظهرٌ؛ لأنّ فعلّه ‏ يا - تطوّعٌ والصوم 


الحاشية * قوله: (وكقضاءٍ نذرٍ صوم يوم عرفةً أو“ عاشوراء في غيرو) . 
مع أن عرفةَ وعاشوراء أفضلٌ من غيرهما . 


. في (س): «شعبان»‎ )١( 

(۲) البخاري »)۲۰۳٤(‏ ومسلم (1()1۱۷۳)ء من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي َة أراد أن يعتكف» فلما 
انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف» إذا أخبية : خباء عائشة» وخباء حفصةء وخباء زينب» فقال: «البتّ تقولون 
بهن» ثم انصرف فلم يعتكف» حتى اعتكف عشراً من شوال . واللفظ للبخاري . 

(۳) في الإرشاد ص ٠٠١‏ . (4) في (ق): «و» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۱4۹ 


يُجزئ المفضولٌ فيه عن الفاضل» بدليل أ يام الأسبوع. والأَشْهُرِء والله 


علم . 
فصل سے 
مَنْ قال : لله عليَ أن أعتكت صائماً» أو بصوم» لزماه معأ . فلو فرقهماء 
أو اعتكت وصامً فرضَ رمضانً ونحوّه» لم يجزلّه ؛ لظاهر قوله بلا : اليس 
على المعتكف صيامٌ إل أن يجعلّه على فيو" . ولأنَّ الصومَ صفة مقصودةٌ 
فيه» كالتتابع » وكالقيام في صلاة التطوع . وذكر صاحبٌ «المحرر» عن 
بعض أصحابنا : يلزه الجميغ > لا الجَمْمُء فله فعل كل منهما منفرداً» وقاله 
بعض الشافعيةء كما لو نذَّرَ أن يصلي صائماًء أو بالعكس . قال صاحبٌ 
«المحرر»: N‏ 4 وتقول > :يلزمية الْجَمْعْ ؛ > كما قال» 0 وهذا 
هو المعروفُ؛ لكون كل منهما ليس بمقصود في الآخرء ولا سنته . وإن نذرَ 
أن يصوم معتكفاًء فالوجهان لنا وللشافعية في التي قبلهاء قاله صاحبٌ 
«المحرر»» وفرّقَ في «التلخيص» بينهما بأنَّ الصو ليس من شعاره الاعتكاف" 


عست 


* قوله: (قال صاحبُ «المحرر»: لا نسلَّمُه) . 
قال في «شرح الهداية»: وما قاسوا عليه من الصوم والصلاة لا نسلّمُه» ونقول: يلزمُه الجمعٌ كما 
قال . ولثن سلّمْنا جوازٌ النْرِيقٍ ‏ وهو مذهبُ الشافعي كُلكون أحيهما ليس بمقصود في الآخر» 
ولا من سُنْتِهه بخلافٍ ما يجب فيه . ولونَدَرَ أن يصومٌ معتكفاً. ففيه الوجهان لأصحابناء 
وأصحاب الشافعي . وقال بعص الشافعية: لا يجب الجمعٌ هنا وإن وجب في التي قبلّها؛ لأن 
الاعتكاف ليس بسنةٍ في الصوم» ولا صفةٍ مقصودة فيه » ولا كذلك العكس . 

# قوله: (بأن الصومٌ ليس من شعاره الاعتكاف) . 


(۱) تقدم تخريجه ۱٤۳‏ . 


الفروع 


الحا 


شية 


10٠‏ كتاب الصوم 


الفروع واختاره بعض الشافعية . وإن نذرَ أن يعتكفت ا الوا في 


الان . وفيهما وجه ثالتٌ: لا يلزمه الجمعٌ هنا؛ لتباعدٍ ما بين العبادّتين» 
وكُل واحدٍ من الصوم والاعتكافف گت معتبد* بالزمان» فلم الْجَمْعٌ بينهما 
بالنذر» كالحجٌ والعمرة . ولا يلزمه أن يصلي جميعَ الزمان» ذكر ذلك صاحبٌ 
«المحرر» والمراد ركعة ت أو ركعتان . ولم يذكرٌ هذه الصورة ذ في «التلخيص»» 
و«الرعاية»؛ وذكر أن يصلي معتکفاًء وأنه لايلزمٌ» ولا فرق بينهما . 
وإن نذرَ أن يصلي صلاةً ويقرأ فيها سورةً بعينهاء لزمّه الجَمُْعُء فلو قرأها 
خارجٌ الصلاةء لم يجزئه. ذكره في «الانتصار». وللشافعيّ قولان: 
أحدهما: يجوز التّمْرِيقٌ . قال صاحبٌ «المحرر»: ويتخرّجٌ لنا مثله . وقالت 
۸/۱ الحنفية : لا يلزم حال/ الناذر في جميع هذه 00 إذا كانت عبادةً 
مفردةٌء فإذا نذرَ أن يصلي معتكفاً. أو بالعكس» "واد ابعر بايا 
او بالعكش ء أو نذرٌ أن بح معتكفاء أو بالعكس > ونحره» لزه الأول لا 
التصحيح ١‏ (7) تنبيه: قوله: (وإن نذرَ أن يصو معتكفاًء فالوجهان) . وكذا قوله: (وإن نذرَ 
أن كف مضلا فالوجهان) يعني : المتقدمّين قبلُ» والمصئّفٌ قد قدّمَ أنّهما يلزمانه معا 
فيما إذا نذرَ أن يعتكف صائماًء أو بصوم» فكذا هناء والله أعلم . 
الحاشية أي : ليس الاعتكاف من مشروعات الصوم؛ لأنَّ رمضانّ لا اعتكاف فيه » بخلافٍ العكس» فإن 
الصومٌ من شعار الاعتكاف» وقد الف فيه» فقيل : هو شرظ لصحيه . 
* قوله: (و) ل كل واحدٍ من الصوم والاعتكافٍ كنف معتبرٌ) . 
ای ف ينعن او في ومن الموج اد كلك ب ت ان 
في زمنٍ الاعتكافي» كالحجٌ والممرؤ» فإنه كف في كل منهما عن محظورات الإحرام في زمن 
الحج والعمرة . 1 


(۱-۱) ليست في (ب) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به وها 


الثاني» لا منفرداً ولا مع الأول؛ لأنه لم يلتزمة17) منفرداً » وليس بصفة 
مقصودة ليلزمً بالنذر» وإن نذرَ أن يعتكفت صائماًء لزمّه الصوم”''؛ لكونه 
شرطاً فيه على أصلِهم . وإن نذرٌَ أن يصو معتكفاً» فلهم وجهان؛ أحدهما : 
لا يلزمُه سوى الصوه”"» كما سبق . والثاني: يلزْمُه الاعتكاف؛ لأنه ليس 
عبادة مستقلةًء فجار جعلّه شرطاً في العبادة التي جُلَّت شرطا ا 
صاحبٌ «المحرر» وجوبٌ ب المع في ذلك كله ؛ لأنه التزمّه كذلك» فيدخل 
في عموم قوله كِلِْةِ: «من نذر أطاقّه› ليف ين . ولأنه طاعةٌ ؛ 

لاستاقة إلى الخيرات؛ لكويه أشق ال وما عل به المخالف يبطل 
احاح و لصن بدن اريف انا مستقلةٌ» والله أعلم . 

فصل 

من نذرٌ الاعتكافتء. أو الصلاةً في أحدٍ المساجدٍ الثلاثة: المسجدٍ 
الحرام» أو مسجدٍ النبئ با أو المسجدٍ الأقصى» لم يجزئه في غيرها 
(ه)؛ 2 العبادة فيها على غيرها . وللشافعيّ قولٌ: يتعيّنُ المسجد 
الحرام فط رادج a‏ لم يجزئه غيره؛ لأنّه أفضلّهاء 
احتجٌ به أحمدٌ والأصحابٌء فدلّ ‏ إن قلنا : إن المدينة أفضلٌ ‏ أن مسجدّها 
أفضلٌ (وم) . وهذا ظاهرٌ كلام صاحب «المحرر» وغيره . وصرّح به 
صاحبٌ «الرعاية» . 


. في الأصل و(س): «يلزمه»‎ )١( 

(؟) ليست في الأصل . 

(۳) في (ب) و(س): «الأول» . 

(4) أخرجه أبوداود (۳۳۲۳)ء وابن ماجه (۳۱۳۸)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


الفروع 


\o۲‏ كتاب الصوم 


الفروع وإن عيِّنَ مسجد المدينةء لم يجزئه غيره ؛ لأنه و إلا التشسحجد الحرام 
على ما سبق . وإن عيِّنَ المسجدّ الأقصى» أجزأه المسجدان فقط . نص 
aT‏ ولا . وإن عيّنَ مسجداً غير هذه 
نو لم يت يتعيّن ؛ لحديث أبي هريرة : «لا تُشَذّ الرّحالُ إلا إلى ثلاث ة مساجد» 
٠‏ و ا ولمسلم"" في روايةٍ: (إِنّما يسائّرٌ إلى ثلاثة 
مساجد). فلو تعيّن» احتاج إلى شد رحل . كذا ذكرّه الأصحابٌ . وهو 
صحيح فيما إذا احتاجّ إلى ذلك NES:‏ قر اليك . ويتوجّه إلا مسجد 
ف وفاقاً لمحمدٍ بن مسلمة المالكيء ؛ لقولٍ ابن عمرّ: كان رسول الله کل 
دور قياة واكا وماقياً . وفي روايةٍ : كان يأتي قباء كُلَّ سبتء كان يأتيه راكباً 
0 وكا ابن عم يفعلت ی غا وللساتق 
ابن ماج م يث سهل بن حتيفب : إن من خرج حى يانه ضاي 
ال سَيْدٍ بن ظَهَيْرِ مرفوعاً : «الصلاةٌ ة في مسجل 


قباء كعمرة) . رواه الترمذي E‏ © غريب ولا عرف سبد شا بصخ 


الحاشية * قوله: (لأفضايّتهما عليه. خلافاً لمالكِ في مسجدٍ المدينة) . 
قال في «شرح الهداية»: وقال الأوزاعيٌ» ومالكٌ» وأبوعبيدٍ» وابنُ المنذر: لا يجزئّه عنه مسجد 
الرسول ية ثم قال : ولنا أن مسجد الرسول أفضل منه» ولم يذكر لهم دليلاً . وسألتٌ المالكية 
عن هذه المسألة» فقالوا: لا نعرف هذا عن مالكِ, نعم لهم قول: إذا عيّن مكاناً تعيّن» فيما أظنٌ. 


. )01۱()1۳۹۷( ومسلم‎ 2)١189( البخاري‎ )١( 

() في صحيحه (017()1791) . 

() البخاري .)١195( )۱۱۹۳( )١191(‏ ومسلم (1899) (2216 61۰ (45) . 
(5) النسائي في «المجتبى» ؟/ لا”. وابن ماجه )٤۱۲(‏ بنحوه . 

: )7515( في ستنه‎ )٥( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به \or‏ 


غيرَ هذا . و ی ی ا بالرّيارة وكرهه "محمد بن مَسلمة 
. اما مالم ي حبَجٌ إلى شد رَحْلِء فمفهومٌ كلامه في «المغني»”" يلرم 
فيه"“ . وهو ظاهرٌ «الانتصار» فإنه قال : القياس لزومُه» تركناة؛ لقوله: «لا 
نشد الرّحال . . .02 . وذكره أبوالحسين احتمالاً في تعيين المسجدٍ 
العتيق للصَّلاةٍ . وذكر صاحبٌ «المحرر» أن القاضي ذكرٌ تعييته لها . قال 
صاحبٌ «المحرر» : لأنه أفضلٌ» قال: ونذّرُ الاعتكافي مثلّه . وأطلقٌ شيحُنا 
و كقدم وكثرة جمع . واختار في 
موضع آخرٌ: يتعيّنُ . وصرّح المالكيةٌ بهذا في المسجدٍ القريب» وقطع به ابن 
لجاب" منهم . ورواه محمد بن المَرّاز منهم في «الموازيَة» عن مالكِ : 
وذكره بعض الشافعية وجهاء وبعضّهم قولاً في تعيينِ المساجدٍ للاعتكافيء 
ا > باه لا مزيّةٌ لبعض المساجدٍ على بعض بمزية 
أصلية› وهذا يَبْطل بقُباءء ثم هي طاعةٌ» فتدخل في الخبر»ء ثم ما الفرق؟ 
واحتجّ الأصحابٌ بأن الله لم يعيّن لعباديِه مكاناًء ويبْطل ببقاع الحجٌ . وقال 
القاضي» وابنُ عقيل: الاعتكاف والصلاةٌ لا يختضّان بمكانٍء بخلافٍ 
الصوم . كذا قالا0م0» . فعلى المذهب الأوَّلٍ: يعتكفُ في غير المسجدٍ الذي 


مسألة ‏ ©: قوله: (وإن عيّنَ مسجداً غير هذه الثلاثة» لم يتعيّن . . . أمّا مالم 
يخْتّج إلى شد رَحْلء فمفهومٌ كلامه في «المغني»: يزم فيه . وهو ظاهرٌ «الانتصار» فإنه 


* قوله: (وقطعَ به ابن الجَلآب ... ورواه ... ابن الموّاز) . 
الجَلآَبُ: بفتح الجيمء وتشديد اللام : والمواز: بفتح الميم» وتشديد الواوء بعدها زاي 
معجمة. و«الموازية»: اسم کتاب» تصنيف ابن الموّاز 

. ليست في الأصل‎ )1-١( 


. 513/4 


(۳) تقدم تخريجه ص ۱١۲‏ : 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


١64‏ كتاب الصوم 


الفروع عينّه . وفى الكفارة وجهان» إن وجيت فى غير المستحت» وكذا 


الصلدة0م" , 
وظاهرٌ كلام جماعة: يصلي في غير مسجدٍ أيضاً . ولعلّه مراد غيرهم. 


م 


وهو متَّجَهٌ . وإن أراد الذهاب إلى ما عيّنهء فإن احتاجَ إلى شد رَخْلء خُيْرَ 


التصحيح قال : القياس لزومه» ترکناه؛ لقوله: «لا سد الرّحال ا 5 : وذكره أبوالحسين 


الحا 


سیه 


احتمالاً في تعيين المسجدٍ العتيق للصلاةٍ . وذكر صاحبٌ «المحرر» أن القاضي ذكرٌ تعيئّه 
لياح قال ا اال وي افر ان ونر ال الأعكاف مدل واطلق قينا 
وجهين في تعيين ما امتازّ بمزية شرعية كقِدْم RR a‏ في مومع آخرٌ: 
يتين 4ه . وقال القاضي وابنُ عقيل : الاعتكافٌ والصلاةٌ لا يختضَّانٍ بمكان» لاف 
الصوم كذا قالا) انتهى كلام المصئّفِ . وملحُصّه: أنه إذا نذَّرَ اعتكافاً في مسجدٍء ولم 
يَحْتَجْ إلى شد رَخل؛ فهل يلزمّه إتيائه» ويتعيّنُ فيه أم لا؟ . 

والصحيحٌ من المَذهب أنه لا يتعيّنُ غيرٌ المساجدٍ الثلاثة» ولو لم يحتّج إلى شد 
رَخْلٍ ‏ وهر ظاغر كلام أكثرٍ الأصحاب» بل هو كالصَّريح في كلام بعضِهم» وهو ظاهرٌ ما 
قدّمه المصيّفُ في صدر المسألق والله أعلم . 

مسألة ا : قوله: (فعلى المذهب الأَوَلٍ: يعتكفٌ في غير المسجدٍ الذي عيّنه 
وفي الكفارة وجهان» إن وجبّتُ في غير المستحبٌ» وكذا الصلاةٌ) انتهى . وأطلق 
الوجهين في «الحاويّين»» و«الفائو ثق4 و«المجرد ذكره في باب النذر: 

ا : لا كفارة» وهو الصحيح جرم ايه في «المقنع؟ ف يعض اتح . قال في 
«الرعايتين» لي ال الا لا كفارة عليه . 
قلت ال ا ا 


» 


(۱) تقدم ص ۲ . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به هه ١‏ 


عند القاضى وغيره . وجزم بعضهم بإباحته . واختاره الشيخ في القصيرء 
واحتجٌ بخبر قُباء”'". وحمّلَ النهي على. أنه لا فضيلةَ فيه . وقاله أكثرٌ 
الشافعية 5 يي في اشرج مسلم) عن جمهور العلماء 5 ولم يجوزه ان 
عقيل» و فيكنا 0" ف لاله وبعفي! أا ودک اماع من 
أصحايه عنه e‏ ي «التلخيص» وغيره» بأنه لا رخص 

وذكرٌ الشيح زينٌ الدين”" ' في اشر ح المقنع» : یکره إلى القبور› والمشاهد» 
وهي المسألة . ونقل ابن القاسم» وسندي: أن أحمدٌ سيل عن الرجل يأتي 
المشاهدّء ويذهبٌ إليها : ترى ذلّك؟ قال : أمًا على حديث ابن أمّ مکتوم» 
أنه سألّ النبئ ية أن يصلي في بيه حتى يتَجْدً ذلك مصلّى . وعلى تخو ما 
كان يفعل ابن عمر؛ بس مراع م النيئ اة وأثرّه“. فليس بذلك بأ إلا 
أنَّ الناس أفرّطوا فى هذا جدّاًء وأكثروا . قال ابن القاسم : فذكر قبرَ 


مسألة -۷: قوله: (وإن أراد الذهابَ إلى ما عيّته» فإن احتاجَ اوقد رخن جر 
عند القاضي وغيره . وجزمٌ بعضهم بإباحته . واختاره الشيخ في القصير . . . ولم يجوزة 
ابِنُ عقيل» وشيحُنا) انتهى . ما اختاره الشيح الموفُقُ هو الصوابٌ» واختاره الشارح أيضاً. 


. ۱١۲ تقدم ص‎ )١( 

(۲) يعني أبا البركات الْمُنَجَا بن عثمان التنوخي (ت 190ه) وشرحه يسمى «الممتع في شرح المقنع» . 

(۳) كذا في النسخء ولعل الصوابٌ: عتبان بن مالك وحديثه في البخاري (/577)» ومسلم (۳۳) (177) بنحوه: أن 
يتبانَ بن مالك كان يوم قومه وهو أعمى» وأنّه قال لرسولٍ الله يكِِ: يا رسول الله إنها تكون الظلمةٌ والسّيل» وأنا 
رجلٌ ضريرٌ البصرء فصل يا رسولِ الله في بيتي مكاناء أتخذه مصلّى . فجاءه رسولٌ الله ا فقال: «أين تحب أن 
أصلّيَ؟؟ فأشار إلى مكان من البيتِء فصلى فيه رسولٌ الله ول . 

وأما ابن آم مكتوم ل ل سن النبّ ل أن يصلّي في بيتهء فقال: «هل 
تسمع النداء؟» قال : : نعم . :دلا أجدُ لك رخصةً» . 

(4) أخرجٌ ابن سعد في «طبقاته» 0 

كان يسغه ابن عمر . 


الفروع 


الحا 


ها ٌ 


5ه ١‏ کتاب الصوم 


الفروع الحسين» وما يَفْعلٌ الناسُ عنده . وحكى شيحُنا وجهاً : يجب السَّمَرٌ المنذور 
إلى المعاهنة ومراده ‏ والله أعلم ‏ اختيارٌ صاحب «الرعاية» وال كينا 
أيضاً : ما شرع جنسّهء والبدعةٌ اتخاده عادةً كأنه واجبٌ» كصلاقء وقراءق 
ودعاءء وذكر جماعةً وقرادى» وقَّصدٍ بعض المشاهدٍ»ء ونحوه» يرق بين 
الكثير الظاهر منه والقليل الخفيّ» الا وغيره . قال: ويترئبُ على 
استحبابه وكراهته حكم ذه وشرطه في وقف» ووصيةً» ونحوه» واللّه 
أعلم . أمّا ما لم يَحْتَخْ إلى شد رَحْلِ» فيخيّرٌُ . ذكره القاضي» وابنُ عقيل» 

وقال في «الواضح»: الأفضل الوفاءً» وهذا أظهرٌ . 

فصل 

من ندر اعتكافاً معیناً متتابعاً» ليلاً أو نهاراً» مطلقاً» أو( شرّط تتابعه*» 
أو نواه في يومّين أو ليلتين» أو أكثرء أو أطلقٌ ‏ وقلنا: يجب تتابعه في وجو 
كما يأتي - لزمّه ما ٻيتهما من يوم وليلةٍ فقط . نص عليه (وش)ء لان اليوم 
اسم لبياض النهار» والليلة اسم لسواد الليلء والتثنيةٌ والجمغ كرا 
الوا خد واا يدخلٌ ما تخلّله من الأيام ر اللا تبعا للزوم التتابع 
ضمنا. وخرّج ابن عقيل : لا يلرمه ما تخذله ؛ لأ لفظّه لم يتناوله . واختاره 
7١‏ أبوحكيم» وخرّجّه من/ اعتكافي يوم لا يلزمّه معه ليله وهو الأصحٌ 


الحاشية * قوله: (متتابعاًء ليلاً أو" نهاراًء مطلقاًء أو شَّرَط تتابعه) . 
المتتابعٌ المطلَّق نحو شهر شعبان» فاه متتابعٌ ضرورة . والذي شَرَط تتابعَه نحو شهر شعبان 
متتابعاً» فإنه شرط التتابع صريحاًء وأمًا الأول: فإنه جيل ضرورة . 


. في الأصل: «و»‎ )١( 
. في (ق): «و»‎ )0( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به لاه ١‏ 


للشافعية . وحكِيّ لنا قولٌ: لا يلزمه ليلا" . ومذهبٌ (ه م): يلزمّه بعددٍ ما 
لظ به*؛ لأن ذكْرَ العددٍ من أحدٍ جنسي الأيام والليالي عبارةٌ عنهما مع 
الإطلاق؛ لقوله تعالى: ايك أل كلم الات تلت َال سوا 
[مريم : ]٠١‏ وقال: تة ايار [آل عمران: ]٤١‏ ا بان الله نص 
عليهماء كما يعمل بالنية في اللزوم وعدي (و) . 

لفون أذ كت يفا ع أو مطلقاء دخل معتكفّه قبل فجره 
الثاني » وخرج بعد غروب شمه (و ه ش)؛ لاله اسم اليوم» قاله الخليل . 
ولا تلزقه الليلة التي قيله (م)؛ لأنّ الليلة ليست من اليوم . وحكى ابن أبي 
موسى رواية: يدخل معتكّفه وقتّ صلاةٍ الفجر . وكذا عند مالك إن نذرَّ أن 
يعتكف ليله لزمثهُ بيومها . وتلزمُه عندنا الليلةٌ فقطء فيدخل قبل الغروب» 
ويخرج بعد فجرها الثاني (وش) . وإن اعتبرّنا الصومًء لم يلزمّة شيء 
(وه). 


ومن نذَّرٌ اعتكافٌ يوم لم يجُرْ تفريقه بساعاتٍ من أيام (و ه م)؛ لاه 


* قوله: (وحُكي لنا قولٌ: لا يلزمّه ليلاً) . 
هذا القولٌ ذكره في «الرعاية»» والظاهرٌ: أن المراد به إذا نذر اعتكافاً متتابعاً ليلاً لا يلزمُه ما يتخلَّله 
من نهار؛ لأنّه لما عَيّنَ الليل دل أنه لم يُرِدِ النهارٌء ولأنَّ النهارٌ في العُرف لا يُجعل تبعاً للّيلِ» 
بخلافي العكس » فإنه طلق الأيامُ وراد مع لياليهاء ولا تُطلقٌ في العُرفف الليالي وثُرادُ معها أيامُها . 

* قوله: (ومذهبٌ أبي حنيفة ومالك: يلزمه بعدد ما لظ به) . 
فعلى قول أبي حنيفة ومالك : إذا تلقّطَ بعشرة أيام؛ لزمّه معها بعددها من الليالي» وهي عشرٌ . 
وإذا تلق بعشر ليالي» لزمّه بعددها من الأيام وهي عشرةٌ . وعلى القول الأول: يكو المتَخَلّلٌ 
عم لفط به ناقصاً واحداًء فإذا كان لفط بعشرة تخلّلَ بين ذلك تسم . 


افرع 


الفروح 


10۸ كباب الصوم 


يهم منه التتابع» كقوله: متتابعاً . وللشافعية وجهان . وإن قال في وَسَط 
النهار: لله علي أن أعتكف يوماً من وقتي هذاء لزِمّه من ذلك الوقتٍ إلى 
مثله؛ لتعيينه ذلك بنذْرِهِ . وفي دخولٍ الليل الخلاف السابقٌ . واختار 
الآجريء إن نذَّرَ اعتكاف يوم» فين الوقتٍ إلى مثله . 

وإن نذَّرَ اعتكاف شهرٍ بعينهء دحل معتكمّه قبل غروب الشمسٍ من اول 
ليلة منه› ا الشمس من آخره : 1 ع أو 
يدخل قبل فجرها الثاني» روي عن الليثِ› وبي يوسف» وزفر . 

وإن نذَرَ عَشْراً معيّاً » دخل قبل ليله الأولى (و) . وعنه: أو قبل فجرها 
الثاني » وعنه : أو بعد صلاته”* . 

و ع ليه الأ رنب لضو 
عليه لرُؤياه - َة - ليلة القدر ليلةَ إحدى وعشرين» في حديث أبي د 


20 


وحض أصحابّه رضي الله عنهم على اعتكاف العشرء وليلنّه الأولى كغيرهاء 


م6 # 


الحاشية بي قوله : (وإن نذر عشر ا دخل قبل ليلته الأولىء وعنه : أو قبل فجرها الثاني » 


115 


وعنه : أو بعد صلاته) 5 

وجه الأولى : أن الليلة من العشر/ ووجه الأخيرة: ما روث عائشةٌ رضى الله عنها أن النبت كلا 

كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرٌ ثم دحل معتكمّه . متفق عليه" . وأمّا الرواية الوسطى» فلم 
)١‏ أخرج البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم (/7517()1351): أن رسولٌ الله ي كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضانء 

فاعتكفٌ عاماء حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال: «من 

اعتكف معي فليعتكف العشرّ الأواخرٌ وقد آرت هذه الليلةء ثم أنسيئّها » وقد رأيثني أسجد في ماء وطين من 


صبيحتها . . .2 فَبِصّرَتْ عيناي رسول الله ية على جبهته أثرٌ الماء والطين» من صبح إحدى وعشرين . 
() البخاري :»)7١157(‏ ومسلم (11۷۳) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 10۹ 


وهو عددٌ مؤنثٌ* > وعنه: بعد صلاة الفجرٍ أول يوم منهء وقاله الأوزاعيٌ» الفروع 
والليثُ» وإسحاقٌ وابنُ المنذر؛ لقولٍ عائشةً : كان إذا أراد أن يعتكف صلَّى 
الفجرٌ ثم دخل معتكمّه . متفق عليه" وحمله صاحبٌ «المحرر» على 
الجوازٍ . وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرينّ؛ 
ليستظهرٌ ببیاضٍ يوم زیادة قبل دخولٍ العَشْر. قال: ونقل هذا عنه» ثم ذگره 
هن خدديث غمرة عن عائغة) ولم أجذه في الكتب المشهورة . 

ويَخْرِجٌ بعد فراغ مُدَّةِ الاعتكافي إجماعاً . فإن اعتكت رمضانًء أو 
العشرٌ الأخيرًء استّحِبٌ أن يبِيتَ”" ليلة العيدٍ في معتكفه» ويخرّجٌ منه إلى 
التضلى:: تفن غل وفال1 كذ عدن عدر عو عا برقال مالك: 
وذكرٌ أنه بلَعّه عن النبي يكل وذكره أيضاً أنه بَلَْه عن أهل الفضل الذين 
مضوا" . وقال سعيدٌ و بن عياض » عن مغيرةً؛ عن ابي معشر 
عن إبراهيمَ قال: كانوا يستحبّون ذلك”*) . قال صاحب «المحرر»: ليصل 
طاعة بطاعة . قال في «الكافي»””2: ولأنها ليل تتلو العَشرّ» وَرَدَ الشرعٌ 


* قوله: (وهو عددٌ مؤنثٌ) . 
أي: العَشْرٌ عددٌ مؤنثٌ؛ لأنّه بغير هاءِ . فإذا دخل فيه الأيام فدخول الليالي فيه أولى؛ لأنه مؤنثٌ» 
والليالي مؤنثة فهي أولى من دخول الأيام» والليلة الأولى من جملةٍ لياليه . 


(۱) البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم (5001177) . 
(۲) في الأصل: #يلبث؟ . وفي (س): (يثبت؟ . 
(۳) الموطأ /١‏ ١۳۱۔٣۳۱‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٩۲/۳‏ . 
(ة) 4/۲ . 


الفروع 


الحا 


شية 


۱۰ كباب الصوم 


بالترغيب في قيايها"“ فأشبَهث ليالي العشر .. وأوجبّه اين الماجشون 
وون وال ال ممم عليها . فإن خرّج ليلة العيدٍ نيو“ 
فَسَدَ اعتكافه”*” . قال ابن عبد البَرّ: لم يَقُلْ بقولهما أحدٌ من العلماء إلا 
رواية عن مالك» ولم يستحِبّه الأوزاعىٌ وأبوحنيفة» والشافعي؛ لانقضاء 
المدةء كالعشر الأول أو الأوسَطِء والله أعلم . 

وإن نذَرَ أن يعتكف أيامَ العشرء لرقة الي "ين E A‏ 
الأو . نصن عليه . وفيها وفي لياليه المتخْللَة س الاق اول 
الفصل . . وفي «الكافي» E ٠‏ ر ايام الشهرء أو لاله > او هرا بالليل » 
أو بالنهار» لزمّه ما نذَّرّه فقط . وذكرهة في #الرعاية» قولاً وان تدر شير 
مطلقاًء لزمه تتابعه . ھن حلي رو لأنّه معنن يصح ليلا ونهارً* 

تنبيهان: 


(7) أحدهما: قوله: (فإن خرجٌ ليلة العيد ب بييّته»ء فسد اعتكاقه) انتهى . قال ابنُ 
نصر الله في «حواشيه»: كذا في النُسخ. ولجله: إلى تة انتهق . قلت : تیل أن 


* قوله: (فإن حَحرّجَ ليله العيدٍ بنيته) . 


أي : بنيّةِ الخروج من الاعتكافٍ . 

* قوله: (لأنّه معئّى يصح ليلاً ونهاراً) . 
أي : : لأن الشهرَ معتى يصح للّيل”*» والنهارٍ فدحلا في نَذّرِهِ كما يدخل الليل والنهارٌ في أشهُر 0 
العِدَّوَ وَالعْنّوَ والإيلاء . 


)١(‏ أخرج ابن ماجه في «سننه» (۱۷۸۲)ء عن أبي آمامة» عن الب كل قال: «من قام ليلتي العيدين» محتسباً لله؛ لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب» . 

(۲) ليست في الأصل» وفي (ب): «بيته . 

(۳) في (ب) و(س): «تخلله» . 

. TAY/Y (£) 

. في (ق): «الليل»‎ )٥( 

(7) في (ق): «شهرة . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۱٦۱‏ 


كمْدَّةٍ العدّة» والعتةء والإيلاءء ولأنه يمهم من إطلاقهء بدليل فهمِه من الفروع 
إِطلاقِهِ في العِدةٍء والإيلاءء فَعلِمَ أن التصريح به في الكفارة تأكيد ٠"‏ وعنه : 
له ام اختاره الآجري» وصححه أبن شهاب وغيره (وش)؛ لابه يصح 
إطلاقه على ذلك» ولهذا يصح تقيبدٌه بالتتابعء ولا يلزمه الشروع فيه عقب 
النذر» بخلافِ ت ريد ا 

ويدخل معتکفه قبل الغروب من أوّل ليلة منه» وعله: أو وقت صلاة 
المغرب» وذكره اين أبي موسی» وعله : أو قبل الفجر الثاني من أول يوم 
منه. ولا يخرّجحٌ إل بعد غروب شمس آخر أيامِه . ويكفي شهرٌ هلاليٌ ناقض 
لال أو ثلاثين يوم بلياليها . قال اا 100 - على رواية لا 
ا لم يز وجب اعتكاث فل بوم مع لي المقدمة عله 0 
الثلان ثين في أثناء النهار. فتمامه في مثل تلك الساعة من اليوم الحادي 
والثلاثين» وإن ابتدأه في أثناء الليل» تم في مثل تلك الساعةٍ من الليلة 
الحادية والثلاثين» إن لم نعتبر الصوم. وإن اعرا فثلاثين ليلة صحاحاً 
بأيامها الكاملةء فيم اعتكاقُهُ بغروب شمس الحادي والثلاثين في الصورة 
يكونَّ هنا نقصٌ» وتقديرُه : بن إقامتِه» أو بن قطعهء ونحوهما مما يصح به الحكمُ على التصحبح 
مذهب من قال بالوجوب» فإنه مبنيٌ عليه . 


* قوله: (فَمُلِمَ أن التصريحٌ به في الكفارة تأكيدٌ) ٠ ٠.‏ اج 
يعني : قولّه تعالى : ويام سَهْرّنٍ ماين [النساء: 97] ذكرٌ التتابع في الآيةٍ تأكيدٌ؛ لان 
التتابح يُفَهمْ من مطلقٍ الشهر من غير كر تتابع؛ بدليل مدَةٍ اعدو والعْئّء والإيلاءء فإنه فُهمَ 
سوير 


)0 بعدها في (ب): «ثلاثين ليلة» . 


۱۲ كتاب الصوم 


الفروع الأولى» أو الثاني والثلاثين في الثانية ؛ لثلاً يعتكف بعض يوم» أو بعض ليلةٍ 
دون يويها الذي يليهاء والله أعلم . 1 
وإن نذرَ اعتكافٌ أيام | أو" ليا معدودةء لم يلزمّه التتابع إلا أن ينويّه ؛ 
لعدم دلالتها غليهء وکا احج ابن عباس في قضاء رمضان بقوله: 
0 يّنْ يام أ [البقرة: 1854] . واحتجٌ غيرٌه في الكفارة بقوله: 
«عْصِيامْ َة ير [البقرة: ]۱۹١‏ . وعند القاضي : يلزمه وب كاده 
الشهرء وقيل : يلزمه إلا في ثلاثين يوما ؛ للقرينةٍ ؛ لان العادة فيه لفظ 
الشهر* فإن تابَعَ » لزمه ما يتخلّلها من ليل أو نهارٍ» في الأشهر 
hE‏ 
وإن مرا فله تتابعه (وش) . قال صاحبٌ «المحرر»: لأنه 


الحاشية * قوله: (وقيل: يلزمّه إلا فى ثلاثين يوماً ؛ للقرينة؛ لأنَّ العادةً فيه كلفظ”” الشهر) . 
أي : العادةٌ في هذا القدرء وهو الثلاثونء أنه يلم فيه بلفظ الشهر» فلمًا عدّلَ عن لفظ الشهر إلى 
لفظ الثلاثين» كان ذلك قرينة على التفرقة بين الشهر والثلاثين بخلاف ما دون الثلاثين من الأيام 
من الخمسة والعشرة وغيرهماء فإنه لا قرينةَ فيهاء فيجبٌ التتابعٌ . قال في «شرح الهداية»: تحرّرٌ 
على أصلنا في مجموع المسألتين أربعةٌ أوجو: أحدها: لا يجب التتابعٌ في شيءٍ من ذلك . 
والثاني: يجبٌ في الاعتكافي دون الصوم . والثالث: يجب في لفظة الشهر دون لفظة الأيام . 
والرابع : يجب في صورتي الاعتكا وإحدى صورتي الصوم. وهي: نذر الشهر منهء ولايجبٌ 
في نذر الأيام» وقد ذكرنا رواية في الصوم بأن لفظة الأيام من الخمسة والعشرة وغيرهما توجبٌ 
التتابعَ كالشهر » إلا لفظةً الثلاثين فلا يجب فيهاء فيخرّجٌ هنا في الاعتكاف مثلّه . 
)١(‏ في (س): «و» . 


(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» معلقاً إثر حديث )۱۹٤۹(‏ . 
(۳) كذا في النسخ بالإضافة إلى كاف التشبيه » وهي ساقطة من نسخ «الفروع» 5 والمعنق يتفق مع عدم الإاضافة 5 
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أفضل - كاعتكافه في المسجدٍ الحرام ‏ من نذرٍ غيرو» قال: اشر قاين تود 
أهل الرأي» فإنهم قالوا فيمَنْ أوصى بحجتين في عامّين» فأخرجا في عام : 
جارٌ» فهذا أولى . يحتمل أن يقال : فقد سرّى بينهما في القياس» فد على 
مخالفة لفظ الموصي ؛ للأفضلية؛ لمصلحيهء فمع إطلاقِهِ أولى . وسبق في 
الصوم عن الت 7 واد ي كلام أحمدّء والأصحاب: أنه يعمل بلفظ 
الوعي . وسبق في الفصل قبل كلامُ , 
فصل 

من لزمّه تتابعٌ اعتكافهء لم يجُز خروجه إلا لما لا بذ منه» فيخرجٌ لبولٍ 
وغائط (ع)» وقيء بَعْنّه وغَسل متنجُس يحتاجه” ". وله المشيٰ على عادته؛ 
وقصدٌ ببته إن لم يجدْ مكاناً يليقُ به» لا ضررَ عليه فيه ولا مِنَدَّه كسقايةٍ لا 
ِحتَّشِمُ مثلّه منهاء ولا لقص عليه . قالوا: ولا مخالفةً لعادته . وفي هذا 
نظرٌ. ويلزمه قصدٌ أقرب منزليه؛ لدفع حاجته به“ بخلافٍ من اعتكف في 
اكوا عو لينم تعد aR‏ نه وإه ازيل 
صديقُه أو غيرٌه منزله القريب لقضاء حاجتهء لم يلزمُه؛ للمشقة بترك المروءة 
والاحتشام منه . 

واد ارود نرت للست اتن :انارو المعو لوطه الما E‏ 


. ۷٤ ص‎ )۱( 

. ۱١١ ص‎ )۲( 

(۴) في (س): «يعتاده» . 
(5) ليست في (ب) . 


الفروع 


۲/1 


16 كتاب الصوم 


ع 


الفروع المساجد لم نين لهذا؛ إِنّما هي لذكر الله 00 وقراءة اران و 
كما قال . ويتوجة احتمالٌ . وصح عن أبي بي وائل”” ]نه ةن روزا ش فنا ل 
آخرٌ : لکبر وضعفي» وفاقاً لإسحاق . وكذا فصدٌ وحجامةٌ ..فيخرُجٌ لحاجة 
كثيرةء وإلا لم بجر كمرض یمکئه احتماله 1 وذكرٌ أبن عقيل احتمالاً : 
يجوز في إناء* (وش). كالمستحاضة (و)» مع أَمْنِ تلويثه اا أنه لا 
يمكنها التحرّرٌ منه إلا بترك الاعتكافيء. وقيل: الجوازٌ؛ لضرورة . وكذ 
التجاصة في هواءِ المسجدٍء ٠‏ كالمَئْلٍ على قطعء ذم في قنديل» أظئه في 
«الفصول» . 

قال ابن تميم: يكره الجماعٌ فوق المسجدء والتَّمَسّحُ بحائطه» والبولٌ 
عليه . نص عليه . قال ابنُ عقيل في الإجارةٍ في «الفصول» في التَّمسح 
بحائطه: مراده الحَظْرٌء فإن بال خارجاً وجسده فيه لا ذگره» كُرِه*» وعنه : 
يَحْرّمء وقيل: فيه وجهان. والله أعلم . 

ويخرّجٌ المعتكف لعّسْلٍ جنابة» وكذا غسل جمعةء إن وجب وإلآ لم 
يَجِرْ (و)» كتجديدٍ الوضوءء ويخرج للوضوءٍ لحدثِ . نص عليه» وإن قلنا : 


الحاشية * قوله: (وذكرٌ ابن عقيل احتمالاً: يجورٌ في إناء) . 
أي : الفصد والحجامةٌ . 
* قوله: (فإن بال خارجاً وجسده فيه لا ذكَره» كره) . 
أي : كان الجسدٌ في المسجدء والذكّرٌ الذي يبول منه خارجَ المسجدٍ . 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۱٠١()۲۸٥(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


(؟) هو: أبووائل» شقيق بن سلمة» الأسدي أسد خزيمة الكوفي» شيخها في زمانه» مخضرمٌ أدرك النبيّ يَف وما رآه . 
(ت۸۲ه) . «سير أعلام النبلاء» 1537/5 . 
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لا يكرهُ فيه" فَعَلّه فيه بلا ضررء وسبق في آخر باب الوضوء”'" . ويخرجٌ 
ليأتي بمأكولٍ ومشروب يحتاجُه» إن لم.يكن له من يأتيه به . نص عليه 
(وه ش) . وعند(م): لا يخرّحٌ» ولايعتكف حتى يعد ما يصلِحٌه. كذا قال. 
ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيتِه» في ظاهر کلايه» واختاره 
جماعةٌ منهم : صاحب «المغني»" و«المحرر» (و ه)؛ لعَدِم الحاجة 
لإباحوء ولا نقص فيه . وذكر القاضي أنه يتوجّه الجواز . واختاره 
أبوحكيم» وحمل كلام أبي الخطاب عليه“ (و ش)؛ لما فيه من تر 
المروءة» ويستحيي أن يأكل وحدّهء ويريد أن يَخفِيَ جنس قُوتِه . وقال ابن 
حامد: إن خرّجَ لما لا بُدَّ منه إلى منزله» أكل فيه يسيراًء كلقمةٍ ولقمتّين» لا 
کل أكله . وله غسل يده فيه في إناء من وَسَحْء وزَفْر ونحوهما . وذكر 
صاحبٌ «المحرر»: وفي غير إناء . ولا يجوز خروجه لكْسْلِها . وسبقّ أوّل 
اناك" بيد 2 اخلط ANE‏ 
بعدها (و ه)ء ولا يكره (ه)؛ لصلاحية الموضع للاعتكافٍ . ويُستحبٌ 


() الثاني : قوله : (ولا يجورٌ خروججه لأكله وشربه “في بيته؛“» في ظاهر کلامه» 
واختاره جماعة» منهم: صاحبٌ «المغني» و«المحرر» . . . وذكرٌ القاضي أنه يتوجّه 
الجوارٌء واختاره أبوحكيم» وحمل کلام أبي الخطاب عليه) انتهى . ظاهرٌ العبارة إطلاق 
الخلافِ» والصحيحٌ من المَذهبٍ عدم الجوازء وعليه الأكثرء وقطع به أكثرهم . 


* قوله: (وإن قلنا: لا یکره فيه) . 


يعني : الوضوء في المسجدٍ (فعَلّه فيه) أي : فعَلَ الوضوء في المسجدٍ . 


. 1۸44/۱ )۱( 

. ETA. EV / £ (Y) 

. ۱٤١ ص‎ )۳( 

. ليست في (ص)‎ )٤-٤( 


الفروع 


الحا 


شية 


عدا كتاب الصوم 


الفروع عكسٌ ذلك . ذكره القاضي» وهو ظاهرٌ كلام أحمدّ . وذكرٌ الشيخُ احتمالاً : 
يخير في الإسراع إلى مُعْتكفه . وفي «متتهى الغاية» احتمالٌ: تَبكيرُه أفضل» 
وأنه ظاهرٌ كلام أبي الخطاب في باب الجمعة؛ e‏ 
وفي «الفصول»: يحتملٌ أن يضيقٌ الوقتٌ . ”'وأنه إن تنل" بعدهاء فلا يزيد 
على أربع . ونقل أبوداود في التّبكيرٍ : أرجو. وأنه يركع بعدها عادته» وإنما 
جازٌ التبكيرٌ؛ لحاجة الإنسان» وتقديم وضوءٍ الصلاة؛ ليصلي به اول 
الوقت* . ولا يلزمّه سلوك الطريق الأقرب . وظاهرٌ ما سبق : يلزمّه» كقضاء 
الحاجة . قال بعض أصحاينا : الأفضلٌ خروجه لذلك وعَوْدُه في أقصر 
طريق » لا سيّما في النَّذْرٍ . والأفضل سلوك أطول الطرقٍ إن َرَج لجمعة» 
وغبادة غيرهاء والله أعلم . 

ويخرُجٌ لمَرَضٍ يتعذّرُ معه القياٌ فيه أو لا يكن إلا بمشقَة 
يحتاجٌ إلى خدمةٍ وفراش (و) . وإن كان خفيفاً كالشداع والحُمّى الخفيفة, 
ميجر ی إل أن يُباحَ به الفطرٌ فيفطرء فإنه يخرج _ إن قلنا باشتراط 
الصوم ‏ وإلاً فلا . وتخرّجٌ المر لمرأةٌ لحيض ونفاس (و)» فإن لم يكن للمسجدٍ 
رخبةٌ» رجَعَت إلى بيتهاء فإذا هرت رجَعَث إلى المسجدء وإن كان له 
رَحْبَةٌ يمكثها ضربُ خِباءٍ فيها بلا ضرر» فَعَلَّتْ ذلك» فإذا طَهُرَتْ»ء عاذت 


3 
e 


بمشقَةٍ شديدة؛ بأن 


الحاشية * قوله: (وإنما جار التبكيرٌ؛ لحاجة الإنسان. وتقديم وضوءٍ الصلاة؛ ليصلّي به أول 
الوقتِ) . ش ش 
أي: إنما جارٌ إلى الجُمُعةٍ للمعتكف مع أله خروجٌ له منه بء فجواره لما ذكَرّه؛ وهو حاجةٌ 
الإنسان» وما بعده من تقديم الوضوء . 


. في الأصل: «يتنفل»‎ )1-١( 
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إلى المسجدٍ . ذكره الخرقيٌ» وابنُ أبي موسى؛ لما روى ابن بطَةَ: حدثنا 
الحسين بن إسماعيل : حدثنا زهيرٌ بِنُ محمد وأحمدٌ بن منصور . قال ابن 
بطة : وحدثنا إسماعيل بن محمد الصَّفَارٌ: حدثنا أحمدٌ بن منصور الرمادي» 
قالا: حدثنا اغبدالرزاف: حدثنا الثوريء عن المقدام بن شريح» عن 
أبيه» عن عائشةً قالت: كُنّ ‏ المعتكفاتٌ 00 
بإخراجهن عن المسجدٍء وأن يَضَرِبْنَ الأخبية في رَحْبَةٍ المسجدٍ حتى 
"#0 ا وو ر ی اک ايفاك ر يعقوت يد 
يَحْتَانَ عن أحمدَ . 

وقال أحمد: النبئ ية قد أمرّ أن تَضْرَب فة في رَحْبّةٍ المسجدٍء رواه ابن 
بطة بإسنادِو عن يعقوبّ . قال صاحبٌ «المحرر»: وهذا من أحمد دليلٌ على 
ُبوتٍ احبر عنده . ونقلَ محمد بن الحكم : تذهبُ إلى بيتهاء فإذا هرت 
بت على اعتكافها . ورواه أحمدٌ في رواية عبدالله» عن الحسن: كبقية 
الأعذار . والقَرْقَ أن مقصوة تلك الأعذار لا يحصّلْ مع الكون في الرَحْبَةِ. 
وعلى الأوّل: إقامتها ف الرَحْبةِ استحبابٌ» في اختيار صاحب «المحررا» 
و«المغني»» وغيرهما وجرّم به في «المستوعب»ء E‏ 000 
لان أحمدّ قال: كان لها المضئٌ إلى منزلها . ذكرّه في «المجرد». قا 
صاحبٌ «المحرر»: هو شبيةٌ بالحائض تودّعٌ البيتَ» تقفُ بباب 
فتدعوء فكذا هنا؛ لتَقْرْبَ من محل العبادة» واختارٌ صاحبٌ «الرعاية»» يسن 


4 أورده ابن قدامة في المغني» ٤۸۷ /٤‏ هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في ١مصنفهه ٩٤/۳‏ عن أبي قلابة قال: 
المعتكفةٌ تضرب ثيابها على باب المسجد إذا حاضت . : 


الفروع 


الفروع 


1/۱ 


الحاشية 


۸ كتاب الصوم 


أن تجلس في الرَّحْبَةِ غير المَحوطة» وإن خاقثٌ تلويثه فأين شاءث. والله 
أعلم . 
ولا يخرجٌ لشهادة (و)ء إلا أن يتعيّنَ عليه أداؤهاء فيلزمّه الخروجٌ (م)؛ 
لظواهر الآياتٍ”"', وكالخروج إلى الجمُعَقَ ولا يبطل اعتكافه (م)» ولو لم 
يتعيّنْ عليه التحمل (ش) کالنفاس» ولو كان سببه اختياريًا*. واختارٌ صاحبٌ 
«الرعاية» : إن تعِّنَ عليه تحمّل الشهادة وأداؤهاء خرّج لهاء وإلآ فلاء ويلزمُ 
المرأةً أن تخرُجٌ لعِدَّةِ الوفاة في منزلها ؛ لوجويه شرعاً (م) كالجُمُعةء 
حقٌ لله ولآدمئ. لا يُسْتَدرَكُ إذا تُرِكَء ولايبظل اعتكاقة (ق)./ ويلزمه 
الخروج إن احتيج إليه ؛ لجهادٍ متعيّن؛ ولا يطل اعتكافة ؛ لما ذكرناء وكذا 
إن تعيِّنَ خروجه لإطفاء حريق» أو إنقاذ غريق ونحوه . وإن وَقَعَتْ فتنةٌ خافَ 
منهاء إن ا في المسجدٍ على نفسِهء أو هه أواعاله نيا أو حرفا 
ونحوّه» فله الخُروج» ولا يبطل اعتكافه ؛ لاه عذرٌ في ترك الجمعة» افهنا 
أولى . 
ومن أكرّمّه السلطانُ أو غيرّه على الخُروج» لم يبل اعتكافه» ولو 
بنفسِه* (ق) کحائض» ومريض» وخائفي أن يأخدّه السلطان ظلماًء فخَرَجَء 


* قوله: (کالنفاس ولو كان سببه اختياريًا) . | 
أي : لو كان سببٌ النفاس حصل باختيارها ؛ بأن ضرَبّتْ بطتها حتى أسقّطتْ . 

* قوله: (لم يبظل اعتكاقه. ولو بنفيو) . 
يعني : ولو خرج بنفسِه» مثل أن يهدّده على عدم الخروج» فيخرجٌ بنفيه . وتارةً المكرّه لا يخرجٌ 
بِنفسِهٍ بل يُحْمَل ويُخْرَجٌ . 


(1) الآآيات : كقوله تعالى : يأب هدك إدَامَابْمُوا» [البقرة: ۲۸۲] . وقوله تعالى : رلا ترا التّهصدّة»[البقرة: 187]. 
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واختفى (وش) . وإِنْ أخرّجه لاستيفاء حقٌ عليه فإن أمکتّه الخروج منه بلا 
وجهان: إن ثبت الحقٌ بإقراره» وإلاً لم يبل . وإن حَحرَجّ من المسجدٍ 
ناسياًء لم يبظل اعتكافه. كالصوم» ذكرّه في «المجرّد؛ . وذكرٌ في 
«الخلاف»» و«الفصول»: يبل ؛ لمنافاته الاعتكافت, كالجماع . وذكرٌ 
صاحبٌ «المحرر» أحد الوجهين : لا ينقطع. ويبنى ١‏ كر ود 
ا اش ا الها ضري 2 
الْمُظاهَرٍ منها ناسياًء أو يأكل فيه معتقداً أنه ليلٌ» فيَبِينُ نهاراًء يقضي اليوم. 
ا ل > كالمريض . فكذا هنا . وفرّفَ 
أصحاينا ؛ بأن الاعتكافت عبادةٌ واد متصلة بالليل والنهارٍ. كضرم اليوم 
الواحد . وأجاب صاحبٌ «المحرر» : بأنَّ الخروجٌ لعُذر موجبٌ للقضاءء ل 
بطل الماضيّ من الاعتكافي» بخلافي صوم اليوم الواحدٍ. فعَلِم أله 
كعبادات . قال: فنظيرٌ صوم اليوم من الاعتكافٍ أن يطاً في يوم منه اسيا 
وفوءصاتم وقلنا “قن شرطه الصومٌء ةش علية كاف ذلك 0 
كل ولا فسن ا مضى » على ما اخترناه ٠‏ وجزم م صاحتٌ«المحرر) : 
5 و )0 ٠.‏ 5 وه 
ينقطع تتابع المكرّهء كما سبق 5 . وأطلقٌ بعضهم فيهما و 0 
وه وال العدن كوك بك فإن أخره بطل ما مضى» على ما 


يأتي فيمَنْ خرّج لما لَه 00 . ولا یبطل بدخوله؛ لحاجته تحت سقف (و) 


(۱) ص 158 . 
(۲) ص ۱ . 


الفروع 


1۷۰ كتاب الصوم 


الفروع وعن ابن عمرٌ: لا يدخلٌ تحت سقف" . وقاله عطاءٌء والنخُعئء 
وإسحاق. وعن الثوري وغيره: يبظل . وقيّدَه الحسنٌ والثوري» والحسنٌ بن 
صالح» وإسحاقٌ بسقف ليس فيه مَمَرَةٌ؛ لأن له منه بدا فهو كالقولٍ الأوّل . 
ومَنْ راد المَنعَ مطلقاًء فلا وجه له والله أعلم . 
والمُعتادٌ من هذه الأعذارء وهو: حاجة الإنسان (ع)» وطهارةٌ الحَدَّثِ 
0 الجا : وَالشَرَات (ع): والْجمُعَةٌ كما لا يبطلّ الاعتكاف؛. ولا 
تَنْقُصُ مدّه» فلا يقضي شيئاً منه؛ لأنَّ الخروجَ له e‏ لكونه 
معتادا ولا تلزمه كفارة . 
وبقية الأعذارء إن لم تَظلْء فذكرٌ الشيحُ: لا يقضي الوقتٌ الفائت 
بذلك؛ لكونه E‏ ا أو واا كحاجة الإنسان* . ويوافقه كلام 
القاضي في الناسي» في الفصل قبله . وعلى هذا يتوجّه: لو خرجٌ بِنفسِهٍ 
مكرهاً*: أن يحرج بطلانه على الصوم . وإنما مه صاحبٌ «المحرر؛؛ 


الحاشية * قوله: (كحاجة الإنسان) . 
ذكرّه على وجو القياس» أي: بقيةٌ الأعذارٍ إذا كان الخروج لها يسيراً مباحاًء ولا يقضي» كما لا 
يقضي في الخروج لحاجة الإنسان . 
* قوله: (وعلى هذا يتوجه: لو خرّجٌ بنفِهٍ مُكرّهاً) . 
أي : أن يخرّج بُطلائُه على الصوم . المرادٌ: إذا أكره على الفطرء فأفطرّء لم يوز على الصحيح» 
زل اط إن ت برض ارا لا فاي الا ٠‏ 


)١(‏ أخرجٌ ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۰/۳ عن عطاء قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء أو فسطاطاً 
(۲) في الأصل: «كالمشي» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق بسه 1۷۱ 


لقضاء زمنِ الخروج فيه بالإكراءِ» وفي الصوم یعتدٌ بزمن الإكراءِ . وظاهر الفرع 
کو وعيره انه ی و 
طال 800 . وذكرٌ أن كلام الخرقيّ المذكور موهمٌ وأنه لا یعلمٌ به قائلاً 
وأنه أراد البناء مع قضاءٍ زمنٍ الخروج . قال: وكنذَّرِه اعتكاف يوم» فخرّجَ 
لبقية الأعذارٍء وقد بق منه زمنٌ يسيرٌء كذا قال . وظاهرٌ كلام الشيخ 
خلافه» كما لو تحرج لحاجةٍ الإنسانٍ . قال:وكالأجير ده مل 
تتناول العقدٌ المعتادّء بخلافٍ غيروء كذا هناء والله أعلم . 

وإن تطاول ذلك والاعتكاف منذورٌء فله أحوالٌ: 

أحدها : ندر أياماً متتابعةً غير معينةء فيخيّرٌ بين البناء والقضاء ‏ (و م ش) 
مع كفارة يمين؛ لكون النذَرٍ حِلْفَة* (م ش) ‏ وبين الاستئنافٍ ولا كفارةًء كما 
قلنا فيمَنْ ندر صومٌ شهرٍ غير معيّنِء وشرّعٌ» ثم أفظرٌ لعذر . 


ا 8 و اا هة هده الأعذان ‏ وهو جاحة الأئسان» وا الح 
وو و من ر» وهو رسال و 


الحَدَثِء والطعام» والشرابٌء والجمُْعةٌ . . . وبقيةٌ الأعذارء إن لم تَطل» فذكرٌ 
الشيخ : لا يقضي الوقت الفائت بذلك ل . . . ويوافقّه كلامُ 
القاضي في الناسي . . . وظاهرٌ كلام الخرقيّ وغيره أنه يقضي . واختاره صاحبٌ 
«المحرر» كما لو طَالّتْ) انتهى . 

ما اختاره الشيخح الموفق هو الصوابٌُ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . واختارّه 
أيضاً الشارح وغيره . 


* قوله : (وظاهر كلام الخرقيٌ وغيره أنه يقضي) : الحاشية 


هذا راجح إلى قوله : (وبقيةٌ الأعذارٍ إن لم تَظل» فذكر الشيح : لا يقضي الفائت) ثم ذكر هنا: أن 
ظاهرٌ الخرقي وغيره يقضي . 

* قوله: (لكون النذر حِلْقَةً) 3 
الحلمَُء بالكسر: المهْدُ . فكائه يقول: لكون النذر يمينا أو الحَلفة بالفتح: المرّةٌ من الحَلِفٍ 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


شية 


1۷۲ كتاب الصوم 


وذكرٌ في «الرعاية»: يبني» وفي الكفارة الخلاف» وقيل: أو يستأنث 


إن شاءء كذا قال . ومذهبٌ (ه): يلزم الاستعنافٌ بعذر المرضء كمذهبه 


في المرض في شهري الكفارة . ويتخرّج كقوله في مرض يباح الفطر بے 
ولا ت بناء على أحدٍ الوجهين في انقطاع صوم الكفارة بما ييح الفطر 
ولا يوجبه. ووافقتِ الحنفية على عذر الحيض هتاه وف ' شَهرّي 
الكفارة. واختارٌ في «المجرد»؛ أن كَل خروج لواجب كمرض لا يُؤْمِنُ معه 
تلويث المسجدٍ لا كفارة فيه وإلاً ففيه الكفارةٌ . واختارٌ الشيحُ: تجبٌ 
الكفارةٌ إلا لعذرٍ حيض ونفاس؛ اا ا ان ا 
صاحبُ «المحرر» انا سينا في نذرٍ الصوم بين الأعذار وبأنَّ رَّمَنَ الحيض 
يجب قضاؤه. لا زمنَّ حاجة الإنسان» كذا قال . 

وظاهرٌ كلام الشيخ: لا يقضيء ولعلّه أظهد*”' . ويتوجّه من قول 
القاضي هنا في الصوم» ولا فرق» والله أعلم . 

تنبيهات: 

() الأول: قولّه بعد هذه المسألة : (ويتخرّجُ كقولٍ أبي حنيفة في مرض بباح الفطرُ 
ولا يبوت ناه على احذ الوجوين ف انقطاع صيوم الكفاره يما ييخ ال ولا بوجي 
انتهى . هذان الوجهان ليسا من الخلافٍ المطلق» وإنما ذكرَ ذلك استشهاداًء والصحيح 

من لمعب أله لا عط الحا فده المطفت ويه في باب الها , 

() الثاني : قولّه : (وظاهرٌ كلام الشيخ لا يقضيء ولعلّه أظهرٌ) قال ابن نصر الله في 
«حواشيه»: صرّح في «المغني““ بأن الحائض إذا طَهُرث» رجِعَثء فأتمّت اعتكائّهاء 


. في الأصل: «و»‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «فيه»‎ 
. 1۷0/۹ )۳( 

. AV /€ (€) 
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الثانية : نذّرَ اعتكافاً معيناً» فيقضي ما تَرگه» ويكمّرٌ؛ لتَرْكِه النذّرَ في وقته. 
نص أحمدٌ على الكفارة في الخروج لفتنة» وذكره الخرقيٌ فيهاء والخروج 
لنفير وعِدّةِ» وذكره ابنُ أبي موسى”'' في عِدَّةِ . وعن أحمد فيمَنْ نذَّرَ صومٌ شهرٍ 
بعيئه » فَمَرِض فيه» أو حاضّث فيه المرأةٌ» في الكفارة مع القضاءٍ روايتان”» 
والاعتكاف مثلّه . هذا معنى كلام أبي الخطاب وغيرو . وقاله صاحبٌ 
«المحرر)» و«المستوعب)»» وغيرهما . قال: تعر ج جميعٌ الأعذارٍ في 
الاعتكاف على روايتي" عدم وجوب الكفارة“ (و م ش)» و 


وقضث ما فاتّها ولا كفارةً عليها . نص عليه . هذا لفظّه بحروفه» فكيف يقول: ظاهرٌ 
كلام الشبخ لآ.يقضي؟!انتهن. + 

(*7) الثالث: قوله: (فيتخْرَّجُ جميعٌ الأعذار) في الكفاراتِ (في الاعتكافٍ على 
روايتين عدم وجوب الكفارة) صوابه : روايتي عدم بإسقاط النونٍ للإضافة . 

() الرابع: قوله: فيما إذا (نذّرَ اعتكافاً معينً)ء وخرّج وتطاولٌ: (يقضي ما تَرَكَه 
ويکر ؛ لتركه النذرٌ في وقته . نص أحمدٌ على الكفارة ذ ف الخروع و و الخري 
فيهاء و)افي (الجروع افير وع وذكره ابن أبي موسى في عِدَةٍ)» ثم قال الا 
(وعن أحمدٌ فِيمَنْ نذَّرَ صومٌ شهر بعينه» فمَرض فيه» أو حاضّث فيه المرأةٌ في الكفارة 
مع القضاء روايتان» والاعتكافٌ مثلّه . هذا معنى كلام أبي الخطاب وغيره . وقاله 
صاحبٌ «المحرر»» و«المستوعب»» وغيرُهما . قال: فيتخرَّجٌ جميعٌ الأعذارٍ في 
الاجكات على ررايتي عدم وجوب الكفارة » كرمضانَ) انتهى المح بن الي قد 
وجوت الكفارة في الجميع مع القضاءء وعليه أكثرٌ الأصحاب .وقد قدمه المصيف + 


# قوله: (في الكقارة مع القضاءِ روايتان) . 
روایتان : مبتدا » وعن أحمدٌ: خبره 3 مراده: أنَّ الصومً عن أحمدَ روايتان» والاعتكاف مثلّه 
يخر فيه مثله كما ذكرٌ . 


. ٠١١ في الإرشاد ص‎ )١( 
والتصويبٌ من 37 تصحيح الفروع».‎ ca في النسخ الخطية : «روايتين‎ )( 


الفروع 


الحا 


شية 


1١/4‏ كتاب الصوم 


الفروع والفرق: أن فطرّه لا كفارةً فيه لعذر أو غيرِهِ . ونقل المروذيٌ وحنبلٌ: عدم 
الكفارةٍ في الاعتكافٍ . وحملّه صاحبٌ «المحرر» على رواية عدم وجويها 

في الصوم وسائر المنذوراتِ. وكلام القاضي» والشيخ» والحنفية هنا 
انف ” ١‏ 
وإن تَرَكَ اعتكات”" الزمن المعيّن لعذر أو غيروء قضاه متتابعاً 

(و م ش)» بناء على التتابع في الأيام المطلقةء ۰ لأنه مقتضى لفظ الناذر؛ 

لأنْه المفهومٌ من الشهرٍ المعيّنٍ المطلق»› فتضمَنّ نذره الان والتعيينَ 
والقضاء يحكي الأداء فيما يُمكنٌ» وعنه : ا 

ر ٠»‏ (وش) كرمضان» وعند/ زَُفْرَ وبعض الشافعية : لا يلزمّه تتابعٌ ولو شَرَطه ؛ لأن 
ذكرّه في المعّن لَعْوّ ومذهبٌ (م): لا يقضي معذورٌ . فعلى المذهب الأوّل* : 


التصحيح ونص أحمد على وجوب الكفارة في الخروج؟ لأجل الفتنةء والخرقيٌ فيها وفي النفير 
والعدة» وابنٌ أبي موسى فى العدة وليشت هذه المسألةٌ مما نحن بصددهء ولكنّ 
المصئّف استشهد ما يعطي أن المسألة على روايتين في المذهب» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (وكلام القاضي» والشيخ والحنفية أيضاً) . 
المرادُ بكلام القاضي وغيرِهِ ‏ والله أعلم :ما تقدّم في الحالة الأولى"" قبل هذه الحالة وهو : 
مده أبن سه رالنان بع ا ا في اتن ف نيزي اكا : 
وقوه : (واختارٌ القاضي في «المجرد»: أن كل خروج لواجبٍ كمرض لا يُوْمَنْ معه تلويتُ 
المسجدٍ لا كفارة فيه) وقوله: (واختار الشيخ تجبٌ الكفارةٌ إلا بعْذْرٍ حيض ونفاس) . فهذه 
الأقوال المذكورةٌ تجيءٌ في هذه الحالة أيضاًء كما جاءت في الأولى» والله أعلم . 
* قوله: (فعلى المذهب الأول) : 


هو : (إن ترك اعتكاف الزمن المعيّن لعذر أو غيرو» قضاه متتابعاً) . 


. ۱۷۲ في (ب): «الاعتكاف». (۲) ض‎ )١( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به Vo‏ 


ما َرَج عن المدةٍ المعيّنق» يقضيه متتابعاً (ش)» متصلاً بها (ش) . 

الحالة الثالثة : ندر أياماً مطلقةء فإن قلنا: يجبٌ التتابعٌ على قول القاضي 
السابق» فكالحالة الأولى . وإن قلنا: لا يجبٌء تمم ما بقيَ عليه لكنه 
يبتدئ اليومَ الذي خرّجَ فيه من أُوَلِِ ليكونَ متتابعاًء ولا كفارةً عليه؛ لإتيانه 
بالمنذور على وجهه . 

وقال صاحبٌ «المحرر»: قياس المذهب: يخير بين ذلك» وبين البناء 
على بعض اليوم» وا بنذ كنار 

فصل 

قد سبق أنه لا يجوز خروح المعتكف إلا لما لا بُدّ منه» فلا يخرج لكل 
قُربِةٍ لا تتعّنُء كعيادة مريض» وزيارة» وشهودٍ جنازةء وتحمُل شهادة. 
وأدائهاء وتغسيل ميتٍ» و . نص عليهء واختاره الأهحات رى له 
ا ولأنَّ منه بَا كغيرو» ولأنه لا يجوز ترك فريضة - وهو 
ا د و زوی جمد عن ایی رن عا عن ان 
إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرَةَ عن علي قال: المعتكف يعودٌ المريض» 
ويشهدٌ الجنازة» ويشهدٌ الجُمُعة . إسنادٌ صحيحٌ . قال أحمدٌ: عاصمٌ 
حجة: وعن أنس مرفوعاً: «المعتكف يبع الجنازة» ويعودٌ المريض». 
رواه ابنُ ماجه””. من حديثِ عنبسة بن عبدالرحمن» وهو متروڭ . 


. ص ۱۳۷ وما بعدها‎ )١( 
. ۸۸-۸۷ لم نجده في «مسند أحمد» . وأخرجه عبدالرزاق في ١مصنفه» بنحوه 2307/5 وابنُ أبي شيبة في «مصنفه» ؟/‎ )۲( 
. )۱۷۷۷( في سننه‎ )۳( 


الفروع 


الفروع 


۱۷٦‏ كتاب الصوم 


وروی سعيدٌ': حدثنا هُشِيمٌء أنبأنا مغيرة» عن إبراهيمَء قال: كانوا 
يحبُون للمعتكي أن يشترط هذه الخِصّالَ - وهي له إن لم يشترظ -: 
عيادة المريض» ولا يدخلٌ سقفاء ويأتي الجْمْعَةه ويشهدٌ الجنازة 
ويخرّجٌ في الحاجة . وقاس الشيحُ على المشي في حاجة أخيه ليقضيّها 
كذا قال . فعلى الأوّل: إن كان الاعتكاف تطوعاًء فله أن يخرّجّ منه 
لذلك؛ لأنّه لا يلزمُ بالشروع . ومُقامُه على اعتكافه أفضل؛ لأنّه َة كان 
لا يخرّحُ إلا لحاجة الإنسان"" . ولقولٍ عائشة: إنه - كك - كان لا 
يعر ) ان عن المريض» رواه اوو . وقال الشافعيةٌ : خروجه 
لجنازة أفضل؛ لأنها فرضٌ كفايةٍ . 

وإن تعيّّث صلاةٌ جنازة خارجَ المسجدٍء أو دفن ميتِ» وتغسيلّه. 
فكشهادة متعيّنة» على ما سبق . 

وإن شرّط ذلك» فله فعْله . نص عليه» ذكره الترمذي» وغيرُه عن 
بعض الصحابة» والثوريٌ» وابن المباركِ» وإسحاق . ورواه عبدٌ الرزاق" 
لا والنخعي» وا و البغويُ عن الشافعيئّ» جمعاً بين ما 
سبّقَء ولأن في رواية الأثرم من قولٍ علي : وليأتٍ أهلّه» ولبأمُرهم بالحاجةٍ 


. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۸۸/۳ بنحوه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹٠۲)ء‏ ومسلم (1()۲۹۷)ء من حديث عائشة رضي الله عنها . 

. ١58 ص‎ )٤( . )۲٤۷۲( في سننه‎ )۳( 

(5) في سننه إثر حديث )۸٠١(‏ ونصه: رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم» أن يعود المريض ويشيع 
الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك» وهو قول سفيان الثوري -وابن المبارك . 

0) في مصنفه (۳٤٠۸)ء‏ (8047), .)۸٠٤۲(‏ على الترتيب المذكور . 1 
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وهو قائمٌ . وذكر الترمذي» وابنُ المنذر عن أحمدَ ك 7 ی 
فعلى الأوّل: لا يقضي زمنّ الخروج اند كيرا ماقا في ظاهرٍ كلام 
أصجابناء كما لو عيِّنَ الشهرَ قال صاحبٌ «المحرر»: لو قضاهاء صار 
الخروجٌ المستثنى» ل في غير الشهر . وعند بعض الشافعية: 
ل الل ب ل كا 

فأمًا إن شَرَط ماله منه بذ وليس بقربة» ويحتاجة كالعشاء في منزله 
والمبيتٍ فيه» فعنه: يجوز . جزم به الشبخٌ وغيره؛ لأنَه يجب بعقيو: 
كالوقي» ولأنه يصيرٌ كأنه نذَّرَ ما أقامه» ولتأكدٍ الحاجة إليهاء وامتناع التبابة 
فيهاء ذكره صاحبٌ «المحرر» وأطلقٌ غيره» وعنه المنع . وجزم به القاضي › 
وابنُ عقيل وها . واختاره صاحبٌ «المحرر» وغيره""؛ لمنافاته 
الاعتكاف صورةً ومعنىٌ» كشرط ترك الإقامة في السك وال اة 
والفرجَة؛ لأنّه في زمنِ الخروج في حكم المعتكفٍ؛ لزانم 
فيه غير المشروط» وشرطه ما فيه فرب يلائم الاعتكافت» بخلافي هذاء 
والوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه» فكذا الاعتكاف . 


مسألة ‏ 4: قوله: (فأمًا إن شَرَطَ مالّه منه بُذَّ وليس بقربة ويحتاجه» كالعَشاءِ في 
منزلِهِ والمبيتِ» فعنه: يجورٌء جزم به الشيح وغيرُه . . . وعنه: المنعٌ» وجزمٌ به 
القاضي» وابنُ عقيل وغيرُهما . واختاره صاحبٌ «المحرر» وغيرٌه)» انتهى : 

إحداهما: الجوار» وهو الصحيح» جرم به الشيخ الموفق» والشارح» وصاحبٌ 
«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرُهم» وهو الصوابٌ . 

والرواية الثانية : لا يجورُء اختارّه من ذكرّه المصئّفٌ . 


الفروع 


الفروع 


۱۷۸ كتاب الصوم 


وإن شرط الخروجٌ للبيع والشراء؛ للتجارة أو التكسّب بالصناعة في 
المسجدٍء لم يَجُرْء بلا خلافٍ عن أحمد وأصحابه» قاله صاحبُ «المحرر» 
لي ا ل عدي ب ا 
يعجيتي . قلتٌ: إن كان يحتاجُ؟ قال: إن كان يحتاج» فلا يغتكت . و 
قول النخعي» وأجارٌ هو وعطاءٌ وقتادةٌ شرط البيع والشراء ونحووء 3 
أعلم . 

وإ قال: متى مَرِضْتُ أو عَرَضّ لي عارضٌ» خرجتٌ» فله شرظه (م)» 
أطلقّه الأصحابٌ والشيح وغيره» كالشرط في الإحرام . وقال صاحبٌ 
«المحرر» : فائدةٌالشرط هنا سقوظ القضاء في المدة المعيّتة فأمًا المُظْلَفَقَ 
كتَذْرِ شهر مان لا وز الخروج منه إلا لمرض » فإنه يقضي زمنّ 
المرض ؛ لإمكان حمل شريلو هنا على تفي انقطاع التايع فقط» فل على 
الأقلّء ويكون الشرظ أفادَ هنا البناء ء مع سقوط" ' الكفارة غل اسلا 
هذا القول معنى قول بعض الشافعية السابق» فيتو جه تخريجهما على الوجهين . 

2 نهل 

وإن خَرَجَ لما لا بُذّ منه» فسألَ عن المريض أو غيرِه ‏ ولا وجة لقوله فو 
«الرعاية»: وقيل : أو غيره ‏ في طريقه» ولم يعرخ. جار (و)؛ لما سبق" » 
وكبيعه وشرائهء ولم يقفْ لذلك . 


le 


. 517/9 في النسخ الخطية: «لأحمد» . والمثبت من (ط)» كما في «الإنصاف»‎ )١( 


(-۲) في الأصل: «التتابع» . 
(۳) ص ۱۷٩‏ . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 1۷٩۹‏ 


فأمّا إن وقّت لمسألتهء بَطلَ اعتكافه (و) . وللشافعية وجةٌ: لا بأس بقدر 
صلاةٍ الجنازة . وعن مالك : إن خرّجٌ لحاجة الإنسان» فلقيّه ولذّه» أو شرب 
ماء وهو قائمٌ. أرجو أن لا بأس . ولم يرَ أبوسلمة بنُ عبدالرحمن بأسا إذا 
خر لحاجته» فلقيّه رجلٌ أن يقِف عليه فيسأله . قال صاحبٌ «المحرر»: 
هذه المسألةٌ فيما لا بُدّ منه من حاجةٍ الإنسان» ومعناها: والخروجٌ لمرض 
وحيض له الوقفةٌ والتعريجُ وغيرهماء فالخروجٌ لما لا بُدّ منه لا يجوز معه ما 
و ا لاله يفوت به جزءاً مستحقًا من اللَبْثِ بلا عذرء 
كما لو خرّجٌ له» ويجورٌ معه ما لا يزدادٌ به زمانه غيرٌ المباشرة"؛ لأنّه لا 


* قوله: (فالخروجٌ لما لا بد منه لا يجورٌ معه ما يزدادٌ به زماله) . 

قال في «شرح الهدايةٍ» : قاعدةٌ المذهب: أن الخروجً لما لا بُدّ منه لا يجوز معه ما يزدادُ به زماثه 
من کل تصرف منه» بل سواء كان مما يُقضى وقنّه أو لا يُقضى ؛ لاله يفوّتُ به جزءاً مستحقاً من 
اللبثِ لغير عذرء ويجورٌ معه كل تصرّفٍ لا يزدادٌ به زمانه غيرٌ المباشرة؛ لأنّه لا يفوت به حقّاً» 
فأمًا المباشرةٌ فلا تجوز فيه» إن كان مما لا يقضى وقنّه» وإن كان مما يقضى وقَنّه» جازت فيه 
المباشرةٌ؛ لأنه غيرٌ معتكفي» والذي لا يُقضى وقّه كالخروج لحاجة الإنسانء فإنّه لا يقضي وقتّ 
الخروج لذلك» بل هو في حكم المعتكفيء فلا يباشرٌ؛ لألّه معتكفٌ. بخلافٍ الذي يقضى ونه 
كالخروج للمريض الذي يقضي زمنَ خروجه» ففي هذا يجورٌله المباشرةٌ؛ لأنّه خرّج عن 
الاعتكافء بدليل أنه يقضي هذه المدةً» وإذا لم يكن معتكفاً» جازت له المباشرةٌ» فالخروجٌ 
لحاجةٍ الإنسان لا يجوز معه التعريجٌ» فحاجةٌ الإنسان لا بُدّ منه» والتعريجٌ له منه بد ويزدادٌ به 
زمن الاعتكافي» بخلافِ السؤالٍ من غير تعریج» فإنه له منه بذ لکن لا يزدادُ به زمنُ الاعتكاف؛ 
ذال بابق كزيه يكال أنه ل رفوك عه رعلا في ا روك و 
معتكفاً» كالمرض والحيض» فله الوقوف والتعريج؛ غ 


. في الأصل: «المباشر»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


4۳/1 


۱۸۰ كتاب الصوم 


يفوت به حقّاء فأمًا المباشرةٌ فلا تجورٌ فيه إن كان مما لا يُقضى وقنّه 
وخالف فيه بعض الشافعية» وهو محجوجٌ بالإجماع قبله» وإلا جازت (م) 
كغيرها ؛ "لاه غير معتكفي'2. بدليل أن هذه المدءً لا تح تحتّسبٌ له ويقضيهاء 
بخلافي حاجة الإنسان» ولهذا لو حلفت أن يعتكف شهراًء فخرَّجٌ لعذر» 
يقضي زمئّه "غير أنه" لم يبرّ ما لم ”"يعتكف ذلك ولأنَّ الصومٌ المتتابم لا 
يمنعٌ الوطء في لياليه ما لم يكن من مدَِّهِء كذا هناء والله أعلم/ 

وإن خرّجّ لما لا بد منه» فدحَل مسجداًء يُتِمٌّ اعتكاقّه فيه» إن كان الثاني 
أقرب إلى مكانٍ حاجته من الأوّل (وش)؛ لأته لم يترك لبثا مستحماً. 
كانهدايه» أو إخراجه فخرّجٌ إلى مسجد آخرء فأتمّ فيه» أو خرّجٌ للجمعةء 
وأغاء اف الجائع ؤرما رلبلةة وزن كان | يعدو رخ [يناإيئنا ,الا ار يكال 
اعتكاقة (و)؛ لتركه لبا مستحمّاً . ولم يبطله أبويوسف ومحمدٌ في الحالتين» 
بناء على أصلهما في الزمن اليسيرء على ما يأتي» وأبطله أبوحنيفةً فيهما ؛ 
لتعين الج ٠‏ كتعبينٍ يوم بشروعِو و في صومء والفرقٌ: أن المسجدٌ لا يتعينُ 
بنذو 0 والصومٌ لا يمكنٌ البناء مع نقلِوء ؛ بخلاف الاعتكافي . 

ولو تلاصّقّ مسجدان» فانتقل من أحدهما إلى الآخرء فإن مشى في 
انتقاله خارجاً منهماء بطل » وإلاً فلا . ويبطل عند أبي حنيفةً مطلقاً» وعند 
أبي يوسف» ومحمد عكسه . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(۲-۲) ليست في الأصل» وفي (ب): اعشرأ» . 
(۳-۳) ليست في (ب) . 

. ۱۸۱ ص‎ )٤( 


فصل 

وإن خرّجٌ لما لَهُ منه بد فإن كان مُكْرَهاً أو ناسياء فقد سبق في 
الأعذار"" . وإِنْ أخرّجّ بعض جسدوء لم يَبْطلُ» في المنصوص (و)؛ لان 
عائشةً كانت ترجل النيئ ل وهو معتكفتٌ في المسجدء وهي في حجرتها . 
يناولها را مق عا : 

وإن أخرّج جشعة مارا عمد بظل» وإن قل (و)» كالجماع؛ 
لتحريوهماء وكما لو زادٌ على نصفِ يوم باأزاهلة اووس عمد اعد 
من نصف يوم فقط . وأبطله الثوري والحسنٌ بن صالح إن دخل تحت سقف 
لن مر فيه والله أعلم . 

ثم إن كان متتابعاً بشرط. أو نية» أو قلنا: يتابعٌ في المطلتي» استأنت 
(و)؛ لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته"» كحالةٍ الابتداء» وكمَنْ عليه 
صومٌ شهريّن في كفارة» أو نَذْر في الذمةء ولا كفارة (و). وقال في 
«الرعاية؛: يستأنث المطلقّ المتتابعَ بلا كفارة» وقيل : أو يني ويكفر كذا 
قال . وإن متتابعاً معيّناً كنذره شعبانَ متتابعاً» استأتفَ (و م ش) كالقسم 
قبلّه . وقد صرح بهما : والتتابع أولى من الوقتِ» لكونه قربةً مقصودة» 
ويكمّرٌ (م ش) . ومذهبٰ (ه) وصاحبيه: يبني» ولا يستانك»؛ لان التعيينٌ 
أصلٌ» والتتابع وصف› وحفظ الأصل أولى» ولا كفارة عندهم إلا أن يريد 


(۱) ص ۱۹۹ 5 
)۲( البخاري م56 ومسلم (4۷)() . 
(۳) في (س): «صفوّه . 


الفروع 


الفروع 


1۸۲ كتاب الصوم 


به اليمينَ» فيكفّرَ مع القضاءِ . وعند أبي يوسف: إن أرادً اليمينَء كمّرٌ بلا 
قضاءء والله أعلم . 

وإن كان متعيناًء ولم يقیده بالتتابع» كنذَرِه اعتكاف شهر شعبان» فقيل : 
يني (و ه ش)؛ لأنَّ التتابع هنا حصل ضرورةً التعيين» > فسقّط بمُواتِه 
كقضاءِ رمضان» ووافقَ أبوحنيفة وصاحباه على تتابع قضائه إذا فونه » وقيل : 
يستأنف؛ لتضمُن نذره التتابعَ» ولأنّه أولى من المّدّةٍ المطلقةء ولهذا قال 
مالك : يستأنفٌ هنا دون الصوم؛ لعدم تقييدٍ الأيام المطلقة فيه بالتتابع عنده. 

وذكر صاحبٌ «المحرر»: أن ا الوجه اف المذهب» ا قياس 
قول الخرقيّ . وأصل الوجهين : مَنْ نذَّرَ صومٌ شهر بعينه» فأفطَرَ فيه » فإن فيه 
روايتين”'"» ويكفّرٌ رواية واحدة (م ش)؛ لتركه المنذورَ في وقيِه المعيّن . 
ومذهب الحنفية : كما سبق ا 

فصل 


إن ول الك قن الفاح عدا بط كاف( ل5 
وإل و في ريج ٤‏ 3 


التصحبح ١‏ مسألة.١٠:‏ قوله (وإن كان متعيّناً» ولم يقيّدْهُ بالتتابع» كنذّرٍ اعتكافٍ شهر شعبانٌ» 


الحاشية 


فقيل : يَبْني . . . وقيل : يستأيِفٌ . . . وذكرٌ صاحبُ «المحرر» أن هذا الوجة أصح في 
المذهب» وأنه قياس قول الخرقيّ . وأصل الوجهَيْن: مَنْ نذَّرَ صومٌ شهر بعينه» فأفطرَ 
فيه» فن فيه روايتين) انتهى . وأطلق القولين في «المقنع»"» والمجدٌ في «شرحه»» 
والشارخ » وابنُ مُنَجَا في اشر جه»» وصاحبٌ «المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين» 
وغيرهم : 


. آنفاً‎ )١( 
وهي قوله تعالى: رلا یروش وَآنشْرْ عَكِعُونَ في امسج يلك دود الله ملا قروا [البقرة:۱۸۷].‎ )۲( 
. TIA/V المقنع مع. الشرح الكبير ا‎ (r) 


باب الاعتكاف ومايتعلق به A۳‏ 


والنهي للفسادء وكذا إن وئ ناسياً . نص عليه ؛ لقولٍ ابن عباس : إذا جامَعَ 
المعتكفُ يطل اعتكاقه . رواه حرب بإسناد صحیح"» وكالعمدء 
وكالحجٌ . وخرّجٌ صاحبٌ «المحرّر؛ من الصوم أنه لا يبظل» وقال: الصحيح 
عندي أنه يَبّني* . وقد سبق في الأعذار" وفي الفصل بعدها: الوطءٌ زمنَّ 
العغذر. ۰ ا 

ولا كفارة بالوطءء في ظاهر المذهب (و) . نقله أبوداود» وهو ظاهرٌ ما 


تقل ابن إبراهيم › واختاره جماعةٌ منهم صاحبٌ «المغنى)"» و«المحرر»؛ 


أحدهما: تات وهو الصحيخ » اختاره التحد: كما تقدم . وصخحه فى 
«التصحيح» وقدَّمّه في «الهداية» و«الخلاصة» . 
والقول الثاني : يني . 


* قوله : (وخرّج صاحبٌ «المحرر؛ من الصوم أنه لا يبطل» وقال: الصحيح عندي أنه يبني) : 
قال: والصحيحٌ عندي أن فِطرّ الناسي لا يقطع تتابعّه» بل يَبّني على ما مَضى » ويقضي ما فاتَ من 
مد الاعتكافٍ بسبيه» وسبب ما يتعلّقُ به» كما اخترناه في الخروج من معتگفه ناسياً» وكمذهينا 
فيمن عليه صومٌ شهرين متتابعين بنذر» أو قتل خطلء إذا وطئ في يوم منها ناسياً» أو معتقداً أنه 
ليل فبانٌ نهاراً. فإنه يفسدٌ صومٌ يوم الوطءِ خاصةً» ولا ينقطع به التتابع» كذلك هاهناء 
وأصحاينا فرّقوا بينها ؛ بأن الاعتكاف عبادةٌ واحدةٌ متصلةً بالليل والنهارٍء فهي في معنى صوم اليوم 
الواحدٍء لا في معنى صيام الأيام المتعددةٍ . وهذا غير مُسَلَّمِ؛ لأنَّ الخروجٌ بالأعذارٍ الموجبة 
للقضاءء كالحيض والمرض وغيرهما لا يُبطل الماضي من الاعتكافي» بخلافي صوم اليوم 
الواحدٍء فَعُلِمَ أنه كعباداتٍ متعددة» وإن اتصل بعضّها ببعض» ونظيرٌ صوم اليوم من الاعتكافي إذا 
وطئ في يوم منه ناسياً. وهو صائمٌ» وقلنا: من شرطو/ الصومٌ» فإنه يفسدٌ عليه اعتكاف ذلك اليوم 
كله ولا شد ما می على ما اختركاء و لما کرت 

. ٩۲/۳ وابنُ أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۸٠۸١( وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


١59 ص‎ )۲( 
. VT /4 ضف‎ 


الفروع 


الحاشية 


1١16 


۱۸4 كتاب الصوم 


الفروع لعدم الدليل» وكالصلاةٍ وأنواع الصوم غير رمضانَ . واختارٌ القاضي› 
وأصحابّه وجوب الكفارة» كرمضانً والح“ والفرق واضحٌ*. واحتجُوا 
برواية حنبل» والأولى أنه لا حَجَةَ فيهاء على ما قاله صاحبٌ «المحرر» 
وغيره”» ومال إليه الشيح : 


الحاشية * قوله: (واختارٌ القاضي وأصحايّه وجوبٌ الكفارة» كرمضانَ والحجٌ) . 

حُبَةٌ القاضي : أنَّ الاعتكاف عبادةٌ تحرّمُ الوطء وتفسّدٌ به» فوجَبْت فيها كفارةٌ كالصوم» والحجٌ» 
أو نقولٌ: عبادةٌ تختصٌ المسجد أشبهتٍ الحجٌ أو نقولٌ: عبادةٌ تبيخ الكلامٌ وتحرّمٌ الوطء أسْبَّهَتْ 
الصومٌ والحجٌ . واحتجوا برواية حنبل» ودُكِرٌ له قول ابن شهاب: من أصاب في اعتكافِهِ فهو 
كهيئةٍ المُظاهرء فقال أبوعبدالله : إذا كان نهاراً» وجبّتْ عليه الكفارةٌ» وقال في موضع آخر من 
«مسائل حنبل»: إذا وَّعَ المعتكث على أهلِهء بطل اعتكافهء وكا فك أيه مكان نا اف 
واستقبلَ ذلك ولا كفارةً عليه إذا كان الذي وقّمَ ليلاً» وليس هو بواجب» فيجبٌ عليه الكفارةٌ . 
قال القاضي : وهذا يدل على أله تجبُ عليه الكفارةٌ إذا كان الاعتكاف واجباً بالنذرء وإنما لم 
نوجبه هاهنا؛ لاله غيرٌ واجب . قال: وقوله: إذا كان ذلك نهاراً» قصّدَ به: إذا كان الاعتكاف 
واجباً عليه نهاراً أو لم يوجبه على نفسو ليلاً» فأمًا إن أوجبّ اعتكاقه شهراً متتابعاً» أو أياماً 
متتابعة» فإن الليل والنهارٌ سواءٌ في ذلك . 

* قوله: (والفرق واضح) . 
لأنها إذا لم تجب بذلك في صوم النذّرِء والقضاءء والكفاراتِ» مع أن لنا صوماً مفروضاً بأصل 
الشرع تجبٌ فيه» فالاعتكاف المنذورٌ والتطوُعٌ مع كوه لم يجب بأصل الشرع أولى» ولأ الحجٌ 
ور ونه خياد ينما ٠ EEE‏ 

* قوله: (والأؤلى أنه لا حجة فيها على ما قاله صاحب«المحرر» وغيره) . 
ضعّف في «شرح الهداية؛ ما ذكره القاضي في رواية حنبل في الكفارة في وطء المعتكف» وقال: 
لا يخفى بُعدُهء فإنَ الإمامَ لما حكى عن الزهري القول بالكفارة مطلقاً» ما ارتضى بهء بل قيّدَها 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 1A0‏ 


وخص القاضي» وجماعةٌ الوجوب بالمنذورٍ . وذكرٌ في «الفصول»: 
أنها تجبٌ في التطوع. في أصمٌ الروايتين , قال صاحبٌ «المحرر» : لا وجه 
له» ولم يذكرها القاضي» ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن أحمدَ . فهذه 
ثلاث رواياتِ» وهي في «المستوعب» . وفي «التنبيه» : عليه كفارةٌ يمين 
وحكي رواية . ومراده* ما اختاره اا الت ت 


بالنهارء فلا يكونٌ الاعتكافٌ واجباً» فكيفف يلغي ما قيّدَه ويقيّدُ كلامّه بما لم يذكره» ويجعل 
ذلك مذهباً له» ثم يحتملٌ ما قاله صاحبٌ «المغني»””: أن أحمدّ إنما أوجبّ عليه الكفارةً إذا فعل 
ذلك في رمضادًء لأجل الصوم؛ لأنّه اعتبرٌ النهارء ولو كان بمجرّدٍ العكوفيء لما اختص بالنهارٍ 
كما لا يختص الفسادٌ به . ْ 
وقوله: إن أحمدَ قصّدّ بذكر النهارِء ادل ل ا ايو رِ خاصة دون الليلٍ 
تحكُمٌ لا دليلَ عليه ولا قرينة» بل تأويلٌ صاحب «المغني» أقربٌ منه . وأما اللفظ الثاني من رواية 
حنبل» فليس بصريح بما قال» وقد صرح فيه أنه لا كفارةً عليه » وخص ذلك بالليل ؛ لما قدمنا من 
أنه يريد بالكفارة التي تجبٌ بالنهارٍ كفارةٌ الصومء وحمل قولّه : ولیس هو بواجب» فتجبٌ عليه 
الكفارةٌء أنه أراد : ليس الاعتكاف بواجب بالشرع» فيجب فيه الكفارةٌ قصداً؛ للتفرقة بذلك بينه 
وبين الحجٌ والصوم حيث دخأنهما الكفارةٌ؛ لوجوبهما في الجملة بالشرع» ويد على ذلك أنه قد 
صرح في أول كلامِهٍ بأن عليه قضاء ما أفسده من الأيام؛ والقضاءً لا يجب عنده إلا في منذور» 
NEM. sS SES OL‏ 
القاضي› وأبوالخطاب» فقال في «فصوله»: وإذا روئ المعتكف وجببتٍ الكفارة في اصح 
الروايتين . والأخرى لا كفارةً» إلا أن يكونٌ واجباً بالنذرٍء ويكونَ الوطء وقَعٌ نهاراًء فإن وقّعَ 
ليلاًّء فلا كفارةً . وهذه الرواية تقتضي أنها تجبٌ حتى في التطوع الذي يجوز الخروجٌ منه» وهذا 
مما لا وجه له ولم يذكزها القاضي» ولا وثَفْتُ على لفظ يدل عليها عن أحمد . 
* قوله: (وفي «التنبيه» : عليه كفارةٌ يمين ؛ وحُكي روايةٌ . ومراده) إلى آخره . 


. ¥0 0/5/5 )١( 
. ¥6 /5 )( 


الفروع 


الفروح 


۱۸٦‏ كتاب الصوم 


و«المستوعب»)» وغيرهم : أنه أفسدَ المنذورٌ بالوطءء وهو كما أفسده 
بالخروج لما لَه مته بد على ما سبق : وهذا معنى كلامه في 
ا وذكر بعضهم أنه قيل : 00 هذا الخلاف في نذرء وقيل: 
معين › فلهذا قيل: تجبٌ الکفارتان» كما لو نذّرَ أن يحجّ في عام بعينوء 
فأحرم» ثم أفسدٌ حه بالوطءِ» يلزمه كفارة للوطءِ» وكفارةٌ يمين للنذر . 

ولا تحرم م العياشرة في غير ا بلا شهوةٍ (و) . وذكر القاضي 
احتمالاً حرم كشهوةٍ (” في. المنصوص . ومتى أَنْرَلَ بهاء فسَدَ اعتكافه 
(ق)» وإلآ فلا“ (م ق)ء كالصوم» ومتى فسَدَ خُحرّجَّ في كفارةٍ الوطء 


و«التنبية» لأبي بكر . فمُهم من كلام المصنفي أن الكفارةً التي أوجبّها إنما هي لتركِ الاعتكافٍ 
المنذورء وأنه E‏ نا اختارّه صاحبٌُ «المغني”"»: و«المحرراء 
و«المستوعب»» وغيرّهم . قلتٌ: فعلى هذا: يكون اختيارٌ أبي بكر أن الوطء لم تجب الكفارةٌ 
لأجله؛ وإنما وجبث؛ لكونِهِ تضمّنَ ترك الاعتكافي» وقد أشارٌ في «المغني» إلى نحو ذلك في 
توجيهٍ كلام أبي بكر . قلتٌ: فعلى هذا يكونٌ اختيارٌ أبي بكر موافقاً لاختيارٍ الشيخ» وهو أن 
الوطءَ لج به كقارة ولكن إذا كان الاعتكاف منذوراً لأن حكمّه في الكفارة حك ترك 
المنذورء ولكن ما ذكرّه الشيح في «المقنعم““ يخالف ذلك فإئه قال : ولا كفارةً عليه إلا لثركِ 
ذْرِه . وقال أبوبكر : عليه كفارةٌ يمين » فظاهرّه: أن أبابكر يوجبٌ الكفارة لغيرٍ التركِء وإلآلم 
يكن مخالفاً لقوله : إلا لتركِ نذره» فظهرٌ أن على طريقةٍ «المقنع» يكونٌ اختيارٌ أبي بكر مخالفاً 
لاختيار الشيخ» وعلى ما ذكره المصنفٌ يكون موافقاً له» والله أعلم . وإذا وجبت الكفارةٌ على 
المعتكف بالوطوء فقيل : كفارة ظهارء وقيل : كفارةٌ يمين» وقيل: هماء ذكره في «الرعاية» . 
)١(‏ ص ۱۸۱ . 


(۲۔۲) ليست في (ط) 
Vo EVE / € )*(‏ . 


)€( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ا . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به 3A۷‏ 


الخلاف» ذكره ابن عقيل *50) . وقال صاحبٌ «المحرر»: يتخرَّحٌ وجه الفروع 
ثالث : يجب بالإنزالٍ عن وطءٍ لا عن لمس وقُبلة . قال: ومباشرةٌ الناسي 
کالعامد» على إطلاق أصحابنا (وهام) . واختارر صاحتث «المحرر» هنا : لا 
يبْطله» كالصوم 
فصل 

وإن سر في اعتكافه. كن 3 '» ولو سر ليلاً (ه)؛ لخرو جه عن كونه 
من أهل المسجدٍ كالحيض» ولا يبني؛ لأنه غيرٌ معذور» وإن ارتدَّ فيه" » 
فسدّ» كالصوم وره . ومذهبٌ (ش): لا يَفسدٌ ويبني ؛ لأنّه من أهل المُقام 
في المسجد و صاحبٌ «المحرر»“ ولعل المراد أنه فيه كلمي » 
على ما يأتي في أحكامهو” “ . وإن شرب خمراً ولم يسكرء أو أتى کبیرةء 
فقال صاحبٌ «المحرر»: ظاهرٌ كلام القاضي: لا يفسّد؛ لأنه من أهل 
العبادة والمُقام فيه . ومذهبٌ (م): يفسدٌ . وحكاه بعضّهم عن (ه ش) . 
وقال عطاءٌ والزهريٌ: إن أتى ذنباً» فسَّدّ . 


تس ان: التصحيح 
(7) الأول: قوله: (ومتى فسَّدَ حرج في كفارةٍ الوطء الخلاف» ذكره ابن عقيل)» 
مرادٌه بالخلافٍ : الخلاف الذي ف في الصوم» ذكره المجد في «شرجه» . 


* قوله: (ومتى فسَّدٌء خُرّجَ في كفارةٍ الوطء الخلاف» ذكره ابن عقيل) . 
قال في «شرح الهداية»: ومتى فسد اعتكافه بذلك» حرج في وجوب الكفارة وجهان كما في 
الصوم» ذكرة ابن عقيل + 

. في الأصل: :بطل؟‎ )١( 

(0) لس ف (ب) وس 


(۳-۳) ليست في الأصل . 
(5) ۳۰۹/۱۰ وما بعدها . 


افرع 


44/1 


« يسبب ا ل س و 
فصل 
يستحبٌ للمعتكف التشاغل بفعل القَرّب» واجتناب ما لا يعنيه (و)» من 
جدال» ومراءء وكثرة كلام 6 007 الشيخٌ: لأنّه مكروةٌ في غير 
الاعتكافي, ففيه أولى . ولا بأس أن تزورّه زوجتّه في المسجدٍ. وتتحدث 
معه» وتصلح رأسّهء أو غيرّه» ما لم يلتذّ بشيء منها . وله أن يتحدَّتَ مع من 
يأتيه» ما لم يُكْير؛ لأنَّ صفيّة زاره يي فتحدّنَتْ معه”" » ورجَلتْ/ عائشة 
ا او مان انا انيريا که يشداه انض عليه ی وو 
الصمثٌ من شريعة الإسلام . قال ابنُ عقيل : يكره الصمتٌ إلى الليلٍ . قال 
في «المغني»” "2 و«منتهى الغاية» : وام شار تحريمه» وجزم به في 
«الكافي»" ؛ رأى أبوبكر الصديقٌ كل امرأةً لا تتكلم. > فقيل له: حت 
مُضْمبَةه فقال لها e‏ هذا ن سل املو 
واه البقار"" راودو عدن "احم بن صالح: حد 
يحبى بن محمد المدينيٌ : : حدثنا عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن 
أبيه؛ عن سعيد بن عبدالرحمن بن رُقيش» أنه سمع شيوخاً من بني عمروٍ بن 
عوف» ومن خاله عبيالله بن أبي أحمدّء قال: قال عليٌ: حفظتٌ عن 


(۱) أخرجه البخاری (*) ومسلم (1۷9)(£) . 

(۲) تقدم ص ۱۸۱ . 

. A1 / 6 (8) 

. ۳ /۲ )6( 

(5) في (ب): «أعمال؛ . 

(7) في صحيحه (۳۸۳۲). من حديث قيس بن أبي حازم . 
(۷) في سننه (۲۸۷۳) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۱۸۹ 


رسول الله طبه : «لا نم بعد احتلام» ولاصماتٌ يوم إلى الليل» . حديث الفروع 
خسن ا ا لا يُكتبُ حديثه . 
وإن ندَرَه» س . وقال أبوثور. وابنٌ المنذر: له 

فعلّه إذا كان أَسْلَّمَ؛ لقوله يل: «من صَمَتَ نجا»“ . وهو محمولٌ على 
الصَّمْتٍِ عما لا يعنيه . ولا يجوز أن يجعلّ القرآنَ بدلاً من الكلام . ذكره ابن 
عقيل » وتَبعَه صاحبٌ «المغني»”". و«المحرر»؛ لأنّه استعمالٌ له في غير ما 
هو له» کوس المصحفيء أو الوزن به» وجاء: لا تُناظِرُ بكتاب اله“ . 
قيل: معناه لا تتكلّمْ به عند الشيء تراه» مثلٌ أن ترى رجلاً جاءَ في وقتهء 
فتقولٌ: جت عل قدر يمس [طه: ]5٠‏ . ذكرٌ أبوعبيد نحو هذا المعنى» 
وجزم به في «التلخيص'» و«الرعاية» به ذكرة ودگ شيخناء إن قرأ عند 
الحكم الذي أنزل له» أو ما يناسيه؛ ونحوه. فحَسَنٌ؛ كقوله لمن دعاه لذنب 
تاب منه : «إمًا يكن لا أن تكلم دا [النور: .]١7‏ وقولِهِ عند ما أهمّه : 
لاما أفكأ بی وَْرْفٍ إل أن [يوسف: 86]. وفي «الصحيحين»“ أن 
أنسّ بِنّ مالك حدَّتٌ ثابتاً وجماعةً حديتٌ الشفاعةء فدخلوا على الحسن. 
فحدّثوه الحديتٌ» فقال: هِيْهِ ‏ بكسر الهاءء وإسكان الياءء وكسر الهاء 


سا ساروا ووم لسار اممو م التضحيح 
ل جام ااا ب ابا سند واوا رسب لسوت اندم عون ميد ندب الحاشية 
(۱) ص ۱۸۸ 5 

(۲) أخرجه الترمذيٰ (۰۱٠۲)ء‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. 15/4 (®) 


. من كلام الزهري‎ «1/Y أورده أبوعبيد في «غريب الحديث» 9/2/4ا4. والز مخشري في «الفائق؟‎ (O 
. )۳۲۹( )1۹۳( البخاري (۷01۰)» ومسلم‎ )0( 


الفروع 


1۹۰ کنات الصوم 


الثانية. قال أهل اللغة: لاح ادا اد إيه » ويقالٌ: هيه». بالهاء 
بدل الهمزةٍ . وقال الجوهري: إيه اسم س سُمّى به الفعل ؛ أن معناه الأمث 
تقول للرجل إذا استردته من حديث» أو عمل : إيه > بكسر الهمزة . قال ابن 
الكت فإن وصلت› ونت فا : إيه حا . قال بن السترزي: إِد 
قلت : : إيه» فإنما تأمرٌه أن يزيدّك من الحديث المعهود بينكماء وإن قلت 
a E‏ ا ذا أسكتّه 
وكففته. قلتٌ: إيهاً عنا ا فا ما زادنا قال :قد حدقا عند 


: إو 
4 


عشرين سنةٌ» وهو يومئذٍ جميعٌ» أي : مجتمعٌ القوةٍ والحفظ» ولقد ترك شيا 
ما أدري أنسي الشيخحٌُ» أو كره أن ا فتتكلواء قلنا: فحدثناء 
فضحكٌء وقال: «خلقَ لاسن مِن َل [الأنبياء: ۳۷] . ما ذكرث لكم 
هذا إلا :وان أريد أن جد تكموه.: 

قال في اشر ح مسلم»ا “: إنه لا بأسَ بضحكِ العام بحضرة أصحايه إذا 
كان بينه وبينهم أَنْسٌء ولم يخرّج ضجگه إلى حد يعد رکا للمُروءق» وفيه جوارٌ 
الاستشهادٍ بالقرآنِ في مثل هذا الموطن» وفي «الصحيح»”" مثله من فعله 


- ية - لما طرق فاطمة وعليّاً رضي الله عنهماء ثم انصرف وهو يقولٌ: 


رم کر 


وة اسن كر مىر جلا [الكهف: 54] . قال: ونظائره كثيرةٌ . 


. في (ب)» و(ط): «أسکنته»‎ )١( 
وفي العبارة بعض تصرف من المصنف  وقد سقطت عبارة «شرح مسلم» من النسخة (ب).‎ c10 /T (0) 
. من حديث علي رضي الله عنه‎ «(+ (YY) البخاري )1۷( ومسلم‎ (۳) 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۱۹۱ 


ونزلت: لق اسن بِنْ مَل [الأنبياء: ۳۷] لما استجعلَّتْ قريشنٌ 
العذاب» قيل: المراد بالإنسانٍ النضرٌ بِنُ الحارث» وقيل: آدمُ» فعلى 
هذا: قال الأكثرٌ: خُلِقَ عجولاً. فوج في أولاده. وأورَتّهم العَجَلَةَ 
وقيل: خُلِقَ بِعَجَلِء استّعجل بخلقِهِ قبل غروب الشمس من يوم الجمعةٍء 
وقيل: الإنسان اسم جنس» فقيل: المعنى خُلِقَ عجولاً .0 

قال الرْجَاجُ : العربٌُ تقول للذي يكنْرُ منه اللّعبُ: إنما حلفت من لَب 
يريدون المبالغة في وصفِهِ بذلك» وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء والمعنى : 
خُلِقَتِ العجلةٌ في الإنسانء والآية الأخرى روي عن ابن عباس أنها نزَّلْتْ 
في النضر بن الحارث» وكان جدالّه في القرآن» وف أبن بعلت 
وكان جتله في البعثِ . قال الرْجَّاج : کل ما يعقل من الملائكة والجنٌ 
يجادلٌ» والإنسان أكثرُ هذه الأشياء جدلاً . 

فصل 

لا يستحبٌ للمعتكف إقراءٌ القرآنء والعلم» والمناظرة فيه» ونحوٌه (وم) 
ذكره أبوالخطاب عن أصحابنا . نقل المروذيٌ: لا يُقرئ في المسجد وهو 
معتكفٌ. ونقل المروذي أيضاً: يُقرئٌ أعجبٌ إلى من أن يعتكفت؛ لاله له 
ولغيره . قال صاحبٌ «المحرر»: لولا أن الإقراء يكره فيه لقالَ: يعتكفُ 
ويقرئ . قال أبوبكر: لا يقرئ ولا يكتبُ الحديثٌ» ولا يجالس العلماء؛ 
لفعلِهِ كله فإنه كان يحتجبٌ فيه» واعتكفت في فة وكالطواف . وذكرٌ 


. ۱۹۱/٩ أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


الفروع 


۱۹۲ كباب الصوم 


الفروع الآمدي في استحباب ذلك روايتين . واختارٌ أبوالخطاب وصاحبٌ 

«المحرر» وغيرهما : ت (و هه 9 د لظواهر الأدلق وكالصلاة 
والذكر . ولا ي الطواف لمعقود الإقراء ونحووء بخلافي" الاعتكاف . 
فعلى الأول: فعلّه لذلك أفضا”* من الاعتكافي؛ لتعدّي نفعِه» كما سبق" 

قال صاحبٌ «المحرر»: ويتخرّج في كراهة القضاءِ وجهان؛ بناءً على 
الاق ا فن ف ماه برقال نالك ل قهن الأفيفا حت . 

ولا باس ان و ويشهد التكاح لن لبفسِهٍ ولغيرو» ود م بين القومء 
ويعود د المريض » ويصلي على الجنازة. ويعرّي , ويهنى » ويؤدٌنَ ويقيم » 
كَل ذلك في المسجدٍ (وش) . وقاله الحنفية؛ إلا في الصلاةٍ على الجنازة؛ 
لكراهتها عندهم فيه . 

وقال مالكٌ: لا يعودُ مريضاً فيه إل أن يصلي إلى جنبو» ولا يقومٌ ليهنىئ» 
أو يعرّي» أو يعقد نكاحاً فيه إل أن يَعْسَاهُ في مجلسوء ولا يصلحٌ فيه بين 
القوم إا في مجلس »› و : وأكرة أن يقيم الصلاةً مع المؤذنينَ ؛ لأنه 
يمشي › وهو عمل » ولا يعجبني أن يصلّي على جنازة فيه» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (فعلى الأول: فعلّه لذلك أفضل) . 
الأول: هو أله لا يستحبٌ له إقراء القرآنِ والعلم» وفعلّه» أي: فعلُ الإقراء أفضلٌ من الاعتكافب» 
كما سبق قبل ذلك بيسير من رواية المرّوذيّ: يقرئ أعجبٌ إليّ من أن يعتكف . 
)١(‏ في (س): «(و هام ش)» . 
(۲) بعدها في (ب): «الطواف» والذي في الأضل الأصحٌ» . 


۳( ص 1١‏ 
)٤-(‏ في الأصل: «مثله» . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۱۹۳ 


ولعل ظاهر «الإيضاح»: يحرم أن يتزوّجَ» أو يزوج . 

قال صاحبٌ «المحرر»: قال أصحابنا: يستحبٌ له ترك لبس رفيع 
الثياب» والتلذذ بما يباحُ له قبل الاعتكافي» وأن لا ينام إل عن غلبةء ولو 
مع قرب الماءء وأن لا ینام مضطجعاً بل متربّعاً مستئداً» ولا یکره شيء من 
ذلك . وكره ابنُ الجوزيّ وغيرّه لبس" رفيع الثياب . ولا بأسسَ بأخذٍ شعره 
وأظفاروء فى قياس مذهبنا» قاله صاحبٌ «المحرر»/ وغيره» كغسل يذه فى 
طشتٍء وترجيل شعرو . وكرة مالك أخدّ”" شعرو وأظفاروء ولو جمَعّه 
وألقاه» لحرمة المسجدٍء وكره ابن عقيل إزالةً ذلك في المسجدٍ مطلقاً؛ 
صيانة له . وذكر غيرٌه: يسن ذلك» وظاهرّه مطلقاًء وإلاأ”" يحرم إلقاؤّه فيه . 
ويكره له أن يتطيَّبَ . نقل المروذي : لا يتطيّبٌء ونقل أيضاً : لا يعجبني ه 
وقاله معمر بن راشدٍء وقاله عطاءٌ في المعتكفة» ونقل ابنْ إبراهيمَ : يتطيّبُ 
(و)» كالتنظيفي» ولظواهر الأدلةء وهذا أظهرٌ . وقاسَ أصحابنا الكراهة) 
على الحجء وعدم التحريم على الصوم» وأطلق في «الرعاية»في كراهة لبس 
الثوب الرفيع والتطيب وجهين . 


. ليست في (س)‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أخذه . 

(5) في (س): لا . 

(4) في الأصل و(ط)؛ «الكراهية» . 


الفروع 


1/١ 


الفروح 


۱۹4 كتاب الصوم 
فصل 

لا يجورٌ البِيعٌ والشراء في المسجدٍ للمعتكفِ وغيره . نص عليه في رواية 
حنبلٍ . وجزمٌ به القاضي» وابئه أبوالحسين» وصاحبٌ «الوسيلةاء 
الفا وغيرهم ؛ الما وى أحيل: حدتنا یحی بن سعيدٍء عن ابن 
عجلان : حدّثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: نهى رسول الله 
ية عن البيع والشراء في المسجدٍء وأن تند فيه الأشعار :وان تنشد فيه 
الضّالةٌ > وعن الحِلّقٍ يوم الجمعة قبل الصلاةٍ . ورواه أبوداودء واب ماجهء 
والترمذي وحسّئّه والنسائغ"» ولم يذكرٌ إنشاد الضَّالةِ . وعن أبي هريره 
مرفوعاً : «إذا رأيتم من بء أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا 
تجارتك» . إسناده جيدٌء رواه الترمذئ") وقال: حسنٌ غريبٌ 1 0 
صاحبٌ «المحرر» : وصححتٍ الأخبار بالمئع من إنشادٍ الضالة '"والبيع؛ و 
ف الامتكاب ارق . قال ابن هبيرةً: مَنَعَ صحَّتّه وجوارّه أحمدٌ . وقيل: ! 
حَرمَ ففي صخو صحيّه وجهان اورم في اقول و«المستوعب» بأنه 8 
(و م ش)*) . وقال أبوحنيفة: يجوز . ويكره إحضارٌ السَلَع في المسجد 
على قولنا : يُكره . ويُكره للمعتكفب فيه اليسيرٌ (خ) كالكثير (و م ش) . وقال 
ابن بال المالكيئٌ : أجمعَ العلماء أن ما عُقِدَ من البيع في المسجدٍ لا يجوز 
نقضْهء كذا قال . 


. )۷٤۹( وابن ماجه‎ ۰٤۸ ٤۷ /۲ والترمذي (۳۲۲)ء والنسائي في «المجتبى؟‎ »)١١1/9( أحمد (5777)» وأبوداود‎ )١( 
. )۱۳۲۱( في سننه‎ )۲( 

(۳-۳) في (ب) و(س) و(ط): «فالبيع» . 

. في الأصل: «(و)»‎ )٤( 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ١6‏ 


ونقل حنبل عن أحمدَ ما يحتمل أنه يجوز أن يبيعَ ويشتري في المسجدٍ ما 
لا بد منه» كما يجوز خروځه له. ذا لم يكن له مَنْ يأتيه به" » كما سبق في 
الأعذارٍ فإنه قال: لا يبِيعٌ ولا يشتري إلا ما لا يد له منه"» فأمًا التجارةٌ 
والأخل والعطاءء فلا يجورٌ» فهذا عام في المسجدٍ وغيره . وذكره صاحبٌ 
«المحرر», وقاله إسحاق . وظاهره: المنعٌ منه . ولو حرج لما لا بذ منه» لم 
تف له - وسبق جوازه في فصل : له السؤال عن المريض في طريقِه ما لم 
يعرّ”" ‏ فعلى المذهب: لا يجوز في المسجدء ويخرُجٌ له . وعلى الثاني : 
يجوز فلا يخرّجٌ له (م)» والله أعلم . 

ولا يجوز له أن يتكسّبَ بالصنعةٍ في المسجدٍء كالخياطة وغيرهاء 
والقليل والكثيرٌ والمحتاجٌ وغيرّه سواء» قاله القاضي وغيرٌه (وم) . وجزم به 

() الثاني: قوله: (لا يجوز ابيع والشراءً في المسجدٍ للمعتكف وغيره . نص 
عليه ... وجرّمَ في «الفصول»» و«المستوعب» بأنه يكره . . . فعلى المذهب: لا 
يجوز في المسجدٍء ويخْرُجٌ له“ . وعلى الثاني: يجورٌء ولا يخرّجٌ له) انتهى . لعلّه : 
فعلى المذهب: لا يصح في المسجدء وعلى الثاني : يصح لا أنه لا يجوز ويجورٌ؛ لاله 
قد صدَرَ المسألةة ب: لا يجورٌُء وب: يُكْرَه فلو جعلنا البناة كذلك» لكان عينَ الأوّل» 
وتحصيلٌ الحاصل» وهو الصواب . فعلى هذا: يكونٌ قد قدَّمَ المصنفٌ هنا أن البيعَ لا 
يصح» وقد أطلق الروايتين في كتاب الوقف» في الصحة وعديهاء فيكونُ قد قَدَّمَ 
حُكماً في مكانٍ» وأطلقٌ الخلاف في موضع آخرَ . 


. ليست في (س)‎ )١( 

(۲) ص ۱۷۸ . (۳) ص ۱۷۸ . 
2 في النسختين الخطيتين» و(ط): «منه»» والمثبت من «الفروع». 

. TAT /Y (0) 


الفروع 


الفروع 


۱۹٩‏ كتاب الصوم 


في «المُذّمّب»» و«الإيضاح». قال صاحبٌ «المحرر»: قاله جماعة . 
ونقل حرب التوقفت في اشتراطهء فقيل له: يشترظ أن يخيظ في المسجد؟ 
قال: لا أدري . وقال له المروذيٌ: ترى أن يخيظ؟ قال: ما ينبغي أن 
يعتكفت إذا "كان يريد" أن يعمل . ونقل أبوطالب: ما يعجبني أن يعمل» 
فإن كان يحتاج» فلا يعتكفُ . وقال في «الروضة»: لا يجورٌ له فعل غيرٍ ما 
هو فيه من العبادةء ولا يجوز أن ينّحِرَ ولا يصنع الصنائع» قال: وقد منعَ 
بعض أصحابنا من الإقراء وإملاءٍ الحديث» كذا قال . وقال ابن البَنَاء : يكره 
أن ينجر أو يتكسّبَ بالصنعة» حكاه في «منتهى الغاية»» وجَرّمَ به في 
«المستوعب» وغيره . وأباحه الحسنٌ. وأهل الرأي» كالكلام والنوم . 
وقاله الشافعيٌ في اليسير»ء وكرة الكثيرٌء والله أعلم . 

وإن احتاج للْبْسِهِ خياطة» أو غيرّها”" لا للتّكَسّبٍء فقال ابن البنّاء : لا 
يجوزٌء حكاه في «منتهى الغاية»» واختارَ هو والشيحٌ» وغيرٌهما: يجوزء 
قالوا: وهو ظاهرٌ الخرقيخ”'2. كلف عمامته والتنظيفٍ . 


التصحيح مسألة - :١١‏ قوله: (ولا يجورٌ له أن يتكسّبَ بالصنعة فى المسجدٍء كالخياطة 


وغيرها . . . وإن احتاج للبسه خياطة» أو غيرّها لا للتكسّبء فقال ابن البناء: لا 
يجورٌء حكاه في «منتهى الغاية» واختارٌ هو والشيحُ وغيرُهما: يجوز“ قالوا: وهو ظاهرُ 


”ما اختاره الشيحُ والمجدٌ وغيرهما“ هو الصحيح» وعليه كثيرٌ من الأصحاب» 


. في الأصل و(ط): «الإفصاح»‎ )١( 
. في الأصل: «أراد»‎ )11( 

(۳) في الأصل: «نخوهاء . 

(4) ليست في (ح) . 

(0-5) ليست في (ط) . 


باب الاعتكاف ومايتعلق به ۹۷ 


ولا يبطل الاعكات ا وعمل الصنعة للتكسّب ؛ لأنّه إنما ينافي 
حرمةً المسجدٍء ولهذا أَبِيحَ في مره . وذكر في امنتهى الغاية» قولاً : يبطل 
إن حَرُم؛ لخروجي"") بالمعصية عن وقَوعِهٍ قربةء وقاله مالك والشافعيٌ 
”في القديم'' مطلقاً ؛ لمنافاتِه الاعتكاف, والله أعلم . 

فصل 7 

ينبغي لمن قَصَدَ المسجدّ للصلاة» أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مد لَبِْ 
فيه» لا سيّما إن كان صائماًء ا ابن الجوزي ىق «المنهاج» ومعناه في 
«العْْية» وفاقاً للشافعية› ولم یره شيخنا 


وظاهرٌ كلام كثير منهم أيضاً؛ لأنهم قالوا: لا يتكسَّبُ بالصنعة . وما اختاره ابن البناء» 
سبَقّه إليه القاضي ء فقال: لا تجورُ الخياطةٌ في المسجدٍ سواء كان محتاجاً إليهاء أو لم 
يكن قلّ أو كثر . انتهى . فجعلّه الشيحٌ والشارح في الخياطة مطلقاًء سواء كانت للبسِهء 
أو غيره . ويأتي آخر الوقفي' ": هل د SRS‏ 
الخلافٌ هناك وقدّم هنا عدم الجواز فحَصّلَ الخلل ”*إلا أن يفرَقَ بين المعتكفٍ 
وغیر“. 


فهذه إحدى عشرةً مسألةٌ في هذا الباب تكلّمنا عليهاء والله أعلم . 


. في (ب): اكخروجه؟‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲-۲( 
. TAT/Y وم‎ 

(4-5) ليست في (ح) . 


الفروع 


كتاب المناسك 


كتاب المناسك (الحج) 5 
كتاب المناسك الفروع 


SI CS 

والحَح لغة: القصدُ إلى من تُعظمُهء وقيل : كثرةٌ القَضْدٍ إليه . 

وشرعاً: قصدٌ مكة للنْسكِ . 

والعمرةٌ لخة : الرّيارةٌء يقال: اعتمّرَةُ»ء إذا زاره . وقيل : المَصْد 

وشرعاً : زيارةٌ البيتِ على وجو مَخْصُوصٍ . 

والح فرضٌ على كل نلم مكلف حر مشتطيع في افر مر 
واحدةٌ . وفُرضٌ الحجٌ سنةً تسع”" في قول الأكثرء وقيل: سنة عشرٍ . 
وقال بعض العلماء ء: سنةً ست . وبعضهم : سَنَة خمس . 

والعمرةٌ فرضٌ كالححٌ . ذكره الأصحابٌ . قال القاضي وغيره: أطلق 
أحمدٌ وجوبّها في مواضعً» فيدخل فيه المكّيُ وغيرٌه: قال" : وهو قول 
شيخنا . فدلٌ أن أحمدٌ لم يصرّح بِوْجُوبِهًا على المكّيّ . وصرّحَ بأنّها لا 
تجبٌ عليه» وتجبٌ على غيره . 

وفرضٌ العمرة قول أكثر العلماء من الصحابة“ وغيرهم وفاقاً للشَّافعيّ 


. ليست في (ب)‎ )١( 

. في الأصل: «اسبع»‎ )١( 

( لتت في س 

. في (ب): «أصحابه»‎ )٤( 

وذكر البخاريٌ تعليقاً قبل حديث (۱۷۷۳): قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجةٌ وعمرةٌ . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتّها في كتاب الله : ريثا لح امبر بو [البقرة: 197] . 


۴ 1 كتاب المناسك (الحج) 


الفروع في الجديدٍ . وللمالكية قولان . لقولٍ عائشة: يا رسول اللو» هل على التساء 
من جهاد؟ قال: «نعم» عليه جهادٌ لا قَتَالَ فيه : الحجّء والعمرةٌ» . رواه 
أحمدٌ وابنٌ ماج“ باسناو صَحِيحٍ . وعن ابي رزين العقيليٌء أنه 1 
النبي وك فقال : إن أبي شيخ كبيرٌ لا يستطيمٌ الحجٌ لالع 
اطع فقال: احج عن أبِيكٌ واعتمرً) . إسناده و 
وصحححه الترمذي”" . وجاء جبريل إلى النَِنَ ية فقال: ما الإسلام؟ قال : 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسولٌ اله وتقيمَ الصلاةً» وتؤتي 
الزكامٌ وتَحجٌ البيتَ وتعتمرًا . وذكر الحديث» وهو من حديث عمرّ . رواه 
ابن خزيمة في «صحيحه)»ء والدارقطنئ“» وقال: إسناده صحيحٌ . ورواه 

١‏ أبوبكر البجوزقئٌ” في كتابه المُخَرّجَ على/ «الصحيحين» . وعن الْصُبة””' بن 
معبد” قال: أتيث عمرَء فقلتٌ: إني وجدتٌ الحجٌ والعمرةً مكتوبين ن علي » 
فأهللتٌ بهماء فقال عمرٌ: هُديتٌ لسئةِ نيك ككل . إسناده جيذ رواه النسائيٌ 


الحاشية * قوله: (أبوبكر الجَوْرَقَيُ) . 
هو بجيم مفتوحةّء بعدها واو ساكنةٌ» ثم زاي معجمةٌ» ثم قاف ثم ياء مثناةٌ من تحت مشدّدةٌ . 
* قوله: (الصّبَىَ بن معبد) : 
هو بصا مهملةٍ مضمومةٍ بعدها باءٌ موحدةٌ ثم ياءٌ مشدّدةٌ . 


)١( |‏ أحمد (7657)» واين ماجه (۲۹۰۱) . 
(۲-۲) ليست في (س) . 
(۳) أحمد في «المسند» »)١5144(‏ وأبوداود (١٠۱۸)ء‏ والترمذي (40)» والنسائي في «المجتبى» ۰١١١/١‏ وابن 
ماجه (۲۹۰7) . 0 
2 صحيح ابن خزيمة (209056 وسنن الدارقطني ۲۸۱/۲ . 
(0) في (ب) و(ط): «الضبي» بالضاد المعجمة . وهو الصُّبَنُ بن معبد. التغلبي» الكوفي» تابعيٌ» ثقةٌ» مخضرمٌ» رأى 
عمر بن الخطاب وعامة أصحاب النبي ية . «تهذيب التهذيب» 504/4 5٠١‏ . 


کتاب المناسك (الحج) ۰۳ 


6 


وغيرٌه'" . واحتجٌ أحمدٌ وجماعة بقوله تعالى : ايوا للج ولم ب الفروع 
[البقرة: ]١195‏ . 

وعنه . العمرةٌ واقاقاً لا حنيفة › ومالك وأحد قولي الشافعية 
واختاره شا لأن ول 5 النبيّ لا › فقال: زعم رسولك أن 
علينا . . . فذكرَ الصَّلاةَ والرّكاةً» وصوم رمّضانَء وح البيتِ . فقال 
النبيئ ية : «صدّق» . فقال: والذي بعتَّكَ بالحقٌ لا أزيدٌ عليهنَ» ولا أنقص 
منهنٌ › فقال : «لئن صدَقَ ليدخلنّ الجَنَد) . رواه ملل : وأجيبّ : بأن 
اسم الحج يتناول العمرةً؛ روىق مسلم" من حديث ابن عباس : «دخلت 
العمرةٌ في الحجٌ إلى يوم القيامة» . وفي كتاب النبيّ ية إلى أَهْلٍ اليمن مع 
عمرو بن حزم: «... وإن العمرة الحج الأصغرً» . رواه الاثرم 
والدارقطه (؟) وعن حجُاج» عن محمدٍ بن المنكدر. عن جابر أن 
النبيئ ية سيل عن العُمرة: أواجبةٌ هى؟ قال: «لاء وأن تَعْتَمرَ خيرٌ لك . 
رواه خم والترمذئ“ وقال: حسنٌ صحبح . كذا في يعض اة 
وحجاحٌ : هو ابن أرطاةً» ضعيفٌ عندهم» مدلسٌ» لا يُحتج به اتفاقا . 

0 ا وه ام 3 7 

قال الدارقطنيٌ : ورواه يحيى بن ايوب عن حجاج» وابن جرح عن 
ابن المنكدرء عن جار موقوفا"" ‏ اجون م أ مو ل اداه EE‏ ا اكنال اواو امارد ل a‏ 


. )۱۷۹۹( ورواه أحمد (۸۳). وأبوداود‎ ۰۱٤۸ ۔‎ ۱٤۷/٩١ النسائي في «المجتبی»‎ )١( 

(۲) في «صحيحه؛ (۱۲)(١۱)ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) في «صحیحه» )۲۰۳()۱۲٤۱(‏ . 

(5) سنن الدارقطني ۲۸٤/۲‏ . 

. )٩۳۱( والترمذي‎ »)۱٤۳۹۷( أحمد‎ )5( 

(-2) ليست في (ب) . وفي (الأصل) و(س) و(ط): «قال الدارقطني : ورواه يحيى بن أيوب عن حجاج» وابن جريج 
عن ابن المنكدرء عن جابر موقوفاً» والمثبت من «السنن؛ ۲۸٤/۲‏ . 


الفروع 


ع" كتاب المناسك (الحج) 


وللطبراني” ' عن محمد بن عبدالرَّحِيمٍ» ' أعن سعيد بن عُفير» عن يحي بن 
أيوبّ» عن عُبَيْدٍ الله بن المّغِيرةٍ» عن أي الرّبير» عن جابر" ' مرفوعاًء مثله . 
وروا الدارقطي عن ابن أبي داوة» عن محم وجعفر بن افر ستوب 
ابن سفیان» عن ابن عُفيرٍ . . فذْكرَه . 

يحبى بن أيوبٌ ثقةٌ؛ روى له البخاري ومسل لكن له مناكيرٌ عندهمء 
كهذا الحديثِ» مع أن أحمدٌ قال فيه: سَّيّء الحِفْظٍ . وقال أبوحاتم» وابنُ 
القطان: لا يُحتجٌ به . وقال الدّارقطنيٌ : في بعض حديئه اضطرابٌ . 

وأمّا تَضْعيفُ خبرٍ جابر لضعفِ عبيدٍ اللو كما ذكره : فى «منتهى الغاية» 
متابعة لأبي إسحاق الشيرازي» فلا يتوجة؛ لأنّ عبد الله ثقةٌ عندهم» و 
البخاري وغيرُه . وقال أبوحاتم : صَدُوقٌ ثم يحتملٌ أنه أرادّ عُمرةً القَضِيةَ 
أو العَمُرة مع حَجَتِهمء فإنّها لم تَكْنْ واجبةً على من اعْتَّمَرَ . 

وعن طلحة بن عُبيلالله مرفوعاً : «الحج جهادٌ» والعمرةٌ تطوّعٌ» . إسناده 
ضعيفٌ» رواه ابن ماجه“. ورواه الشافعئ“ عن أبي صَالِح الحنفيٌ 
مُرسلاً» وقال: ليس فيها شي ثابثٌ بأنها س قال ابن عنبفالير : روي 
ذلك بأسانيدَ لا نَصِحٌ ولا تقوم بمثلها حه . وعلى هذه الرواية يجب 
إتمامُهاء كما سبق خر صَوْمِ الطوُع ''. 


. )٠١٠١( في «المعجم الأوسط» (5078).: و«المعجم الصغير؛‎ )١( 
. ليست في (ب)‎ )۲-۲( 

(۳) في السنن ۲/ ۲۸۵ 

. )۲۹۸۹( في سننه‎ )٤( 

. ۲۸۱/١ في المسند‎ )٥( 

۱۱۹ ص‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) 0 


وعنه: روايةٌ ثالث تجبُ إلا عَلَى لمكي . نقلها عبدالله» والأثرم 
والميمونيٌ » وبکر بن مُحَمَّدٍ ال مرا ا عل سيرع 
وتأولها ا مع كذا قال . وقد سأله عبذالله 
وغيرٌه: من أيْن يعتمرٌ أهلّ مَكَة؟ قال : ليس عليهم عَْرةً؛ لأن ذلك قول ابن 
0 . لكنه من رواية إسماعيل بن مُسْلمٍ المكيّ؛ وهو ضعيفٌ . وقاله 
عطاء» وطاوسنٌ؛ لأن ا الطوافٌ» وهم يفُعَلونه . وأجابت صاحبٌ 
«المحرّر»» وغيرٌه بأنه لا يصح في حقٌّ من لم يطف» ومن طاف» يجبٌ أن لا 
جره عَنْها » كالآفاقي” 


* قوله: (ومَنْ طافء يجب أن لآ يُجْرْئَهُ عنهاء كالآفاقِيّ) . 
الآفاقئ : الذي ليس من أهل مكة» لو طاف فقطء لم يُجُزئه عن العُمْرة» فكذلك المكئ؛ لان 
العُمْرة تشتمل على غير الطوافي. فلا يجزئ عنها الطواف فقط . 


تنبيةٌ : الآفاق" : جم أّق» بضم الهمزة والفاء . وهو الناحيةٌ من السَّماءِ و" الأرض . ويقال 


1 0 و 75 € 

في النسبة: أفقىّ» بضم الهمزة والفاء» فتكون النسبة إلى الواحدٍ . وحكى بعضهم : أفَقَيّ› 
بفتحتين . قال ابن خطيب الدَّهْسَّة: ولا يقال: آفاقي؛ أي : لا ينسبٌ إلى الجمع» بل إلى الواح 
كما تقدّمَ . ولم يذكروا خلاقه . والفقهاءً وقع في كلامهم آفاقىٌ» كما ذكره المصنف» كما قالوا: 
قدُوري» وسُروجيٌ» فنسبوا إلى الجَمْع» وهو القُّدُورٌ» والسروجٌء فيحرّرٌ: هل ذَكَرَ ما وقَعَ في 
كلام المُقَهاءِ آم أهل اللغة على خلافِه؟ ثم وجدتٌ المصدّف ذكر في أوَّل المواقيتٍ: أن صوابه أفقيّ » 
قيل : بفتحتين . وقيل : بضمتين . قال بعضهم : الفتح تخفيفا على غير قياس . قاله ابن خطيب الذهشة 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة /٤‏ /41 88 » عن ابن عباس : لا يَسْرُكم يا أهل مك أن لا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين 
الحَرّم بَطْن الوادي . وعنه: أنثُمْ يا آهل مَك لا مُمْرة لَكُم إنما عمرئكم الطُّوافُ . . وأخرج الدارقطني ۲/ ۲۸۲ 
عنه: الح والعُمْرَة فريضتانٍ على الئاس كلهم إلا أهلّ مَكَةَ فان مُمْرَتهم الطواف . 

(۲) في (ق): «الآفاقي» . 

(9) في (د): «أو» 5 


افرع 


الفروع 


اال كباب المناسك (الحج) 


فصل 

لا يجب الحجٌ على كافر أَضْلِيٌ (ع)» ويعاقبُ عليه» وعلى سائر فُرُوع 
الإسلام (وش)» كالتَّوحِيدٍ (ع). وعنه: لاء وهو الأشهّرٌ للحنفية. وللمالكية 
وها 

وعنه : يعاقبُ على النّواهي» لا الْأَوَامِرٍ . 

والمرتّدٌ مثلّه (و) . وهل يلزمٌُ الحج باستطاعة في ردَّيَء إذا أَسْله؟ إن“ 
قلنا: يقضي ما فاتّهُ من صَلاةٍ وصَؤْمء لزمّه (وش)ء وإلاً فلآ (وه م) . ولا 
تبطلٌ استطاعيه بريه إن قضى صلا ترَكها قبل رت (ه م) . وإن حجٌ» ثم 
ارتدّء ثُم أَسْلمَ وهو مستطيمٌ؛ فهلْ يلزمُه حجٌ ثانٍ (و ه م)» أم لا (وش)؟ 
فيه روايتان . وسبق ذلك في الصّلاءٍ“ . 

ولا يصحٌ الح من كافر (ع)» ويَبظل إحرامّهء ويخرجٌ منه بريه فيه 
(وه)ء كالصّوم . والجماعٌ قد يعتذٌ بما فعلّه مَعَه» وينعقدٌ الإحرامٌُ معه 
ابتداءء بخلافي الردّةٍ (ع) . وللشافعيةء في حُروجه منه وكونِه کالمجامع› 
وبنائه إذا أسلمَ أوجة . 


التصحيح مسألة ١‏ : قوله: (وإن حح . ثم ارتد» ثم أسلمء وهو مستطيعٌ ؛ فهل يلزمُه حج 


ثانٍ» أمْ لآ؟ فيه روايتان . وسبق ذلك في الصّلاة) انتهى . 
قلتٌ: أَطْلقٌ المصنّف الخلاف في كتاب الصَّلاةٍ أيضا“ . وقد ذكرنا هناك الصحيح 
من المذهب» ومن اختار كل رواية» فليراجغ» إذ لا حاجةً إلى إعادته . 


. في الأصل: «و؟‎ )١( 
. ۷/۲ )0 


كاب المناسك (الحج) ۰¥ 


فصل / الفروع 
ا ولا تبطل استطاعَتّه بجنونه (و)» ولا يصح 
الح منه إن ء مده" بنفسه (ح)" . وكذا إن عقدّه له الولِيُ؛ اقتصاراً على 
الَص في الطفلء وقيل : يصح . وفي «منتهى الغاية»: اختاره أبوبكر 
لوم كن).: 
وهل يبطل الإِحْرَامٌُ بالجُنونِ؛ لأ لم يبق من أَهْلِ العبادات» أَمْ لا 
TT‏ . فإن لم يبطل» » فكمَنْ اغوي عليه . ذكره صاحبٌ 
«المحرّر» . وأطلق ابن عقيل وَجْهِينْ في ا ا . والمعروفٌ: 
لا بطل بإغماءء كالسّكرء ES‏ 
فصل | 0 
ولا يجبٌ على عَبْدِ (و) کالجهادِء وفيه نظ ؛ لأن القَصْدَ منه السهادةء 
وللحَبَّرِ الآتي في الأمر بإعَادته إذا أُعتقَء ولاه لا يَْلِكُ . وَيصِح منه (و) . 
وكذا مكاتبٌ» ومدبّرٌء وام ولدِء ومعتّقٌ بعضه (و) . 


ولا يجورٌ أن يُحْرمَ إلا بإذنٍ اة (و)؛ لتفويتٍ ا فإن فعلء انعقد 


مسألة ‏ ؟ : قوله: (وهل يبطل الإحرامٌ بالجنونٍ؛ لأنه لم يبق من أهل العباداتِء أم التصحيح 
لا كالموت؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما ابن عقيل» والمجدُ في «شرحه»: 

أحدهما : لا ييطل . قلت : وهو قياس الصوم إذا آفاق جُزءا من اليومء والصحيح 
هناك الصحةء وهو قول الأئمة الثلاثة» وهو ظاهرٌ ما قدّمّه في «الرعايتين» . 


والوجه الثاني : يبطل» وهو قياس قول المَجدِ في الصّوم . 


)0 في (س): «عقد» . 
(۲) ليست في الأصل و (ب) . 


۲۰۸ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع (و) خلافاً لداودّء كصّلاة و وصَوْمٍ . كذا ذكرَّ الأَصْحَابٌ . وقال ابن عقيل : 
يتخرّحٌ بطلا إحرامه بغضبه لتَفْسَه فيكون قد حجٌّ في بدن غَضْبٍء وود 
من الحج بمالٍ عضب ء' Sa‏ برد لود فيكونٌ هو 
المذَّهَبَ» وسبق مثله» في الاعتكافي” “» عن جماعةٍء فَدَلَّ على أنه لا يجوز 
له فعل عبادة قد تفوت حقّ السَّيّد إل بإذنه» وتعليلّهم يذل عليه ومنه صلاة 
وصومء وتديكرد ري a‏ التطوع أقلّء ولا يجوز صَومُ م المرأةٍ إلا 
بإِذنٍ الرّوجء وحقٌّ السيّد آكذ» وقد سوّوا هما في الاعتكاف 0 

r‏ : وذل ٠‏ اعشارٌ النساة* بالغصب على تخريج دوا 

اج 

:عل الأئرة دح لاقو رار ا ماده والشيخٌ» 
وجماعةٌ» وجزم بها آخرون؛ لتفويتٍ حقّه . وقاسَ الشيح على صوم يضر 
بدَنَّه» ومُرادٌه: لا يفوت به حقٌّ . وليس له تحليله» في روايةٍ نقلها الجماعة 
واختارها أبوبكرء والقاضي» وابنه» وغيرهم"» كتطوّع نفسِهٍ . وقد ذكر 
١‏ ابن عقيل قول أحمدٌ: لا يعجبني منع السيّد عبده من المَضِيّ/ في الإحرام 
التصحيح ١‏ مسألة-": قوله عن العبدٍ: (ولا يجورٌ أن يُحرم إلا بإذنٍ سيه . . ٠.‏ فإن فعل» 
انعقدَ . . . كَعَلَى هذه: لسيده تحليله» في رواية» اختارها ابنُ حامد» والشيخ» 
وجماعة وجزم بها آخرون . . . ولیس له تحليله» في رواية» نقلها الجماعةً» واختارها 
آبوبكر» والقاضيء وابئه» وغيرهم) انتهى . وأطلقهمافي «المُذهب»ء و«مسبوك الذهب»: 


الحاشبة * قوله: (ودل اعتبارٌ المسألة) . 
5 أي: قياس المسألة على/ مسألةٍ المٌصب؛ وهو قوثُهم: لأنّه حجٌ في بَدَنْ خَضْبٍء فهو أكَدُ من 
الحجٌ بمالٍ عَضْبٍ . 


. ۱۳٤ ص‎ )۱( 


كتاب المناسك (الحج) ۲۰۹ 


زم" الإحرام» والصَّلاةٍ والصّيام . وقال: إن لم يُخَرّحْ منه وجوب النوافلٍ 
بالشروع"*» كان بَلاهةً . / 

وإن أ له لم يجو له تَخْلِيلهُ (ه)؟ للزومه» كيگاح» وإعارة لرهن . 
وعنه : له تحليله . 

وإن باعه» فمشتريه كبائعه في تحليله» وله الفسحٌ إن لم يَعْلْمُ | 
يمك بائځه تحليله» فلل ٠.‏ تحن 

وإن عَلِم العبد برجوع سه عن إِذيه» فما لو لم يأذَنْء وإلأء فالخلاف 
في عزل الوكيل قبل عِلْوه . 

وإن نذَّرَ العبدٌ الحجٌ» لَرْمّه (و) . قال صاحبٌ «المحرّر»: لا نعلم فيه 


أن 


9 aA 


إحداهما: لسيّده تحليله» وهو الصحيح . صحّحه في «النظم» وغيره . وجزم به في 
«المقنع»”". و«شرح ابن مُنَجَا» و«الوجيز» و«المنورا وغيرهم I‏ في 
«الرعاية الكبرى» واشرح ابن رزين» وغيرهما . واختاره ابِنُ حامدٍء والشيخ الموفق» 
والشارخ » وغيرُهم . ظ 

والرواية الثانية : ليس له تحليله . نقلها الجماعةٌ . واختارها أبوبكر» والقاضي» 
وابئه» وغيرُهم . قال ناظمٌ «المفردات» : هذا الأشهّرٌ . وقدمه في «المحرّر» وغيره . 


* قوله: (وقال: إن لم يُخْرّحْ منه وجوبٌ النوافل بالشروع“) . 
أي : قال ابن عقيل : إن لم يُخرّجْ من كلام أحمدّ هذا ؛ وعو قوله: لأ يعجيني .... إلى آخره . 
ومرادٌ ابن عقيل أن كلام أحمدّ هذا يُخرَّحٌ منه وجوبٌ النوافل بالشروع؛ لأنه لما لم يُعجبّه منغ 
السيّدِ عبدّه من المُضِيٌ في الإخرام والصَّلاةٍ والصّيام» دلّ ذلك على أنّها وجَبّتْ بالدخولٍ . 

. في (ب): «لومن؟‎ )١( 

(۲) في (ب): «بالشروح؟ . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷/۸ . 
)٤(‏ في (ق): «بالشرع» . 


الفروع 


الحاشية 


۰ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع خلافاً . وهل لدو منغ منه» إذا لم يكن نره بإذتة (وش)ء أم لا؛ لوجوبه 

. صلا وصوم؟ ؟ ولعل المرادٌ: بأضل اشع '"» فيه روايتان‎ E 
وقيل: إن كان النَدْرُ على القَوْرِ لم بحن يرن . وقد نقل ابن إبراهيم» في‎ 
: مَملوك قال : امرأله طالقٌ ثلاثاً إن لم يحرم م اول يوم من رمضان . قال‎ 
يحرم » واا ف فإن منعة سيِّده أن يخرّجٌ إلى مكة؟ قال:‎ 
ليس له ذلك» إذا علِمَ منه رُشداً . ذكره الخلا فيما يجبٌ على المملوك من‎ 
حقٌ مولاه» وما يجبٌ من حقٌّ المملوك على سيه . وعنه: ما يدل على‎ 
. خلافِهء وهو ظاهرٌ كلامهم » وسبق ذلك أوّل الجنائز”"‎ 

وإن أَمْسَدَ العبدُ حب بالوَظءِء 0 المضيئٌ فيه والقضًَاءٌ (وش) كالحرٌ 
ويصِحٌ القضَاءٌ في رِقّه» على الأصَحٌّ ؛ للزومه له كالئّذرِء بخلافي حَجّة 
الإسلام . ولیس لسيّده منعه منه» إن كان شروغه فيما أَفْسَدَه بإذنه؛ لأنَّ إذنّه 
فيه ذل في موجبدء ومن موجه قَضَاءٌ ما أفسَّدَه على الفور . 

وللمالكية قولانٍ . وإن لم يكن بِإِذنوء ففي منعه من القضاءِ وجهان. 

التصحيح مسألة  ٤‏ : قوله: : (وإن نذَّرَ العبدٌ الحجّء > لزمّه . . . وهل لسيده منعُه منه إِذَا لم 

يكن نذه بإذنه أمْ لآ لوتخرية عليه كوا جنا و . . . فيه روايتان . وقيل: 
إن كان النذْرُ على القَوْرِء لَّم يمنغه) انتهى . وأطلقهما المجدٌ في «(شرحه» : 

إحداهما: له منعه منه» وهو الصحيحٌ . اختاره ابن حامدٍء والقاضي. والشيخ 
الموفنٌ» والشارخ» وابنُ رزين» وغيرُهم . وقدّمه في ا الكبرى و 
قلت : وهو الصوابٌ . 

والرواية الثانية : ليس له منعه» وجزم به «المحرّرا . 


الحاشية 


(1) في (س): «الشروع؟ . 
YE1 FT ()‏ . 


كتاب المناسك (الحج) 1" 


كالمنذور”**"' . وهل يلزمٌ العبدٌ القضاءٌ لفواتٍ أو إحصار؟ فيه الخلاف» 
ل 

وإن أُعيِقَ ARE‏ بما لزمه من ذلك» ان ا بحجد a‏ 
فإن خالفت› كت يا بنذر أو غيره قبل حَحبَةٍ الإسلام . وإن أَعيّقَ 
في الحكة الفاسدة في حال يُجزئة عن حَبَةٍ الفرض لو كانت صَحِيحة» فاته 


مسألة ‏ ه ‏ 5: قوله: (وإن أفسَدَ العبدٌ حجّه بالوطءء لزمّه المضيُ فيه 
والقضاءً . . . ويصح القضاءً في رقّه . . . وليس لسيّده منعُه» إن كان شروعه فيما أَفْسَدَه 
بإذنه . . . وإن لم يكن بإذنِهء ففِي منعِه من القَضَاءِ وجهان» كالمنذور) انتهى . وفيه 
مسألتان: 

المسألة الأولى ‏ 0 : إذا كان الحج تطوعاء وأفسّدّهء فهل للسيّدٍ منغه من القضاءء 
إذا كان شروعّه فيما أفسَدَه بغير إِذنِهء أَمْ لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: له منعُه؛ وهو الصحيح . وقد قدمه المصنفٌ في هذا الكتاب في باب 
محظوراتٍ الإخْرّام”'2 في هذه المسألة بِعَيْنهاء وهذه من جملةٍ المسائل التي أطلقّ 
الله فا لذت و اا ا كما ف ا 

والوجه الثاني : ليس له منعه . 

المسألة الثانية 5: إذا كان حجه منذوراً وأَفْسَدَه وقد تقدّم في كلام المصئّفٍ في 
المسألةٍ التي قَبْلّها ما يشابّه هذه» ولكن تَلْكَ الخلاف في منعِه من فعله» وهنا منعه من 
قضائه» وعلى كلّ حال الصحيحٌ أن له منعّه كالمسألة المقيسة» والتي قبلهاء والله أعلم . 

(3) تنبيه: قوله: (وهل يلزمٌ العبدّ القضاء لفواتٍ أو إحصار؟ فيه الخلاف» 
كالخرٌ). يعنى: كالحرٌ الصغيرء > وقد قم المصنف في الحرٌ الصغير وجوبٌ القضاء 
لفوات» أو جما كدافة :راد أفل .+ 


(۱) ص 15088 . 
(؟) 1۸4/۱ . 


افرع 


1۲ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع يّمضِي فيهاء ويجزئه ذلك عن حَسبَةٍ الإسُلام والقضًاءِ (وش) . 

وقال ابنُ عقيل: عندي أنه لا يصِحٌ؛ لأنه ليس من حيث لو صخ 
أجزأث؛ يجب أن يكون تَضَاؤْها كَهِيَ ‏ كما قلناء فيمن نذّرَ صومٌ يوم يقد 
فُلآنء فقلِمٌ في يوم من رمضان» فإنه» على الرواية التي تقول: يجزئه ذلك 
عن النذرٍ والفرض : لو أفطرٌ ذلك اليومً» لزمه قضاءٌ يومّين» ولا يكون 
الاعتبارٌ في القضاءٍ بما كان في الأداء* 

ويلزمُه حكمٌ جنايته» كحُرٌ مع" . وإن تحلّلَ بحصر» أو حللّه سیده» 
ا لمن عليه وول في إذنه كيةء 
وفي صوم آَرَ في إحرام بلا ٳِذِهوء وجهان» كنذّرء وسياتي“. وعند 
اللبالكية: إن دال افون الي oN‏ ادر شل كلوه ني 
الأشهر عندهم معويق كه ادال يكل * وا 2 اك الك 
ووَجَدَ الهدي» لزمَه . 


الحاشية * قوله: (ولا يكون الاعتبار في القضاء بما كان في الأداء) . 
لأنَّ في الأداء كان يجه يوم واحدٌ عن رمضان والنذرٍ على الروايةء وإذا أفطرٌ ذلك اليومء لزمّه 
يومانٍ؛ يومٌ لرمضان» ويومٌ للنّذْرء فجاء القضاءٌ مخالفاً للأَدَاءِ . 
* قوله : (كحر معسر) . 
لأ الحرّ المعيرَ تكونٌ كفارتّه بالضّومء كذلك العبدٌ؛ لأئه مثله في العُسْرةٍ . 
* قوله: (ويتوجّه احتمالٌ: مثلّه) . 


أي : يتوجّه لنا احتمالٌ مثلُ مذهب مالك . 


. ۲۲٢ ص‎ )۱( 


كناب المناسك (الحج) 1۳ 


وإن مات العبدٌ ولم يصُمء فلسيّده أن يْطعِمَ عنه . ذكره في «الفصول» . 

وإن أفسَدَ حجه» صامًّ» وكذا إن تمنّمَ أو قرَنَ؛ لأنَّ الحجٌ لهء كالمَرْأة"*. 
وذكرٌ القاضى أنه على سيّدهء إن أَذِنَ فيه» كما لو فَعَلّه نائبٌ بِإذْنٍ مُستنيب . 

ولا يجب على صب › ويصحٌ منه . فإن كان مميّرء أحرّمٌ بنفسهء 9 
أحرَّ وليه عنه» ویقع لازماً» وحُكمّه كالمكلفٍ . نص عليه (و م ش)؛ ؛ لقول 
ابن عباس : إن امرأة رفكت إلى التي وك صرباء فقالت: 0 حجٌ؟ قال : 
النعم » ولك أجرً . رواه مسلم E . ٠‏ ': چ بي مع 
النبيّ بيا في حب الوداع» وأنا ابنُ سبع س: سِنِينَ'. رواه البخاري" . وقال 
أبن عباس : : یما صب حجٌء ثم بِلَعّ لحنت ع ار وأا 
ا ثم هاجرء فعليه حَبَةٌ أخرى. ل 
a‏ )€( ع 

ا وانفردٌ محمد بن المتهالٍ برفعه » وو ي 
«الصحيحين» وغيرهماء وكان آيةَ فى الحفظء ولهذا صحّحه جماعة» منهم 


ع مه 


ابنُ حَرْم» وأجاب بنسخه لكون فيه الأغرَابي 


* قوله: (وكذا إن تمنّعَ أو قَرَنَ؛ لأن الح له كالمرأة) . 
لأن المرأة تج تجبٌ الفدية عليها دون زوجها E SE‏ 


دول سیده؟ eS‏ 2 


(۱) فى «صحيحهة (5م19) ٦. )£1١(‏ 

(۲) هو: اا ی ا وأبويزيد» الكندي» المدني» ابن أخت تَمِرء وذلك شيءٌ عرفوا 
به . قال الزهري: ما اتخذ رسول الله َة قاضياًء ولا أبوبكرء ولا عمرء حتى قال عمر للسائب ابن أخت نمر: لو 
ررّحت عني بعضَ الأمر . (ت ١۹ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» ٤۳۷/۳‏ . 

(۳) في ااصحيحه؟ (1A0۸)‏ . 

(4) أخرجه البيهقي في «سننه» ۳۲٠١ /٤‏ بلفظه مرفوعاء وبنحوه موقوفاً . 


الفروع 


الفروع 


4 كتاب المناسك (الحج) 


وقد قال أبوالولئة حكان بو سمو دمن ولد سد ين العا وهو إِمامُ 
أهل الحديثِ في عصره» بخراسان» قاله الحاكم في «تاريخه» . وقال: 
درّسسَ الفقة على أبي العَبّاسٍ بن سُرّيج . صنّف «المخرَّج على مذهب 
الشافعيّ»» و«المخرَجَ على الصحيح» لس وكان أزهد من رأيت من 
العلماء» وأكثرهم قفا ولزوما لمرد و وأكثرّهم اجتهادا في 
العبادة -: سمعت أبا الوليد» وسئل عن قول النبي له : «أيّما عراب حح 
قبل أن يُهَاجِرَء فعليه الحج إذا هاجَرً) . قال: معناه قبل أن يُسلِم» فعبّرَ باسم 
الهجرة "عن الإسلام؛ لأنهم إذا أَسْلَمُواء مَاجَرواء وفسّرٌ النببئٌ بلا الإسلام 
باسم الهجرة» وإِنّما سُمُوا مهاجرين؛ لأنهم هجّروا الكُفَارَ إجلالاً 
لاوسلام: سمعتٌ أبا الوليد» سمعتٌ ابنَ سريج» سمعتٌ إسماعيل بن 
إسحاق القاضي يقول: دخلتٌ على المعتضدٍ فَدَقَعَ إلى كتاباً نظرتٌ فيه 
وكان قد جوع له الزّللُ من رخص العُلمَاءِ وما احتجٌ به كل منهم لنفه» فقلتُ 
له: يا أميرَ المؤمنين» مصنْفٌ هذا الكتاب زنديق» فقال: لم تصحّ هذه 
الأحاديثٌ؟ قلتٌ: الأحاديثٌ على ما رُويتُ» ولكن من أباح المُسْكرَ لم 
يبح المعة» ومن أباح المُنْعَةّء ٠‏ لم يبح الغا والمُسْكِرَ وما من عالم إلأوله رل 
ومن جَمّع رَلل العُلّماءِ» ثم أخدّ بهاء ذهب دِينه . فأمر المعتضد» فأُحرِقٌ ذلك 
الكتابُء والله أعلم . 


وقال أبوالخطاب عن الخبر المذكور: ذكره هبة الله الطبري في 


. ليست في الأصل‎ )1١( 
(؟) هو: أبوالقاسم» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريٌ» الرازيٌء الشافعيٌ» اللالكائي» الحافظ» المجوّد: مفيد‎ 
. ٤۱۹/1۷ بغداد في وقته» صنف كتاباً في السّنة . (ت ١٠4ه) . «سير أعلام النبلاء؟‎ 


كتاب المناسك (الحج) 11e‏ 


سنه » 0 أخرجه ابنٌ أبي حاتم . الفروع 

ولأنّه يَصِحٌ يصح وضو و اا بخلافي المجنون» ولأنه إذا صح 
إحرامه. جب اذ بصع على حكم بل ف الشمانء گاج ولأنه الترام 
بالفعل» وهو أَقْرَى من القَّوْلِ ” 'بخلافٍ نذَّرِهِ ويمينه 

وكفارة الحجحّ تعلق بالحجٌ الفاسدٍء وتُحْرم رفقة المح عل عنه 
عندھ عِنْدَهُم “» بخلاف الصّوم فيها . ومذهبٌ أبي حنيفة وأصحابه : يصح إحرامه 
ولا يلزمٌ» فلا تتعلّقُ به كفارةٌ» ويرتفض برفضوء ويُْجنَّبُ اليب استحباباً* 
وذكر ابن هُبّيرة عن بعض الحنفية؛ أن هذا معنى قول أبي حنيفة» لا أنه 
يُخرجُه من ثواب الحجٌء وسبق في كتاب الصلاة" وهذا القول منَّجهٌ أن 
يصح إحرامّه» ولا يلزمّه حكمّه» ويُئاب عليه إذا أتمّه صحيحا ؛ لأنه ليس من 
أهلٍ الالتزام» وليس على لزومه دليل صحيحٌ 

ويحرم مميرٌ - - وهو أبن سيع . ار كالبيع ؛ وقيل : : يصح منه بدونه . 
واختاره صاحبٌ «المحرر»» کو فعلى هذا : يحلّله الول منه إن 


* قوله: (ولأنه التزامً““ بالفعل» وهو أقوى من القولٍء بخلافي تَذّْرِِ ويمينه) . ا 
لأن اليمينَ والنذرَ التزامٌ بالقولٍ دون الفعلء فلم يلزماةٌ» بخلاف كمّاراتٍ الحجٌ؛ لأنّها التزامٌ 
بالفعل . 


# قوله: (ويجتّبٌ اليب استحباباً) . 
هذا على قولٍ الحنفية» وأمًا على قولنا : ينعقدٌ لازماًء فإنه يجَّبُ وجوباً . قاله في «شرح الهداية». 
)١(‏ في (ب): لاصومه) . 
(۲-۲) ليست في (س) . 
5 21/1 . 
)٤(‏ في (ق): «التزم» 


الفروع 


۸/1 


0" كتاب المناسك (الحج) 


اوا في الأصحٌ» كعبدٍ . وللشافعية كالوجهين . 

ولا يحرم م الوليُ عن مميزٍ (و م ش)؛ لعدم الدليل . والوليّ/ : من يَلِي 
ماله . ويصحٌ عن الفلِ» ولو كان مُخرماًء أو لَمْ يَحْجّ* كعقدٍ التكاح له 
ولا يصح من غير الوليٌ . ذكره القاضي › أنه ظاهرٌ كلام أحمدء 
كالأَجِنيَّ » وظاهرٌ رواية ية حنبلٍ : يصح من الأمٌّ أيضاً (و ش) للخبر المذكور. 
واختاره جماعةٌ . وقال بعضهم : في عصّبته» کالعم وابنه» وجهان . واختار 
بعضهم الصّحة والله أعلم . 

وکل ها أنكنه فعله كفي كالوقوفي والمبيت» لزمه» وماك ا ا 
الوليٌ فيها أو غيره» وما عجر › عله 2 عَمِلهِ عنه الوليٌ روي عن ابن عمر في 
ee‏ 

وكانت عائشة 0 تجرد د الصبيان للإحرام " 2 قافا لأكثر العلماء» منهم 


الحاشية * قوله: (ويصح عن الطفل» ولو كان مُحرماً . أو لم يحجٌ) : 


أي : ولو كان الول مُحرماًء أو لم يكن الولنُ حح . قال في «المخني» : ومعنى إحرامِه؛ أن 
يعقِدَ له الإحرامً» فيصحٌ للصبيّ دون الوليئ؛ كما يعقدٌ النكاح له» فعلى هذا: يصح أن يعقدّ له 
الإحرامء سواءٌ كان محرماًء أو حلالاً» ممن عليه حَةُ الإسلام» أو غيرو» ثم ذكرٌ أن الأمٌّ يصحٌ 
إحرامُها عنه» وذكرٌ رواية حنبل » وأنه اختيارٌ ابن عقيل . وقال القاضي : ظاهرٌ كلام أحمد: لا 
يُحرمٌ عنه إلا وليه» ثم ذكرٌ الشيح في بقيِّةٍ الأقارب كالأخ وابن العم وجهّين؛ بناءً على الأمّ وأن 
الأجانبٌ لا يصح منهم وجهاً واحداً . 

. في الأصل: «حضره؟‎ )١( 

(۲) الأول أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة «الجزء العَمْروي؛ ص57 25 والثاني أخرجه أيضأ عبدالرزاق في «مصنفه» ٠١/0‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة - نشرة العَمْروي - ص۷٠٤‏ . 
(5) 01/0 . 


کات المناسك (الحج) 1¥ 


الشافعيٌ . وقاله عطاءًء إلا الصلاةً" . واستثنى مالك التَلبيةَ أيضاً .. وعن الفروع 
أشعتٌ بن سوار - وهو ضعيفٌ عند الأكثر ‏ عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
حجنا مع النبيّ كَل ومَعَنا النْسَاءُ والصبيان» فأحرمنا عن الصَّبّيان . رواه 
سعيد . ولأحمدء واب ماجه: فلبّيّنا عن الصبيان» ورمينا عنهم . 
وللترمذي”": فكنا نلبّي عن النساءء ونرمي عن الصبيان:. 

ولا يجورٌ أن يَرْمِيَ عنه إلا من رمّى عن نفسه» كالنيابة في الحجٌّ*. فإن 
قلنا بالإجزاء هناك» فكذا هناء وإلاً وقعَ الرميْ عن نفسهء إن كان مُخرما 
بقَرضِدِء وإن كان حَلاَلاً» لم يُعتَدَ به» وإن قلنا: يقعٌ الإحرامٌ باطلاً هناك» 
فكذا الرَّمِئُ هنا . 

وإن أمكنّ الصبيّ أن يناولَ النائبَ الحَصّىء ناوَلّه» وإلآ استّحبٌ أن 
توضّمَّ الحصاةٌ في كفّه ثم تخد منه فتُّرمَى عنه» فإن وضَّعَها النائبٌُ في يده 
ورمى بهاء فجعل يدّه كالآلة» فحسنٌ . وإن أمكته أن يطوف. فعلهء وإلا 
طيف به محمولاً أو راكباً . 


* قوله: (إلا الصلاة) . الحاشية 
يحتملٌ أن يكون مرادًه بالصَّلاةٍ ركعتي الطواف؛ أن الوليّ لا يصليهما إذا طاف عنه . 

* قوله: (ولا يجورٌ أن يرميّ عنه إل من رَمَى عن تَفْسِه كالنيابة في الحجٌ) . 
يعني : إن قلنا : إنه إذا حح عن غيره ولم يكن حجٌ عن نفسه؛ يُجزئ» كذلك إذا رَمَى عنه من لم 
يكنْ رمى عن نفسه» يُجزئه . 


(۲) أحمد :)٤۳۷۰(‏ وابن ماجه (۳۰۳۸) . 
(۳) في سننه (۹۲۷) . 


الفروع 


الحاشية 


11۸ كتاب المناسك (الحج) 


وتَُْبَرٌ النيةٌ من" الطائفٍ به» وكونّه ممن يصح أن يعقِدَ له الإحرام فإن 
نْوَى الطواف عن نفسه وعن الصبيٌ» وفع عن الصبىٌّ» كالكبير يُطافٌ به 
مشقرلا ا 

ويجورٌ أن يطوف عنه الحلالٌ والمحرمٌ؛ طافّ عن نفسه أو لا (و م ش)؛ 
لوجود الطوافٍ من الصبيٌء كمَحْمُولٍ مريض» ولم يُوجَدْ من الحامل إلا 
النيةء كحالةٍ الإخرام . 

وذكر القاضي ا لا يجزئ "عن الصبئ "© كالرّمي عن الغيرء 
فعَلَى هذا : يقعٌ عن الحامل ؛ لأنَّ النية هنا شرظ. فهي كجزء”" منه شَرْعا" . 
وقيل : يقعٌ هنا عن نفسِ» كما لو نوى الحجّ عن نفسه وعن غيره» والمحمولٌ 
المعذورٌ وُجدت”*'' النية منه*2» وهو أهلّ . ويحتملٌ أن تلغوَ نيه هنا ؛ لعدم 
التعيين ؛ لكون الطوافي لا يقح عن غير معيّنِ . اا 


ونفقة الحج في مال وليّه» في روايةٍ اختارها أبوالخطاب» وأبوالوفاءء 


* قوله: (وذكر القاضي وجهاً) . 
11717 نالا رشك لصي ميك بكو ماف عن لمعنه راكنا انه ی عند فق لم مكل رمن ع قو 
* قوله: (لأن النية هنا شرظء فهي كجزءٍ منه شرعاً) . 


أي ؛ كجزء من الك إن كان جا او عم 9 


. في (ب): «عن؟»‎ )١( 
. ليست في (ب)‎ )۲-۲( 
. في الأصل: «جزء؟‎ )۳( 
. في الأصل: «وجوب»‎ )4( 
. ليست في الأصل‎ )5( 
. ليست في (د)‎ )1( 


كتاب المناسك (الحج) ۲۹۹ 


والشيخ» وغيرهم (و م ق)؟ لأنه السببٌ فيه لدان عل : كإتلافه مال 
غيره بأمْرِه له ٠‏ وعله. في ماله اختاره جماعة . واختلت اختيارٌ 


القاض 20ب لألّه لمضلَحيوء كأجْرةٍ حامله إلى الجامع» والطبيب» ونحوه؛ 
ومحل”" الخلا يختصٌ بما يزيد على لقو الحضرء > وإنشاءٍ السَّمْرِ للحجٌ به 
تمريناً على الطاعة . زادصَاحِبُ «المحرر» : وماله كثيرٌيَحْتَملُ ذلك . 


مسألة -۷: قوله: (ونفقةٌ الحجّ في مال وليّه» في رواية اختارها أبوالخطاب» 
وأبوالوفاءء والشيخ. وغيرُهم . . . وعنه: في مالِه» اختاره جماعة . واختلف اختيار 
القاضي) انتهى . وأطلقهما في «المستوعب»» و«الكافي»"» ورخ ال 
و«النظم»» وغيرهم : 

إحداهما: هي في مال وليّه» وهو الصحيح» جزم به في «الوجيز»» و«المنور»» 
وامنتخب الأدمي». و«تذكرةٍ ابن عبدوس» م . قال في «المُذْهب». 
و«مسبوك الذهب»: يلزمٌ ذلك الوليّ» في أقوى الروايتين . واختاره أبوالخطاب في 
«الهداية» والشيخ في «المغني» ۳ 07 وصاحبٌ «الحاويين» . قال ابن منَجَا ي 
«شرجه»: هذا المذهبُ» وهو أصح . واختاره القاضي في بعض کته . وقدمه في 
«المقنع»» و«المحرّر»» واشرح ابن رزين» وغيرهم . قال ابن رزين: فعلى وليه 
إجماعاً . نُمّ حكى الخلاف . 

والرواية الثانية: يكونُ في مال الصبيٌ . قدمه في «الهداية»» و«الخلاصة». 
و«الهادي». و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاويين و«الفائق ق»» و«إدراك الغاية»» 
و«نظم المفردات»» وغيرهم . واختاره القاضي في «الخلاف» . قلتُّ: وهو ضعيفٌ» 
راغات يده الروازة غر مسل فان ا ا ا 


. في الأصل: «ومشكل»‎ )١( 
2” (¥) 
. 04/0 (۳ 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲/۸ . 


افرع 


الفروع 


لض كاب المناسك (الحج) 


فأمًا سفرة مهه لجار أو خدثمة + أو إلى مك لأمتيطائيا أو" للإقامة 
بها ليلم أو غير مما يباح له السّغرُ به في وقتٍ الحجٌ وغيره؛ ومع الإخرام 
وعدمهء فلا نفقة على وي واه واحدةٌ) بل على الجهة الواجبة فيها 
بتقدير عدم الوخرام. ويؤخدٌ هذا من كلام غيره من التصرّف لمضْلَحَيه؛ ويؤخل 
من كلام الشافعية» وكذا المالكية» وإن كانوا استفتوا خوف الضَّيعةٍ عليه فقط . 

وهل الفديةٌ وجزاءٌ الصَّيْدٍ على الولي كتَمَقَه أم عليه كجنايته؟ فيه 
زا OD a‏ 


التصحيح ‏ مسألة-8: قوله: (وهل الفديةُ وجزاء الصيدٍ على الوليّ كَمَقَيَه» أم عليه كجنايته؟ 


الحا 


شية 


فة زوايفان) :انين :و أظلفيماء قن الجر عا المج ا لكاي > 


و«شرح المجل»» و«النظم»» وغيرهم : 

إحناقما” ا مالٍ وليّه» وهو الصحيحٌ . قال في «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»: يلزمٌ الولىٌ؛ » في أقوى الروايتين ,قال ابن فا هذا المذهت» وهو 
أصح . قال ابن عبدوس في «تذكرته) : نفقةٌ الح ومتعلقاته المجحفة بالصبيّ تلزم 
المُحْرِمَ به . وقدّمه في «المقنع»"“» و«المحرر»» واشرح ابن رزین»» وحكاه إجماعاًء 


* قوله: (وجزاءٌ الصيدٍ على الوليٌّ كنفقته, أم عليه كجنايته؟ فيه روايتان) . 
قال في «الكافي)”" ': جزاءٌ الصيدٍ في مال الصبئ ؛ لأنّه وجب بجنايته» فلزمّه كجتايته على آدميّ . 
وعنه : على وليّه ؛ لأنّه أدحَلّه في ذلك . وقوله: (كجنايته)؛ جزاء الجناية في مال الصبيّ؛ لأنَّ 
الول لم يُدْخِلِ فيهاء إذ قد توجدٌ وقد لآ توجدٌ» أشبّة ما لو أقعدّه في المَكْتَبٍ لتعلّم الخط» فجنى 
فيه جنايةٌ و بل ا على الا دقن لا انا مان لور مرخ قرات 
الإحرام ؛ لأنَّ قتلّ الصَيدٍِ من الجناية على المحظور» وقد ذكرٌ فيه الخلاف . 


. دوا‎ e في‎ )١( 
. € ه/‎ )۲( 
. °A/Y ( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤۲/۸‏ . 


كتاب المناسك (الحج) ۲۲١‏ 


وللشافعئ» والمالكية قولان» كذا ذكره الشيحُ وغيره”*؟ . وسوّى جماعة 
بينهما* . ويختصٌ الخلاف بما فعَلّه الصبئٌ . 

فان اال فا مع ا ون قال صاحبٌ «المحرر»: أو فعَلّه به 
الولينٌُ» لمضلحَته لمضلحَته*: كتغطية رأسه لبرْوِء أو تطييبو''"' لمرضٍ . وإن فعلَة به 
الولئُ لا لعذرء فالقديةٌ علير . وما لا يلرم البالعٌ كفارتّه مع حََطٍَ ونسيان» لا 
يلزمٌ الصبيّ ؛ ؛ لأنّ عمْدّه خطأ 
كما تقدّم . وجرّمَ به في «الوجيز»» و«المنوّر)» وامتتخب الأدمي». وغيرهم . واختاره 
أبوالخطاب» والشيخ الموفْقُ» والشارحٌ» وصاحبٌُ «الحاويين» وغيرهُم . 

والروايةٌ الثانية: يكونُ فى مال الصبئّ» قدمه فى «الهداية»» و«الخلاصة»ء 
و«الهادي»» و«التلخيص»؛ و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفاتق ق وغيرهم . واختاره 
القاضي في «الخلاف»/ 

() تنبيه: حكمُ جَراءِ الصَّيدٍ والفدية حكمُ نفقة الحجّء خلافاً ومذهباًء ولذلك 
جمّعهما أكثرُ الأضحاب» وحكوا الخلافٌ في الجميع» وهو الصوابٌ» وإليه ميل 
المصئّفٍ ؛ لقوله عن الطريقة الأخرى: (كذا ذكره الشيحٌ وغيرُه) . ولنا طريقةٌ أخرى» 
وهي : هل يُلحقان بالنفقة» فبكونُ فيهما الخلاف الذي فيهاء أو يكونانٍ كجنايته » فيجبٌ 
عليه قولاً واحداً؟ وهي طريقةٌ هُ الشيخ الموقق وجماعة» وهو ظاهرٌ ما قدّمه المصئّف . 
والذي يظهرٌ أنَّ هذه الطريقةً ضعيفةٌ . 


* قوله: (وسرّى جماعة بينهما) . 
أي : بين النفقة وبين" الفدية وجزاء الصيدٍ . 

* قوله: (أو فعله به الولى؛؟ لمصلحته . . .) إلى آخره . 
نا إذا فعلّه به الولئُ من غير مصلحة» كتغطيةٍ رأسه من غير عُذرٍء أو حَلقِهِ من غير حاجة فالفديةٌ 
هنا على الولي من غير حلافي» كما ذكره بعد ذلك . 


. في (ب): «بطده‎ )١( 
. (؟) ليست في (ق)‎ 


الفروع 


الحاشية 


۲۲ كتاب المناسك (الحج) 


اسيع ومتى وجبّثْ على الوليّ ودخلها الصومٌء صامٌ عنه؛ لوْجُوبها عليه 
ابتداء» كصَؤمها عن نفيه . ومذهبٌ مالك: لا يُفدى إلا بالمّالٍ؛ لأن الغيرَ 

لا يضام عنه» والله أعلم . 
ووَظءٌ الصبيّ كوظء البالغ نَاسِياً*؛ يَمضي في فاسيوء ويلزمه قَصَاؤ» 
ولا يصح إلا بعد بلوغه الع فل ؛ للجمع بين الدَّلِليْنِ* ا م 
المجنونٍ وجب العُسْلَ» ويُعتبرٌ لكت إفاقته ؛ لعدم اليه . وقيل: يصح قبل 
ا . وقيل : لا يلزمه القضاءٌ : لئلاً تلزمّه عبادة بَدَنبةٌ . وعن الشافعيٌ 


ع 


كالأقْوَال الثلاثة . وكذا قضاوه لفوات أو إخصّارء وصححتّه منه وهو في 


القضاء بعد بلوغِوء وإجزائه' '' عنه وعن حَبََةٍ الإسلام» كما سبق في العبي”" . 


الحاشية * قوله: (ووطء الصبىٌ كوطء البالغ ناسياً) . 

“ما تعمّدّه الصبيْ» حكمّه حكم ما يفعلّه البالمٌ ناسيا“» فإن كان لا شيء على البالغ فيه مع 
النسيان» فلا شَيْء على الصبيٌ فيه مع العَمْدِء كاللبس والطِيبٍ على المَشْهُورِء وقتل الصيدٍ على 
رواية» والجماع والمباشرةء على تخريج . 

* قوله: (للجمع بين الدليلين) 5 
أحد الدليلين: أن الإفساد لإحرام لازم؛ لما سبَقَ من أن الصبيّ إذا أحرّمٌ بشرطهء وقمٌ إحرامُه 
لازماً على الصّحيح» وذلك يقتضي وجوبٌ القضاء . والدليلٌ الثاني : أن بِنْيَئَه ضعيفةٌ تمن 
التكليت”' بفعل العبادات البدنية؛ لعفي البنيةٍ عنها . فَجَمَعْنا بين هذين الدليلين» وأَوْجَبْنا 
القضاءء للدليلٍ الأولء وجعلنا فعل هذا الواجب بعد البلوغء للدليل الثاني» والله أعلم . 

(1) في (س): وة . 

() في الأصل: «وإحرامه» . 

(۳) ص ۲۱۱ . 


(5-5) ليست في (د) . 
)0( في (ق): (التكلف» . 


كتاب المناسك (الحج) ۲۲۳ 
فصل 

وإن عَتَقَ العبد» أو بلغ الصبئٌ» بعد إخرَامه قبل الؤقُوفٍ بعرفة أو: وهو 
بهاء أو بَعْدَه قَبْل فَوْتِ وقته» فعاد فوقفَ بهاء أجزأه ال وإلاً 
قلا . نص على ذلك (وش)؛ واحتجٌ بقولِ ابن عباس" E‏ 
ولأنّها حالةٌ تصلّحُ لتعبينٍ الإخرّام» كحالة الإخرام . قال الشيحٌ وغيرٌه: إنما 
اعيْدٌ له بإحرامه الموجود إذاً » وما قبله تطوُعٌ لم ينقلِبُ فرضاًء ومثله الوقوفٌ. 

وقال صاحبٌ «المحرّر؛ وغيره: ينعقدٌ إحرامه موقوفاًء فتتييّنُ الفرضية 
كزكاةٍ معجَلةٍء وكالصّلاةٍ أوّل الوقت عند الحنفية*» وكذا في «الخلاف»» 
إل أنه لم يذكر الرّكاة» وكذا في «الانتصار»؟ قالا: كما يق على الوقوف 
في إِذْرَاكُ الحجٌ. وفواته فقيل لَهُمَا*: يلرم بعد فواتٍ الوقوفب! فأجابَ 
القاضي: بأن الأفعال وُجِدَّثْ في حال النقص» وهنا في الكمّالٍ . 


# قوله: (وكالصلاة أوّل الوقتِ عند الحنفية) . 
ذهب طائفةٌ من الحنفية إلى أنه إذا صلَّى الإنسان في أرّل الوقتٍء كانت ْلا يسقظ بها الفرضٌ 
الواجبٌ في آخرٍ الوقتِ» كتعجيل الزكاق . 

# قوله: (فقيل لهما) . 
أي : للقاضي الخطاب» وهو صاحبٌ «الانتصار»» والقاضي صاحبٌ «الخلافي»: إذا كان 
موقوفاًء يلزم من ذلك أنه إذا حصل العتقٌ والبلوعٌ بعد الوقوفي» أنه يجزئ؛ لأنهما صارا من أَهْلٍ 
الوْجُوب» كما قيل في الزكاةٍ المعجّلة! فأجابٌ القاضي : بأد الأفعال وُجدث في حال النقص»ء 
وهنا في حال الكمالٍ . وأجاب أبوالخطاب : أن الإجزاءً هو المٌيامنُ. لكن خولت؛ للخبر . 


ا لابن ق ا 9 ف فيان قال : إذا أعتِقٌ العبدُ بعرفة» أجزأت عنه تلك الحجة» وإذا 
أعيق بجمع » لم تُجزئ عله . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


Af:‏ كنات المناسك (الحج) 


وأجات”" أبوالخطاب بأن القياسَ يقتضي أنه يُجزئ عن حَجُة الإشلام» 
تركناه لخبر ابن عباس » وأجابَ أيضاً عن أصل السُّوَالٍ : بأن الإحرامٌ ليس 
بركن بل شرط على وجو لناء فهو كوضوءٍ الصبيّ › وإن سلَّمْنا ٠‏ فليس بِركن 
مقصود في نفسه . 

وعنه . : لا يجزثه (وم) . وقاله (ه) في العبدٍء وقال ذ في الصبيّ : :“إل جدة 
ِحْرَاماً بعد بلوغه» أجزأه» وإلاً قلا لعدم لزومه عنده . 

وإن كان أحدّهما سَعَى قبّْل الوقوف بعد طوافي القدوم - وقلنا: السّعيُ 
ركن - فقيل : يُجُزئه ؛ لحصول الكمالٍ في مُعْظم الحجّ . وقيل : 0 
اختاره صاحبٌ «المحرّراء قال: وهو أشبهُ بتعليل اخم الاچ 


التصحيح ‏ مسألة-4: قوله: (وإن كان أحذهما سَعَى قبل الوقوفٍ بعد طوافٍ القدوم ‏ وقلنا : 


السا 


شية 


السعي رُكنٌ ‏ فقيل : يجزئه؛ لحصول الكمالٍ في معظم الحجّ . وقيل: لا يجزئّه» اختاره 
صاحبٌ «المحرّر»ء قال: وهو أشبهُ بتعليل أحمدّ . . .) وذكرّه . انتهى . وأطلقهما 
المجدٌ في «شرحه»» والزركشيٌ : ۰ 

أحدهما: يجزئه, وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» واختاره القاضي في 
«التعليق»» وأبوالخطاب وغيرُهماء وقدمه في «المحرر»» و«الرعاية الكبرى». 
و«النظم»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا يجزئهء وهو الصحيح› اختاره المجدُ في «شرجوا» والقاضي في 
«المجرد» وقال: هو قياس المذهب . واس عقيل وغيرّهمء وجزم به في 
«الرعاية الصغرى»» و”الحاويين» » و«الفائق»» وغيرهم . 


يعني : الذي تقدّم في أوّل الفصل : «أيّما صب حجٌء ثم بِلّعَ الحنتٌ» عليه خا أرق . وأيما 
عبد حجٌ؛ ثم أعتقٌّء فعليه حه أخرى»”"» 


. في (ب): «فأجاب»‎ )١( 
7 ۲۱۳ تقدم تسریجه في ص‎ )( 


كتاب المناسك (الحج) Yo‏ 


باجتماع الأرْكانٍ حال الكمال» فعلّى هذا: لا يجزثه إن أعاد السَّعْيَء ذكره 
O E‏ لال لا شرع مكار E NE‏ 
الوقوفٍ/ مشروعء ولا قذْرَ له مَحْدُودٌ . وقال في «الترغيب»: يعيده على 
الأصَح . 

وإن عتّقّء أو بِلَّعَ في العُمْرةٍ قبل طوافِهًاء أجزأًه» على الخلافٍ (و)» 
وإلاً قلا (و) لا في أثناء ظوافها (و)» ولا أثَرَ لإعادته (و)» وحيثٌ قُلْنا 
بالإجزاءء فلا دم (ق)؛ لنقصهما في ابتداء الإحرام» كاستمراره (وش)» 
والله أعلم . 

فصل 

وليس لوليٌ السفيه المبذّرٍ منعُه من حح الفَرْضٍ» ولا تحليله» ويدفع نفقته 
إلى ثقةٍ لينفق عليه في الظّريقٍ . وإن أحرّمَ بنفل» وزادت نفقتّه على نفقةٍ 
حضّره؛ ولم يكتسب الزائ ؛ فقيل : كعبد بلا إذن . وقيل: له في الأصحٌ - 
منغه منه"» وتحليلّه بصوم» وإِلاً فلا" . فإن منَعَهء فأحرَّمَ» فهو كمَنْ 

مسألة ٠١‏ : قوله: (وإن أحرّمٌ ‏ أي : السفيةُ المبذّرُ ‏ بنفل» وزادّث نفقئّه على نفقةٍ 
حَضَرِهء ولم يكتسب الزائد؛ فقيل: كعبدٍ بلا إِذنِ . وقيل: له في الأصح ‏ منعه 7 
وتحليله بصوم. وإلا فلا) انتهى :” 

أحدهما: حكمّه حكم العبدٍ إذا أحرمٌ بلا إذنِ سيده . 

والقول الثاني : له منعُه منه» وتحليلُه بصوم» وهو الصحيحٌ من المذهب» صححَه 
الناظمٌ في أواخر باب الحَجر . قال في «الرعاية الكبرى»: فله ‏ في الأصح - منعْه منه» 


. في (ب): «مجاورة»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲( 


الفروع 


4۹/1 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


سیه 


لحف كتاب المناسك (الحج) 
فصل 
وللزوج تحليل المرأة من حم التطوع؛ » في رواية (و)» اختارها جماعةً» 
وذكره الشبح ظاهر المذهب» وتكون كالمحصّر» کالعبد يحرم بلا إذنٍء 
وظاهره: حكمها حكمه في التحريم والصحة» وهو منَّجهٌ . وقاس الشيحٌ 
على المَدينٍ حرم بلا إذنِ ُريوها على وجو يمنثه إيفاء ' ديه الحالٌ عليهاء 
ومراده: له تحليلُهاء أي: منعُهاء ولا يجوز لها التحلّلُ . وعنه: لا يملكڭ 
تحليلها . اختاره أبوبكر» والقاضي» وابنه أبوالحسين» وغیر ھ۳ كما 
لو أذِنَ لها (و)» وله الرجوع ما لم تُحَرِمْ . 


وتحليله بصوم» وإلا فلا . انتهى . وقال في «المغني» و«الشرح». في باب الحجر: فإن 
لم يكن لکن فلوليّه تحليله ؛ لما في مُضِيْه فيه من تضبيع مالِه؛ ويتحلّلُ بالصيام» 
کالمعسر؛ لأنه ممنوعٌ من اصرف في ماله» ويحتملٌ أن لا يملكٌ تحليله بناء على العبدٍ 
إذا أحرّمَ بغير إِذْنِ سيّده ٠‏ انتهى . 

مسألة :١١‏ قوله: (وللزوج تحليلٌ المرأةٍ من حجٌ التطوع» في رواية اختارها 
جماعةٌ» وذكره الشيحُ ظاهرٌ المذهب . . . وعنه: لا يملك تحليلها . اختاره أبوبكر» 
والقاضي» وابنه أبوالحسين» وغيرُهم) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»ء 
و«مسبوك الذهب»» «المستوعب»» و«الخلاصة». و«الهادي», و«التلخيص»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«القواعد الفقهية»). والزركشيٌ. وغيرهم : 

إحداهما: له تحليلهاء وهو الصحيحٌ . قال الشيحُ» والشارح: هذا ظاهرٌ المذهب 
واختاراه هما وابنُ حامدٍ . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌ . وصححه في «الكافي» و«النظم» . 
وجزم به في «المقنع». و«الإفادات»» و«الوجيز»» ولاشرح ابن منجاا» و«المنورا. 
و«منتخب الأدمي»» وغيرهم . 


. في الأصل و(ب): (إبقاء»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) YY‏ 


فعلى الأول؛ في الحجٌ المنذورٍ روايتان . وقيل: يفرّقٌ بين المعيّن الفروع 
و 060 1 

وإن حذَّلّهاء فلم تَقبَلْء أَئْمَتْءِ وله مباشرثُها . وذكره المالكية . وله 
منعغها من الخروج لحَححَةٍ الإسلام» والإخرام بهاء إن لم تكمّل شروطها . 


والرواية الثانية : لا يملك تحليلّها . اختاره أبوبكر» والقاضيء وابنه وغيرُهم . التصحيح 
قال ناظمٌ «المفرداتٍ»: هذه أشهّرٌ . قال الزركشئ: هي أصرخهما. وقدّمه في 
«المحرر». 

مسألة - :٠١‏ قوله: (فعلى الأول؛ في الحجٌ المنذور روايتان . وقيل: يفرَّقٌ بين 
المعيّن وغيره) انتهى . وأطلقهما في «المغني»» و«الشرح»"'» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«القواعد)» وغيرهم : 

إحداهما: لا يمك تحليلهاء وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 
وجِرّمٌ به في «المحررا› واشرح ابن رزين» قال في «المغني»» في مکانِ : و 
منغها من الح المنذور . قال الزركشيٌُ: وهو المنصوص . وبه قطع الشيخان . انتهى . 
ولم يُطلِعْ على إطلاقه الخلافٌ في «المغني» في مكانٍ آخرّء واعتَمَدَ على القطع به في 
المكان الآخر . 

والرواية الثانية : يملِكُ تحليلّهاء وهو ظاهرٌ كلام بعضهم . 

(7) تنبيه : قوله : (وقيل: يفرّق بين المعيّن وغيره) . 

قال في «الرعاية الكبرى»: فإن أحرّمَتْ به» لم يمل تحليلّهاء إن كان وقئه معيّناء 
وإلاً ملكه . انتهى . مع أنه أطلق الروايتين قبل ذلك؛ فمرادٌه بهما غير ما جرَّمَ به» 
بخلافٍ غيره ممن أطلقٌ من غير استثناء» فإنه يشمّلٌ هذه المسألةً» والله أعلم . 


. 70/8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
„. 0/٥ )۲( 


الفروع 


۲۲۸ كتاب المناس كك (الحج) 


فلو أحرَمَتْ إِذنْ بلا إذنه» لم يملكُ تحليلّهاء في الأصح . وإن كمّلَتْ 
شروطهاء لم يملِڭ منعّهاء ولا تحليلّها (و)» ونفقتّها عليه قدرٌ نفقةٍ 
الحضر . ويستحبٌ أن تَسْتَأذْنَه . ونقل صالحٌ: ليس له منغهاء ولا ينبغي أن 
تخرجَ حتى تستأذنه . ونقل أبوطالب: إن كان غائباً» كتَبّتُ إليهء فإن أَذْنَء 
ا ا له تحليلّهاء فيتوجّه منه منعها . وهو قول 
للمالكية والشافعئّ . والأوّل المذهبُء كأداءٍ الصلاةٍ أوّل الوقتِ وقضاء 
رمضانً (و)”" وظاهرٌه: ولو أحرّمَتٌ قبل الميقاتٍ . والأشْهرٌ للمالكية: له 

ومن أحرمّتٌ بواجب» فحَلّف زوجها بالمّللاقٍ الثلاث: لا تحج العام 
لم يڙ أن تجل» ونقل ابن منصور : هي بمنزلة المحصّر»ء ورواه عن عطاءٍ . 
واتار ' ابن أبي موسى» كما لو متها عدو من الحجٌ» إل أن تدفع إليه 
مالّها. ونقل مُهنّا : وسّئل عن المسألةء فقال: قال عطاء: الاق هلا ؛ 
هي بمنزلة المحصّر . وسبق أوّل الجنائز . 

فصل 


لا يجوز لوالدٍ منعٌ وله من حج واجب» رل لله ولا ر 


' للولدٍ طاعتّه فيه» وله منعٌه من التطوّعء كالجهادء فدلٌ أنه لا يجوز له سفرٌ 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) في (ب): «وفاقاً فيهماء . 
(۳) في (س): واختار» . 
)٤(‏ ليست في (س) . 

. ۲۰/۳ )0( 


كتاب المناسك (الحج) ۲۲۹ 


مستحبٌ بلا إذنِء وهو ظاهرٌ ما ذكره الشيخ في بحثِ مسألة الجهاد . الفروع 
وة وتستحت استتدانه فان ظن أنه يتنر بف وخ واه وات 
للجهاد؛ لأنّه يُراد للشهادة بخلافي غيرو» كما فرق الأصحابٌ بين السفرٍ له» 
ولغيره في مسألةٍ المَّدِينٍ . 

ولا يجوز تحليله منه؛ لوجوبه بشُروعِه . وقال أحمدُ في الفرض: إن لم 
تأذنْ لك آمك وكان عندك زادٌ وراحلةٌ» فح ولا تلتفِث إلى إذنِهاء 
واخضعٌ لها ودّارها . 

ويلزمُه طاعةٌ والدَيّْه في غير معصيةٍء ويحرمٌ فيها . ولو أمره بتأخير 
الصلاة ليصلي بهء أخرها . نص على ذلك كله . قال في «المستوعب» 

غيره: ولو كانا فاسقّين» وهو إطلاق كلام أحمدٌ . 

وقال شيخنا E‏ ولا ضررَ عليه» فإن 5 شق عليه ولم 
يضرّه» وجَبّء وإلآ فلا . وإنما لم يقيّده أبوعبدالله؛ لسقوط فرائض الله 
بالضرر» وغل هذا كنا کیل ينان © ف كباله قلسي الولد اک کن 
العبدِ”*» هذا كلامه . 

ونقل أبوالحارث» فيمّن تسأله أمّه شراء مِلْحَمَةٍ للخروج: إن كان 


* قوله: (وعلى هذا بنینا"" تملّكه من ماله) . الحاشية 
لأنهم اشترطوا في تملّكِ الأب مال الابن» عدم ضرر الابن . 

* قوله: (فليس الولدٌ بأكثرٌ من العبد) . 
والعبدٌ ليس لسيِّده أن يفعل به ما يضرّه . 


. الضمير يعود على الاستئذان‎ )١( 
. في (ق): «تبينا»‎ )١( 


الفروع 


Y۰‏ كتاب المناسك (الحج) 


خروجها في بر٬‏ وإلاً فلا يُعينُها على الخروج . ونقل جَعْفر : إن أمرني أبي 
بإتيان السلطانء له على طاعةٌ؟ قال للا . فيحتملٌ في هذاء والذي قبله» أنه 
وسيلةٌ ومظنّةٌ في المحرّم» ف مقالفة كما مى > .وظاهرهما: المتخالفة: 

أنه" لا طاعةً إلا في الي . 

ونقل المرُوذي: ما أأحبُ أن يقيمَ معهما على الشُبهةٍ؛ لأنه عليه السّلامُ 
قال: «من تَرَكَ الشبهةء فقد استبراً لدينه وعرضه». ولكن يُداري» 
فظاهرٌه : لا طاعةً في مكروه . ونقل غيره فيمَنْ تعرض عليه مه شبهة» يأكل؟ 
فقال: إن علِمَ أنه حرام بعينِه» فلا يأكل . 

وقال حنمل : إن منعاه © الصّلاةً نفلا يداريهما ونا : فظاهره: 
لا طاعة في ترك مستحبٌ 3 وقال: إن نهاه أبوه عن الصومء لا يعجبني 
صومه. واخ اناف فظاهرّه: لا تجبٌ طاعته في تركه 

وذكر صاحبٌ «المحرر». وتبعه 5 تميم : لا يجوز منعُ وله من سو 
راتبة» وأنَّ مثله المكتري» والزوجُ والسيدٌ . فيحتملٌ أنه بناه على الإثم بتركه 
سن راتبةٌ . ويأتي في العدالة في الشهادة" . وسبق كلام القاضي في الصلاة 
ا و ا 


. في (س): «ولأنه»‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱٠۷()۱٥۹4(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
(۳) في (ب): «معناه“ . 

. في (س): «فلا»‎ )٤( 

(0) في (ب): «لابنه» . 

إلى ۳۷/۱۱ . 

. TV /Y (¥) 


كتاب المناسك (الحج) ۲۴۳١‏ 


وقول عي فيمن يتَأَخَرٌ عن الصف ا لأجل أبية .ل ر يعجبنو > هو 
يقر يبر أباه بغير هذا . ويأتي أول الطلاق إن شاء الله تعالى”» كلام أحمدَ 
فيمَنْ يمره أحد أبوّيه بالطلاق» وكلامٌ شيخنا في أمره بنكاح معيّلةٍ . 

. وقال في «الغنية»: يجورٌ ترك النوافل لطاعتهما“ بل الأفضلٌ 


طاعتّهماء والمسألةٌ مذكورةٌ فى «الآداب الشرعية» نحو ثلث الكتاب» 


والله أعلم . 
فصل 

الشرظ الخامسٌ لوجوب الحجٌ والعمرة: ملك الزادوالراحلةٍ . نص عليه 
(و ه ش)» وأكثر العلماء» وقاله بعض المالكية . ومذهبٌ (م): لا يشترط 
ذلك إلا لمَنْ يعجر عن السفر ولا حرفة له فإن أمكنه المشئ والتكسَّبُ 
بالصنعة» فعليه الح . ده عادتّه السؤال» والعادةٌ إعطاؤهء قولان 
للمالكية . واعتبرٌ ابنُ الجوزيّ في «كشف الممُشكل» الزاد والراحلة في حقٌ 
من يحتا جهماء كقولٍ مالكِ . ا 

قال في «الرعاية»: وقيل: من قَدَّرٌ أن يمشي عن مكة مسافةً القصرء لزمّه 
الح والعمرةٌ؛ لأنه مستطيعٌ» فيدخل في لاد" وان ا ب 


الكسب» كالمالٍ فى حرمان الزكاةء ووجوب الجزيةء ونفقة القريب الدّمِن 


(۱) ليست في (س) . 
(۲) 0/۹ 0 

(۳) فى (ب): «طاعتها» . 

5: كمع‎ /1 (D) 

. وهي قوله تعالى: ويو عَلَ ال حِحّ ليت من سطع اله سيلا 4 [ آل عمران: لا9]‎ )٥( 


الفروع 


الفروع 


۲۰/۱ 


يضف كتاب المناسك (الحج) 


والمدين لوفاءِ دَيْنه» فكذا هنا . 

وعندنا وعند الْأَوَلَيْنَ: يُسْتَحبٌ لمن أمكنه المشئ والكسبٌ بالصنعةء 
کول حرش اا ".وق قال اع افيح :تدخ انات وراو 
راحلة: لا أحبٌ له ذلك ؛ يتوكّلٌ على أزوادٍ الناس . واختلف الأصحابٌ في 
رھ و بغر ی واكركن على الله را "قال د 
باتفا أئمةٍ الدّين . 

واو اما وواه سعد اتاد الد بخ ا من :يونين »عن 
الحسن مرسلاًء بلكديا رسرة افا اليل ؟ ال «الزاة والراحلة» : 
ورواه أيضاً عن هُشيمء حدثنا يونس» عن الحسن مرسلاً ا 
عن هشيم . سأل مهنا لأحمدَ: هل شيء يجي عن الحسن: قال رسول الله 
كلل . . .؟ قال: هو صحيحٌ» ما نكاد نجدُها إل صحيحة . ولا سيما مثل 
هذا المرسل . فلا يضرٌ قوله» في رواية الفضل بن زيادٍ: 0 
أضعفٌ من مرسلاتِ الحسن وعطاءء كأنهما كانا يأخذانٍ من كل . 
أرادٌ مرسلاتٍ خاصة . 

وعن قتادةً عن أنس مرفوعاً مثله» له غيرٌ طريق» وبعضّها چ ووا 
أبوبكر ابن مردويه, والدارقطنيئ» والحاكة'") وقال: حديثٌ صحيحٌ . 
والبيهقئ» وقال : المحفوظ عن قتادةً» وغيره عن الحسن مرسلاً” ©“ كذاقال. 


. )91١( أخرجه عنه ابنه عبد الله فى «مسائله»‎ )١( 
. 157 451١/١ والمستدرك‎ ۲٠٠/۲ سنن الدارقطني‎ )۲( 
. ۳۳۰/٤ السئن الکبری‎ )۳( 


كتاب المناسك (الحج) ۳۳ 


وقال الحافظ اة الذي > نعف طرق لذ ا يننا .:..وقال شاف 
«المحرّر»: إسناءٌ جيذ . وقد روى.الدارقطنية ١”‏ وغيره هذا الخبرَ عن جماعة 
كثيرة من الصحابة مرفوعاً» ولا يصح منها شيء . وتوقّت صاحبُ «المحرّر) 
في غير حديثٍ منهاء وردَّدَ النظرَ فيه » وليس الأمرٌ كذلك . ورواه الترمذي 
من حديث ابن عمرء قال : والعمل عليه عند أهل العلم . وحسّنه الترمذي . 
وليس بحسن » فإنه من رواية إبراهيمٌ بن يزيد الخوزي” »> وهو متروڭ . ورواه ابن 
ماجه”" من حديث ابن عباس » وفيه عمرُ بن عطاء بن ووز *9) وهوضعيفٌ . 

وقياسا على الجهاد ..:وعند المالكة + لا بعتي فيه راك ولا رائحلة* 


# قوله : (ابن يزيدٍ الخوزي) . 
هو بخاء وزاي معجمتين . 
* قوله: (ابن وراز) : 
هو براء مَُهْمَّلة مشدّدَةٍ ونونٍ في آخره» هذا ظاهرٌ كلام شيخنا ابن ناصر الدين في كتابه 
«ضبط المشتبه». ورأيئّه فى «الكاشفي» فى نسخة معتمدة براء مهملة وفوقها خنتٌ بالأحمرء وفي 
آخره زاي معجمةٌ . ورأيئُه في بعض مختصرات «التهذيب» كذلك» ثم قال: وقيل: ابن ورّازةَ بتاء 
مدورَةٍ في آخره . ولعل النسخةً خط مصنّفهاء فجعلها براء مهملةء وفوقها خف وبعد الألفٍ زاي 
# قوله: (وقياساً على الجهاد . وعند المالكية: لا يعتبرٌ فيه زا ولا راحلة) . 
لما قاسّ الح على الجهادٍ. وذكرٌ أن المالكية لا يعتبرون في الجهادٍ أيضاً زاداً ولا راحلة فأقامَ 
(۱) في «سننه» ۲۱۸-۲ عن جابر بن عبدالله وعمر وبن شعيب عن أبيه عن جده» وعبدالله بن مسعود» وابن عمر 
(۲) ف في «ستنه» (۸۱۳) . 


زفرف في «ستننه» (۲۸۹۷) . 
)4( في الأصل و(ب): «وراد» ٠.‏ 


الفروع 


الفروع 


11۷ 


۳€ كتاب المناسك (الحج) 


فالدلیل عليه قولّه تعالى : #ولا على آل إدا ما اترك لتَحْيِلَهُمَ . . .4 الآية 
[التوية : 4۲[ ولا تجب ب الزكاة والكمارةٌ بالقدرة على الكسب» فكذا 
الح وقد تزولٌ العو د في الطريق» فيفضي إلى ضرر كثير» ب بخلاف ما 


ذكروه, والله أعلم . 

ويعتبرٌ الزادٌ؛ قَرْبتٍ7' المسافة أو بَعْدَتْ (و ه ش)» والمرادٌ: إن احتاج 
إليهء ولهذا قال ابن عقيل في «الفنون»: الحج بدن محض» ولا يجوز 
دغر أن الال كتر كا وجري ن الط لا يحل المخروط وره 
وهو المصحّحٌ للمشروطء ومعلومٌ أن المكيّ يلزمهء ولا مال له . وقاله 
اال 


الم ا د إل مع 

عجزء كشيخ كبير ؛ لأنّه لا يمكنه . قال في «الكافي»" : لا خبوآء ولو 
5-8 . وهو مراد غيره . 

ويعتبرٌ ملك" الزادء فإن وجَدّه في المنازلٍ» لم يلزمه حملّهء وإلاً لزم 


0 


کک وهو الجهاد ‏ من قوله تعالى : و عَلَ ليح إذَامَا أنَوكَ 
. . . * [التوبة: ۲ . فهذه الآيةٌ دل على أنهم ليس عليهم سبيلٌ إذا لم يوجذما 
يي فإن منعوا حكمٌ الأصل» دللنا عليهم 


020104 r 


بقوله تعالى : ول عَلَ الَدرح/ إِذَّام] انرك . . .€ [التوبة: ۹۲] . 


زفق في (ب): «قريب» 5 
)( وبر ة 
(۳) في (ب): «مالك» . 


كتاب المناسك (الحج) نارف 


(و ه ش) . اه ا ا فهي كمسألة شراءِ الفروع 
E OT‏ ن فرق أبوالخطات»: فاشترظط 
لوجوب بذلا u‏ کوتها ف في الماء؛ لتكرّر عدمه» وله بد 
بخلافٍ الحجّء ولأنه التزم فيه المسَّاقٌء فكذا زيادة ثمن لا تججف؛ للا 
يفوت» وهو الذي في «المستوعب». و«الكافي»“ و«الرعاية»» وغيرها . 

وتعتبرٌ القدرةٌ على وعاء الزادِ؛ لأنه لا د نه . وتعتبر ر الراحلة وما 
يُحتاج من آلتها بشراءء أو كراءء صالحا لمثله عادةًء» لاختلافي أحوالٍ 
اس لأن اعتبارٌ الراحلة للقادر على المشي» لدفع المشقة . كذا ذكره 

بعضهم» كالشيخ . ولم يذكزه بعضهم؛ لظاهر النصٌ . واعتبرٌ في 

المستوعب" إمكان الركوب» مع أنه قال : راحلةٌ تصلح لمثله . 

وإن لم يقدِرْ على خدمة نفسِدء والقيام بأمروء اعتبرَ من يخدمّه؛ لأنه من 
سبيلهء كذا ذكره الشيحٌ . وظاهرّه: لو أمكتّهء لزمّه”*©؛ عملاً بظاهر النصّ . 
وكلامٌ غيره يقتضي أنه كالرَّاحلةٍ؛ لعدم المَرّقِ . ''والمرادٌ بالزادٍ: أن لا 


وأمّا عادةٌ مثله : فقد يتوجه امال كالراحلة") . وظاهرٌ كلا مهم : 
AeA Rea‏ 
الحاشية 


# قوله: (ويشتريها بنقلٍ بيده). 
أي : لا يلزمه أن يشتريّه فى الذمة . 


. ليست في (ب)‎ )1-١( 

. في (ب): «بدل»‎ )۳( . ۸/1 (PD) 
. °/ (0 

(5) ليست في الأصل . 

(1-5) ليست في (س) . 


الفروع 


لخر كتاب المناسك (الحج) 


يلزمّه ؛ لظاهر النص» ولئلاً يقضِي إلى ترك الحجّ» بخلافي الراحلة . 

ويعتبرٌ الزادُ والراحلة”'' لذهابه وعَؤْده ‏ خلافاً لبعض الشافعية: إن لم 
يكن له في بلده أهل» لم يعتبر العَودٌ - لأنه وإن تساوى المكانان فإنه 
يستوحش للوطنٍ» والمقام بالغربة (و ه ش) . 

ويعتيرٌ أن يِجَدَ الماء والعَلّف في المنازل التي ينزلهاء بحسب العادةء 
بشمن مثله أو بالزيادةٍ المذكورةء ولا يلزمٌه حملّه لجميع سفره؛ لمشْقّيهِ عادةً. 
وذكر ابن عقيل: يلزمّه حمل عَلّفِ البهائم» إن أمكتّه كالرَّادٍ . وأظنٌ أنه 
١ NS‏ 

ويعتبرٌ کون ذلك فاضلاً عمًا یحتا جه لنفسهِ وعائلته» من مَسگن (و ش)» 
وخادم» وما لا بُدَّ منه (و ه ش)» خلافاً لبعض الشافعية» يا د 
بيِه*؛ خلافاً لأبي يوست في المسكن ؛ لأن ذلك لا يلزمُه في دين الآدمىّ» 
على ما يأتي» وتضرًرُه بذلك فوق مشقَةٍ المشي”' في حقّ القادرٍ عليه . وإن 
فضل من ثمن ذلك ما یح به بعد شرائه منه ما يكفيه» لزمّه . 

ويُعتبرٌ ونه فاضلاً عن قضاءٍ دين حال أو مؤججّلء لآدميّ أو للوء ونفقةٍ 
عياله إلى أن يَعُود (و ه ش)» وأن يكونَ له إذا رجَعَ ما يقومٌ بكفايته» وكفاية 
عياله”" على الدوام؛ من عَقار أو بضاعة أو صناعة . جزم به صاحبٌ 


العو 


(۱) ليست في (ب) . 


() في (ب): «الشيء» . 
(۳) في (ب) و(س): «عائلته» . 


كتاب المناسك (الحج) YY‏ 


«الهداية»» و«منتهى الغاية»» وجماعة؛ لتضرره بذلك. كما سبق" الفروع 
وكالمفلس» على ما يأتي إن ا ول فى «الروضة» و«الكافى)”" : 
إلى أن يعود فقط . وقدَّمّه في «الرعاية» E‏ فيتوجّه : أن ا 
مثله» وأولى . وقد نقلّ أبوطالب : يجب عليه الح إذا كان معه نفقة تبلغ 
مكة ويرجعٌ ويخلّفٌ نفقةٌ لأهله حتى يرجم . 

ويقدّم النكاح من خاف العَنّت . نص عليه (و ه ش)» لوجوبه إذن» زادً 
صاحبٌ «المحرر»: بالإجماع» ولحاجته إليه . وقيل: يقدِّمُ الحجٌّ (وم). 
كما لو لم يحَفْه (ع). ولأنه أهمٌ الواجيّين» ويمكنٌ تحصيل مصالحه بعد 
إحرازٍ الحجّ . قال الشيح: ومن احتاج إلى كنبه» لم يلزمه بيعُهاء ومن 
استغنى بإحدى تُسځُتین بكتاب» باع الأخرى . وسبَقَ ذلك» وحكم الحَلي 
أوَّل زكاةٍ الفطر” » والله أعلم . ١‏ 

فصل 

ويشترظ أن يج طريقاً آمناًء ولو كان غيرٌ الطريق المعتادء ويمكنُ 
سلوكة» يرا أو بحرا غالثةالتلامة د لخدت عدا بن قمر :لا ركت 
البحر ”إلا حا أو معتمرٌ أو غاز“ في سييل اا وواه أو داود : 


ت 


SAAS aA‏ ا 
(۱) ص ۲۳٣۹‏ . 
() 1/ £1 . 
۳( ۲/ ° . 
1/٤)‏ . 


(5-5) في النسخ الخطية: «إلآّ حاجاً أو معتمراً أو غازياً»» والمثبت من مصدر التخريج . 
(1) في «سننه» (۸A۹)‏ . وتمامه: «فإن تحت البحر نار وتحت النار بحرأ» 8 ١‏ 


۴۸ كتاب المناسك الحج) 


الفروع وسعيدٌ بن منصور . قال البخاري: لا يصح . وقال ابنُ عبداليرٌ: لا 
يصحخه أهل العلم» رواته مجهولون لا يعرفون 5 
وقال الخطاب : ضعّفوه . ورواه ابنٌ أبى شيبةَ عن مجاهدٍ . وذكر مالك 
۱/1 عن عمر”'' وعمرٌ بن عبدالعزیز : أنهما منعا من ركوبه مدةً زمانهما/ وضعّفه 
بعضهم . قال صاحبٌ «المحرر»: ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى» فاشنه 
لمر 
(D of TT‏ ل N (Os‏ و 
وإن سلم فيه قوم» وهلك دوم » ولا غالب فذكر ابن عقيل عن 
القاضي : يلزمه» ولم يخالفه : وجزم الشيح وغيره : لا يلزمه : وقال في 
«منتهى الغاية»: الظاهرٌ يخرّحٌ على الوجهين» إذا استوى الحرير 
ل" 
وقال ابنٌ الجوزيّ: العاقلٌ إذا أرادٌ سلوك طريق يستوي فيه احتمال 


التصحيح ١‏ () تنبيه: قوله: (وإن سلمَ فيه قومّء وهلك قومٌ) ليس هذا في نسخة المصنف» 
وإنما فيها : (وإن سلِمَ قومٌ» ونجا قومٌ) فصل كما ترى» وهو صحيحٌ» والله أعلم . 
مسألة1: قوله: (وإن سَلِمَ فيه قوم وهلك قومٌء ولا غالت؛ فذكر.إبنُ عقيل عن 
القاضي : يلزمُه» ولم يخالفه . وجزم الشيحُ وغيره: لا يلزمُه» قال في «منتهى الغاية» : 
الظاهرٌ يخرّحُ على الوجهين» إذا استوى الحريرٌ والكنّانٌ) انتهى . ما قاله القاضي ولم 
يخالفه ابن عقيل» جزم به في «التلخيص». و«النظم» . وما جزم به الشيح الموفقٌ وغيرٌه» 
جزم به في «الشرح»» وهو الصوابٌ . قال في «الرعايةالكبرى»: ويركبُ البحرّ مع أمنه 
غالبا . 


الحاشية ا 00 
)١(‏ أخرج ابن سعد في «طبقاته» ۳/ 784 أن عمر قال: لا يسألني الله عن ركوب المسلمين البحر أبداً . 

(١؟)‏ في الأصل: «نجا» . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٦۷/۸‏ . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۹ 


السَّلامَةٍ والهلاكِء وجبّ عليه الك عن سلوكها . واختاره شيحُنا وقال: 
أعانَ على نفيه. فلا یکن شهيداً . وإن غلب الهلاكٌ» لم يَلزْمُهِ سلوگه» كذا 
ذكروه» وذكره صاحبُ «المحرّر» إجماعاً في البحرء وأنَّ عليه يحمل ما رواه 
E a‏ تعلو وكيا جنا © E‏ قد 
الذمةٌ؛ . ويعتبرٌ أن لا يكون في الطريق خفارةٌ؛ لأنها رشوةٌ. ولا يتحمّقُ 
اللي ) 

ر غات :إن كانت الا قفد ا و 
في «منتهى الغاية» باليسيرة» وأمن الغْدْرٍ من المبذول له؛ لتوقفٍ إمكان الحجٌ 
عليهاء كثمن الماءء والله أعلم . 

وقال شيحّنا : الحَفارةٌ تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المُحَمَّرِه ولا 
تجوز مع عدمهاء كما يأخذه السلطان من الرّعايا . 


ويشترظ كون الوقتِ متّسعاّء يمكثه الخروجٌ إليه فيه» والسيرٌ حسبّ ما 


جرت به العادة؛ واختلفت الرواية فى أمق الطريق» وسعة الوقتِ» بحسب 
العادة؛ فعنه: هما من شرائط الوجوب» وقاله أبوالخطاب وغيره 
(و هش)؛ لعدم الاستطاعةء ولتعذر فعل الحج معه. كعدم الزَّادٍ والراحلة» 


فلو حجّ وقتّ وجوبه» فمات في الطريق» تبيّنا عدمّه (و ه ش) . وعنه : من 


. من حديث أبي عمران الجَؤني عن رجل‎ )7١144( في (المسند؛»‎ )١( 
. في (س)ء «ارتجاعه» . وارتجاع البحر: اضطرابه‎ )۲( 
. في الأصل: «ببدلها»‎ )۳( 


الفروع 


الفروع 


4 كتاب المناسك (الحج) 


شرائط لزوم الأداء . اختاره أكثرٌ أصحابنا““. وهو الأصح للمالكيةء 
وقاله بعض الحنفية؛ لأنّه عليه السلام فسَّرٌ السبيل بالزاد والراحلة" ولأنه 
عدر الأداءُ دون القضاءء كالمرض المرجوٌ برؤّه» وعدم الزادٍ والراحلة 


يتعذرٌ معه الجميعٌ» فعلى هذا؛ هل يأثم إن لم يعزِمْ "على الفعل إذا قدَّرَ؟ 


يتوجّه الخلا الذي في الصلاة" . قال ابن عقيل: يأثمُ إن لم يعزِم'' كما 


التصحيح مسألة  :١4‏ قوله: (واختلفت الرواية فى أمن الطريق» وسعة الوقت» بحسب 


الحا 


شية 


العادة؛ فعنه: هما من شرائط الوجوب. وقاله أبوالخطاب وغيرُه . . . وعنه: من 
شرائط لزوم الأداء» اختاره أكثرٌ أصحابنا) انتهى . وأطلقهما في «المبهج»ء و«الإيضاح»» 
و«المستوعب»» و«المغني»"» و«الكافي»“» و«الشرح»!*2, واشرح المجد) وغيرهم : 

إحداهما: هما من شرائط الوجوب» وهو الصحيحٌ: جزم به في «الهداية»ء 
و«المذهب»»ء و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة)» و«الهادي» وغيرهم . قال الزركشي : 
هذا ظاهرٌ كلام ابن أبي موسى » والقاضي في «الجامع» . واختاره أبوالخطاب وغيرُه . 

والرواية الثانية : هما من شرائط لزوم الأداءء قال المجدُ في «شرحه» وتبعه المصنف 
هنا: اختاره أكثد أصحاينا . وجزمٌ به في «الوجيز»» وغيره . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٰ . 
روصځخه في «النظم» و«١غيره) E‏ ف «المقنع»*» و«التلخيص»» 
واشرج ابنٍ منجا»» وابن رزين» وغيرهم . 1 

قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وهو الصوابٌ . 


* قوله: (فعلى هذا؛ هل يأثم إن لم يعزمٌ على الفعل. إذا قدَّرٌ؟ يتوجّه الخلاف في الصلاة) . 
وهو أنه : إذا آخَرَ الصلاةً عن أوّل الوقت؛ هل يشترظ العزم؟ فيه وجهان . 


. تقدم في ص۲۳۲‎ )١( 

(۲-۲) في (س) جاءت هذه العبارة بعد قوله: (في عدم الإثم) . 
م 0/¥ . 

. T/Y (6) 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 55/8 . 


كتاب المناسك (الحج) ۲4١‏ 


نقول في طرآن""“ الحيض*. وتلّفٍ الزكاةٍ قبل إمكان الأداء . والعزمٌ في 
العباداتِ مع العجز يقومٌ مقام الأداء في عدم الإثم : 

ويُشترط للمرأة مَحْرَمٌ . نقله الجماعةً» وأنه قال: المحرّمٌ من السبيل . 
وصرّح في رواية الميمونيٌ وحرب. بالتسوية بين الشَّابَةٍ والعجوزٍ وفاقاً. 
وأنكرٌ في رواية الميمونيّ التفرقة» فقال: من فرق بين الشابةٍ والعجوز؟ 

ا ابن 0 دلا 2 E‏ ولا يدخل عليها 
ع عن وكذاء ا 5 الح . . قال: احرج معهاء 1 E‏ 
آل #الصضيحين: والطاع أنه لفط اخمد 4 وها إن ايرا 
خرجَّتْ حاجُة وإني اكثُيِبتٌ في غزوةٍ كذاء قال: «انطلقٌ فحْجٌ معها» . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : لا يحل لامرأة تؤمنُ بالل واليوم الآخر» أن 
5 (0), 
تسافِر مسيرة يوم وليلة ليس معها رما : رواه البخاري : ولفظ مسله* : 


(6). 


* قوله :(كما نقولٌ في طرَآن الحيض) . 
يقال: طرَاً الشىء يطرّأ طرآناً» مهمورٌ: حصل بغتة 5 ويقالٌ: طراً الشيء» بالضم» وزان قرب 3 
فهو طريء أي: غضٌء بين الطراوة . وطرئ» بالهمزء وزان تحِبّء لغة» فهو ظرئ» بِيِنُ 
الطراءة. وطرَاً فلانٌ عليناء ا مهموزٌ. بفتحتين » طرُوءاً: لع فهو طارئ 5 

. في الأصل و(ب): «طريان»‎ )١( 

زفف4 في «المسند» (4۳( <« وهو في البخاري «OAD‏ وبنحوه في مسلم )٤۲٤( )١75١(‏ 5 

(؟) البخاري (0071, ومسلم )٤۲٤()۱۳٤۱(‏ . 


(5) ليست في (ب) . 
)2 البخاري ۸A۸)‏ 546 ومسلم (YT)‏ 5 


الفروع 


الفروع 


€۲ كباب المناسك (الحج) 


«ذو محرّم منها» . وله" أيضاً: ''«مسيرةً يوم» إلا مع ذي محرم منها». 
وله”" أيضاً": «مسيرةً ليلةٍ إلا ومعها رجلٌ ذو حرمةٍ منها» . ولأبي داود: 
تكوفة إلا أله قال: «بريداً» . وصحّححه الحاكمء والبيهقيغ . O‏ 
أيضا : «ثلاثا» . 

وهذا مع ظاهر الاَية“ بينهما عمو وخصوصْ» وخبرٌ ابن عباس 
خاصٌ. وروى الدارقطنئ”" : حدثنا أحمدٌ بن محمدٍ بن أبي الرّجالٍ: حدثنا 
أبوحميدٍ: سمعتٌ حجاجاً يقول: قال ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي معبدٍ مولى ابنِ عباس» أو عكرمة» عن ابن عباس » مرفوعاً : «لا تحببنَّ 
امرأةٌ إل ومعها ذو محرم» . أبوحميلٍ: هو عبد الله بِنُ محمد بن تميم» 
وحجَاحٌ: هو ابن محمدٍء ثقتان . والظاهرٌ: أنه خبرٌ حسنٌء ورواه 
آبوبکر ۳ في «الشافي» . وكالسفر لحجٌ التطوع (و)ء والزيارة (و)» 
والتجارة (و)ء ولأن تقييدٌ الآيةِ بما سبق أولى من مجرّدٍ الرأي . ويأتي 
حكمٌ سفر الهجرةء وتغريب الزانية . 

وعنه: المَحرمٌ من شرائط لزوم الأداءِ . وقاله بعض الحنفية؛ لوجودٍ 


. )٤۲١()۱۳۳۹( أي: لمسلم في «صحيحه»‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (س) . 

(۳) آي : لمسلم في «صحيحه» )٤۱۹()۱۳۳۹(‏ . 

(4) سنن أبي داود .)۱۷۲٠١(‏ في المستدرك ۰٤٤۲/١‏ السنن الكبرى ۱۳۹/۳ ٠٤١‏ . 
(0) في صحيحه )٤۲۲()۱۳۳۹(‏ . 

(7) وهي قوله تعالى: ولو عَلَ الاس ج الت من اطع إل مبيلاً» . 

(۷) في «سننه» T/۲‏ . 

(۸) يعني : عبد العزيز بن جعفر المعروف ب «غلام الخلأل» . 

. ۳/۰ )9( 


كباب المناسك (الحج) Y4‏ 


السبب» فهو كسلامتها من مرض؛ فعلى هذا : بُح عنها لموتِ» أو مرضٍ 
لا يرجى برؤٌه» ويلزمُها أن توصي به . وظاهرٌ الخرقيّ أن المخرّمٌ شرط 
للوجوب دون أمن الطريق» وسعة الوقتٍ» خيث شرّطه ذونهما . وقدّمه في 
«المقنع» وغيره . وشرّطهما في «الهداية» للوجوب : 

وذكر في المّحرم'"'؛ هل هو من شرائط الوجوب؟ روايتين . قال 
صاحبٌ «المحرر» : والتفرقةٌ على كلا الطريقين مشكلةٌ: والصحيحٌ التسوية 
بين“ هذه الشروط الثلاثة؛ إمّا نفياًء وإمًا إثباتاً؛ لما سبقء وما قاله 
صحيح . وكذا سرّى ابن عقيل» وغيره بين الثلاثةء وأشارٌ إلى أنها تراد 
e‏ ا E N‏ 

وقال 5 سیرین: مع مسلم لا بأسَ به . وقال الأوزاعيٌ: مع قوم 
عدول. وقال مالك : مع جماعةٍ من النّساءِ . وقال الشافعيٌ الح وو ميل 
ثقَةِ . وقال بعض أصحابه: وحدّها مع الأمن . والصّحيحٌ عنهم : يلزمها مع 
نسوة ثقات» ويجورٌ لها مع واحدة؛ لتفسيره يك السبيل بالزادِ والراحلة . 

وقوله لعديّ بن حاتم: «إن الظعينة ترتحلٌ من الحيرة”* حتى تطوف 


01 ىلالا . 

(۲) في (س): «المحرر . 
(۳) في (ب) و(س): «من؟ . 
(4) ليست في (ب) و(س) . 
)٥(‏ في (س): «الحرة . 


الفروع 


افرع 


۲/۱ 


الحاشية 


<٤‏ كتاب المناسك (الحج) 


بالكعبةء لا تخافٌ إلا الله» . متفق عليه“ . إنما هو خبرٌ عن الواقع 
واحتج ابن حزم بقوله وله : «لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله“ . وقوله: «إذا 
استأدّتكم نساؤكم إلى المساجدٍ فأذنوا لهنَّ»”" . وقال“ عن سفر المرأةٍ في 
خبر ابن عباس السابق” : : لم يأمْرُ بردّهاء ولا عاب سفرّها . وجوابه: أنه 
عُرفَ من النّْهي» ولم يمر بردّها؛ لأمر الزوج بالسفر معها . 

قال صاحبٌ «المحرر»: E Gs‏ لا يشترط المّحرمُ في القواعدٍ 
من النساء اللاتي لا يُخْشى””' منهن» ولا عليهنّ فتنة . 

سئل في رواية المرُوذي عن امرأةٍ عجوز كبيرة» ليس لها تدر 
ووّجِدّتُ قوماً صالحين؟ فقال: إن تولثْ هي النزول والركوب» ولم يأخذ 
رجل بيدهاء فأرجو؛ لأنّها تفارق غيرها في جواز النظر إليها؛ للأمن من 
المحذورء فكذا هناء كذا" قال . اشامن جوار ال الجوار س اكه 
في/ شاب قبيحة'" 3" » وفي كل سفرء والخلوةء كما يأتي في آخر العِدّوِء مع أن 
اروا فيس ليس لها عدر . وقال س ال کے ادیک رن 


* قوله: (وقال عن سفر المرأةٍ في خبر ابن عباس السابق) . 


وهو حديثٌ: إن امرأتى خرجَث حاجّةٌ وإنى اكتُيِبثُ فى غزوة كذا» . الحديث© . 


. والحديث بهذه الجملة ليس في مسلم‎ . )۳٠۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (00٠4)؛‏ ومسلم (177(057) . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) أخرجه البخاري (2)870 ومسلم )٤٤۲(‏ (/177) . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
() يعني ابن حرم . 

(4) في (ب): «یختشی» . 

. ليست في الأصل‎ )١( 

(۷) بعدها في (س) و(ب): «لا٤»‏ وبعدها في (ب) بياض . 

(۸) تقدم تخريجه ص 74١‏ . 


كتاب المناسك (الحج) 0 


وعند شيخنا : تحح کل امرأةٍ آمنة مع عدم المحرم . وقال: إن هذا الفروع 
متوجّةٌ في كل سفر طاعةّء كذا قال . ونقله الكرابيسيٌ عن الشافعيّ في حَجَةٍ 
التطوع . وقاله بع أصحابه”'' فيه» وفي كل سفر غير واجبء كزيارقء 
وتجارةء وقاله الباجئٌ المالكئٌ في كبيرة غير مشتهاة . وذكر أبوالخطاب 
رواية المرُوذِيّ» ثم قال: وظاهرّه جوا خروجها بغر محرم» ذكره شحنا 
في مسألةٍ العجوز تحضرٌ الجماعةً . هذا كلامّه . 

و لا يعتبرٌ المحرمٌ إل في مسافةٍ القصرٍ (وه)ء كما لا يعتبر في 
أطرافي البلدٍ مع عدم الخوفي (و)ء وعن ابن عمر مرفوعاً : «لا يحل لامرأقء 
تومن بالله واليوم الآخرء تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ» إلا ومعها ذو مخرم؟ : 

١ لان‎ 

وفي رواية أيضاً : «ثلاثة)”" . وفي رواية: «فوق ثلاث)”*) . وفي 
البخاري”” في بعض طُرّقه : «ثلاثة أيام» . ولمسلم "أ من حديث أبي سعيل : 
(يومين) . وله" أيضاً : «ثلاثة» . وله" أيضاً : «أكثرٌ من ثلاث» . 

والظاهرٌ أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين» وسؤالهم» حرجت 


. في الأصل: «أصحابنا»‎ )١( 

(؟) البخاري »)۱٠۰۸۷(‏ ومسلم )٤۱٤()۱۳۳۸(‏ . واللفظ لمسلم . 
(۳) البخاري (۱۰۸7)» ومسلم )٤۱۳()۱۳۳۸(‏ . 

. )٤۱۳()۱۳۳۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(6) في صحيحه )١1١85(‏ . 

(7) في صحيحه (415()471) . 

(۷) في صحيحه )٤۱۷()۸۲۷(‏ . 

(۸) في صحيحه )٤۱۸()۸۲۷(‏ . 


الأولج جو 


۲4٦‏ كتاب المناسك (الحج) 


بأ . والمرادُ بقولهم : يعتبرٌ المحرمٌ للمرأةٍ؛ مَنْ لعورتها حُكُمٌ وهي : 
ينت سبع» على ما سبق في غسل المي ويأتي في النكاح. وآخرٍ 
الو ذا ال 

قال القاضي : اعتبرٌ أحمد المحرمٌ فيمن ُخاف أن ينالّها الرجال» فقيل له 
في رواية أحمة بن إبراهيم : متى لایحل سفرّها إلا بمحرم؟ قال: إذا صار 
لها سبع سنين» أو قال: تسعٌ . والله أعلم . 

قال شا اماع المراة سافان معهاء ولا يفتقرْن إلى مَخرم؛ لاله لا 
بحرم م لهن في العادة الغالبة . فأما عُتَقَاؤُها من الإماء . وبيّض لذلك . 
ويتوجّه احتمال: اتهن كالإماءء على ما قال» إن لم يكن لهن محر 
واحتمالٌ: عكسّه؛ لانقطاع التَبَعِيةّه ومِلْكِ أنفسهنّ بالعتق» فلا حاجةً 
بخلافي الإِمَاءِ . وظاهر كلامهم اعتبارٌ المّحرم للكل» وعدمّه كعدم المحرم 
للحرة؛ لما سبق» والله أعلم . 

فصل 

والمَحرَم: زوجهاء أو مَنْ تحرّمٌ عليه على التأبيدٍ؛ بسب أو سبب مباح» 
كرضاع» ومصاهرةء ووطءٍ مباح» بنکاح أو غيره» ورابها ؛ وهو زوج أمهاء 
وربيبها ؛ وهوابنُ زوجها . نص عليهما (و) خلافاً لمالك في ابن زوجها . 

ونقل الأثرمٌ في أمٌّ امرأته: يكون محرّماً لها في حجٌّ الفرض 


ATT (0)‏ . 
() ۱11/۸ . 
(۳) في الأصل: «امرأة» . 


كتاب المناسك (الحج) ۲4¥ 


فقط (خ). قال الأثرم: كأنه ذهب إلى أنها لم تُذكَرُ في قوله : ولا رت 
زيه الآية [النور: ]١‏ . وعنه: الوقفُ في نظر شعرهاء وشعر الربيبة؛ 
لعدم ذكرهما في الآية (خ) . ا" 

ولا محرمية بوطء شبهةٍ أو زىء فليس بمحرّم لأمّ الموطوءة وابنتها ؛ 
لأنّ السببّ غيرٌ مباح قال الشيخ وغ e‏ ا 
الحو مد قا ات مها ساف ال ن .وه لى ٠‏ واتار 
و ا وذكره قول أكثر 
العلماء؛ لثبوتِ جميع الأحكام» فيدخلٌ في الآية» بخلافي الرّنى ۰ 

والإراادي ؤاها ا ما جرّمَ به جماعة: الوطءٌ الحرامٌ مع 
الشبهة» كالجارية ا ونحوها . لكن ذكرَ في «الانتصار» في مسألةٍ 
تحريم المصاهرة ‏ وذكره شيخنا ا أن الوطة في نكا فاس كالوطء بشبهةٍ. 
وليس بِمْرمٍ للملاعنة» مع دخولها في إطلاتي بعضهم» ٠‏ فلهذا قيل: سببٌ 
مباحٌ لحرمتها» وذكره من أصحابنا المتأخرين صاحبٌ «الوجيز» والأدميٌ 
البغداديان» ولم أجدٍ الحنفيةً استثتوهاء بل الشافعيةٌ . قال شينا وغيرٌه: 
وأزواج النبيّ ية أمهاثٌ المؤمنين في التحريم» دون المحرمية (و) . 

وليس العبدٌ بحرم لسيدته نقله الأثرمٌ وغيره؛ لأنها لا تحر أبداًء ولا 
يوْمَنْ عليهاء كالأجنبيٌ ) ولا يلزم من النظر المحرميةٌ» وزو مد غير" 


. في (ب): «المشركه»‎ )١( 
. )٠٦۳١( «زوائد»» والطبراني في «الأوسط»‎ )1١15( وأخرجه البزار في‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۲4۸ كتاب المناسك (الحج) 


عن إسماعيل بنِ عياش» عن بَزِيع بن عبدالرحمن» عن نافع» عن ابن عمرَ 
مرفوعأً : «سفرٌ المرأة مع عبدِها ضيعة» . بَزيعٌ ضعفه أبوحاتم . 

وعنه: هو مَحرمٌ لها . قال صاحبٌ «المحرر»: لأن القاضي ذكر في 
شرح المذهب»: أنَّ مذهبَ أحمد» أنه مَحرمٌ (وش) . 

ويشترظ کون المَحرم ذكراً مكلّفاً مسلماً (ه ش) . نص عليه؛ لأنَّ 
الكافرٌ لا يُؤْمِنَ عليهاء كالحضانة"'. وكالمجوسيئٌ؛ لاعتقاده جلها (و) . 
ويتوجّه أن مثله : مُسلمٌ لا يُوْمَّن . وذكره في «المحيط» للحنفية . ويتوجّة : 
أله لايم ادان ام ليها لها سكف والحضانة" ينافيها الكفد؛ 
لأنها ولايةء ولهذا نافاها الفسق”» ولأنه بُربیه“» وينشأ على طريقته» 
بخلاف هذا . 

وقال صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل أن الذمي الكتابع”*" محرمٌ لابنته 
المسلمة؛ إن قلنا: يلي نكاحها كالمسلم . 

ونفقة المَحَرّم عليها : نص عليه ؛ لأنه من سبيلها . وذكره القدوري 
الحنفيٌ . فيعتبرٌ أن تملك زاداً وراحلةً لهما . وذكر الطحاوي الحنفتُ: لا 
نفقة له" ولا يلزمُها حجٌ . وإن بذلت النفقة» لم يلزم المَحْرّمَ غير عبيها ‏ 


. في (ب): «كالحصانة»‎ )١( 
. في (ب): «والحصانة»‎ )۲( 
. في (ب): «العتق»‎ )۳( 

(4) في الأصل و(ط): «ولا» . 
(5) ليست في (ب) . 

(5) في (ب): «لها» . 


كتاب المناسك «الحج) 8" 


السفرٌ بها» على الأصحٌ ؛ للمشقة» كحجّه عن مريضه . الفروع 

ووجه الثانية : أمره َي للزوج في خبر ابن عباس . وجوايه : أنه أمرٌ 
بعد حطر" أو أمرُ تخيير”"» وعلِم ب من حاله أنه يُعْجبْه أن يسافرٌ . 

وإن أراد أجرة › فظاهرٌ کلامهم : لا يلزمُها . ويتوجّه : كنفقتهو» كما 
ذكروه في التغريب في الزناء وفي E ENT‏ 
تبرغ لم يلزمها؛ للمِنّةِ . ويتوجّة: أن يجب للمحرم أجرةٌ مثله» لا النفقةء 
كقائدٍ الأعمى» ولا دليل يخصٌ وجوب النفقةء والله أعلم . 

فصل 

فإن حبتٍ المرأة بلا ر حرم وأجزا (و)» وإن أُيِسَتْ منه» فيأتي في 
المعضوب”"؛ لأنه لحفظها . . ومن ترك حمّاً يلزمُه مما“ سبق من دين 
وغيره» حرم« وأجزاً ؛ لتعلقه بذمّته . 

ويصحٌ من معضوب وأجير خدمةٍ؛ بأجرةٍ أو لاء وتاجر””*, ولا إئم' 
نص على ذلك (و) . قال في «الفصول»» و«المنتخب»» وغيرهما : والثواب 


* قوله: (وجوابه: أنه أمرْ بعد حظر) . ا 
وجه كونه أمراً بعد حظر: أنه لما اكيب في الغزوة» وجب عليه» وحرّمٌ عليه السفرٌ في غيره» فأمرّه 
عليه الصلاة والسلامُ بالسفر معها بعد أن كان حرّمَ عليه ؛ لأجل الغزوة» والله أعلم . 

م سەر حرم 3 


. 54١ تقدم في ص‎ )١( 

(۲) في (ب): «یختبر) . 

(۳) ص ۲١۷‏ وجاء في (س): «المغصوب» و(ب): «المغضوب؟ . 
(5) في الأصل: «كما» . 

() في (ب): «وبأجر» . 

() في (ب): ات 


و6" كتاب المناسك (الحج) 


الفروع بحسب الإخلاص قال أحمد: لو لم يكن معك تجارةٌ» كان أخلّصّ . 
ورخصٌ في التجارة والعمل في الغزوء ثم قال: ليس کمن لا يشوبٌ غزوه 
بشيءِ من هذا . وسبق فيما بطل الصلاة" . وسبق في سر العورة لي 
الحج بمالٍ مغصوب . والأبوان كغيرهماء إلا من له أن يتملّكَء فيملك . أو 
قيل”": ما فعل بمالٍ ابنه. جار" . والله أعلم . 

فصل 
يلزم الأغمَى أن يحجّ بنفسه (ه) بالشروط المذكورة؛ لقدرته عليه 
۴/۱ كالبصير”*'» بخلافي الجهاد/ ويعتبرُ له قائدٌ» كبصير يجهل الطريقٌ» وقائده 
كالمَحُرم . ذكره ابنُ عقيل» وابنُ الجوزي» وأطلقوا القائد . 
وقال في «الواضح»: يشترظ للأداء قائدٌ يُلائِمه؛ أي: يوافقّه . وقد قال 
ابن أم مكتوم للنبئ كَل: لي قائدٌ لا يُلائِمني*؟ . وأمرّه بالجماعة . فقد 
يحتملٌ مثله هناء والفرق أظهرٌ . ويلزمه أجرةٌ قائدٍ بأجرة مثله . وقيل: 
وزيادة يسيرة . وقيل: وغيرٌ مُجحفةٍ . ولو تبرع» لم" يلزمه؛ للم . 


الحاشية * قوله : (والأبوان كغيرهماء إلا من له أن يتملّكٌ» فيملك . أو قيل : ما فعل بمال ابنه» جاز) . 
قال في باب الهبةٍ عند تملّكِ الأب مال ابنه : ولا يصح تصرّقُه فيه قبله» على الأصحٌ» فظهرٌ أل فيه 
رواية : يصح التصرّفُ قبل التملّكِ؛ فلهذا قال هنا : (أو قل ما فعلَ في مال ابنه» جارٌ) أي : على 
الرواية . وفي بعض الس : (وقيل : ما فعل بمال ابه جارٌ) بإسقاط الهمزة . 


. وما بعدها‎ ۲۹۷/۲ )1١( 

. 1/۲ 

(۳) في الأصل و(ر): «وقيل» . 

(4) في (ب): «كالتصبر» . 

(5) أخرجه أبوداود في سننه (007). وابن ماجه (۷۹۲) . 
0) ليست في الأصل . 


كتاب المناسك (الحج) ۲١‏ 


فصل الفروع 

من لزمّه الحج أو العمرةٌ» لم يَجَرْ له تأخيره» بل يأتي به على الفورٍ 
نص عليه (و ه م ر) وأبي يوسف» وداوة؛ بناءً على أن الأمرّ على الفورٍء 
ولحديث ابن عباس : «تعبّلوا إلى الحجٌ» . يعني: الفريضة . وحديثه» أو 
حديثِ الفضل : «من أراد الحج فليتعجّل» . رواهما أحمدٌ”''» ولابن ماجه 

لثاني”''» وفيهما: أبوإسرائيل الملائيٰ: إسماعيل بِنُّ خليفة» ضعيفٌ 
عندهم» إلا رواية عن ابن معين ORE‏ وأبي داود”'' من حد : يث ابن 
عباس مثله ١‏ روا عه يفران» قر عد الحم بن عرو ولک ایی حبن .. 

ولِمَا يأتي في الفواتِ والإحصارء وكالجهاد» وكحجٌ المعضوب” 
بالاستنابة عند الشافعيئ» كذا احتج به بعضهم» ولأنه لو مات» OL‏ 
للأخبار“ . وهو الأصحٌ للشافعية . وقيل: لا . وقيل: لا في الشابٌ* 
وكذا الخلافٌ لهم في صحيح لم يحْجّ حتى زَّمِنَّ قالوا ان عض سبي 
عتيرعلى الور لخروجه بتقصيره عن استحقاق الترفهِ . وقيل: لاء كمن بلع 
معضوباً. ويعصي عندهم من السَنَة الآخرة من آخر سني الإمكان؛ لجوازٍ 
التأخير إليها . 


OR O O‏ 22د 0 التضخح 
* قوله: (وهو الأصحٌ للشافعية . وقيل: لا . وقيل: لا في الشاب) . الحاشية 


هذه الأقوال للشافعية . 


. )۱۸۳٤(و‎ )5451/( في «المسند»‎ )١( 

. )۲۸۸۳( في سننه‎ )٨( 

(۳) أحمد (۱۹۷۳)»ء وأبوداود (۱۷۳۲) . 

. في (ب): «المخصوب»‎ )٤( 

(0) أخرج الترمذيُ في «سننه» )81١7(‏ عن علي قال: قال رسول الله يلِ: «من ملك زاداً وراحلة تبِلّقُهِ إلى بيت الله ولم 
يحجّ » فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله يقول في كتابه : وء عَلَ الَا حح لدت مَنِ سكاع له سيلا . 


الفروع 


الحا 


07 


3 


YoY‏ كتاب المناسك (الحج) 


وقيل : من الأولى؛ لاستقرارٍ الفرض فيها . وقيل: لا بُسندٌ عصياند 
إلى سَنَةَ معيّنة» وحيث عصّى. المحم شيا كل عرد لجا متمدو روا 
كم بها فيما , بين الأرلن الاخ و : پعصي» فقد بان فسقّهء ففي 
نقضه القولان» والله أعلم* 

وقيل: إن النبي ب لم يؤخَرْهء فإنه قُرِضَ سنةً عشر . والأشهرٌ سنة 
بول أخز لدم اطاط دوقن انكر وز المحركين قرا 0 
حول البيت”" . وقیل : بأمر الله؛ لتكونَ حجن حه الوداع دفي لبف ا 


استدارً فيها الزمان» وتتعلّمَ منه أمَنه المناسك التي استقرٌ أَمره عليها*. 


مسألة - ٠١‏ : قوله: (وقيل: إن النبيّ ية لم يؤخزه؛ لأله فُرض سنةً عشر . 
والأشهرُ سنةَ تسع. فقيل: أخره لعدم الاستطاعة . وقيل: لأنه كرة رؤيةَ المشركين 
را ول الت . وقيل: بأمر الله تعالى ؛ لتكونٌ حجُنّه - حجة الوداع ‏ في السَّنةِ التي 
استدارٌ فيها الزمان» وتتعلّم منه أمنّه المناسك التي استقرٌ أمرُه عليها) انتهى . 

القول الأول: حكاه الشيحُ في «المغني»» والمجدُ في «شرحه»» والشارحٌ 


سی # قوله: (وحيث عصی› لم يُحكُمْ بشهادته قبل موته؛ لبيان فسقه» وإن حُكم بها فيما بين 


الأولى والآخرة . وقيل : يعصى» فقد بان فسقه» ففى نقضه القولان» والله أعلم) : 
إذا حُكمَ بشهادةٍ فاسق. لم يُعلّمْ فسقّهء ثم عُلِمَء ففي نقض الحُكم روايتان» المقدَّمٌ: النقضر . 


. في (سن): «عصابته»‎ )١( 

(۲) في (ب): «غزاة» . 

(۳) أخرج البخاريٌ (173757)» ومسلم )٤٥()۱۳٤۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبابكر الصديق بعثه في الحجّة التي 
أمره عليها رسول الله ية قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يدن في الناس: ألاء لا يحجٌ بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان . 

(5) أخرج البخاري »)55٠7(‏ ومسلم )١19(017174(‏ عن أبي بكرة عن النبي ية أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات والأرض . ٠.‏ في حجة الوداع . 

(5) في (ح): «غزاة» . 

. TV/A(» 


كتاب المناسك (الحج) Yor‏ 


وظاهرٌ قوله تعالى : موَأيِمُوا لج امبر يو [البقرة : ]۱۹١‏ يقتضي الإتمام“ 


احتمالاًء قال المجدُ: حكى ذلك جدّي”'' في «تفسیره»» فقال: يکود تأخيره؛ لاحتمالٍ 
عدم الاستطاعةٍء إِمَا في حقّه وحقٌ الله؛ لخوفه على المدينةٍ من المنافقين واليهودء وما 
لحاجة» وفقر في حقّه منعّه من الخروج» ومنعَ ر اكت أضحانة حرفا غليه > اتی ما كا 
المجدٌ عن جذه . 

والقول الثاني : احتمال أيضاً للشيخ في «المغني»"» والمجدٍ في «شرحه»» 
والشارح » وغيرهم. وقوّاه المجدٌء واستدل له بأشياءء ومالّ إليه . 

والقولة الات اتحمال ايعان ككرتا ونال الها المؤفق والقارع » 

قلت : وهو قويٌّ جدّاً» ”قال المجدٌ" : وقاله“ أبوزيد الحنفيُ . 

قلتُ: تأخيرٌ ذلك بأمر الله تعالى» وهذا مما لا شك فيه وفي تأخيرهِ جك كثيرةٌ) 
منها : ثلا يرى المشركين» وغير ذلك» را ل ا والله 
أعلم بالصواب . ويحتملٌ أنه إنما أخَرّه؛ لأنّه قد حجٌ قبل الهجرة» فاكثفيَ به في حقّه 
عليه أفضلٌ الصلاة والسلام خاصةً ؛ لاختصاصه بالدين الحنيفي»› فكملت از کان ناله 
إليه» ولم يعتبز ذلك بالنسبة إلى غيره؛ لعدم حج غيره بعد إسلامه قبل فرضه . ذكره ابن 
نصر الله في «حواشيه» . 


* قوله: (وظاهر قوله تعالى: ويوا للج وَالمبر و [البقرة: ]۱۹١‏ يقتضي الإتمام ...) 
إلى آخره . 
اسّدِلٌ على جواز تأخير الح والعمرة بقوله تعالى : يما تلج ولم بر [البقرة: »]١97‏ فإنها 
نَزْلتْ سنةً ست عام الحديبيةء ولم ب يحجٌ النبئ َة في تلك السنةء فأجابّ الشيحٌ جاه ا 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية و(ط)ء ولعله: عمه فخر الدين محمد بن الخضر ابن تيمية المفسّرء له «التفسير الكبير في 
أكثر من ثلاثين مجلدأء ذيل طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 

. ۳/۸ (1) 

(۳-۳) ليست في (ص) . 

(:) في (ح): «وقال» . 

(5) أخرج الترمذي )۸۱١(‏ وابن ماجه (701/7) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: حح رسول الله َة ثلاث 
حجّاتٍ: حجّتين قبل أن يهاجر. وحجّةٌ بعدما هاجر . 


افرع 


الحا 


ي 


الفروع 


6" کات المناسك (الحج) 


بعد الشروعء » لهذا قال : وان أ 4 حَصِرتم4 [البقرة : كولكل و حصر ال الشروعء 
وسبب النزولٍ : إحرامُهم بالعمرة وحصرهم عنها بارع لمكي 


SS 5 د‎ )١(* 
ور قول علي وابن مسعود -: إتمامهما أن حرم من دُوَيْرة‎ 


أهلك"" _ على الندب عندهما . وذكر ابن أبي موسى وجهاًء وذكره ابن 
E Cok‏ مع العزم على فعله في 
الجملة (وش) ومحمدٍ بن الحسين ؛ لها سبق ولأنه لو آ۵ 
قضاء» وأَجِيبٌ بأنه يُسمّئ فيه ؤفي الزكاق وذكره فى «الرعاية» وها 
يبطل بتأخيره ا : وسَبق العزمُ في الصوم ا . 
فصل ظ 
ومن عجَجرٌ عن ذلك لكبَرء أو مرض لا يُرجى بُرؤه» زاد الشيح وغيره: 


بالإتمام بعد الشروع . يعني : وليس أمراً بوجوبهما حينئظٍء واسيُدلٌ على أنَّ المرادَ فعلّهما تامّين؛ 
بقولٍ على وابن مسعودٍ: إتمامُها أن تُحرمٌ من دويرة أهلكَ . وهذا يدل على أنه ليس المرادٌ الإتمام 
بعد الشروع . فأجابٌ المصنفٌ بأن مرادّهما الندبٌ؛ أي: أنهما كانا يريان الإحرام من دويرة 
الأهل أفضل . وعلى هذا التقديرٍ”" ؛ لم يَبْقَ فيه دليلٌ للقائلين بجواز التأخير؛ لأنهم يستدلون 
بالآية على وجوبهما . وعلى تفسيرٍ عليّ وابنٍ مسعودٍ » يكون الأمرٌ أمرّ ندب» لا أمرّ وجوب؛ 
لأنّ الإحرامً من دويرة الأهل عند من يقولٌ به» للندب» لا الوجوب . 

. في الأصل: «ويحتمل؟‎ )١( 


(؟) أخرج البيهقيٌ في «السنن الكبرىة 4١/4‏ عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن إتمام الحجٌ فقال: تمام الحج أن تحرم 
من دُويرة أهلك . 

وأورده في نفس الموضع عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

. 50١ ص‎ )۳( 

. فى (ب): «أجره؟‎ )٤( 

1 41١/١ و‎ ٦۳ ص‎ )0( 

(0) في (ق): «التقديم» . 


كتاب المناسك (الحج) 00 


أو" كان نِضُرّ الحَلْقِ* ؛ لا يقر على الثبوتٍ على الراحلة إلا بمشفَةٍ غير 
محتملة :+ قال خمد أو كانت المرأة ق لا يقدن يركب كلها إلا عة 
شديدة» وأطلقٌ أبوالخطاب. وغيرٌه عدم القدرة» ويُسمّى: المعضوت”". 
ووجَدَ زاداً وراحلة؛ جارّء وصح أن يستنيبّ من يأتي به عنه (م)» ويلزمه 
أيضاً (و ه ش)؛ لقولٍ ابن عباس : اموا ف حنم «الض الوسر اد 
إن أبي أدرگئه فريضة الله في الحجّ شيخاً كبيراً؛ لا يستطيع أن يستوي على 
ظهر بعيره» أفأحجٌ عنه؟ قال: «فحُجّي عنه) . متفق عليه" * . 

وسبق خبرٌ أبي رزين في العمرة“» وخبرٌ: ما السبيل؟ قال: «الزاد 
والراحلةٌ»”” . وكالصّوم يقدي من عجر عنه» وسواءٌ وجبّ عليه حال العجزٍ 
(ه ر م)» أو قبله (م) . ويلزمُه على الفورٍ (ش)» کنفسه» من حيث وجََبّء 
أو من الميقاتِ» كما يأتي . 


# قوله: (أو كان يضر الحَلْق) ١‏ 
النْضُوٌ على وزنٍ جمل٬‏ وهو المهزولٌ . 


* قوله : (لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. أفأحجٌ عنه؟ قال: حجّي'"' عنه» . متفق 
فل 


ليس هذا لفظ البخاري . 


. في (ب): «لوه‎ )١( 

(؟) في (ب): «المغخصوب» . 

(۳) البخاري )١917(‏ بنحوهء ومسلم (1070)1754) . 
(4) تقدم ص ۲۰۲ . 

(4) تقدم ص ۲۳۲ . 

. ؛ٌجح١ في (د):‎ )١( 


الفروع 


0٦‏ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع وإن وجد نفقة 4 راجلل لم يلزمه. خلافاً لصاحب «الرعاية»» والأصحٌ 
للشافعية : ET‏ ولم يجذ نائباً فى ر ا بناءً 
على إمكاة المي 3700 ازا ضَاعتٌ «المحرنة: فإ كنا يفيك فى وم 
كان الما المشترّظ فى الإيجاب على المعضوب”» بقدر ما نوجبّه عليه لو 
كان صحيحاً » وإن قلنا : لا يثبثٌ فى ذْمّتهء اشتّرط للمالٍ المُوجَب عليه أن لا 
ينقص عن نفقةٍ المثل للنّائب؛ لثلاً يكونّ النائبُ باذلاً للطاعة في البعض . 
واعتبرٌ الشافعيةٌ وجود مال يُستأجرٌ من يح به» فاضلاً عن حاجته لو ححٌ 
بنفسه » ولم يعتبروا مُؤْنةَ أهله بعد فراغ النائب من الحجٌ. والأصحٌ لهم: ولا 
مُدَّةّ ذهابهء ا ل 5 وإن لم يستنبٌء فلهم في الحاكم 
وجهان* as‏ 007 دولاب امراك من أجرة” ل 
وتنوث امرأة عن رجلء خلا فا للحسن بن صالحء > وأضعفٌ منه فول 
النخعيّ» وابن ن ابي ذئب : يد اجداض اعرك ولد إياء ول كراها فى 
التصحبح ١‏ مسألة-15: قوله: (وإن وَجَدَ مالآء ولم يجذ نائباًء ففي وجوبه في ذمّته وجهان؛ 
بناءة على إمكان المسير) انتهى . تقدم الصحيح من الخلافٍ في سَّعَةَ الوقتِ؛ هل هو من 
شرائط الوجوب» أو من شرائط لزوم الأداء؟ قريب" فليعاود . 
الحاشية * قوله: (فإن لم يستنب» فلهم في الحاكم وجهان) . 
أي : يستنيبٌ الحاكم عنه في أحد الوجهين 
* قوله : (وهي محتملة) . 
أي : القولٌ بها متوجّة . 


. في (ب): «المغصوب»‎ )١( 
. (؟) في الأصل و(س): «نفقة»‎ 
. ۲۳۹ ص‎ )۳( 


کتاب المناسك (الحج) باه ؟ 


نيابتها عنه (و م ش)» خاد الحفنة: .ويو كه اسان :ا لفوات 
رمل» وحَلْق» ورفع صوت بتلبية» ونجوها :. 

ویجزئ الح عن المعضوب""» ولو عوفيّ . نص عليه (ه ش)» لأنه 
أتى بما َم والمعتبرٌ لجوازٍ الاستنابة الإياسُ ظاهراً . ولو اعتدَّتُ من ارتفعَ 
حيضهاء > لم تبطل عِدَّنّها بعَوْدِهِ . قال صاحبٌ «المحرر ۴ مغ 2 
سالا فدلٌ على خلافي هنا ؛ للخلافٍ هناك» كما سيق في الصو . 
وإن عُوفي قبل فراغه» أجزأه في الأصح؛ لأن الشروع”” ' هنا ملزمٌ» وإن 
E‏ 

ولیس لمن يُرجى زوال عِلته أن یستنیبَ» فإن فعل» لم يجزئه (و)' 
خلافاً لما حكاه القاضي عن (ه)» ولا يكون مراغی (ه). وقاله أصحابه 
أيضاً في محبوس دام حبسّه» وبعضهم في المرأة؛ LRA‏ ودام عدمه ؛ 
لأنه يرجو الح بنفسه» فهو كصحيح موسرء افْتثرٌ بعد وُجوبه عليه (و)» 
ولأن الأصل فعلّه بنفسه» وليس هو مثل المنصوص عليه . 

فصل 

E‏ : يشترظ للزوم السّعي» أو كان وَجِدّء 

وفطت بالتأخير حتى عَم فتقل إسحاقٌ بن إبراهيم في المرأةٍ لا محرّم لها ؛ 


(۱) ليست في (س) . 

(۲) في (ب): «المغصوب» . 
(۳) بعدها في (س): «وغیره» . 
)٤(‏ ص 55 وما بعدها . 

(5) في (س): «المشروع؟ . 
(-5) ليست في الأصل . 


الفروع 


الفروع 


1/١ 


ال كتاب المناسك (الحج) 


هل تدفح إلى رجل يح عنها؟ قال: إذا كانت يثستْ من المَحرمء فأرى أن 
تجهّرٌ رجلاً يحج عنها . وكذا نقل محمدٌ بن أ بي حرب : تُعطي من يح عنها 
في حياتها . وعنه : ما يدل على المنع ؛ ؛ تقل المرُوذيُ في امرأو لها حمسو 
سنة لا مُحرمَ لھا : لا تخرج/ إلا مع محرم وأرجو أن تررق ز وج٣‏ 

قال صاحبٌ «المحرر»: یمكنْ حمل المنع على أن : وخ" ا 
عادةً والجوازٌ على من أيسَتٌ ظاهراً وعادةً. لزيادة سن أو مرض أو غيره 
یا ت غ ا قم إن تر ركف أل ایا من لها مر 
ده فكالمعضوب"" ٠‏ وإن جهلتٍ الحرم ثم ظَهَرَ لها رحمٌ محر 
ویش موا “يتور عه إن فلك عنم خر اها على نا 
سی وال فا أو کل كجهل المتيمّم E Eo‏ روفن قا 


التصحيح مسألة _/اا : قوله : (وإن يست المرأة من محرم» وقلنا : يشترط للزوم السعي» أو 


الحا 


سية 


كان وُجِدَء وفرّطت بالتأخير حتى عُدِمَ ey‏ ا ا 
هل َف إلى رجل یح عنها؟ قال: إذا كانت يث من المحرم» فأرى أن تجهّرٌ رجلا 
يحج عنها . وكذا نقل محمد بن أبي حرب : تعطي من يحج عنها في حياتها . وعنه: ما 
يدل على المنع ؛ ؛ تقل المروذي في امرأة لها خمسون سنةٌ لا مَحرم لها: لا تخرُحٌ إلا مع 
محرم» وأرجو أن ترزق زوجاً) . انتهى . وأطلقهما المجدٌُ في ااشرحه) . 

ا الصوابٌ أن لها أن تستنيت من يح عنهاء كالمعضوب» ويؤيّدُه ما قاله 
الآجِرّيٌ» وأبوالخطاب في «الانتصار»» وهو في كلام المصنفٍ . 


() في الأصل: «تزويجها» . 
() في (ب)» و(س): «فکالمغصوب» . 


() في (ب): «وبنصً . 


(€-£) ليست في (س) . 
586/١ (0)‏ . 


كتاب المناسك (الحج) ۹ 


الآجرّي: إن لم يكن محرمٌء سقط فرض الحج ببدنھا“» ووجت"" أن 
بححّ عنها غيرهاء وكذا قاله فی «الانتصار») . وكلامهما مول على 


الإياس . وقال في «التبصرة»: إن لم تجذ مَحرماً» فروايتان ‏ والله أعلم - 


فصل 
ولا ا ی بېذل غير (و ها م)؛ لما سبق في الاستطاعة العامة 
وكالبذلٍ فى الذّكاة* > وكذا ا > بلا خللاف؛ للمنّق وهي هنا» وفيه 


# قوله: (لما سبق في الاستطاعة) . 
والذي سبق هو: أن الحجٌ لا يجب إل على المستطيع» وهو: الذي يملك زاداً وراحلةء وليس 
هذا بمالك لهما؛ فلا يلزمه . 

# قوله: (وكالبذلٍ”' فى الزكاة) . 
مراده ‏ والله أعلم - : أنه لوب له مال يبلغ مقدار الما المزگى» بحيث لو حال عليه الحو 
وجبّث عليه الزكاةٌ» لا يلزه قبوله» كذلك هناء لا يلزه تملّكُ المالٍ المباح الذي يمك منه؛ 
ليحجٌ به ولا يصيرٌ عاصياً بعدم تملك . صرح بعدم تملّكهِ في الصورة الثانية في «شرح الهداية» . 
فإن قيل : ينتقض ذلك بالمعضوب في الوضوءء أي : الذي لا يقدِرٌ على الوضوء إلا بمن يعيئه» لو 
بُذلت له الإعانةٌ» لزمّه القبوٌ» فأجاب: لا نسلُمْ بأنه يلزمُه قبولّه . وإن سل ؛ فالفرق أنه يلزمُه لو 
وجدّه مباحاًء بخلاف المالٍء فإنه لا ازى تز رج ماج والماءٌ في الوضوء لو بل 
للعادم» لزمّه قبولّه؛ لأنّه لو وجدة مباحاً لزمّه استعماله . ٠‏ 

* قوله: (وكذا الكفارة) . 
أي : لو يُذِلَ له مال يشتري به الرقبة للكفارة» أو ما يطعم به المساكين» لم يلزمه . 


(١)في‏ (س): «يبذلها» . 
(؟) في (س): «وأوجب» . 
(۳) في الأصل: «لترده . 
)٤(‏ ص ۲۳۱ . 

. في (ق): «وكالبدل»‎ )٥( 


الفروع 


۲۰ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع نظرٌ؛ لاله تملك“ ولا يجبٌ» بخالافي الحج» وکت E‏ حيازة مال 
(Ds: 4‏ عانة 8 . ف .+2 4 00 0 
مباح"» ولا يلرم بذل'" | عانةٍ المعضوب”" في وضوئه؛ لأنا لا نسلمُه» ثم 
الفرقٌ: أنه يلزمه لو وجَدَ ا ذكره فى «منتهى الغاية» وجزم القاضي 
وغيره بلزومه* لأنها لا تراد لنفسها » ولأن الوضوء یجب عند ل 
الماء بالجدت السابت» فلم تؤثْرٌ طاعة غيره في الوجوب. ولأن الأضل 

عدم دليل الوجوب"* 


ه a‏ 
الحاشية * قوله: (لأنه تملكٌ) . 
أي : إنما لم يلزه قبولٌ البذلٍ في الزكاةٍ والكفارة؛ لأنَّ القبولَ فيهما تملّكٌء فلا تجبُ عليه الزكاءٌ 
ولا الكفارة إل بعد تملكه» ولا يجبٌ عليه التملّكُ» بخلافيٍ الاستطاعة في الحجٌ فإنه يمكنُ 
التواصل”" بالاستطاعة بدون تملّكِ» ألا ترى أنه يمكن ركوب دابة الباذلي» والإنفاق» والأكلٌ من 
ماله» ذا أن له في ذلك بدون تملّكِ؛ وإن كان الملكُ قد يحصل بالأكل» لکن حصولّه ضرورةٌ 
لا بتملّكِ حصل منه . 
* قوله: (وكتمكيه من حيازة مال مباح) . 
هو عطفٌ على قوله : (وكالبذلٍ في الزكاة) . 
* قوله : (وجزم القاضي وغيره بلزومه) . 
أي : بلزوم قبولٍ الإعانة؛ لان الإعانة لا ثرَادُ لنفسها؛ إذلولا الوضوةٌ» لم يُرذها قطعاً؛ لعدم 
فائدتها بدونٍ الوضوء . 
* قوله : (فلم تو طاعة غيره في الوجوب» ولأن الأصل عدم دليلٍ الوجوب) . 
)١(‏ في الأصل: «وكتمكينه» . 
(۲) في (س) و(ط): «بدل» . 
)٤(‏ في (ب): «بدل» . 
(9) في (س): «المال» . 
(5) في (د): «التوصل» . 


كتاب المناسك (الحج) ۲۹۱ 


ومذهبٌ الشافعيئّ: يلزمٌ هذا المعضوبّ"'' ببذْلٍ ولده أن يحجّ عنهء إذا 
كان الولدٌ يجدٌ زاداً وراحلةً» وقد أدّى عن نفسه فرض الحجٌء ويلزمّه أن 
يأمرّه به . ولأصحابه ‏ فيما إذا كان الباذلٌ فقيراًء يمكئه المشيئ» أو أجنبياًء 
أو بذلَ المالّ - وجهانء والأصح عندهم : جوازٌ الرجوع للباذلٍ ما لم يحرم» 
ولا وجة لتمسّكهم ؛ بأن الاستطاعة مطلقةٌء وبخبر الخثعمية"* وكقدرته 
بنفسه ؛ لما سبق» والله أعلم . 
فصل 


ومن لزمه حح أو مر فتوفي قبله ؛ وجب قضادًه*» فرّط أو لا من 


أي : وجوبٌ قبولٍ بذل الغير ما يصيرٌ به مستطيعاً» وإعانة غيره على الاستطاعة في الح شرط في 
الوجوب فلا يجبٌُ قبولُهاء بخلافي الإعانة في الوضوءء فإنها ليست شرطاً في وجوب الوضوء؛ 
لأن الوضوء وجب قبل ذلك بالحدث» فلما لم يحصل ببذلها وجوبٌ, وجب قبولّهاء والاستطاعةٌ 
لما كانت من شرائط وجوب الحجٌ لم يجب قبولها . 

* قوله: (ولا وجة لتمشّكهم؛ بأن الاستطاعةً مطلقةء وبخبر الخثعمية) . 
أي : إن الله تعالى قال: همي سطع إل سيلا [آل عمران: ۹۷] ولم يقيده بالمستطيع بنفسه» أو 
ببذلٍ غيره . والخثعميةٌ لما قالت : إن فريضة الله على عباده في الحجٌ أَذْرَكَتُ أبي شيخاً كبيراً » لم 
يسألها: هل استطاع بنفسه أو ببذلٍ غيره؟ . 

* قوله: (ومن لزمه . . . فتوفي قبله» وجب قضاؤه) . 
مذهبٌ أبي حنيفة ومالك: يسقظ بالموت إلا أن يوصِي به. فيّحَجٌّ من الثلث؛ لأنها عبادةٌ بدني 
فسقطت بالموت. كالصلاة . 


. في (ب) و(س): «المغصوب»‎ )١( 
٠ . ۲٥۵١ (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


الفروع 


۲ كتاب المناسك (الحج) 


الفريع رأس ماله كالرّكاةٍ والدَّينِء ولو لم يوص به» وسبق في الزكاة"» وفي فعله 

E 

وللبخاري””" عن ابن عباس : أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله» إن أَمّي ترت 
أن تحج فلم تحج “حتى اف أفأححٌ عنها؟ قال: «نعم» حُجَي عنهاء 
ارايت لو كان على اَمَك دِينٌ » أكنث قاضيته ؟ اقضوا الله» فالله أحقٌّ بالوفاء» . 

ويخرح عنه من حيث وجب . نص عليه؛لأن القضاءَ بصفة الأداءي 
كصلاة وصوم . وقاس القاضي على معضوب”'' أَحَّ عن نفسه . 

ويستنابٌ من أقرب وظنيه"» لتخيير المنوب عنه . وقيل: من لزمّه 
TT‏ اڃا عرفا اه رده اسك 
الأول الك اة س هن مله وف تفل 4« لأنه جل ساف 


ويُجزئ دون الواجب» دون مسافة قصر*؛ لأنه كحاضرء وإلا“ لم 


الحاشية * قوله: (ويجزئ دون الواجب» دون مسافةٍ قصر) . 


يعني : لو ححجٌ عنه من دون المكان الذي وجب فيه» دون مسافةٍ القصر؛ لأنه كالحاضر في المكانِ 


. 246/78 (۱) 

. TE TTY )0( 

(۳) في #صحيحه؛ )۱۸٥۲(‏ . 
)٤-(‏ ليست في (س) . 

(5) في (ب) و(س): «مخصوب» . 
(7) في الأصل و(س): «وطنه» . 
(۷) في الأصل و(ب): «الأولى» . 
(8) في (ب) و(س): «سفره» . 
(9) في الأصل: «وإن؟ . 


يجزئه ؛ لأنه لم يكمّل الواجبّ. وجزم به في «الرعاية»؛ أنه ”'لا يصح" دون الفروع 
# و E‏ و ¢ لم 5-0006 8 0 ۾ f‏ .)( 
محل وجوبه . وقیل : يجزئه» كمن أحرمَ دون ميقاتِ” . وقيل: يجزئ أن 
0 ع MY (ED‏ ا : د | 2 
يحج عنه من ميقاته y+‏ من حيث وجب (و م ش) . ويقع الحج عن 
وتجوزٌ النيابة “بلا مال“ (و م ش)؛ للخبر السابق» وتشبيهه بالدّينٍ ه: 
وللحنفية كقولناء ”” قال في «الهداية» لهم : هو ظاهرٌ المذهب“ . وله" : 


تنبيهان: التصحيح 
(7) الأول: قوله: (وقيل: يجرئ يححٌ عنه من ميقاته) . كذا في النسخ . 
والصواب: وقيل: يجزئ أن يحجّ عنه» بزيادة: أنْ . 


ركه 


الذي وجَبّ عليه الح فيه؛ يجزئ إن كان المكان الذي حج منه عن المكان الذي وجب فيه لقره الحاشية 
منه . وفي «الرعاية»: لا يصح من/ دون محل وُجُوبه . فظاهرّه: أن دون محل الوجوب لا ١١8‏ 
يُجزئ» ولو كان دون مسافةٍ القصر؛ لكونه قُيّدَّ بمحلّ الوجوب» ثم قال في «الرعاية»: وقلتٌ: 
بل" يصح من الميقاتٍ . وهو القولٌ الأخيرٌ الذي ذكره المصنف . 

* قوله: (وفي «الرعاية»؛ أنه لا يصح دونَ محل وجوبه . وقيل: بُجزئه» كمن أحرّمٌ دون 
ميقات) . 


يعني : إذا وجَبٌ عليه أن يحرم من الميقاتٍ فلم يُحْرمْ منه» وجاوزه غير مُحرم» نّم أحرّمٌ بعد ذلك» 
يجزئ» كذلك إذا حح عنه مِن دون المحل الذي وجب عليه . 


6059 ت 
ا 

(۳) في (ب) و(ط): «لأنه» . 
60 ق 
(5:0) يسوي وب 

(7) في الأصل: «ولم» . 
(۷) في (د): «بلی» . 


الفروع ية 


الحاشية 


“4٤‏ كتاب المناسك (الحج) 


يقع الحج للحاج» وللمحجوج عنه ثوابٌ النفقة فقط . ثم في إجزائه للحاج 
قولان . وعندهم: يجبٌ أن يحجٌ عنه من ثلثه”'' من بلده راكبأء ولا يجزثه 
ماشياً» إلا أن لا يبلْعَ منه إلا ماشياً . فعن أبي حنيفة : يخيّرٌ راكباً من حيتُ 
بلغ وماشيا من بلده . وعن محمدٍ: راكبا . ولو أوصى ببعيره لرجل ليحج 
عنه» فأكراةٌ الرجلٌ» وأنمَقّه في طريقه» وحجٌ عنه ماشياً جاز استحساناً” "© 
م 2 2 م 
ثم يرد البعير إلى ورثته . 

ويُكره حجه على حمار» كذا قالوا ال هر 
حُجّ عنه من حيثٌ مات فيما بقي - نص عليه شاف ) وفع ل 
وا د بلسو ا ار 
بقى من الثلث الأوّل . وعند محمدٍ: بما بقى من المال الذي أخذهء وإلا 
بات . يجيد تاي العائد رذ كانت الصاح بعل E‏ 
إل في الثواب» ولا بناءَ بعد التحليلين عندهم › ويجبر بدم . ومعناه في 
«الرعاية» وغيرها . وإنصّدّ ؛ فعندنا : فيما بقيّ *؛ لأنه أسقط بعض الواجب . 

و غات فال أو لزمَه دين أحَدَ للحجٌ بحِصّيِه وح به من حيتُ 
يبل . نص عليه» لقذرب”* غل عضن المامودة . وعنه: يسمَّظ الححٌء 


* قوله: (وإن صُدَّ؛ فعندنا: فيما بقى) . 

يحتمل أن يكون التقديرٌ: بطل فيما بقي . 
)١(‏ في الأصل و(ب): «يليه» . وقوله: ولهم: يعني للحنفية قول آخر: يقع . . . إلخ . 
(؟) في (ب): «استحباباً» . 
(”) في (ب) و(س): «ما» . 
(4) في الأصل: «بطل» . وبطلت أي: الوصيةٌ كما في «البناية شرح الهداية؛ 851/8 . 
(5) في (ب): ١كقدته»‏ . 


كتاب المناسك (الحج) Ye‏ 


وعنه: يقدَّمُ الدَّينُ؛ لتأكده . وعند الحنفية: إن سمّى الموصِي ما لا 
يبلغُ» لم يصح قياساً» وحُجّ به من حيث يِبْلْغُ استحساناً . ومن وصّى بحجٌ 
نفل» أو" أطلقء جارٌ من ميقاتٍ . نص عليه» وعليه الأصحابء ما لم 
32 قرينة”"2 . وقيل: من محل وصيّتِه . وقدّمه في «الترغيب»» كحجٌ 
واجب . ومعناه للشيخ . 

فصل 

من ناب بلا إجارة ولا جعْل» جار . نص عليه (و)» كالغزوء وقال 
أحمد أنقا : لا يعجبني أن يأخدً دراهم ويح عن غيره» إلا أن يتبرّع 
ومرادٌه: الإجارةٌ» أو حبَةٌ بكذا . وقد يحتمل حمله على إطلاقه ‏ لم يفعله 
السلف . 

والاق امن ركت ويتقق بالمحروفي هة او جما اقترضه"" أو اسَتدائة 
لعذر على ربه» أو يُنَفِقُ من نفسه» وينوي رجوعه به . وعند أكثر الحنفية : 
يرجعٌ إن أنمَقَ““ بحاكم”” . وكذا ينبغي عند الشافعية . و الخلافُ 
فيمَنْ أدى عن غيره واجباً . ولو ترگه وأنّقَ من نفسه» فظاهرٌ كلام أصحابنا : 
يضمنٌ . ”وفيه نظرٌ . وعند الحنفية: إن كان من نفيه أكْثَرَ أو مشى أكثرٌ 
الطريي» ضمنَء وإلا فلا . قال الأصحابٌ'': ويضمنٌ ما زاد على 


. في (ب) و(س): «و»‎ )١( 
. في (ب): «قريبه»‎ )۲( 

(۳) في (س): «أقرضه» . 
)٤(‏ في (ب): «اتفق» . 

(0) في الأصل : «الحاكم؟ . 
(57) ليست في (ب) و(س) . 


الفروع 


۲۹٦‏ كتاب المناسك (الحج) 


المعروبء ويرّدٌ ما فضل إلا أن يُودَّنَ له فيه؛ لأنه لم يَهْلْكّه» بل أباحه» 
فيؤْخَل مه لو أحرّع وات مات مشتنيية» أخده الور وَضَوِن ها أنفق بعد 
موته . وقاله"“ الحنفية. ويتوجه: لا”"؛ للزوم ما أَذْنَ فيه . قال في 
«الإرشاد)””© وغيره: وفي: ج عنّى بهذاء فما فَضَلَء قَلَكَ . ليس له أن 
يشتري به“ تجارةً قبل حجّه . وكذا قال الحنفية» قالوا: فإن فَعَلّء لم 
يضمَنْ» وأجزأ عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . ويتوجّه : يجوز له صرف نقدٍ 
باخ لمصلحوّء وشراءٌ ماءٍ لطهارةء وتداوء ودخولٍ حمّام . ومنَعَ ذلك 
الحنفيةٌ» ولهم في دهن سراج خلافٌ» قال بعضهم : ويف على خادمه» إن 
كان مله لا يَحْدِمُ/ نفسّه . وهذا منّجهٌ . 

وإن مات» أو صل » أو صُدَّء أو مض أو تلف بلا تفريطء أو أغْوَّرٌ 
بعده» لم يضمن . ويتوجّه من كلامهم : يُصِدَّقٌء إلآ أن يدعي أمراً ظاهراً. 
ييه ؛ وله نفقةٌ رجوعدء خلافاً لبعض الحنفية . وعنه: إن رجَعّ لمرضء رَد 
ما أَخَذْء كرّجوعِهٍ لكَوفِهِ مرضاً . ويتوجّه فيه احتمال» وإن سلّكٌ ما یمکنه 
أقربٌ منه بلا ضرر» ضمنّ ما زاد . قال الشيح: أو تعجّل عَجَلَةَ يمكنه 


ˆ * قوله: (ثم مات مستنيبه» أخدّه الورثة) . 


لأن الإباحة انقطعت بموته» وانتقلَ المالٌ إلى الورثة . 


. في الأصل و(س)» و(ط): «وقال»‎ )١( 
. في (س): «إلا»‎ )0( 

(۳) ص ۱۷۹ . 

(4) ليست في (ب) . 

(5) ليست في (ب) . 


كتاب المناسك (الحج) ¥ 


تركها*؛ *'كذا قال“ . ونقل الأثرمٌ: يضمَنُ ما زا5 على ما أُمِرٌَ بسلوكه . الفروع 
ولو جاور الميقات مُحلاء ثم رجع ليحرم» ضوِنَ نفقة تجاوزه ورجوعه 
وإن أقامٌ بمكة فوق مدةٍ قصر بلا عذر* - ويتوجّه احتمالٌ: ولا عادة به 
كبعض”' الحنفية ‏ فمن مالهء وله نفقةٌ رجوعه» خلافاً لما في 


- 
ع 


«الرعاية الكبرى»» وأبي يوسف» إلآ أن يدها داراً ولو ساعةء فلا؛ 
لسقوطها فلم تَعْذُ اتفاقا"" . 

نقل أبوداودٌ فيمن ضوِنَ أن يحجٌّ عن امرأته» فاستُؤجرٌ لحمل متاع إلى 
مِنَى» يبيعُه بعد الموسمء قال: لا ينفِقُ في إقامته عليه من مالها . وظاهره: 
كرت إقامئه أو لاء وإنْ له نفقة رجوعه . 


وهل الوَحْدَةٌ عذرٌ. إن قدِرَ أن يخرّج وَحْدَّه؟ يتوجّه خلاف كالحنفية . 


* قوله: (وإن سلَّكَ ما يمكئُه أقربُ منه بلا ضررء ضمنّ ما زا . وقال الشيخ: أو تعجّلَ الحاشية 
عجلةٌ يمكثه تركها) . 
مثل أن يكتري من يوصلُّه إلى بلدة بمدة قليلةٍ» وتكونً الأجرةٌ أكثرٌ من أجرة المدةٍ التي لا عجلةً 
فيهاء أو كانتٍ العجلةٌ تحتاج إلى خفارة . 
* قوله: (وإن أقام بمكة فوق مدةٍ قصر بلا عذر) . 
قال في «المغني»“ : : وإنْ أقام بمكةأكثرٌ من مدةٍ القصر بعد إمكانٍ السفر للرجوع» أنفقّ من مال 
نفسه؛ لاله غيرُ مأذونٍ له فأمًا من لا يمكثّه الخروځ قبل ذلك» فله التفقةٌ؛ لاله مأذونٌ له فيه» وله 
نفقةٌ الرجوع . وإن أقامَ بمكةً سنينَ» ما لم يتخذها دارا فإن اتحَذّها داراً» ولو ساعةً» لم يكن له 
نفقةٌ رجوعه؛ لأنه صارٌ بنية الإقامة كيا فسقطت نفقتُه» فلم تَعْذْ . 


(۱-۱) ليست في (ب) . 
(۲) في الأصل: «لبعض» . 
(۳) في الأصل: «إنفاقأ» . 
(6) ۲/9 . 


۸ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع وظاهرٌ كلام أصحابنا مختلتٌ» والأؤلى أنه عذرٌء ومعناه في «الرعاية» 
وغيرها؛ لهي . وحمْلّه على الخوفي ”فيه نظرٌ'2؛ لأن منه المبيتَ وحدّه 
وظهّرٌَ من هذا : يضِمَنٌ إن خرّج*» وذكر الشيحٌ :إن شرّط المُؤْجِرٌ على أجيره 
أن لا يتأخَّرَ عن القافلة» أو لا يسيرَ فى آخرهاء أو وقتَ القائلة» أو ليلاً» 
فعا سيو + فد أنه لا بعس بلا شرا واتمز انمع الان 

ومتى وجب القضاءء فمنه* عن المستنيب» ويرد ما أخَذَّ؛ِ لأنَّ الحبَةً لم 
تقعْ عن مستنيبه ؛ لجنايته وتفريطه» كذا معنى كلام الشيخ . وكذا في 
«الرعاية»: نفقة الفاسدٍ والقضاء على النائب . ولعلّه ظاهرٌ «المستوعب»» 
وفيه نظر . وعند الحنفية: يضمن . فإن حجٌ من قابل بمال نفيه» 56 
ومع عذرء ذكر الشيحٌ: إن فات بلا تفريط» احتٌّيِبَ له بالتّفقة . فإن قلنا : 
يجبٌُ القضاءًء فعليهء کدخوله“ في حجٌ ظلنّهِ عليه فلم يكنء وفاته* . 


الحاشية * قوله: (وظهَرَ من هذا : يضمن إن خرجً) . 
أي : إن خرّجٌ وحده ‏ وقلنا: الوحدةٌ عذرٌ» فخرّجَ» ضونَ الما الذي معه للمستنيب . 
# قوله: (ومتى وجب القضاءً فمنه) . 
أي : نفقةٌ القضاء منه . 
* قوله: (كدخوله في حجٌ ظلّه عليه. فلم يكُنْء وفاته) . 
ظاهرّه: أن الوليّ لو ظنّ أن على مَوْلِيّهِ الحجٌ» فأحرّمٌ به عنه» ولم يكن عليه حج في الحقيقةٍ» 
(۱-۱) ليست في (ب) . 
زفق في (ب) و(ط): «و) . 


(۳) في (ب): «مشینته) . 
(5) في (ب): «لدخوله» . 


كتاب المناسك (الحج) ۲۹ 


وجزم جَمَاعةٌ: إن فاب بلا تفريطء فلا قضاءً عليهماء إلا واجباً على الفرع 
مستنيب » فيؤدٌَى عنه بوجوب سابق . وعند الحنفية: لا يضمَّنُ» إن فاتَ؛ 
لعدم الا بل إن أَفسَدَهء وعليه فيهما الح من قابلٍ الاه 
والدّماء 5 عليه . والمنصوصٌ: ودم تمع وقِران» كتّهيه'' ' عنه وعلى مستنيبه 
إن أَذِنَّء خلافاً للحنفيةء كدم إحصارء خلافاً لأبي يوسف . وأطلق في 
«المستوعب» في دم إحصارء وجهين . 

ونقل ابنُ منصور: إن أمَرَ مريض مَنْ يرمي عنهء فيي المأمور» أساءًء 
والدَّمُ على الآمرٍ . ويتوجّه أن ما سبق من نفقة تجاوزه''' ورجوعه؛ والدم 
مع عذر على مستنيبه» كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط» ولعله 

وإن شرّط أحدُهما أن الدَّه”" الواجب عليه على غيره» لم يصح شرظه”*) 
كأجنيٌ : چ لامح علي بل يعم . اقتصر عليه في 
«الرعاية» فيؤ د منه : يصح عكسّه . 


وفي صحة الاستئجار لحجٌ”'' أو عمرةء روايتا الإجارة على المرب“ 


وكان الظنٌ الذي ظلّه الول خطأء ثم فاته ذلك الحجٌ الذي أحرّمٌ به عنه» فإنه يقضيه» وتكون فة الحاشية 
عليه» ثم قال المصنف : (وجرّمَ جماعةٌ : إن فاك بلا تفريط”'"» فلا قضاء عليهما) . 


. في الأصل: «لنَهيه»‎ )١( 

(۲) في (ب): «مجاورة» . 

(۳) بعدها في (س): «على؟ . 

. بعدها في (س): «على غیره‎ )٤( 

(0) في (ب): «٠كحج؟‏ . 

. في النسنخ الخطية: «تفريطه»» والمثبت من «الفروع؟‎ )١( 


V۹‏ كباب المناسك (الحج) 


الفروع أشهرهما: لا يصح (م ش)؛ لاختصاصٍِ کون فاعله مُسلماًء کصلاةٍ 
وصوم» وكعتتي بِعِوّض؛ لا پجزئ عن كار فلا يصح أن يقَعَ إلا 
عبادة) ب بالأجرة"» بخلافي بناء مسجدٍ . ولا يلزم من 
استنابة إجارةٌ؛ بدليل استنابة قاض“*» وفي عمّل مجهولٍء ومحدِثِ في 
صلاةٍ . كذا قالواء وان في إجار ْ 
واختار أبو إسحاق بن سافلا : يصحٌ؛ لأنه لا يجب على أجير» بخلافي 
أذانٍ ونحوه . وذكر في «الوسيلة» الصّحة عنه» وعن الخرقئ ؛ فعلى هذا : 
تعتبرٌ شروط إجارة . وإن استأجره بنفسه» فيأتي" . والمنعٌ قول (ش) . 


الحاشية * قوله: (فلا يصح أن تقعَّ إلا عبادةٌ فيخرجٌ عنها) . 


أي : عن العبادة . 

* قوله: (ولا تلم من استنابةٍ إجارةٌ؛ بدليلٍ استنابة قاض . . .) إلى آخره . 
صحةٌ استنابة القاضي تدلٌ على أنه لا يلزمُ من الاستنابة الإجارةٌ؛ لأنَّ استنابةً القاضي تصحٌ من 
غير أجرةء ولو كانت إجارةًء لم تصحٌ إلا بأجرةٍ؛ لأنّ الإجارة لابن فيها من الأجرةء والإجارةٌ لا 
تصحٌ على عمل مجهول» وتصحٌ الاستنابةٌ» فدلٌ أن الاستنابةً لا يلزمُ منها الإجارةٌ . 

# قوله: (وإن استأجره بنفسه. فيأتي) 
يحتمل أن يكون مراد ما يأتي من قوله : (وإن ألرّمٌ ذمتّه تحصيل حِحَةِ) . إلى أن قال: فإن قال : 
بنفسك. فيتوجه في بطلانٍ الإجارة تردّدٌ . ويكونٌ محل الترددِ هو مرادّه . ووجه الترددٍ ما ذكره عن 
الشافعيةٍ عند قوله: فإن قال فيها : بنفسك» لم يَجُز في وجوء وفي آخرّ تبطل الإجارةٌ . ثم قال : 


وما ذكروه حسنٌ : فدل أنه يقولٌ به 8 


. في (ب): «فالأجرة»‎ )١( 
. EA 1EV /Y (PD) 


كتاب المناسك (الحج) ۲۷۱ 


والجوارٌ: قول (م) . وإن استأجَرَ عيئه. لم يستنبٌ» ويتوجّه كتوكيل ؛ وأن 
يستنيبٌ لعذر . وإن ألزم”'' ذِمّتَه تحصيل حِبَّةٍ له استنات» فن قال : بنفسك » 


فيتو جه في بُطلانِ الإجارة تردٌدٌ» فإن صحَتُ» لم يَجَرْ أن يستنيبّ» كما سبق ن 3 


قال الشافعيةٌ: إجارةٌ العين: استأ جرثك لتشع ”علي » ادع تي 
فإن قال: بنفيك . فتأكيدٌ . والدّمةٌ: ألزمثُ فمك تحصيل الحجٌ . 
منهما قل يُعيْنُ رَمَنَ العمل » وقد لا» CNN o‏ صحء 0 
في إجارة الین ٠‏ على أصلهم في استئجار الدارٍ للشَّهِرٍ المستقبلء إلا أن 
تكونّ المسافةٌ بعيدةًء لا يمكنْ قطعُها في سنةء وإن أطلق فيهما“ » خمل 
على السَّنةٍ الأولّى . ولا يستنيبُ في إجارة العَينِء ويجورٌُ في الذمةء فإن قال 
فيها: بنفسِكٌء لم يَجزء في وجو . وفي آخرّ: تبطل الإجارة؛ لتناقض 
الذمية* مع الرَبْط بمعيّنء كمن أسلَمَ في ثمرةٍ بستانِ بعينو“ . 


() الثاني : قوله في النيابة : (ولا يستنيبُ في إجارة العين» ويجور في الذمةء 
فإن قال فيها: بنفسك» لم يَجُز في وجدء وفي آخر : E‏ 0 
الربط بمعيّن ؛ كمن أَسلّمَ في ثمرةٍ بستانٍ بعينه) انتهى . ”هذا والله أعلم ‏ من تتمة كلام 
الشافعية» بدليل قول المصنف بعد ذلك : (وما ذكروه حسنٌ)* . 


+ لاي 


* قوله : (لتناقض الذميّة) . 


أي : الإجارة الذمّية» نسبةً إلى الذمة . 


. في (ب) و(ط): «لرم»‎ )١( 

(۲) ص ۲۷۰ . 

(۳) في الأصل: «للحج» . 

. في (س): «فيها»‎ )٤( 

(5) في الأصل: «الذمة). 

)3( في النسخ الخطية و(ط): (المعين»» والمثبت من «الفروع» 8 
)¥( في النسخ الخطية و(ط): «الذمة»ء والمثبت من «الفروع» . 
(۸۸) ليست في (ح) . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


VY‏ كتاب المناسك (الحج) 


TT‏ . قال الآجرّيٌ: وإن استأجرّهء فقال: يحُحجٌ عنه من بلدٍ 
. لم جز حتى يقول: يُحَرِمُ عنه من ميقاتٍ كذا . الود E TE‏ 

فإذا وقّتَ مكاناً يحرم منه» فأخرَمَ فل ا ف اعرف ا 
إحرامه مما عيّته إلى فراغِهِ . ويتوجّة: لا جهالة» ويُحمّل على عادةٍ ذلك 
البلدٍ غالباً» ومعناةٌ كلام أصحابنا ورام (وكن) :وینو جه 00 
للبلدٍ إلا ميقاتٌ واحدٌ. جارٌء فعلى قوله: ر قَعٌ الح عن المستنيب» و 
أجرةٌ مثله . 

ويعتبرٌ تعبينُ السك وانفساحها بتأخير يأتي في الإجارة» وإن قَدّم؛ 
ا جواره لمصلحةء وعدّمّه بعديهاء وإلا فاحتمالان» أظهرهما: 
ور . وأطلقٌّ الشافعية ورغ وتە زا يرا 0 هكلام الشيخ وغيره. 

فيمللة ما باد وض ف ويلزمه الحج؛ ولق حمر أل او 
تلت ما آذه فرط أذ لا ولا“ يحتسبٌ له بشيءٍ . واختار صاحبٌ 
«الرعاية»: لا يضمن بلا تفريط . والدّماء عل "> ول مخ صمو ال : 
وإن أفسدّة» كمَّرّه ومضى فيهء وقضاه . وقال الشافعيةٌ: إن كانت إجارةً 
عين» انفْسَحَتُْء وقضاه الأجير””" عنه . وإن كانت في الذمة فعنه أيضاً في 


. ليست في (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب): «فمجهول» . 
5 100/۷ . 

. في (ب): «ویتوجه»‎ )٤( 
. ليست في الأصل‎ )0( 


. بعدها في (ط): «وأطلق الشافعية في «المستوعب» في دم إحصار وجهين»‎ )1( ٠ 


(۷) في (ب): «الآخر» . 


كتاب المناسك (الحج) ۷۳ 


أصحٌ القولين؛ لوقوع الأداء عنهء فيلزمُه حبيَةٌ أخرى للمستأجر وإن 


ا عن المستأجر» في أصح الوجهين» 
فيلزمه الد والأجرة كموته . وإن لم يتحذّل» انقب إليه بأحكامه . وإن 
فات بغيرٍ حَصْرِء انقلب إليه» ولا شيءَ للأجير هنا عندهم» وما فصل لهء 
وينفسح بموته» كبهيمة* . وعنه: وارثّه مثلّه . وتجبٌُ أجرةٌ مسافة قبل 
إحرامه . جزم به جماعة (وم) . وقيل : لا (وش) . وأطلَق بعضهم وَجهين . 
وعلى الأوّل؛ قسط ما سارّهء لا أجرةٌ الل خلافاً لصاحب «الرعاية» . 


الفروع 


وإن مات بعد ركن». > لزمه أجرةٌ الباقي» ود يستحق/ عند الشافعي في أظهر ۲/۱ 


قوڵیه» E E‏ . وقيل: على العمل . فإن كان على العَيْنء 
انفسحت» ولا يستأجر المستأجرٌ من يبني» اا قوليه . وفي الذمة: 
تبني وره إن جار البناءء وإلا استأجروا من يستأنفه» فإن تَأخَرَ إلى 
“السَّنةٍ القابلة"*» فللمستأجر الخيارٌ . 


ومن ضوِنَ الحجَة بأجرةء أو جعْلء فلا شيء له» ويضمَن ما 


# قوله: (وینفسځ بموته كبهيمة) . 
أي : كما" لو ماتت البهيمةٌ المستأجرّةٌ فإن العقد ينفسح . 


() ليست في الأصل . 

(؟) في (ب): «فیما؟ . 

(۳) في (ب): «اليسير» . 

(5) في (ب): «ورتبه» . 

(0-5) في الأصل : «سنة قابلة» . 
)١(‏ ليست في (ق) . 


V€‏ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع تلف بلا تفريط» كما سبق * . 


وعند الحنفية : إن مات بعد وقوفه بعرفةً» أجرّاً؛ لوجودٍ أكثره» وقالوا: 
.اع مصاع 200 578 


لورت هل لراك الزبار وكام بدا عن اتسنا فيرجع بنفقته "أ ويقضي 
ما بقي؛ لأنه من جنايته” " . وقال الآجرّي: وإن استُؤجرٌ من ميقاتٍ» فمات 
قبلّهء فلاء وإن أحرَمٌ منه» ثم مات احتّرِبَ منه إلى موته . ومن استُؤجرٌ 
عن ميت» فهل تصحٌ الإقالةٌ» أم لا وفاقاً للشافعية؛ لأنَّ الح للميت؟ يتوجّهُ 
احتمالان22*0 . 


التصحيح “** مسآلة يمرا : قوله و ا ا و ل 
الحقٌّ للميت؟ يتوجّة احتمالان) ا . يعنى: إذا قلنا: تصحٌ ۳ 1 Ê‏ 


الحاشية * قوله: (ومن ضمن الحجّة بأجرةء أو بجُعل» فلا شيء له» ويضمنٌ ما تلفت بلا تفربط» 
كما سبَقٌ) . 
يعني : إذا ضَمِنَ الحجُة بأجرة» أو جَُغْلٍ» ولم ي يق له إتمامُها» إما لكونه أُحصِرٌء أو ضل» أو 
تلف ما أخدَّه. أو مات قبل تمام الحجّ المستط للفرض. فإنه يضمَنُ ما تلِف. ولا شيء له وقد 
سيق كلامه بما بُشيهُ ذلك» فقال: (ولو حص أو ضر أو تلت ما أده فاط أؤلاء ولايحتث 
له بشيءٍ . واختارٌ صاحبٌُ «الرعاية»: لا يضمَنُ بلا تفريط» والدماءً عليه» ومثلّه من ضهن 
الحِبَة). وقال صاحبٌ «الرعاية»: وإن كان النائبُ ضمِنَ الحجةً بأجرقء أو بجُْل فلا شيء له» 
ويضمَنٌ ما أنقَقَء أو تلف منه» ولو لم يفرّظء وما لزمّه إذن من د أو كفارق» بفعل محظورء أو 
وا ي ماله ر ا خان وقيل دابل يلزه الما ات دوقيل :ا 
حجٌ بأجرةء ضوِنَ» وإن حجٌ بجُعْل» احتمل وجهين . وقلتٌ: بل يستأجرٌ من تركته من يتم ما لزمه 
منهاء ولوارثه أخدٌ الأجرة من مستنيبه» أو ما بقي منها . 


(۱) ص ۲۷۲ . 

(۲)في (س): ابنفسه» . 
(۳) ليست في (ب) و(س) . 
)٤(‏ في (ب): «فوتها . 
(0-5) ليست في (ح) . 


كتاب المناسك (الحج) Vo‏ 


i a‏ النائب 
کا بحج» فاعتمّرَ لنفسِه» ثم حجٌ فقال القاضي وغيره : : يرد كل 
النفقة؛ لأنه لم يُوْمَر به (و ه) . ونص أحمدُ ‏ واختاره”'' الشيخٌ وغيرٌه -: إن 
أحرمَ به" من ميقاتٍ» فلا (وش)» ومن مكدء يرد من النفقة ما بينهها“'. 
وظاهر مذهب الشافعيٌ انو الاجر على ن إا 
الميقات» وعلى حجة ةِ من البلدِء إحرامها من ٠‏ مكةء فإذا كانت الأولى معد 
والكانة خي خط نصف المسمّى» 200 دم لميقاته . 


الصوابٌُ الجوارٌ؛ لأنّهِ قائمْ مقامّه» فهو كالشريكِ والمضارب» والصحيحٌ جوار الإقالة 


منهماء فكذا هنا .00 
مسألة 14 : قوله في مخالفة النائب: (مَن أُمِرَ بحجٌ» فاعتمر لنفسه» ثم َء فقال 

القاضي وغيرُه: يرد كل النفقة . . . ونص أحمدُ ‏ واختاره الشيحٌ وغيرُه -: إن أحرّمّ به 
من ميقات» فلاء ومن مَكَةَ يَردُ من النفقة ما بينهما) انتهى . 

ما قاله القاضي وغيرهء جرم به في «الحاوي الكبير»» و«الرعاية الكبرى» في باب 
الإحرام» وقال هو وصاحبٌ «الحاوي»: تقعُ الحجةُ عن نفسه دون المستنيب» وضمِنَ 
جميعٌ ما أنقَقَ» هذا إن كان المَنوبُ عنه حياًء فأَمَّاإن كان ميتاً» وفعت ا عنه » 
وضمِنَ النائبٌ جميعٌ النفقة أيضا . انتهى 

والصحيح من المذهب ما نص عليه الإمامُ أحمدٌء واختاره الشيح في «المغني»“ 
وغيره» وقدمه في «الشرح»”'' ونصّرّه » وكذلك ابن رزين في «شرحه» . 


. في (س): «اختار»‎ )١( 

(۲) بعدها في (ب): هلاه . 

(۳) في (س): «يلزم» . 

(5) ليست في (ص) . 

(ه) ۷/0 . 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۳/۸ . 


الفروع 


۲۷٦‏ کتاب المناسك (الحج) 


الفروع ومن أَمِرَ بإفراد» فقَرنَء لم يضمن (ھ)» ووافقنا صاحباه؛ أنه زاد؛ 

١ زفق‎ 02 

لوقوع العمرة عنه كتمتوه تيع توصل بأكثرٌ مما سَميَ . وفي 

«الرعاية» : وقيل : هدر Ty‏ 

سفره للحج فقط”. ولا تقعٌ العمرةٌ للميتٍ» كذا قالوا . وعند الشافعية: إن 

كانت الإجارةٌ على عين والعمرةٌ في غيرٍ وقتهاء وإلاً لزِمَ الأجير الد وفي 

جبر الخلل به الخلافك”*» وكذا إن تمنَّع"". إلآ أن یون على العَينِ» وقد 

أمره تاخ العدرةة: فد حمتها :فغلى :الأول" إن کان ا جك 
بعمرة» فتركهاء رد بقذرها من النفقةٍ . 


ومن أُمرَ بتميّع » ففَرَدَء لم يضمَنْ . وقال الشافعيةٌ : إن لم يعد 


الحاشية * قوله: (بنفقته في سفره للحجٌ فقط) . 

يعني : أنه أمرّه بالنفقة في سفرٍ الحجّ فقطء فخالف وأنمَقّهِ في سفر حح وعمرة . 

* قوله: (وفي جبر الخلَلٍ به الخلاف) . 
أي : في جبر الخلّلٍ بالدم الخلا . يحتمل أن يكونّ مرادٌه الخلاف في دم التمتع والقرانٍ؛ هل 
هو دم نُسّكِ أو دمٌ جبرانٍ؟ فيه خلافٌ مذكورٌ عند ذكر أفضل الأنساكِ . ومذهيّنا: دم نُسّكِ . ومن 
يقول: ليس التمتعٌ أفضل» يجعلّه دم جبران . 

# قوله: (فغلى الأول) : 
أي: على المذهب الأوّل» وهو مذهبٌ أحمدّ» ولم يذكز في ذلك مذهبٌ أبي حنيفة» والشافعيٌّ . 
وهذه المسألة في «المغني»* . 

. في (ب): «ليمنعه» . وفي (س): التمتعه»‎ )١( 

(۲) ليست في (ب) . 


(۳) في (ب): «یمنع . 
)٤(‏ في الأصل: «يتعدد» . 
(ه) ۲4/0 . 


كاب المناسك (الحج) VY‏ 


النسكين» ففي نقص ٠‏ الأجوةة واا يلزه الدّم؟ وجهان . وقال الفروع 
القاضي وغيره : برد تصنت النفقة؛ لفوات فضيلة التمتع . وعمرة مفردة 
كإفرادو”* . ولو اعتمرٌ؛ لأنّه أخلّ بهما من الميقاتِ . 

وقال الشافعية : إن كانت إجارة عينٍ» انفْسَكَتْ في العمرة 0 
المعيّن؛ وإ انت على ال فإن لم يعْذْ إلى الميقاتِ لزمّه دم . 
نقص الأجرة الخلا . 

ومن أُِرَ بِقِرانٍ» فتمّمَ أو أفرة» فللآمرء ويرد نفقة قَدْرِ ما يترك من إحرام 
ا . وفي «الفصول» وغيرها: 
و نصف النفقة» وأن من تمتّعء لا يضمن لأنه زاك خيرا ١‏ وقال 
الشافعية : | إل فإن كاه حار عي قرت الت عن الميذا عر واد 
كانت على الذمة» فمخالف» في الأصمٌ» فيلزمُه الدّمُء وفي نقص” ا 
الخلاف” . 


وإن حجٌ» ثم اعتمرَء فإن كانت على عين» رد حصّتّها من الأجرة؛ 


# قوله: (وعمرة مفردةٍ كإفراده) . 
التقديرٌُ: ولفواتٍ”" عمرةٍ مفردةء فيكونٌ كما لو أفرد . 

* قوله: (وفي نقص الأجرة الخلاف) . 
في هذا الموضعء وفي الذي قبله» المراد ‏ والله أعلمُ ‏ قولّه : (وفي نقص الأجرة وأيّهما يلزمه 
الدَم؟ وجهان) . 

. ؟ضقن١ في (ب): «بعض» . وفي الأصل:‎ )١( 


(۳) في (ب): «وأنهما» . 
(۳) في (د): «وكفوات» . 


۷۸ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع لتأخير العمل عن الوقت المعيّن» وإن كانت في الذمق فإن لم يعد إلى 


الميقاتِء لزمّه دم وفي نة نقص” الأجرةٍ الخلا . 

وان استنايه في حي وآخرُ في عمرة» فقن مان اك اعت لور 
وضونَ الجميع ؛ کمن ار بء فاعتمّرٌء أو عكسّهء ذكره القاضي وغيره . 
اجار الس وغ : ينم جنها ويرد تفت نففة من لم ياذق + لان 
المخالفة في صفته . وفي القولين نظرٌ؛ لأن المسألة تشبة من أُمِرَ بال 
فقَرَنْء والتفرقةٌ بأن السكين هناك عن واحدء لا أَثَرَ له وسبَىّ قولّهما في 
ذلك» فيتوجّه منها“: لا ضمان* هناء وهو مجه إن عدّدَ أفعال 
النْسَكين*» وإلاً فاحتمالان0"" . 


التصحبح ١‏ مسألة :٠١‏ قوله: (وإن استنابّه في حجٌ. وآخْرٌ في عمرةء فقرَنَء ولم يأذَنا لهء 


الحا 


سیه 


. كمَنْ أَمِرَ بحجٌ» فاعتمَرَ أو عكسّهء ذكره القاضي وغيرُه‎ E 
واختار الشيخ وغيره: : يق عنهماء مع ا لأن المخالفة في‎ 
صفته"“ . وفي القولين نظرٌ؛ لأن المسألة تُشبهُ تُشبهُ من أَمِرَ بالتمتع » فمَرَدّ» والتفرقةٌ بأن‎ 


* قوله: (فيتوجّه منها : لا ضمان) . 
أي : يتوجّه من مسألةٍ من أُمِرَبتَمَنّع فقرّنَ: لا يضمنُ هنا ؛ لأنَّ الذي قم هناك : أنه لا يضمَنٌ . 
# قوله: (وهو منّجة. إِنْ عدَّدٌ أفعالَ النُسكين) . 


معنى تعديدٍ أفعالٍ النسكين : أنه يطوف طواقين» ويسعى سعيين 1 


. في (ب): «بعض»» وفي الأصل: «نقض»‎ )١( 

(۲) ليست في (ب) و(س) . 

(۳) ليست في (س) . 

. في (س): «منهما؟‎ )٤( 

(0) في الأصل و (ب): «متوجه» . 

(5) في النسخ الخطية و(ط): «صنعته»» والمثبت من «الفروع؟ . 


كتاب المناسك (الحج) ۲۷۹ 


َك TE E‏ . 6 مه 85 0 
وإن أمِرَ بحج أو عُمرةء فقَرَن لنفسه*» فالخلافٌ . وإن فرَغه ثم حج أو الفروع 
ا ٠.‏ 0 2 و 72 
اعتمرٌ لنفسه» صح › ولم يضمن وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفيه› فإن 
أرادوا”'' إقامة تمن" القَضْرّء فواضحٌ» وإلآ فظاهرّه يخالف ما سبّق*؛ لأله 
م - 00 ۶ 34 0 9 
لا فرق بين إقامته ا أو ER‏ ولعل مرادهم التفرقة بذلك” 
وفيه نظر. 
النُسَكَين هناك عن واحدء لا أَئَرَ له» وسبق قولّهما فى ذلك» فيتوجه منها*©: لا ضمانٌ التصحيح 
هناء وهو مجه إِنْ عدَّد أفعال النُسُكين» وإلآ فاحتمالان) انتهى . 
ما اختاره الشيخ وغيرٌه : قدَّمّه ابنُ رزين في «شرجه»» والشارح» ونصرّه . 
وما اختاره القاضي وغيرٌه: قدَّمّه في «الرعاية الكبرى» . وجزمً به في 
«الحاوي الكبير» افلا وهو الو ات وا وهال قوي » يقابل قولّيهما فى 
القوة» والله أعلم» وأؤلى الاحتمالين الضمانٌ . 


# قوله: (فقرن لنفسه) . اح 


معنى قرَنَّ لنفسه» أي : أحرّمٌ بالنْمْكِ المأمور به عمن أمرّه. وبالنْسُكِ الآخر عن نفسو ”لا أله“ 
أحرّمٌ بهما عن نفسه . 

* قوله: (وإلاً فظاهرٌه يخالف ما سبَّقٌّ) . 
قد سبق في فصل من ناب بلا إجارةٍ ولا جعل”" في أثنائه» وإن أقام بمكة فوق مدةٍ قصر بلا عذرٍ . 
ويتوجّة احتمالٌ: ولا عادةً به» كبعض الحنفية؛ فمن ماله . 

* قوله: (ولعل مرادّهم التفرقةٌ بذلك) . 
أي : المذكور» وهوالإقامةء تارةًتكون عبثاً» وتارةَتكونُ لمصلحته”" » فإن كانت لمصلحته“ 


. في الأصل: «زادوا» . (۲) في (ب) و(س): «تمتع؟‎ )١( 
. في (ب): «عيناًه . (5) في الأصل: «لمصلحة»‎ )۳( 
. في (ح): «منهما»‎ )6( 

(1-1) في (ق): «لأنه» . (۷) ص: 556 . 


(۸) في (ق): «لمصلحة . 


YA»‏ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع فصل 
وإن أُمِرَ بإحرام من ميقاتٍ. فأحرمٌ قبله» أو من غيره . أو من بلدِه» 
فأحرمٌ من ميقاتٍ . أو في عام» أو في شهرء. فخالف» فقال ابن عقيل : 
أساء؛ لمخالفته . وذكر الشيحُ: يجورٌ؛ لإذنه فيه“ في الجملةٍ . وفي 


«الانتصار): : لو نواه ببخلافي ما أْمَرَهُ به» وجب ا أخزة : و في 


ذبح الأضحية بلا أَمْرِه: وكيا 
كحَبْسِهِ عن تبكيرٍ الجمعةء وقوله: اشترٍ لي أفضل الرّقاب» وأعيقّه عن 
ابن ا ا ا ا ل 
ذكرّه في «الانتصار» في أمْرِهِ بشراء أفضل رقبةٍ . 

فعلى هذا ا ا وفيه نظرٌ؛ لأنه لا 
دليلَ . ويحتمل أن يقّعَ النْسْكُ للنائب» ويرد ما أخدّة؛ لا المخالفة تمع 
وقوعه عن المستنيب» ا الوكيل مع المخالفة . ويحتمل وقوعَه عن 
المستنيب» وتنجبرٌ المخالفة بنقص”' النفقة بِقِسْطه . ويحتمل أن لا يرد 
شيثا ؛ لأنه كعَيْبٍ يسير» فلا أثر له» والله لعل" . 


التصحيح مسألة-١5:‏ قوله: (وإن أمِرَ بإحرام من ميقات» فأحرّمٌ قبله» أو من غيره . أو من 
بلدهء فأحرّمَ من ميقاتٍ . أو في عام» أو في شهرء فخالّفٌء فقال ابن عقيل: أساءً 
لمخالفته . وذكرَ الشيخ : يجورٌ؛ لإذنه فيه فى الجملة وفى«الانتصار) : لو نواه بخلاف 


الحاشية فالنفقة عليه ؛ بدليل هذه ويحمل قولُّهم هناك على الإقامة لغير مصلحيّه» قال المصدّفٌ : (وفيه نظرٌ) . 


(۱) ليست في (س) . 
(۲) يعني: «الانتصار» . 
(۳) في (س): «لتصرف؟ . 
)٤(‏ في (س): «بنقض؟. 


كتاب المناسك (الحج) ۲۸۱ 


ويُشبة شرط الإحرام من مكان أو زمان» أو نظيره» شرط الوقوفف بعرفة* 
راكباًء أو اللبث فيهاء أو المبيت جميعٌ الليل» أو" أكثره» ونحوّ ذلك» 
فيخالف . قال أصحاينا: وإن لرَّمّهِ بمخالفته زيادة» فمن النائب . وعند 
الحنفية : إن أخذ طريقاً أبعَدَء وأكثّرٌ نفقةٌ وهي مسلوكةٌ» جار . ۰ 

ولو عيّنَ سنة» فج بعدّهاء جازَّء ك: بع" غداًء فيبيعُه بعدّهء وفيه 
خلاف زقْرَ . ولو وصّى أن بُح عنه بثلثه» كل سنة حب فعن محمد : 
كإطلاقِه» يكح عنه في سنقٍ واحدةٍ حِججاً”'". وهو أفضل؛ للمسارعة إلى 


ما أمَرّه وجب ردُ ما أخْذّه ...) . قال المصنفٌ: (ويتوجه المنعُ في تركه الأفضلّ 
شرعاً . . .) فعلى هذا المختار: “يحتمل أن“ يجب دم للمخالفة» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا 
ديل . ويحتملٌ أن يقّعَ النْسكُ للنائب» ويّردٌ ما أخَذّه؛ لأنْ المخالفة تمع وقوعّه عن 
المستنيب» كتصرف الوكيل مع المخالفة . ويحتمل وقوعّه عن المستنيب» وتنجبرٌ 
المخالفةٌ بنقص النفقة بِقِسْطِهِ . ويحتملٌ أن لا يرد شيئاً؛ لاله كعَيِبٍ يسير» فلا أثرٌ له» 
والله أعلم) . جزم بما قاله الشيخ الشارح وابنُ رزين في «شرحه»» وابنُ حمدان في 
«الرعاية الكبرى»: قلتٌ: الصوابٌ ما قاله ابن عقيل» إلآ فيما إذا كان ما فعلّه أفضل» 
وفعله : كما لو أُيِرَ بالإحرام من بليه؛ فأحرّمَ من الميقاتِ» فإنه لا إساءةٌ في ذلك؛ لأنه 
فعَل الأفضل»› والله أعلم . 
والاحتمال الثالث: هو الصوابٌُ على ما بناه المصنّفُء والله أعلم . 


* قوله: (شرط الوقوفي بعرفة) . 
(شرظ): مرفوعٌ؛ لأنّه فاعل (يُشبهُ)» ومفعولّه : (شرط الإحرام) . والمرادٌ قيامنُ شرط الوقوفٍ 
بعرفة راكباً» وما بعده» على شرط الإحرام» فإذا شرّط عليه أن يقِف بعرفةً راكباً» أو شرّط عليه 
اللبتٌ فيهاء فخالفت. حَكمْنا عليه بما تقدَّمَ إذا خالف ما شرطه عليه في الإحرام . 


. في الأصل: «و»‎ )١( 
. »هعيبك١ (؟) في (س):‎ 
. في (ب): «حجاًا‎ (۳) 
. ليست في (ح)‎ )4-4( 


افرع 


الحاشية 


الفروع 


/١‏ لاه" 


A۲‏ كتاب المناسك (الحج) 


الطاعة وأداء الأمانة . وفي «الينابيع»' که إن كان بأمرِ الحاكم» 
وإلآ ضيِنَ الوصيٌ لي E‏ أنه لا عة والمسمو + فلو 
ا الوصيٌ عنه بأقل منه» جارٌ؛ أن الموصى به» وهو الحح أ 

وفي «عمدة الفتاوى» من كتبهم: أججوا من ثلثي حجُتين . يكتفى 
بواحدة» وما قَضْلء لورثته . وقال الحنفية: إن جامَعَ بعد الوقوفِ» لم يفسد 
د ولم يضمن النفقةً ؛ لحصولٍ مقصود الآمر وعلى الحاجٌ دم 
جنايته”؟ ؛ لته الجاني عن اختيار» وكذا سائرٌ دماء الكفاراتِ . وللشافعية 
خلاف؛ هل المشروط كالشرعيٌ؟ فلو عيّنا الكوفةء لزم الأجيرَ الحم 
بمجاوزتها» في الأصحٌ و فلا/ ينجبرٌ به الخلل حتى لا تنقصض 
الأجرة. في أصمٌ القولين» فيوزع ال علق كه هن اد *؟ الكوفة؛ 
إحرامها منه» وغل ةم دة" إحرامها من خيث أحرم؛ وإن لم يلرم 
الدم» نقص قِسْط من الأجرة . وكذا لو لزِمّه دم ر مامۈر: 


f. 


ولا تنقص تنقص بفعل محظورء وإن شرط الإحرام اول شؤّالٍء فآخره» 


)١(‏ هو: «الينابيع في . معرفة الأصول والتفاريع» للشيخ أبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي الحنفي» شرح فيه 
«مختصر القدوري» لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوريء وهو في مجلد . «كشف الظنون» ٠١۳١/۲‏ . 

(۲) في الأصل: «ححٌ) 

(۳) في (ب) و(س) و(ط): «الأمره . 

. في الأصل و(س): «جناية»‎ )٤( 

. ليست في (س)‎ )٥( 

. في (ب) و(س): «بلده»‎ )١( 

(۷) في الأصل: «دين؟ . 


كاب المناسك (الحج) YAY‏ 


فالخلاف» وكذا لو شرّط أن يحج ماشياًء فح راكباً ؛ لأنَّه ترك مقصوداً . 
كذا حضوا هذه المسألة بالذكرء ويتنتى أن يكون عكنها مها وأؤن: لأنّ 
الحجٌ راكباً أفضلُ عندهم» وله فيه قصدّ صحيحٌ . 

قالوا: ولو صرف إحرامّه إلى نفسه ظا منه أنه ينصرف" *'وأتمٌ 
الحجٌ "' على هذاء لم يضر . وقيل : اا لإعراضِه عنها . 
وسبّق قولهم ء فيما إذا عيَّنَ عاماًء فقدَّمَ عليه" . ويتوجَّةُ: أن المال المأخود 
لعمل فربة ةِ على وجه النفقة والرّزْقِء أو إجارة: أو جعالة» أو وصيةء أو 
وناك سوا فنا انر سف الوط والعيقة فده ]د 3 | رعو ا لأفشل قرنن 
AE‏ 

ولا يظهرٌ للتفرقةٍ بين هذه الأبواب وجه شرعيٌ» ولم أجذهُم تعرّضوا له. 
وهذا ألزمُ للحنفية» فن باب الوصيةٍ والوقفٍ واحدٌّء وقد ذكروا ما سبق في 
الوصية» ونحن والشافعية لا قول به» ولیس الوقفف عدم كذلك. فما 
الفرق؟ وتُّفرضٌ المسألة فيمن وَقَفَ على الحجّ عنه كل عام» أو شرّط 
الإحرام من مكانٍء أو في زمانٍ . فإن قيل فيه ما ذكروه هناء فهو المطلوبٌ» 
ويجبٌ تعميمُه في كل وَفْف على عمل قربةء وإلاً فلا فرق» ويظهرٌ أنه عَسِرٌ 


* قوله : (وسبَقٌ قولّهم فيما إذا عيّن/ عاماًء فقدّمَ عليه) . 


الفروع 


1 يحتمل أن یکول مراد ما تقدَّم من قولٍ م محمدٍ عند قوله : (ولو وصّى أن بُح عنه بلّئه» كل سنةٍ العامة 


حبجَة» فعن محمدٍ: كإطلاقه » يُحَجٌّ عنه في سنةٍ واحدةٍ حجَجاًء وهو أفضلٌ؛ للمسارعةٍ للطاعة 
وأداء الأمانة) ذكرَ ذلك قبل هذا بقريب خمسة عشرّ سطراً . 


. في (ب): «بتصرف»‎ )١( 
. في (س): «واثم بالحج»‎ (-۲( 


Af‏ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع جد يويد ذلك ما يأتي في الوقفي”'' من الخلافيء فيما إذا اله ييه" لحمل 
قربة؛ هل هو إجارةٌ أو جعالةه. او زف غا فا خرّج حکمه عن 
: 5 ا المنصف يسو بین ا 
اعتبرَ في وقفي» ا "من اتخات شيء رأسأء کیا قا 

بعضٌ الناس» وقد يقال : إنما يورَعٌ وينْقَصٌ بقدره* . والله أعلم . 
من لزمّه الح فأحرمٌ به عن غیره» حي أو ميتٍ» فرضاً: اورا أو 
نفلاًء لم بجر yy‏ 
د عن ابن أبي عروبة؛ و e‏ 


شما . قال: ُت عن نفسك؟؛ . قال : د . قال: TT‏ 


ثم حُجّ عن شبرمة»“ . إسناده جيذ واج ا و . قال 


البيهقئُ : إسنادٌ صحيح . ورواه أحمدٌء وأبويعلى الموصليّ»› واب حبان» 


الحاشية « قوله: (فما خرّجَ حكمّه عن ذلك) . 


أي : ما خرّجٌ حكم الوقفٍ عن ذلك» وهو مذكورٌ هنا فى الوصيةٍ والنيابة في الحجٌ» فظهّرٌ بذلك أنه 
)0( لاا" . 
(۲) بعدها في (ب): «لا . 
(۳) في (ب): «مما؟ . 
)٤-٤(‏ ليست في (ب) . 
() لم نجده ه عند أحمد» وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (T4 ٠(‏ وابن حبان في «صحيحه؟ <«(F4AA)‏ والطبراني في 


«المعجم الكبير» (۱۹٤۱۲)ء‏ وانظر (التلخيص الحبير» 2777/7 و«الفتح الرباني» ۲۷/۱۱ . 
لمعجم نظر «التلخيص الحبير لفتح الرباني 


كتاب المنا سك (الحج) ه21" 


والطبرانيُ» ونقل الأثرمٌ : ذلك خط واا ر ر روه 
بع العام ل إن عباس . قال : 0 
عطاء مرسلاً” '". ورواه هشيمٌء عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن عائشةً 

عن النبيّ 4ة“ . ”وروا إسماعيل» عن أيوبَ. عن أبي قلابةً» عن ابن 
عباس مرسلا” '“”'. ورواه هشيمٌء > عن خالدٍء عن أبي قلابة» عن ابنِ عباس 

ر ال سمع أبوقلابة من ابنٍ عباس» أو رآه؟ قال: لاء ولكن 
الحديث صحيحٌ عنه . 

ورواه سعيدٌ في «سننه» عن سفيانً» عن ابن جريج . وعن سفيانَ عن 
أيوب» كما سبق . فمن يصححه» يقول: تفرد برفعه متّصلاً عبدةٌ» وقد تابعه 
غيره» وهو من رجالٍ «الصحيحين» الأثبات. والزيادةٌ مقبولةٌ» وعزرةٌ: هو 
ابن ثابتِ» كما في إسنادٍ ابن ماجه”*". وهو من رجالٍ «الصحيحين». ومن 
يضعفه» يقول : رواه الأثباث موقوفاًء ورسلا . وقتادة E‏ 
قيل : ليس بابنٍ ثابتٍ . وقيل: لا يعرف حاله . وممن ضكَفَه ابن المنذر . 


. ليست في (س)‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /٤‏ لالالا والدارقطني في «سننه» ۲۷۱/۲ . 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 775/4 . 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه» ۲۷۰/۲ . 

. ليست في (ب)‎ )٥-٥( 

(1) لم نجده عن ابن عباس بهذا الإسنادء وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری؟ /٤‏ ۳۳۷ من طريق عبدالوهاب الثقفي» 
عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الدارقطني في «سننه» ۲/ 2117٠١‏ البيهقيٌ في «السنن الكبرى» ۳۳۷/٤‏ . 

(۸) في اسننه» (۲۹۰۳) . 


58 كتاب المناسك (الحج) 


الفروع لكن من يحتجٌ بقولٍ الصحابيّ» و aE‏ شح 
عن نفسكٌَ» أي : استدمه» كقولك للمُؤْمِن : : آمِنْ . ولهذا روى الدارقطتة" 
من طريقين - وفيه ضعفف - : «هذه عنك» وحُجٌّ عن شبرمة» . وخبر 
ال قضيةٌ في عين *. ولأن الإحرام ركنٌ» فبقاؤٌه يمنع أداءه عن 
غيره» كطوافي الزيارة» وبه يفرَّقٌ بينه وبين الزكاة» فإنه لا يطوفٌ من لم يظفث 
عن نفسهء وينوبٌ فيها من بقيَ عليه بعضهاء لا يقال: الطواف موجبٌ 
بالإحرام» فلا يجوز صرفه إلى غيره بعد الإحرام» ويجور قبله» كالصلاة؛ لو 
حرم بنية النفل» لم يج صرف موجبها من ركوع وسجود إلى الفرض» وله 
رفا إليه قبل الإحرام ؛ لأنه يقال: موجَبّها يتب إحرامها ؛ ۽ لل 


6 5 مد 2 
الحاشية * قوله: (لكن من يحت بقولٍ الصحابيّ والمرسل. حُجَّة عليه) . 

يعني : على تقدير أن يكونٌ موقوفاً كما ذكرٌ في رواية الأثرم؛ أن عبدة رواه موقوفاً . وأن الأول 
خطأ . وروايةٌ مُهَنَا لا تصحٌ» إنما هو عن ابن عباس . أو أن يكونَ مرسلاً» كما رواه مُهَنَا: سوم 
أبوقلابةً من ابن عباس أو رآه؟ قال: لا . لا يقال : ليس بِحجةٍ على التقديرين؛ لأن من يحتج بقولٍ 
الصحابيٌّ» يكونٌ حه عليه ؛ لأنه قول ابن عباس» وعلى تقديرٍ أن یون مرسلاً» يكونُ حبَةٌ على 
من يحتج بالمرسّل . 

# قوله: (وخيرٌ الخثعمية قضيةٌ فى عين) . 
فيحتملٌ أن تكو الخثعميةٌ كانت قد حجّتٌ عن نفيهاء فأَمِرَتْ عن غيرهاء لا أنّها تحج عنه ولو لم 

. في (ب): و(س): «فالمرسل؟‎ )١( 

() في «سننه» ۲ _ ۲14 . 

(۳) تقدم ص 500 . 


. ليسست في الأصل‎ )٤( 
ليست في (ب)‎ )٥( 


كتاب المناسك (الحج) YAY‏ 


ينفردٌ بنيِ ووقتٍ ومكانٍ» بخلافي الطوافٍ . والقياسُ على الصبِي لا يجه 
وقال أبوحفص العكبري : : ينعقدٌ عن المحجوج عنه. يقن لعا عن 
ت . نقل إسماعيلٌ الشالنجئ : لا يجزثه ؛ ل انيت و قال لمن 3 0 
عن غيره» وهو صر E‏ «اجعلها عن نفسك» : رواه ابن اچ م 
حديث عبدة السابق . وأجاب القاضى : أراد التلبية ؛ لقوله: «هذه عنك» . 


ولم يجز فسخ حجٌ إلى حجٌ . وعنه: يقعٌ باطلاً . نقله الشالنجئٌ . 


* قوله: (والقياسٌ على الصبيٌ لا ينّجِةُ) . 
قال في «المغني““ : ولأنه حجٌ عن غيره قبل الحجّ عن نفسه» فلم يقّعْ عن الغير» كما لو كان 
صبيا . فالظاهرٌ أن المصنف أراد أن هذا القياسسَ لا ينّجه . ووجة القياس: أن الصبيٌ لو حجّ عن 
الغيرٍ فرضاًء لم يقَعْ عن ذلك الغيرٍ؛ لان الصبيّ لم يحجٌّ عن نفسه» فلم يصح حجه عن غيره» 
فكذلك البالعٌ إذا حجّ عن غيره قبل حَجّه عن نفسه» لم يقّمْ عن الغيرٍء أشبّه الصبيّ . والجاممٌ 
بينهما : أن كلا منهما لم يحجٌ عن نفسه» وهذا القيامُ ضعيفٌ؛ لأنَّ الخصمَ لا يسلَّمُ أن حم 
الصبيّ عن الغيرٍ لا يقع عنه» لكونه لم يحجٌّ عن نفسه. بل لكونه من غير أهل الفرض» بخلافي 
البالغ » فإنَّه من أهل الفرضء فافترقا . 

* قوله: (وهو صرورةٌ) . 
هو بالصاد المهملةء وهو: اسم لمن لم يححٌء وفي الحديث: «لا صرورةً في الإسلام»0© . 
المراذ به: ترك النكاح» سمي بذلك؛ لأنّه صر على النفققء فلم يُخرِجها في مؤنةٍ الحيٌء ولا في 


. في (ب): «أتى»‎ )١( 

زفق في النسخ الخطية و(ط): «ضرورة» بالضاد المعجمة ٠‏ والمثبت من «حاشية» ابن قندس . 
(۳) تقدم ص 384 . 

. 15/6 )4( 


(6) أخرجه أر داود فى #سئنه» (۱۷۲۹) من حديث أبن عا ضى الله عنهما . 
خرجه أبوداود في من بن عباس رضي 


الفروع 


14 كتاب المناسك (الحج) 


الفروع اختاره أبو بكر؛ لتعبين"") النية لطوافي الزيارة» وهذا لا يلرم منه بطلان 
إحرامه . وعنه: يجوز عن غيره» ويقع عنه . جعلها القاضي ظاهر نقل 
محمد بن ماهان» فيمن عليه دين لا مال له : أيحج”'' عن غيره حتى يقضيّ 
دیته؟ قال : : نعم . (وهم) وداود . وفي «الانتصار» رواية: : عمًا نواه بشرط 
عجزه عن حجه لنفسه» وقاله الثوري فعلى الأوّل؛ لا ينوب من لم يسقِط 
فرضٌ نفسه . ويتوجّه ما قيل: ينوبُ في نفل عبدٌ» وصبيٌ” . ويَحرم؛ كقولٍ 
الشافعيٌ . وجزم به في «الرعاية الصغرى» . ورجّح غير واحدٍ المنعٌ . 
وني ولع الع لاج » لم يأخذ شيا . وفي «الفصول» احتمال » کمن 
بنى حائطاً يعتقدّه الباني له لم تسقط الأجرم باعتقاده» كذا قال . 
ومذهبٌ الشافعيٌ : ا مس الما ا ا المثل» في في أصحٌ 
القولين . قال المَُوَلّي”" من أصحابه : وإن لم يجهل الأجيرٌ فسادً الإجارةء 


الحاشية * قوله: (ويتوجّه ما قيل: ينوبٌُ في نفل عبد وصبيٌ) . 
قال في «الرعاية الصغرى»: ويصحٌ أن ينوب فيه عبدٌ وصبيٌ . وهذا آخرٌ لفظه» وهو آخر الفصل . 
قال في «المغني““ : وليس للصبيٌ وللعبدٍ أن ينوبا في الحجٌ عن غيرهما ؛ لأنهما لم يُسقطا فرض 
الحجّ عن أنفسهماء فهما كالحرٌ البالغ في ذلك» وأؤلى . ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع 
دون الفرض؛ لأنهما من أهل التطوع دون الفرض» ولا يمكنٌ أن تقعٌ الحجةٌ التي نابا فيها عن 
ترضهما ؛ لالهما لين من أحله» فبقيّت لمن فوت هله . 


. في (ب): «كتعيين؟‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «الحج» . والمثبت من (ط)» و«المبدع؟ 1۳/۳ . 

(۳) لعله: أبوسعدء عبدالرحمن بن مأمون بن علي» أحد أثمة الشافعية» برع في المذهب» وبَعْدَ صينّه. له من 
المصنفات: التتمة على إبانة شيخه الفوراني» وله #مختصر في الفرائض». وهكتاب في الخلاف» . (ت 40748ه) ٠‏ 
«طبقات الشافعية» ١ . ٠١57/04‏ 1 

. 7/6 )€( 


كتاب المناسك (الحج) ۸۹4 


لم يستحقٌّ شيئاً بلا خلافي» قال : والمسألةٌ مفروضة في المعضوب” فإن الفروع 
أؤْصى المي بنفلٍ وقلنا : لا نيابة وئ حي الأجير عن تفه ولا أجرة 
له بلا خلافي» كذا قال» ولم أجِذْ خلاقه. وتتوجّه لنا التفرقة بين ¿ الجاهل 
وغيره» وبعدمه * من الشروط في البيع . 
فصل 
وإن أحرمٌ من عليه < حِبَةُ الإسلام بنذرٍ أو نفل » او ا 


المذهبٌ . نص عليه (و ش)؛ لأنه قول ابن عمرّء وأنس 0 e‏ 


RES A SR maa a‏ ال 
* قوله: (فإن أوصى الميتٌ بنفل وقلنا: لا نيابة) . الحاشية 


ذكرٌ في فصل الاستنابة ‏ وهو الثاني بعد هذا رواية: أنه لا نيابة في نفل» ذكرها القاضي في 
«التعليق» وأبو الخطاب في «الانتصار» . 

* قوله: (ويتوجّهُ لنا: التفرقةٌ بين الجاهل وغيره وبعديه) . 
أي : ويتوجّه القولٌ بعدم الفرقٍ بين الجاهل وغيروء أي : يتوجّه في هذه المسألةٍ ما في البيع» إذا 
اقترَن به شرط فاسدٌء وقلنا: لا يفسدٌ العقدٌ؛ فقيل : العالمٌ والجاهلٌ سواء» E‏ 
قال في باب في الببع» في القسم الفاسدٍ: وعلى الصحةٍ e‏ : لجاهل فسا" 
الشرط الفسحٌ» أو أرشٌ نقص الثمن بإلغائه ا + فک ا م 
المذهب» فخرّجّ المصنف مسأل الحجٌ على هذه المسألةٍ . 


. في (ب) و(س): «المغصوب»‎ )١( 

(۲) أخرج البيهقي في السنن الکبری» ۳۳۹/٤‏ عن زيد بن جبير» قال: إني لعند عبدالله بن عمر إذ سثل عن هذهء فقال: 
هذه حجة الإسلام» فليلتمس أن يقضي نذره . يعني: من عليه الحج ونذر حجّاً . 

وأخرج أيضاً في الموضع السابق عن سليمان أو أبي سليمان «امسح AE‏ وق لمج 
قط قال: ليبدأ بالفريضة . 

(۳) في (د): «فاسد» . 

. ليست في (د)‎ )٤( 

(0-5) في (ق): «الأرش» . 


0 كتاب المناسك (الحج) 


۱ فإن صح" ؛ انبنى على قولٍ الصحابيٌ . وكإحرام/ مُظلتي على الأصحٌ عن أبي 
الفروع حنيفة» وفرّقوا بأنه مطلقٌ» فانصرف إلى المعروفي» كما في نقد غالب * » فيلزم 
ال . ولأنه عبادةٌ* تجبٌ-بإفساذها الكفارةٌ كصوم رمضان» 
وفرّقوا بتعيينة" '» بخلافي الحجٌء فيتوجّه أن يدعى *؛ ويزاد في القيامن * > فإن 


الحاشية * قوله: (لأنّه قول ابن عمرٌ وأنس» فإن صعٌ) 
أي : عنهماء (انبنى على قولٍ الصحابي) إذا لم يخالفه غيرُهء والأصحٌ لنا: أنه حَُجّةٌ 
* قوله: (فانصرف إلى المعروفي» كما في نقد غالب) 1 
يعني : إذا باع بنقدٍ مطلّقِء وفي البلدٍ نقودٌ فيها غالبٌء صح وانصرّف الثمنٌ إلى النّقْدِ الغالب» 
فكذلك هناء ينصرف إلى”" الغالب وهو حِجةٌ الإسلام . 
* قوله: (فيلزمٌ مثلّه في الصلاة) 
أي : يلزمٌ من هذا القولٍ أنه لو أحرّمَ بالصلاةء يصحٌء ويصرف إلى المعروفِ وهو فرضٌ الوقتٍ . 
* قوله: (ولأنّه عبادةٌ) : 
هذا عطفٌ غلى قوله : (لأنّه قول ابن عمرٌ وأنس) أي : الحج عبادةٌ تجبٌ الكفارةٌ بإفسادهاء فإذا 
نوى غيرّهاء انصرّف إليهاء شبّْهُ ما إذا تركاقي دشار الموة من غير رات فق لض ر 
رمضانٌء كذلك هنا يصرّف ما نواه إلى حجّةٍ الإسلام . 
* قوله: (فيتوجّه أن يُدّعى) . 
أي : يُذّعى في الحجٌ أنه متعيّنٌ ؛ لأنّه على الفورء لا يجورٌ تأخيره مع القدرة عليه فهو كرمضانء 
فإن مُنعَ كوثه متعيناً» استُدلٌ على ذلك بدلائل الفورية . 
* قوله: (ويزاد في القياس) . ۰ 
أي : يقال في قياسه على رمضانٌ: لأنه عبادةٌ : تجبُ الكفارةٌ بإفسادهاء وهي متعيئةٌ» فانصرفت النيةٌ 
إليهء كصوم رمضان» يلتعي في القياس على رمضاق 1 


. في الأصل: «بتبعيته»‎ )١( 
. بعدها في (ق): (النقد»‎ (Y) 


كتاب المناسك (الحج) 1ك" 


تت استّدلٌ عليه . وعنه : عمًا نواه (وهم) ؛ لقوله: : «وإنما لامرئ ما نوی 


وا : المراد : لا قربة إلا بنية» أويُحمل على غير الحج؛ لما سبق , 1 

وعنه: باطلاً . ولم يذكرها بعضهم» > فعلى الأوّل: لا يجزئ عن 
المنذور. نص عليه؛ لأنه قول ابن عمرء وأنس» وکنذر حبّتين» فيحجٌ 
واحدةً . ونقل أبوطالب: تجزئّه عنهماء وأنه قول أكثر العلماء . اختاره 
أب وحفص . ورواه سعيدٌ عن ابنِ عباس » وعكرمة . وقال: أرأيتم لو نذَّرَ أن 
يصليّ أربع ركعاتٍ» فصلّى العصرَء أليس يُجزئ عنهما؟ قال ابوذكرت ذلك 
لابن عباس » فقال: أصبتَ» أو: أحسنت» كذا قال . فإن صح ذلك» 
فالمنعٌ واضحٌ» ولا دليل» وغايئُه كمسألتنا . قال الشيخٌ بعد هذه الرواية : 
وصارٌ كنذرٍ صوم يوم يدم فلانٌ» فقَدِمَ في يوم من رمضان»› فنواه عن فرضه 
ونذره» فإنه يُجزئُه في رواية» ذكره الخرقئُ”" . كذا قال: نواه عن فرضه 
ونذْرِوِء والمنقولٌ هنا : نواه عن نذره فقط " ويام اكور ادر 


* قوله: (أو يحمل على غير" الحجٌ؛ لما سبّقّ) 
أي : من الأدلةٍ الدالة على جَعل“ الحج عن الغيرٍ » ولم يكنْ حح عن نفيه؛ أنه ينصرف إلى 
# قوله: (والمنقولٌ هنا: نواه عن نذرو فقط) . 
يعني : المسألةٌ هنا مفروضةٌ فيمن نواه عن نذره فقط؛ لقوله في أوَّل الفصل : (أحرّمٌ من عليه حجُة 
الإسلام بنذّرٍ أو نفل) . 


. ١57/١ تقدم تخريجه‎ )١( 


)۲( في (ب) و(س): «الحربي» 5 
(۳) ليست في () . 


(4) في (د): «فعل» . 


الفروع 


الحاشية 


4۲ كتاب المناسك (الحج) 


الفروع ومذهبٌ (م): إن نواهماء فعن المنذور . وإن أحرمٌ بنفل» مَنْ عليه نذْرٌء 
فالرواياتٌ . ويتوجّه: أن هذا* وغيرّه الأشهَّرٌ في أنه بلك قن البذر 
مسلكٌ الواجب لا النفل . 
والعمرةٌ كالح فيما سبق" . 
ومن أتى بواجب أحدهماء فله فعل نذرِهِ ونفلِه قبل الآخر*" وقيل : 
لا؛ لوجوبهما على المَؤر . 


الحاشية * قوله: (ويتوجه أن هذا) . 


أي : الحكمٌ المذكورٌء وهو جعل المنذورٍ كحجة الإسلام؛ لأنّه ذكَرَ فيه الرواياتٍ المذكورةً في 
حِحةٍ الإسلام» وغيرٌ هذا الحكم من الأحكام ا تعد ا بأصل الشرع 
بجعل”* النذرٍ على الفورٍ مفرّعٌ على القولٍ المشهورء وهو أن النذرَ يُسلّكُ فيه مسلكٌ واجب 
الروك 5 ريات دراك لكر E‏ سيكت 
بالنذر مسلك النفلٍ أنه يصح حجٌ النفل قبل حح النذرٍ . 

* قوله: (والعمرةٌ كالحجٌ فيما سبَقّ) . 
أي : إذا أحرّمٌ بعمرة منذورة أو نافلةٍ مَنْ عليه عمرةٌ الإسلام» فيه الخلاف المذكورٌ في الحج . 

* قوله: (ومن أتى بواجب أحدهماء فله فعل نذرِهِ ونفله قبل الآخر) . 
يعني : إذا أتى بحجّةٍ الإسلام دون عُمْرته» فله فعل حجَةٍ النذرٍ والنفل قبل عُمْرَةٍ الإسلام» وكذلك 
إذا أتى بعمرة الإسلام دون جِجته» فله فعلٌ عُمرة النذرٍ والنفل قبل حِبََةٍ الإسلام . وقيل : لا يجو. 

. في الأصل و(ط): «سلك»‎ )١( 

(۲) ص ۲۸۹ . 

(۳) في (س): «الإحرام» . 


() في (<): «لجعل» . 
(6-5) في (ق): «لأنه» . 


كتاب المناسك (الحج) ۲۹۳ 


والنائبُ كالمّنوب عنه» فلو أحرّمٌ بنذر أو نفل عمّن عليه جِجة الإسلام الفروع 
وخر في نذره» في سنة » جار . قال ابن عقيل : وهو أفضل من التأخير ؛ 
لوجوبه على الفورء كذا قال*» فيلزمّه وجوبه إذّن» ولَيُحْرِمَ بججة الإسلام 
قبل الآخرء وأيهما أحرَم أا فعن جج الإسلام» > ثم الأخرى عن النذرِء 
وظاهرٌ كلامهم: و “'' لولم ينوه . وفي «الفصول» : يحتمل الإجزاء ؛ ؛ لأنّه قد 
eT‏ الحجء وينعقل دیا تم 7 يعن . قال: وهو 
أشبة» ويحتمل : عكسّه ؛ لاعتبار تعيينه*» 0100 . 

تصحٌ الاستنابةٌ عن المعضوب”*”" والميتِ في النفل (و) . 


* قوله: (ولو استناب عنه» أو عن ميتٍ واحداً في فرضهء وآخرٌ في نذره» في سنةٍء الحاشية 
جار. قال ابن عقيل: وهو أفضل من التأخير؛ لوجوبه على الفورٍء كذا قال) . 
ذكرٌ في الصومء في باب حكم القضاءٍ ء في وسطه : أنه لو وصّى بثلاثِ حججء جار صرفها إلى 


ثلاثةٍ يحججون عنه في عام واحلٍ . وجرم ابنْ عقيل : لا يجوز؛ لآ ناتټه مئله» ولیس له أن يح 
ثلاث حبَاتٍ في عام وال . وذكره ف في «الرعاية» قولاً» ولم يذكرٌ قبله ما يخالمُه . وقد ذكرٌ هنا 


أن ابن عقيل قال: الأفضلٌ أن يُخرّجَ عن فرضه ونذره في عام واحلٍء وظاهرٌ تعليله هناك يقتضي 
المنعَ هنا أيضاً» لكن هناك في النفل وهنا في الواجب فيفرّقُ بينهما بالفورية . 

# قوله: (لاعتبار تعييله) . 
أي : اعتبار تعيين حج النذرء بخلاف حِجَةٍ الإسلام . 

* قوله: (عن المعضوب) : ْ 

هو بعين مهملة» وضادٍ معجمةء وآخرّه باءً موحدةٌء وهو: الزَّمِنُ الذي لا حراك به كأن الرّمانة 


(۱) ليست في (س) . (0) في الأصل: «بهما» . وفي (ب): «منهما» . 
(۳) في (ب) و(س): «المغصوب» . 


44 كناب المناسك (الحج) 


الفروع قول مرجوخ : : لا . وقولٌ: "ولو لم يكن الت ج ولا لزمّه . وفي «تعليق» 
القاضي» و«الانتصار» روايةٌ: لا نيابة في نفل مطلقاً؛ لأنه""“ يثبثُ في 
الواجب للحاجة . 

ويصحٌ أن يستنيب القادرٌ بنفسه فيه وفي بعضهء على الأصح (ش)؛ 
كالصدقة . والخلاف في عجز مرجرٌ الزوالٍ . وذكر الشيحٌ: يجورٌ؛ ليلا 
يتأخَرٌ أو يفوت . وفي آخر الفصل قبل الفصل قبلّه ما يتعلقُ بهذا © . 

ومن أوفَعَ فرضاً أو نفلاً عن حي بلا إِذنِهء أو لم يُوْمَرْ به كأمره بحجٌ» 
فيعتمرٌء أو عكيه لم يججز كالزكاة» فيقعٌ عنه» ويرد ما أخَڏه . ويجورُ عن 
الميتِء ويقعٌ عنه؛ لأنه كل أمَرَ بالحجّ عنه» ولا إِذْنَ له . وكالصدقةء 
ذكره ابن عقيل» وتبعّه من بعدّهء قال: لأنَّ الميتَ إذا عزى إليه العبادةً 
وقعَتُ عنه» .ويصيرٌ كأنه مهد إليه ثوايها”»: وهو عاجرٌ عن الكسبء بخلاف 
الحيّ . وسوی القاضي في «المجرد» بينهما ا لدم 00 والأؤلى ما 
سبق آخرّ الجنائز في وصول المرب . ويتعيّنُ النائبُ”" بتعيين وصيّ 
جعل إليه التعيينٌ» فإن أبى» 500 ويكفي انات أن ينوئ المستنيت» 


. ال١ في الأصل و(ب):‎ )١( 

(۲) ص ۲۸۸ . 

(۳) تقدم ذلك في حديث الخثعمية ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ في (ب): «نواها» . 

. في الأصل : «بينها»‎ )٥( 

. وما بعدها‎ ٤۳/۳ )١( 

(۷) ليست في الأصل . 


كتاب المناسك (الحج) 


فلا تعتبرٌ تسمیئه لفظاً . نص عليه . 

وإن جهل اسمّه أو نسبّه» لبّى عمن سلَّمَ إليه المال» لِيَحُْجٌّ به عنه . وقد 
نقل محمد بِنُ الحكم : إذا حجّ عن رجل» فيقول أوَّل ما يُحرِمٌُ» ثم لا يُبالي 
أن يقول بعدّء والمرادٌ يستحبٌ . 

فصل 

يستحبٌ أن يحجٌ عن أبِوَيْهِ . قال بعضهم : إن لم يحبا . وقال بعضهم : 
وغيرهما . ويُقدّم أمّه ؛ لأنّها أحقٌ بالبرٌ . ويقدّمُ واجبّ أبيه على نفلها . نص 
عليهما . نقل ابن إبراهيم : من حجّ ويريد الحجّء ولم يحج والداه» يجعل 
حبَةَ التطوع عنهماء عن كل واحدٍ حَبَةٌ . نقل أبوطالب: يقدّمٌ دَينَ أبيه على 
نفله لنفسِه . فأمّهِ أوْلّى . وقيل له في رواية أبي داود : أريدٌ أن أحجٌ عن امي 
أترجو أن يكونٌ لي أجرٌ حبّة أيضاً؟ قال: نعم» تقضي عنها دَيْناً عليها 
وقيل له: أحجٌ عنهاء فَأَنفِقُ من مالي» وأنوي عنهاء أليس جائزاً؟ قال: 
ع 

وعن زيدٍ بن أرقم مرفوعاً : «إذا حجٌّ الرجل عنه وعن والدَيْه 
وها وا سَتبِسَرَتُ أرواحهما في السماءء وكُتِبَ عند الله براً» . فيه أبوأمية 
الطرَسوسيئٌ*» وأبوسعي"" البقّالُء ضعيفان . وعن ابن عباس مرفوعاً : امن 


و 
oe‏ 


() . 
۰ ممه 


هو بفتح أوله وثانيه» قاله في «التحفة» وغيرها . 


. في الأصل و(ب) و(ط): «قبل»‎ )١( 
. في النسخ الخطية و(ط): «أبوسعيد» . والمثبت من سنن الدارقطني‎ )1( 


الفروح 


55" كناب المناسك (الحج) 


الفروع ححّ عن أبوّيه» أو قضى عنهما مَغْرَماً بَيِتٌ يوم القيامة مع الأبرار» . فيه 
البصري»› عن عطاءِ» عن جابر مرفوعاً : لمن حجٌّ عن أبيه» أو أمه» فقد 
قضى عنه حجُتّه» وكان له فضل عشر حبجج» . ضعيف . رواهن 
الذارقط 9 ١‏ 
و *" منهما منغ ولده من نفل » لا تحليله ؛ للزومه بشروعه› قال أحمد 
”في الفرض": إن لَمْ تأذن لك أمّكَء وكان عندك زادٌ وراحلةٌ» فح ولا 
تلتفت إلى إذنهاء واخضع لهاء ودارها . 
و و (€) . ٠‏ وور م L4‏ ع 97 
ويلزمه طاعتهما فى حي مهي ؟ ويحرم فيها . ولو أمره أبوه بتأخير 
الصلاة ليصلى به » خُر 9 : نص على الجميع › وذكره E‏ : وقال 
شیځنا: هذا فيما فيه نفع" لهماء ولا ضررٌ علیه» فإن شقٌّ عليه ولم يضرّه 
وجَبَء وإلاً فلا . ولم يقيّدْه أبوعبدالله*؛ لسقوط فرائض الله بالضرر. وعلى 


الحاشية * قوله: (ولم يقيّده أبوعبدالله) . 
يعني : الإمامٌ أحمدّء لم يقيِّده بقوله: ولا ضرّرٌ عليه . لأنه معروفٌ أن فرائض الله تسقظ بالضررء 
ولهذا يد في تملّكه من ماله . وله أن يتملّكَ من ماله ما لا يضر به . فرظ نف الضرر» فقيدٌ نفي 
الضررٍ مراد وإن لم يُذْكَرْ . 


. ۹/۲ في اسننه»‎ )١( 

(؟) من هنا إلى آخر الفصل سبق معظمه في فصل أوله: لا يجوز لوالد منع ولده . . . ص ۲۲۸ إلخ . 
(۳-۳) ليست في (س) . 

(5) في (س): «طاعتها) . 

(5) بعدها في (س): «الوقت» . 

(5) في (ب): «يقع؟ . 


كتاب المناسك الحج) 4۷ 


هلا فعا ماك من ما فن ال فليس الراد باكر من الح :.وقل "افر 
أبوالحارث فيمن تسأله أمّه شراء مِلْحَفَةٍ للخروج : إن كان خروجُها في بِرٌ» 
وإلاً فلا يُعينها على الخروج . ۰ 

ونقل جعمَرٌ : إن ارا بإتيان السلطان» له عل طاعةٌ؟ قال: لا . 
وهنا وما قله كان فك ل الم افلا ينا فى :ها سيق ٠‏ واا تقل 
المروذيٌ: ما أحبٌُ أن يقيم معهما”" على الشبهة؛ لأنّه عليه السلام قال: 
امن رك الشبهة» فقد استبرأ لدينه وعرضه»» ولكن يُداري» وهذا كقوله"" 
عليه السلام: «ومن وَكَمّ في الشبهاتِ وقَمَ في الحرام» . متفق عليه . 
اسل Nm o‏ قم تحرام 
بعينه"» لا يأكل . وقال أحمدٌ: إن 077 ل ف تاوما 
ويصلَّي . وقال: إن نهاه عن الصومء لا يعجبّني صومُهء ولا أحبٌ لأبيه أن 
ينهاه. وذكر صاحبٌ «المحررا» وتبعه غير واحد: لا يجوز منعٌ ولده من سن 
راتبة. وإ مثله مُكرء وزوحٌ» وسيدٌ» وهذا ‏ والله أعلم - لإثمه بتركها”/ كما ۲٣۹/۱‏ 


e RSA Sa‏ ار e‏ المجيع 
* قوله: (فليس الولدٌ بأكثرٌ من العب) . ا 


والعبدٌ ليس لسيده أن يفعل به ما يضرّهء فكذلك الولد . 
# قوله: (وهذا ‏ وال أعلم ‏ لإثمه بتركها) . 


يعني : على قولٍ من يقول: يأثم» وهو منقولٌ عن القاضي : إن تارك السنة الراتبة يأثم . وعلى 


. ءاهعم١ في (ب): ١شيئا» . (؟) في الأصل و(س):‎ )١( 
. ۲۳۰ تقدم ص‎ )٤( . في (ب) و(س): «لقوله»‎ )۳( 
. في الأصل و(س): «يأكل»‎ )5( 


)¥( في (ب): (متعناه؟» . 


الفروع 


۹۸ کاب المناسك (الحج) 


يأتي في العدالة من الشهادة» وإلاً فلتغيّر أوضاع الشرع” ''» کأمره يُسِرٌ في 
الفجرء ويجهر في الظهر ونحوه . وسبَّقٌ كلام القاضي في الصلاةٍ على 
الميتِ . وقال في «الغنية»: يجورٌ ترك النوافل لطاعتهماء بل الأفضل 
طائتُّهِما . فإن أزاد ظاهرّه» فخلاف ما سيق . 
فصل 

من أراد الح ٠‏ فلیبادز» وليجتهذ في الخروج من المظالم» ويجتهد في 
رفي حسنِ . قال أحمدٌ رحمه الله : کل شيءٍ من الخير يبار به . قال أبوبكر 
الآجري» وغيره: : يصلي ركعتين» ثم يستخيرٌ في خروجه» ويبكرٌء ويكون 
يوم الخميس» ويصلي في منزله ركعتين» ويقولٌ إذا نزل منزلاً» أو دخل بلدا 
ين . وكذا قال ابن الزاغونٌ وغيرّه . ويصلّي ركعتين» يدعو بعذهما 
بدعاء الاستخارة» ويصلي في منزله ركعتين» ثم يقول: اللهم هذا ديني» 
وأهلي» ومالي وديعة عندك» اللهم أنت الصاحبٌ في السفرء والخليفةٌ في 
الأهل والمالٍ والولدٍ . وإنه يخرّجٌ يوم خميس أو اثنين ::وذكر شیا يدعو 
قبل السلام أفضل . وما سبق من الاستخارة» فهو ظاهرٌ قول جابر: كان 


رسول الله كل يعلّمُنا الاستخارةً في الأمور كلّهاء كما يعلمنا السورة من 


. ۳۷/۱۱ 0( 

(۲) ليست في (ب) . 

(۳) يعني من الأدعية والأذكار المأثورة . من ذلك ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (۸٠۲۷)(٥٥)ء‏ من حديث خولة بنت 
حكيم رضي الله عنهاء عن رسول الله كَكِ: «إذا نزل أحدكم منزلاًء فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» فإنه لا يضرّه شية حتى يرتحل منهة . 


كتاب المناسك (الحج) 44 


القرآن . رواه البخاري“ . ويستخيرٌ: هل يحجٌ العام أو غيرّه . وإن كان الفروع 
الحح نفلاً : أو لا ي *؟ 0 . 

وتوديعٌ المنزلٍ بركعتين لم أجذها في السَّنةٍ . وقد روى أحمدٌ والبخاري 
ومسل عن ابن عمر قال: لما مرٌ وول الله کیا بالججر قال: «لا 
تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أنفسهم ؛ أن يُصيبكم ما أصابهم» إلا أن تكونوا 
باكين». ثم قَنّمَ رأسّه» وأسرَعَ السيرَ حتى أجارّ الوادي. ويأتي في 
الأطعمة”" قول أحمدٌ: لا يقيمٌ بها . وحكم مائها . 


(35) تنبيه: قوله في آخر الباب: (ويستخيرٌ: هل يحج العام أو غيرّه» وإن كان التصحيح 
نفلً» أو لا يحجٌ؟) كذا في النسخ : (وإنْ) بزيادة واوء والصوابٌ حذفها . 
فهذه إحدى وعشرون مسألة فى الباب . 


* قوله: (ويستخير: هل يحج العام أو غیره» وإن كان الحج نفلاًء أو لا يحج) 1 الحاشية 
يعني : إن كان الح فرضاً“ يستخيرٌ هل يحج العام أو غيرَّه» وإن كان الحج نفلاً» يستخيرٌ هل 
يح أو لا يحجٌء فحذّفَ فرضاً من الأول لدلالة قوله : (وإن كان نفلاً) عليه . 


. )١١75( في #صحيحه)‎ )١( 

(۲) أحمد (۲٤۳٥)ء‏ والبخاري (7780): ومسلم (۳۹()۲۹۸۰) . 
0( ۳/۰ . 

(5-5) ليست في (ق) . 


الفروع 


باب المواقيت 

ذو الحُلَيْفَةٍ للمدينة» بينها وبين مكة عشرةٌ أيام» ويليه في البعدٍ الجَخفةٌ 
وهي للشام ومصرَ والمغرب» ثم يلملمٌ لليمنٍ . وقَْن لنجدٍ اليمنِ» ونج 
الحجاز والطائف. وذات عرق للعراقي» وخراسان» والمشرقٍ . 

وهذه الات هوي ركان . وهذه المواقيتٌ ثبتت بالنصٌ عند بعض 
العلماءء واختارّه بعض الشافعيةء وقال الشافعيُ في في «الأم» وأومأ إليه 
أحمدٌ: ذاتثٌ عرق » باجتهادٍ عمرّء والظاهرٌ: أنه حَفِيَ النص فوافقّه فاته 
موفقٌ للصواب . 

وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق» وهو وادٍ وراء ذاتِ عرق 
يلي الشرق» خلافاً للشافعي وغيره» كبقية المواقيتٍ» ولأحمدّ والترمذيّ 
وحسّنهء وأبي داود عن ابن 00 3 الي ل وت لأهل المشرقٍ 
ال . تفرد به يزيدٌ بن أبي زياد اللي بجا نه . قال ابن معين 
وأبوزرعة: لا يحتح به . وقال الجوزجاني: سمعتهم يضعٌفونه . وقال 
أبوجاتم: ليس بقوي . وقال ابن عديٌ0: مع ضعفه يُكتَبُ حديثّه . وقال 
أبوداود: لا أعلمٌ أحداً ترك حديئّه . وقال العجلي: جائزٌ الحديثِ . قال 
او ا ا 


. )۱۷٤١( والترمذي (۸۳۲)ء وأبوداود‎ .)۳۲٠١( أحمد‎ )١( 

(۲) هو : أبو عبد الله يزيد بن أبي زياد القرشيء الهاشمي» مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل» رأى أنس بن مالك . 
«تهذيب الكمال؛؟ ١717/48‏ . 

(۳) في (س): «عبدالبر» . 


كستساب المناسك (الحج) ۳۰۹ 


وهنَّ مواقيثٌ لمَنْ مر عليها من غير أهلهاء كالشاميٌ يمر بذي الحليفة 
يحرم منها . نص عليه . قال النووي: بلا خلافي» كذا قال . ومذهبٌ عطاء 
ومالك وأبي ثور: له أن يحرم من الجحفة . ويتوجه لنا مثلّه ؛ فإنَّ قولّه عليه 
السلام في خبرٍ ابن عباس : ١مُنَّ‏ لهنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن 
أراد الحجّ والعمرةًء ومَنْ كان دون ذلك› فمن حيث انشا حتى أهلّ مكة 
من مكة) aS‏ 
ومَنْ لا . وقوله: «لأهل الشام الجحفة»”''. . يعم مَنْ مر بميقاتٍ آخرّء أو 
لا والأصل عدمٌ الوجوب» وعند داود : : لاحجّ له" . وعند الحنفية: يحرم 
أهل المدينة» ومن مرّ بها من شاميّ وغيره من ذي الحليفةء ولهم أن يحرموا 
من الجحفةء ولا شيءَ عليهم . وعن أبي حنيفة: عليه دم . وللشافعي '' 
أنبأنا ابن عبينة» عن يحيى بن سعيدٍء عن ابن المسيب: أن عائشة اعتمرت 
في سنةٍ مرتين» مرةً من ذي الحليفةٍ» ومرة من الجحفةٍ . وذكرٌ بعض الحنفية 
ما ذكره ابنُ المنذر وغيره عن عائشة: كانت إذا أرادت الحجّ» أحرمت من 
ذي الحليفةء وإذا أرادت العمرةً من الجحفة”" . قال: ولو لم تكن الجحفة 
ميقاتاً لذلك» لما جاز تأخيرٌ إحرام العمرة؛ لأنّه لا فرق للآفاقي . وفي كلام 


# قوله: (وعند داود: لا حج له) . 
مذهبٌ الظاهرية: إذا أحرمٌ دون الميقاتٍ» لا يصح نسكهء وروي عن سعيد بن جبير» ذكره 
المصنف في آخر فصل : إذا أرادٌ حر مسلمٌ مكلف نسكاًء بعد هذا الفصل . 

)0 البخاري »)٠١۲٤(‏ ومسلم (11001141) . 

(۲) في مسنده ۳۸۰/۱ . 


(۳) أورده ابن عبدالبر في «الاستذكار» ۸٤/۱١‏ . 
(8) ص ۳۱۳ . 


الفروع 


۳.۲ باب المواقيت 


الفروع ١‏ وقوله: آفاقي . صوابه: أفقي» قيل: بفتحتين» وقيل: بضمتين 

نسبةً إلى المُفرَدِء والآفاقٌ الجممٌ . 

فأما إن مر الشامي أو المدنيٌ من غير طريق ذي الحليفة؛ فميقائه 
اللخيدنة ؟ للت . 

ومن عر عن المواقيتء أحرمٌ إذا علم أن حاذى أقربّها منه» ويستحبٌ 
الاحتياظ. فإن تساويا في القرب إليه» فين أبعدهما عن مكدّء وأطلقٌ 
الآجرئ أن ميقا من عرّجٌ إِذا حاذى المواقيت . قال في «الرعاية» 
والشافعية: ومَنْ لم يحاذٍ ميقاتاًء أحرم عن مكة بقدر مرحلتين . وذكرٌ 
العف تكله إن هلر عرف لادا وا مشعلا و له دوتها؟ 
فمنه” للحجٌ والعمرة . 

ويجوزٌ من أقربه إلى البيتِ» والبعيدُ أولى» وقيل: سواءٌ . وكل ميقاتٍ؛ 
فحذوه مثله . وعند الحنفية : مَنْ منزله دوتهاء له تأخيرٌ إحرامه إلى الحرم . 


التصحيح مسألة ١‏ : قوله: (وصوابه : أفقي» قيل: بفتحتين» وقيل: بضمتين) انتهى . ليس 
مما نحن فيه من الخلافٍ المطلتٍ الذي اصطلحٌ عليه المصنف في الخطبةء ولكنْ لعلماء 
اللغة فيه قولان» ولما كان أحذهما ليس أولى من الآخرء أتى بهذه الصيغة» وتقدم 
الجوابٌ عن ذلك في المقدمة" والأفصحٌ الضمٌ . وقال بعضّهم: إنما فتحوا ذلك 
تخفيفاًء قاله ابِنُ خطيب الدهشة . 

الحاشية * قوله : (فمنه) . 

أي : من منزله ؛ لقوله : ومَنْ كان دونَ ذلك» فمن حيتٌ أنشأ . وهو المرادٌ بالخبر السابقٍ» 


واللّه أعلم . 


(۱) تقدم تخريجه ص 7٠1١‏ 5 
2/١0‏ . 


كتاب المناسك (الحج) نين 


ولا يجورٌ دخوله إلا محرماً لمن قصدّ النْسّكَء ولم يجيبوا عن الخبر 
الاو 

ميقاتٌ مَنْ حجّ من مكةً ‏ مكي أو لا -منها . وظاهرٌه: لا ترجيح» وأظهرٌ 
قولي الشافعيئ: من باب داره» ويأتي المسجدّ مُحرماًء والثاني: منه*» 
كالفية؛ تقل حر عن أحمد» ولم جد عن خلاله؛ ول يذكرهالاصحاب 
إلا في «الإيضاح» قال: يحر م به من الميزاب . ويجوز من الحرم والحل» . 
نقله الأثرمء وابن منصورء ونصرّه القاضي وأصحابه(وم) كما لو خرجٌ إلى 
الميقاتِ الشرعي» وكالعمرة» ومنعوا وجوبٌ إحرامه من الحرم* ومكةء 
وعنه : عليه دم» وعنه : اداع بن لعل . وجزم به الشيخ؛ لإحرامِه دون 
0 وإن مر في الحرم - يعني قبل مضيه إلى عرفة -» فلا دم؛ 

امِهِ قبل ميقاتِه» كمُحرم قبل المواثيت'(و هاش) إلا أن الصحيح عنه ‏ 
ا فيلزمٌ الدمُ مَن أحرم مفارقاً بنيانها » إن لم يَعْد. 


* قوله: (ويأتي المسجدّ محرماً . والثاني : منه) 
أي: من المسجدٍ (كالحنفية» نقله حربٌ). الذي نقله حربٌ عن أحمدٌ قوله : (وميقاتٌ من حجّ من 
مكة» مكينٌ أولا منها). 

* قوله؛ (ومنعوا وجوب إحراءهٍ من الحرم) 
أي : منعوا ما نقلّه حربٌ» وهو کون من حح مِنْ مكة ميقائّه منهاء ولم يجعلوا ذلك للوجوب» بل 
جوزوا له الإحرامَ من الحرم والحل . 

* قوله: (كروايتنا قبل هذه) . 
الرواية التي قبل هذا هي روايةٌ حرب المتقدمةٌ؛ لأنّه قال : (منها) أي: من مكة» وهذا من معنى 
قوله: (نفسٌُ مكة)ء بخلافٍ ما نصره القاضي وأصحابُه» أنه يجوز من الحرم والحلٌ» وروايةٌ 
حرب هي صحيحٌ قولي الشافعي » وهو أنه يُحرمٌ من مكة» ومتى أحرمَ وقد فارقٌ بنيانهاء لزمه دم . 


5 ۳۰۱ تقدم ص‎ )١( 


الفروع 


06 باب المنوافيت 


الفروع aE E‏ . فأهللنا من 
الأبطح . رواه مسل . وأبوحنيفة يعتبرٌ مرورّه في الحرم ملبيا أ . ولم يعتبره 
صاحباه» وعن أحمد: المحرم من الميقات من غيره؛ اذا قضى تک ثم 
0 أراد أن يُحرم عن نفسه واجباً أو نفلا أو أحرم عن نفْسِدء ثم م أرادً/ عن 
غیره» أو عن إنسانٍ ٿم عن آخرّ يخرج يحرم من الميقات. وإلا لزمّه دم . 
اختاره جماعةٌ» وجزم به القاضي وغيرّه . 
وفي «الترغيب»: لا خلاف فيه» كذا قال؛ لأنه جاور الميقات مريداً 
ا دونه وإحرامّه عن غيره» كالمعدوم في حق نفسِدء واختار 
الي وغيرّه خلاف هذاء وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره» وكذا أحمدء 
لكن وله بعضهم ؛ لأنّ من كان بمكة كالمكي» كما سق وكالسكين عن 
واحدء وفرّق القاضي ان الثاني تابع لول فکانه أحرمً بهما معا من 
الميقات . كذا قال» وعنه: و أطلقّه ابن عقيل . 
وزاد غير واحد: من أهل مكة أهلن بالحج من الميقاتِ› وإلا لزمه دم» 
وهي ضعيفة عند الأصحاب . وأوَلّها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي 
بخروجه إلى الميقات» وذكر ابن أبي موسى : من بمكة من غير أهلها إن أراد 
عمرةً واجبة» فون الميقاتٍء وإلا لزمه دم كدق جاو النيقات واخ دونه 
وإن أراد نفلاً» فمن أدنى الحلء والأصح أن ميقا من بمكة أو الحرم 
مكي وغيره من أدنى الحل* ؛ لأمرو عليه السلام عبد الرحمن بنّ أبي بكر أن 


الحاشية * قوله: (الأصح أن ميقات من بمكةٌ أو الحرم مكنٌ وغيرٌه من أدنى الحلٌ) . 
أي : من هو بمكة أو الحرم إذا أرادَ العمرةً فميقائّه من الحل» سواءً كان مكيّا أو يره . وهذه معنى 
قولهم في صفة العمرة: مَنْ كان في الحرم» خرج إلى الحلّ فأحرم منه . 


. )۱۳۹()۱۲۱٤( في صحيحه‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) م.م 


يخرج مع عائشة إلى التنعيم» لتعتمر"“ . وليجمعَ في النسكِ بين الحل الفروع 
والحرم؛ لأنّ أفعالها في الحرم بخلافٍ الحجّ د ال أفضل 
(وه) وفي «المستوعب» وغيره : : الجعرّانةٌ ؛ لاعتماره َيه منها. : دم منه » ثم 
من الحديبية”" (وش)ء وظاهرٌ كلام الشيخ سواء 2©*”0. وعيّن مالك 
التنعيم لمن بمكة. والعلماء بخلافه . 

وقد نقل صالح وغيره ف في المكي : أفضلّه البعدٌء هي على قدر تعبها . 
قال في «الخلاف» : ا الميقات. بيه في رواية بكر بن محمد: يخرجٌ 
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مسألة - ؟: قوله في أحكام العمرة: (قيل: التنعيم أفضل . وفي «المستوعب» 
وغيره: الجعرّانة) يعني : أفضل (وظاهر كلام الشيخ : سواء) انتهى . 

أحدّهما: التنعيمُ أفضل» وهو الصحيحء جزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»»ء و«الخلاصة)»» و«الشرح»“» و «شرح ان :منج" 
و«المقنع“» رأيته في نسخة مقروءةٍ على المصنف وعليها شرح الشارح وابن منجا: 
والوجة اللأاخرجزم به في «المستوعب»» و«التلخيص»» و«البلغة»» و«الرعاية»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم :. 

تنبيهات: 

(#) الأول: قول المصنف: (وظاهرُ كلام الشيخ سواء) الظاهِرٌ: أنه أراد في 
«المغني»» ولم يطلِع على نسخة «المقنع» التي فيها ذلك» مع أن كتابٌ المصئّف 
«المقنغ»» وهو من حافظيهء والله أعلم . 


. )1706()1515( ومسلم‎ »)۱۷۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: «قبل»» والمثبت من (ط) . 

(۳) أخرجه البخاري (8/ا/١)»‏ ومسلم (519()1767) . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۹/۹ . 1 
(0-5) ليست في (ص) . 


افرع 


الحا 


شية 


كم باب المواقيت 


إلى المواقيتِ أحبٌ إليّ؛ لأنّه عزيمةٌ» ومن أدنى الحل رُخصةٌ للمكي. 
ورا ی الواجب ».كما دک ابن آی مؤسين » كذا قال :وقد فكو في زواية أبن 
طالب قوله ييو لعائشة : «هي على قدر سفرك ونفقتِك» . وهو فى «الصحيحين» 
ا ووا عه ار و ا 

وقال أحمد أيضاً عن هذه العمرة: أي شيء فيها؟ إنما a‏ 
من منزلك» ومراده ‏ والله أعلم - التي د ينشئٌ لها السفرّء وإحرامها من 
الميقات» كقوله في الحج» وما الفرقٌ؟ وكفعله وفعل أصحابه في حجةٍ 
الوذاع + وحمله على ظاهرو لا يتجه» وقد نص أحمدٌ أله يحرم من الميقات» 
وعليه الأصحابُ . ونقل صالح : لا بأمنّ قبله . ونقل ابن إبراهيم: كلما 
تباعدت» فلك أجرّء ومراده: المكي . 

وإن أحرمٌ بالعمرة من مكة أو الحرم» لزمّه دم خلافاً لعطاءء ويجزئه إن 
خرجٌ إلى الحل قبل طوافِهاء وكذا بعده» كإحرامِهٍ دون ميقاتٍ الح به“ 
والله أعلمء ولنا وللشافعيّ قول: لا *: (وم)؛ لأنّه نسكڭ* فاعتبرَ فيه 


# قوله: (كإحرامهِ دون الميقاتٍ للحج) 3 

التقديرٌ: ويجزثه إذا أحرمٌ بالعمرة من مكة أو الحرم» كما يجزئه إذا أحرم بالحجٌّ من دون ميقاتٍ . 
* قوله: (ولنا وللشافعي قولٌ: لا) . 

أي : لا تجزئه تلك العمرةٌ بدون الخروج إلى الحلّ قبل طوافها . 
* قوله:(لأنه نسكٌ) . 

أي : الإحرامٌ للعمرةء فاعتبر أن يجمع في الإحرام بين الحل والحرم . 


. «غلى قدر نفقتك أو نَصَّبِك؛‎ E أخرجه البخاري (۱۷۸۷)ء‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» - نشرة العمروي - ص١۸‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ ۳٤١/٤‏ . 
(۳) ليست في (ط)» وفي (ب) و(س): «قولان؟» . 


كتاب المناسك (الحج) ¥" 


ع 9 7 (VS...‏ 
الجمع بين الحل والحرم؟ كالحجح”. فيحرجح 


نا 


يعودٌ يأتى بهاء ولا عبرة الفروع 


# قوله: (كالحجٌ) . الحاشية 
أي: كإحرام الحجٌ فاه يعتبرٌ فيه الجمعٌ بين الحلّ والحرم» فظهرٌ من ذلك أنَّ الجمع في الإحرام 
بين الحلّ والحرم في الح لا بُدَّ منه؛ لاله قاس العمرةً عليه » وهل العمرةٌ كالحجٌ؟ فيه قولان» 
لكي المصنف قي القول بالإجزاء بقوله : (إن خرجَ) إلى الحلّ قبل طوافِها أو بعده فيفهم منه أنَّ 
الجمعَ بين الحلّ والحرم في إحرام العمرة أيضاً لا بُدَّ منه» وإِنّما الخلاف هل يشترظ أن يكون 
الحل قبل طوافِها والإتيانٍ بهاء ا نوا سل ذلك اوغ . وظاهرٌ كلام الجماعةٍ: 
أنه إذا قيل : يجزئه على ما لكا اسح نالا ولد لا عرق و العف بذ لم برع إلى الا 
قبل طوافِهاء وقلنا: يجزئه ؛ لأنّه يحتاجُ إلى الخروج» بحيثٌ لو مات ولم يخرج» حكمنا بإجزاء 
عمريِهِ . قال في «التلخيص»: فإن أحرمٌ بالعمرة من الحرمء نظرت» فإن خرجٌ إلى الحل قبل 
إتمايهاء صح وعليه دم . وإن أتمّها قبل الخروج» ففي الاعتداد بها احتمالان: أحدهما : يعتدٌ بها 
وعليه دم ؛ لإخلاله بالميقاتٍ كالحجٌ . والثاني : لا يعتدٌ بها؛ لعدم الجمع بين الحلّ والحرم؛ 
والحاجٌ بوقوفٍ عرفة قد جمحَ بينهما . وقال في «المغني»”" : وك ار انتم زومر انر انعقدٌ 
ا و کرو و فين اا هم إن جرع إلى انحل قبل الطواق لم عاذ 
أجزأته؛ لأنّه جمعٌ بين الحلّ والحرم . وإن لم يخرج حتى قضى عمرئّه» صح أيضاً؛ لأنّه قد أتى 
بأركانها . وإنّما اخ بالإخراع سن تاا وقد جبرّه» فأشبه من أحرمَ دون الميقاتٍ بالحجٌ . وهذا 
قول آي تور وان ارو اجات اداي بوالعة رن الانني . والقول الثاني: لا تصحٌ 
عمرتة؛ لأنّه نسكٌ فكانَ من شرطه الجمعٌ بين الحلّ والحرم كالحجٌ . فعلى هذا: وجودٌ الطوافٍ 
كعديه؛ وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحلّ ثُمّ يطوف بعد ذلك ويسعى» وإن حلقٌ قبل 


. في (س): «فيحرم؟‎ )١( 
. ۲/٥ )۲( 


(9) في (ق): «أبوداود» . 


الفروع 


وإن حلقٌ. أو ۴ محظوراء فَدَى . وإن وطى٤»‏ فدى» ومضى في 


فاسدهاء وقضاها بعمرة من الحل» ویجزئه عنها» ولا يسقط دم المجاوزة 
بخروچه» والمرادٌ: على الراجح* (ش) وللحنفية الخلاف . 


ذلك» فعليه دم . وكذلك كل ما فعلّه من محظوراتٍ إحرامه» فعليه فديّه . وإن وطئ» أفسدٌ 
عمرته» ويمضي في فاسدهاء وعليه دم لإفسادهاء ويقضيها بعمرةٍ من الحل . ثم إن كانت العمرةٌ 
التي أفسدها عمرةً الإسلامء أجزأة قضاؤها عن عمرة الإسلام» وإلا فلا . 

تنبيه : قد ذكرٌ المصنفٌ قولاً في العمرة إذا أحرمٌ بها من الحرم ولم يخرج قبل طوافِها إلى الحل» 
أنّها لا تجزئ على قول لنا وللشافعي وفاقاً لمالكِ . وقاسوا ذلك على الحجٌّ فظاهرةٌ: أنَّ الحجّ 
لا بد أن يجمعَ في إحرامِهِ بين الحلّ والحرم . فقد يقال: يفهمُ منه أنَّ الحجٌ محل وفاتي في ذلك . 
واقتضى كلامهم: أن العمرة فيها قولان» والذي يظهر: أنه لا فرق بين الحج والعمرة في ذلك . 
ولم أرَ المسألةَ مصرّحاً بها . ومما يقوّي أنَّ ذلك لا يُخْلُ بالحجٌ؛ أعني : عدم“ الجمع بين الحل 
والحرم في إحرام الحجٌ أنّهمٍ لم يذكروا ذلك في أركانٍ الحجٌ ولو كان ركناً لذكروه في جملةٍ 
الأركانٍ . ولعلّ الشيحَ في «المغني» ٠‏ إِنّما سكت عن منع ذلك في الحجٌ؛ اكتفاءً بما صرح به 
ف الشمرة لأنه کا اتسيف فى لجع كان لايد شاقن اة فلا ماع يانه تضم اا 
بدونه» كان ذلك إشارةً إلى صحة الحجٌ بدونوء وهذا الذي كنت أسمعُه من شيخي . أعني: أنَّ 
الجمعٌ بين الحل والحرم في الإحرام واجبٌء ولم أسمعه ذكره ركناً . والمسألةُ تحتاجُ إلى تحرير 
أكثرٌ من هذاء فإن رأيثٌ شيئاً في كلام الأشياخ ذكرتّه إن شاء الله تعالى . 

# قوله: (والمرادٌ: على الراجح) . 

لآنّ الراجح عندنا أنَّ مرد النسكِ إذا جاور الميقات بغيرٍ إحرام» ثُمّ أحرمٌ من غير أن يرج إلى 
الميقاق» وجب عليه ادم + ولا سقط ر جرف إلى اتقات بعد فك وملفك الشافص يدرف 


برجوعِوٍ» أشبة ما لو رجح قبل إحرامه . 


. ليست في.(ق)‎ )١( 
. 1Y /6 (¥) 


كتاب المناسك (الحج) ۳۰۹ 


فصل الفروع 

إذا أرادَ حر مسلمٌ مكلك نسكاً أو مكة - نص عليه أو الحرمً» لزمّه 
إحرامٌ من ميقاته ( و ه م) إلا أن أبا حنيفة يجوز لمَنْ منزله الميقاث؛ أو 
داخله من أفقي وغيره دخول اعبرم ومكة» إلا أن ونك ا ولا وجه 
للتفرقة : وظاهرٌ مذهب الشافعي : يجوز طلقا إلا أن دود لسكا وعن 
أحمد مثله 4“ ذكرية القاضي ماع وصحّححها این عقيل ) وهى هی أظهرٌ؛ 

(MD. 

للخبر * السابق ١‏ وني على حرو ا *. والأصلٌ عدمٌ الوجوب . 
وجه N‏ روى حربٌ وغيره عن ابن عباس : لا يدخلنٌ إنسان مكة إلا 
محرماًء إلا ال دو ل ا ا ال احتحٌ به أحمد» 
N eae E “lc Ils‏ )۳( عآهء 
وقال: كان ابن عمر يقول: يدخل بغير إحرام”" . وعن ابن عباس مرفوعا : 
«لا يدخل أحدٌ مكة إلا بإحرام من أهلها وغیرهم»“ . فيه حجاجٌ ضعيفٌ 


ا اع Ca EN‏ 
* قوله: (وهي أظهرٌ؛ للخبر) . الحاشية 
وهو قوله ب :/ «. . . هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ ممن أراد الح والعمرةً» . عن 


* قوله: (ويتبني على عموم المفهوم) . 
لأنَّ مفهومٌ قوله ية : «. . . ممّن راد الحجٌ والعمرةً»: أنَّ من لم يرد الحجّ والعمرةً لا يكون ميقاتاً 
في حمّه ‏ سواءٌ كان من الحطّابين أو غيرهم . لكن اختلف الأصوليون هل للمفهوم عمومٌ أم لا؟ 
على قولين . وظاهرٌ كلام بعضهم: أنَّ الخلاف فيه لا يغبت وأنَّه لا خلاف فيه» والذي يغلبٌ 
على ظني أنه قول ابن الحاجب . 

. ۳۰۱ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ‏ نشرة العمروي - ص٠٠٠‏ . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة - نشرة العمروي - ص٠٠٠‏ . 
0( رواه ابن عدي في «الكامل» 7 5 


1۰ بات العافت 


الفروع مدلس» ومحمد بن خالد بن عبدالله الواسطئ» ضعّفه أحمد وابن معين 
وأبوزرعة» وابنُ عدي» وقال: لا أعرفه ددا إلا به من هذا الوجه . 
واقتصرَ الشيخٌ على لزوم الإحرام بنذرٍ دخولها” > وفيه الخلافُ» ذكره ابن 
حزم وغيرٌه» وهو متجة . ثم الندر قرينةٌ في إرادة النسكِ المختصٌ بهاء 
کات الدال على النّةِ» واحتجّ القاضي وابن العربي المالكي وغيرهما 
كر إل وا ناكد وذا في القتالٍ . قال في «الانتصار» ‏ ومعناه في 
«الخلاف»-: الإحرامٌ شرط إباحة دخولهء ولا توجيه''' لدخوله؛ لثلا يقالَ: لا 
ينوبٌ عنه إحرامٌ بحجةٍ أو عمرة» كما لم ينب عن منذورة» أي : كما قاله رر 
ومَنْ تجاورّه بلا إحرام» لم يلزمه قضاءٌ الإحرام» ذكره القاضي في 
«المجرداء وجزمٌ به الشيحٌ وغيره (و م ش) كتحية المسجدٍ راتبةًء ولا 
تُقَضى * > احتجٌ به ابن عقيل والشيحُ وغيرهماء والمرادٌ: بعد انصرافه . 
وعند الشافعية: مطلقاً . وسبقٌ دخوله في خطبةٍ الجمعة"» وكما لو لم 


الحاشية * قوله: (واقتصرٌ الشبخٌ على لزوم الإحرام بنذرٍ دخولها) . 

يعني : أنَّ الشيحٌ لم يذكر دليلاً على وجوب الإحرام المذكوره إلا أنه إذا نذرَ دخولّهاء لزمّه 
العام ا لرن يكن راجيا لم تسا يسدر ا هان فاا وی اا 
صحيح"”" أنه إذا نذرٌ دخول مكة يجب عليه أن يُحرم لذلك الدخول» مع أنه لم ينذر الإحرا 
وإنما نذرَ الدخولٌ . 

# قوله : (كتحية المسجد راتبةٌ ولا تُقضّى) . 
أي : هي راتبةٌ تحية للبقعة ولا تُقَضَّى؛ كذلك الإحرامٌ لا يقضّىء لأنَّ الإحرامً تحيةٌ البقعةء فإن 

. في (ب) و(س): «یوجبه»‎ )١( 


1A1 / ()‏ . 
)۳( في (ق): «الشيخ» 


كتاب المناسك (الحج) ۳۹۱ 


ع نام 


يدخل الحرمَ» وذكر القاضي أيضاً وأصحابه : يقضيهء وأن أحمدٌ أومأ إليهء الفروع 
كنذر الإحرامء فإن ای به نسكا من سنته» سقط عنه» وإن أخرّه فدخلت 
السنة الثانية» لم يجزئه. ولزمه حجٌ أو عمرةٌ؛ لترك المأمور به (و ه) . 

ومَنْ اراد مكّةَ لقتال مباح » أو خوفء أو حاجة تتكررٌ» وترددٌ المكي إلى 
قريبه بالحلٌ» لم يلزمه؛ لدخولِه عليه السلام هو وأصحابّه يوم الفتح بلا 
اا ا ابن عقيل وک المعو فى س فی لما رر اة 
وعد ا المنعٌ لمن كان خارجّ الميقاتِ» واللّه أعلم . 

َم م مَنْ لم يلزمه» أو لم يرد الحرم إن بدا له أحرم حي بدا له (و م ش)؛ 
لخر السب 00 > ولأنَّ من منزلّه دون الميقاتء لو خر إليه ثُمّ عادّء لم 
يلزمه» وعن أحمد: يلزمه*» کمن جاور هنذا الشركة البحفة؟ 
يُحرِمٌ حيثُ شاءً من الحلٌ» وكذا تجدّدُ إسلام وعتتي وبلوغ . نص عليهن» 


قل :كني الاه وأ فا 1/1 أن راف لهات قى وها لمن دون الحا 
ذكرنا . قالّه في «المغني» . 
# قوله: (أحرم حيثٌ بدا له؛ للخبر السابق) . 
يعني : قولّه : «. . . ومَنْ كان دون ذلك» فمن حيتٌ أنشأ» . 
* قوله: (وعن أحمد: يلزمه) . 
أي : يلزمٌ مَنْ بدا له أن يرجم فيحرمٌ من الميقاتِ» و”"المراد: إذا لم يخف . وهذه ذكرها في" 
)١(‏ رواه مسلم »)٤٥۱()۱۳١۸(‏ عن جابر . 


(۲) ص ۳۰۱ . (۳) ليست في (د) . 
)£( ه/؟لا. 


الفروع 


۳1۴ باب | اق 5 


واخار جماعة منهم الشيحٌُ: أته لا يجب الإحرامٌ منه*» كالقسم قبل 
وكالمجنون . قال القاضي : ولهذا نقول: لو أذنَ لهما الوليّ في الإحرام من 
الميقاتٍ. فلم يحرماء لزمهما دم» كذا قال» وكلام غيره خلافه» وعنه: 
يلزمُه دم كمَنْ وجب عليه. وعنه : يلزم مَنْ أسلمَ» نصره القاضي وأصحابه ؛ 
كد عاقلٌ» کالمسلم» وهو متمكنٌ من زوالٍ المانع؛ 0 
يصل مع حدثه» كتركها متطهراً . وعند الحنفية: على العبدٍ دم . 

الشافعية: على الكافر . وفيهما قولان» ومن جاورّه مريداً للنسكِ 7 كان 
وبع اسراح حر لىإا يحت SS SS‏ 


١‏ «الرعاية» وجهين”*» وظاهرٌ «المستوعب» أنّهما بعد إحرامه . وکل منهما/ 


«المغني» وتأويلها على من جاوزه مريداً للنسك . 

* قوله: (ولا يجب الإحرام منه) : 
يعني في الميقات'2؛ لأن هؤلاء المتقدم ذكرهم محرمون من موضع الإسلام والعتقي والبلوغ» ولا 
دم عليهم إن أحرموا من مكانهم؛ ولا يقاسوا على مَنْ كان يلزمُه الإحرامٌُ من الميقاتٍ؛ لأنهم لم 
يلزمهم الإحرامٌ من الميقاتٍ . 

* قوله: (وأطلق في «الرعاية» وجهين) . 
قال في «الرعاية»: وفي وجوب رجوعه مُحِلاً ليحرمٌ منه مع أمنٍ العدرٌ أو فوتٍ الحجٌ”" وجهان . 
قال في «المستوعب»: ولا يلزمُه الرجوعٌ بعد إحرامِه بحالٍ» ذكره القاضي . وذكر ابن عقيل : أنه 
إن لم يخف عدواً وفواتاً» لزمّه الرجوعٌ والإحرامٌ من الميقاتٍ . وظاهرٌ «الفائق» أو صريحه : 


ترجيحٌ قول القاضي . 


(۱-۱) ليست في (د) . 
(۲) في (ق): «العدو» . 


كتاب المناسك (الحج) 1۳ 


ضعيفٌ» فان رجع» فأحرمَ منه» فلا دم» وخكي فيه وجه . 

وإن أحرمٌ دونه لعذر أو غيره» صح ولزمّه دم (و) . وعن عطاءٍ والحسنٍ 
والنخعي : لا يلزمه . وعن سعيد بن جبير» والظاهرية: لا يصح سكه . ولم 
أجد لمَنْ احتجّ للصحة دليلاً صحيحا" ٠‏ ثم لا يسقظ الدمٌ برجوعه إلى 
الميقاتٍ . نص عليه (و م)؛ لظاهر ما روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً : 

مَنْ ترك نسكاً» فعليه دم“ . ولأنَّه وجب لتركِ إحرامه من ميقاهء ولان 

.. أو لم يلفء أو يلك عند من صلم‎ e 
وعن أحمد: يسقظ . وكذا عن الشافعئ» وظاهرٌ مذهبه : إن رجمٌ قبل طوافٍ‎ 
قدوم أو عرفة» سقظ» وذكره بعض الحنفية عن أبي يوسف ومحمد» وقاله‎ 
أبوحنيفة إن رج م إليه ملبياً» والجاهلٌ والناسي 0 العامدٍء ولا يأثم‎ 
ناس . وسبق حم الجاهلٍ خر صلاة الجماعة > وذكر الشافعية+ لا‎ 
. اف ويتوجّه : : أن لا دم على مُكْرَو أو أنه كإتلافٍ‎ 

وذكرٌ بعض أصحابنا : يلزمّه . وقال صاحبٌ «الرعاية»: يحتمل أن لا 
يلزمّه . ولو أفسد نُسكه هذاء لم يسقط دم المجاوزة . نص عليه» وعليه 
الأصحابٌ» كدم محظور؛ ولأنّه الأصل . ونقل مهنا: يسقظ بقضائه (و ه) 
لفعلٍ المتروكِ» وهو قضاء الإحرام من الميقاتِ» وأجيب: لم يفعلهُ لدليل 
المسألة قبلها . 


* قوله: (ولم أجد لمن احتجٌ للصحة دليلاً صحيحاً) . 
أي : لصحة الإحرام دونه لعذر أو غيره : 
(1) الموقوف رواه مالك في «الموطأ» »414/١‏ والمرفوع عزاه ابن حجر في باب المواقيت في كتاب الحج لابن حزم . 


«التلخيص الحبير» ۲۲۹/۲ . 
(0) 64/۲ . 


الفروع 


۳14 باب المواقيت 


الفرو ر 

يُكرّهُ الإحرامٌ قبل الميقاتِ» ويصح . قال أحمد: هو أعجبٌ إلىّ . 
وقاله القاضي» وأصحابه؛ و«المغني»' و«المستوعب» وغيرّهم (وم) لأنّه 
عليه السلام لم يُحرم من دويرة ألو وح مرةٌء واعتمر مراراًء وكذا عامة 
أصحابه» وأنكره عمرٌ على عمران» sS‏ رواهما 
es‏ قال البخاري: كرمّه عثمانٌ””" . وكإحرامه قبل ميقاته 
الزماني» ولعدم أمنه من محظورء وفيه مشقةٌ. كوصالٍ الصوم» وكيف 

يتصورُ إلا مع احتمال ما لا يمكنُ دفٌه*؟ وقال الشافعيٌ : أنبأنا مسل 
ابن جريج » عن عطاءٍ أنَّ رسول الله بي لما وقتٌ المواقيتَ» قال: ايستمتع 
المرء بأهله .وثبابه حتى ياتى كذا وكذا» . للمواقيتِ . ورواه أبويعلى 

الموصلي من حديث أبي يوب“ 

وقدم في «الرعاية» الجوارٌء والمستحبٌ الميقاتثُ» وهو ظاهرٌ كلام 
جماعة» ونقل صالح : إن قوي على ذلك» فلا بأ . وعند أبي حنيفة : 
الأفضل من دويرة أهِلِهِ . وقال بعض أصحابه: إن أمِنَ محظوراً . وللشافعيٌ 
خلا في الأفضل» واختلف أصحابه في الترجيح» وبعض أصحابه: 


الحاشية * قوله: (وكيف يتصور الأمنُ مع احتمالٍ ما لا يمكن دفعٌه) . 
نه لا يؤمنٌ عليه أن يصدرٌ منه ناسياً» والنسيانٌ لا يمكنٌ دفعُه . 


. 0/0 )1( 

(5) وأخرج الأول الطبراني في «الكبيرة 9,4 والثاني البيهقي في «السنن الكبرى» ۳١/١‏ وأوردهما ابن عبدالبر 
في «الاستذكار» 86١/١‏ . 

(۳) أورد البخاري في «صحيحه؛ إثر حديث )١1964(‏ أن عثمان. كره أن يحرم من خراسان أو كرمان . 

. ۸۷ء ولم نجده عند أبي يعلى في «مسنده»‎ /١ مسند الشافعي‎ )٤( 


كتاب المناسك (الحج) "1o‏ 


يُكرَه» وبعضهم : يستحبٌ إن أمِنَ محظوراً؛ لخبرٍ E‏ 
مرفوعاً: «مَنْ أهل بعمرةٍ من بيت المقدس» غَفِرَ له 00 ماجه' '' من 
رواية ابن إسحاق» مدلس““ وصرَّحَ ع بالسماع» ولأحيد”" عن روات 
وصرّحَ بالسماع : ا ال ين الال و أو سس عفر له ما 
SS os‏ الخدت حى اهلك م 
بغمرة . وفي لفظ له “ف روا ابن لهيعة: «مَنْ أحرمً من بيت المقدس»ء 
غَمَرَ له الله ما تقدّم من ذنبو» . وفي لفظ: «مَنْ أهل بحجةٍ أو عمرةٍ من 
المسجدٍ الأقصى إلى المسجدٍ الحرام» غَفِرَ له ما تقدَّمَ مِنْ ذنيه وما 
تأخر». أو: «وجَبَتْ له الجنةً» . شك عبداث - هو ابن عبدالرحمن - 
أيَتهما قال . اسنا جيذ ليمن فيه ابن إسحاق» .ولا وجه للكلام فيه من قبل 
ابن أبي فُدَيك» ؛ فاه ثقةٌ عندهم يحتجٌ به في الكتب الستةٍ» وانفرد ابن سعد بقوله : 
ليس بحجة » فالجواب عن هذا الخبر بضعفه فيه نظر› وكذا جوابٌ القاضي . 
قوله: «من أهل) معناه: مَنْ قصدّه من المسجدٍ الأقصى» ويكون إحرامه من 
الميقاتِ . وقال الشيحٌ: يحتمل اختصاص هذا ببيتِ المقدس؛ ليجمعَ بين 
الصلاة في المسجدين في إحرام واحدٍء ولذلك أحرّم ابن عمرّ منه" ولم 


سلمة الفروع 


() الثاني : قوله: (رواه ابن ماجه من رواية ابن إسحاق مدلس) كذا في النسخ› التصحيح 


وصوابه : فق دلي ونان اف لين : 


. ليست في (ط)‎ )١1-1( 

(؟) في «سننه» (۳۰۰۱) 

)۳( في مسنده (۲۱00۸) . 

)€( في مسنده (۲۱00۷) . 

(0) أخرجه أبوداود )۱۷٤١(‏ . 

. أن ابن عمر أهلّ من إيلياه‎ 7١/١ أخرج مالك في «الموطأ»‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


كلم" باب المواقيت 


يكن يحرمٌ من غيرء إلا من الحيقاتٍ .. وعند الظاهرية: لا يصح الإحرام قبل 
الميقات» وذكر 3 0 وغيره اة إجماعاً ؛ لابه فول من الصحابة 
7 

يُكرّهُ الإحرامٌ بالحح قبل أشهره» ويصحٌ حجه (و ه م)» نقلَ أبوطالب 
ردني يارد الى إل أن يريد a‏ متي نا 
على أ صله في فسخ الحج إلى العمرة . وعن أحمد: ينعقدٌ عمرةٌ . اختاره 
الآجري وان حامد (و ش) وداود ۴ ونقل عبد الله : يجعله عمرةٌ ذكره 
القاضي موافقاً للأوّل» ولعلّه أراد إن صرقّه إلى عمرة' ١‏ أجزأ عنهاء وإلا 
تحلل بعملها* ولا يجزئ عنها . وقولٍ: يتحلل بعملها ولا يجزئ عنها . 
ونقل ابن منصور: يكره“ . قال القاضي: أراد كراهة تنزيه . وذكر ابن 


رو راک ما 


شهاب العكبري روايةً: لا يجوزُء وجه الأوّل: و يسعَلُوتكَ عن كر كل هىّ 


مُوَاقِيتٌ لاس المح ** [البقرة : 4 وكلّها مواقيتٌ للناسٍ» فكذا للحج» 


* قوله: (وإلا تحلل بعملها) . 
أي: وإن لم يصرفه إلى عمرةء تحلل بعمل العمرة» ولا يجزئ عنهاء وقيل : يتحلل بعمرةٍء ولا 
يجزئ عنهاء بخلافي القولٍ الأولء فإنَّهِ إن صرقّه إلى العمرةء أجزاً عنها . 
# قوله: (ونقل ابن منصور: يكرّه) . 
أي : الإحرامٌ بالحج قبل أشهروء فحملّه القاضي على كراهة التنزيه . 
* قوله: فل هى مَوَقِيتٌ لگا والج» . 
أي : كَل الأهلةٍ مواقيتٌ للناس» فكذا تكونٌ كلها مواقيتَ للحجٌ؛ لاستوائهما في الآية الكريمة . 


)0غ( بعدها في (ب): «أخرى» 1 


كتاب المناسك (الحج) ۳1۷ 


وأحدٌ الميقاتين كميقات المكان. وقوله: الح اهر [البقرة: ]١91/‏ الفروع 
أي : مُعْظَمه فيها*» كقوله : «الحج عرفة»”“ . أو أراد حجّ المتمتع . 

وإن أضمرٌ الإحرام» أضمرنا الفضيلة . والخصمٌ يضمرٌ الجوارًء 
والمُضمر لا يعمُ*» وقول الخصم : الحجٌ مجمل في القرآنء بيّنه عليه السلام 
بفعله» وقال: «خذوا عني مناسككم» . أجاب القاضي وغيره: بيّن عليه 
السلامٌ الواجبٌ والمستحبٌء ويجبٌ علينا أخذ المسنون منه كالواجب» 
وقول ابن عباس : من السُّئَةٍ أن لا يُحرمٌ بالحجٌ إلا في أشهر الحج”" . على 
الاستحباب» والإحرامُ تتراخى الأفعالٌ عنه» فهو كالطهارة ونية الصوم”. 
بخلاف الصلاةٍ والصوم . 


# قوله: (أي: معظمه يقح فيها) . احاح 
أي : قول الله تعالى : «ألحجٌ أَدْهُرٌ سَمْنُومتٌ 4 [البقرة: ۱۹۷]ء أي: معظم الح يقعٌ فيها . 

* قوله: (أضمرنا الفضيلة» والخصمٌ يضمرٌ الجوازٌء والمضمرٌ لا يعم) . 
أي : إن أضمر القائل بعدم جواز الإحرام بالحجٌ في غير أشهرء الجوازٌء فقال: التقديرٌ جوارٌ الحجّ 
أضوز وا اثلا تعره ى هرسا طلا ربل ا اسيل ر ا 
فضيلةٌ الحجٌ أشهرٌ معلوماتٌ . ولا يلزمُ من عدم الفضيلةٍ عدم الجواز» وقوله : (والمضمرٌ لا يعمٌ) 
يحتمل أنَّ مرادّه أنه إذا أضمرٌ الجوازٌ على ما قاله من أضمرّه» يكون المنعُ من الجوازٍ من دليل 
المفهومء والمفهومٌ لا يعم دليله على أحدٍ القولين المذكورين في المفهوم» هل يعمٌ آم لا؟ . 

* قوله: (والإحرامٌ تتراخى الأفعالٌ عنه» فهو كالطهارة ونية الصوم). 


)١(‏ رواه أبوداود (49) والترمذي (», والنسائی فى «المجتبی» 2705/0 ۲٠٤‏ وان ماجه (۱0(» عن 


عبدالرحمن بن يعمر الديلي . 
(۲) آخرجه مسلم (۳۱۰()۱۲۹۷) . 
(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ۳٤۳/٤‏ . 


الفروع 


۳۹۸ باب المواقيت 


وأمًا أبوالخطاب فقال: الإحرام عندنا شرط ؛ لأنّه يحصل با لنية» وهي 
مجر العزم أو القصدٍ إلى فعل احج اه فلم 
يكن من جملة الفعل . وعند الشافعي ركنٌ» فلم يتقدم على وقتٍ العبادة 
كبقية الأركانٍ . 

فصل 

أشهرٌ الحجٌّ: شوالء وذو القعدةء وعشرٌ ذي الحجة» منه يوم النحرء 
وهو يومٌ الحجٌ الأكبر . نص على ذلك (و ه) وعند الشافعيّ: آخره ليله 
النحرء واختارّه الآجريٌ . وعند مالك: جميعٌ ذي الحجةٍ منها . وجه 
الأول: روى البخاري”'' عن ابن عمر أن النببئّ بي قال عن يوم النحر: ١‏ 
الحجٌ الأكبر» . وللبخاري عن ابن عمرٌ: أشهرٌ الحجّ شوالٌ» وذو القعدة» 
وعشرٌ من ذي الحجة" . وللنجادء والدارقطني”" مثله عن ابن مسعودء 
وابن عباس » وابن الزبير . ولا نسلم صحةً خلافِهِ عن غيرهم . 

قال شاي والعشرٌ بإطلاقِهِ للأيام شرعاً. .. قال تعالى: 
بأَنفْسهن رة مر مف [البقرة .94]ء وقال هو والشيخ» وغيثهما: 


ا مم 


مرادّه: قيامنُ الإحرام بالحجٌ قبل أشهره على الطهارة ونية الصوم؛ لأنَّ الإحرامً هو نيةٌ الدخولٍ 
بالحجٌ وهو شرط له؛ فجارٌ تفده على الح من غير تحديل بوقتٍ يؤقثه» كالطهارة ونية الصوم؛ 
فإ الطهارةٌ شرط للصلاة والنيةً شرظ للصوم» وكل منهما يجوز تقديمُه قبل وقتٍ المشروط . 
كذلك الحح يجورٌ تقديم نيته على أشهرو؛ بجامع تراخي الأفعالٍ عن الشرط ؛ لأنَّ أفعال الصلاةٍ 
تتأخرٌ عن الطهارةء وكذلك الحجٌ أفعاله تتأخد عن الإحرام 

(۱) في صحيحه تعليقاً بعد حديث )۱۷٤۲(‏ . 


(۲) رواه البخاري تعليقاً قبل حديث (1550) . 
(۳) في سننه ف 1 . 


كباب المناسك (الحج) ۳۱۹ 


و ۹و 2 م 

العربٌ تغلبٌ التأنيتٌ في العددٍ خاصةً؛ لسبق الليالي» فتقول: سرن“ الفروع 
عشراً. وقوله تعالى: مس رَس فهر أل [البقرة -۱۹۷]ء أي: في 
أكثرهنَّ » وإنما فاك الحج بفجر يوم النحر؛ لفواتٍ الوقوفٍء لا لخروج 
وقتٍ الحجٌ . وقوله: حح أَشْهُرٌ4 [البقرة ‏ 197] » أي: في بعضهاء 
كقوله: عل الْقَمرَ فين ورا“ [نوح - ]١١‏ . ثم الجمعٌ يقعٌ على اثنين 
وعلى بعض آخر" ‏ كعدة ذاتٍ القروء*. 

وعند مالك : يوا وذو القعدة وذو الحجة. واختاره ابن هبيرة من 
أصحابنا . وفائدة الخلافٍ تعلق الحنث به عندنا وعند الحنفية . وعند 
الشافعي جوارٌ الإحرام فيهاء ويتوجّه مثله على خلاف سبق“ . وعند 

(:3) الثالث: قوله: (ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر) كذا في النسخ. التصحيح 
وصوابه: يقع على اثنين وبعض آخرء بإسقاط (على) نبه عليه شيخنا . ففي هذا الباب 
مسألتانء والله أعلم . ش 


و 


* قوله: ( وجل ألْقَمَرَ فين ورا») . الحاشية 
وإنما هو في السماءٍ الدنياء وهو في بعضهنٌ . ٠‏ 
* قوله: (ويقعٌ على انين وبعض آخرٌ) . 
في غالب النسخ أو كلّها: يقعٌ على اثنين وعلى بعض آخرٌء والصوابٌ: وبعض آخرّ . بحذفٍ 
«على»؛ ومعنى ذلك في «المخني»" . 
* قوله: (كعدة ذاتٍ القروء) . 
يعني ذاتٌ القروء على قول مَنْ يجعل القرء : الطهرّء فلو طلَمّها في طهر احتّسبت بقينُه قرءاً» فتكون 
القروءٌ اثنين وبعض آخرّء وهذا معنى ما في «المغني»””" . 
* قوله: (ويتوجه مثلّه على خلافي سبقٌ) . 


. في (ب): «سرياء‎ )١( 
. ۳۱١ )ص‎ 
. 111/0 (۳ 


Y۰‏ باب المواقيت 


الفروع مالك: تعلق الدم بتأخير طوافي الزيارة عنها . قال المتولي من الشافعية: لا 
فائدة فيه إلا في كراهةٍ العمرة عند مالك فيها . وحجة أبي بكر لما بعلّه النبي 
ية كانت في ذي الحجةّء عند أحمد» واحتح بقول أبي هريرةً: بعثني أبوبكر 
أنادي يوم الح الأكبر""» قال أحمد: فهل هذا إلا في ذي الحجةّء رواه 
البيهقي في «مناقب أحمد) . 
والأشهرٌ في ذي القعدةء وذگره شيحُنا اتفاقاًء فعلى هذا: قال في 
«الخلافي»: من حجّ على ما كانوا عليه» لم يسمّط فرضه» فأراد النبيئ كك أن 
يحجٌ على وجو يقعٌ به الإجزاءً» يُقتدى به في المستقبل» وذكر القاضي أنه 
احتجّ من قال: ليس على الفورء بقوله اة في حجة الوداع: «مَنْ أحبّ أن 
يرع بعمرقء فلیفعل» . فأجات: يحتمل أله قاله لمَنْ حجّ في سنةٍ تسع 
مع أبي بكرء كذا قال . وهذا اللفظ لا نسلمٌ صحتّه» والمعروف: «مَنْ أحبٌّ 
اق عدر ا 
فصل 
العمرةٌ في رمضانً أفضل» في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن 
عباس : اعمرةٌ في رمضانَ تقضي حجة» . أو قال: «حجة معي» . ورووا 
أيضاً : «تعدل»““ . ولأبي داود : «تعدلٌ حجةً معي عمرةٌ في رمضان» . 


الحاشية أي: يتوجّه مثلُ قول الشافعي» وهو جوارٌ الإحرام؛ لأنّه سبق أنَّ ابنَ شهاب ذكرٌ روايةٌ أن الإحرام 


بالحج قبل أشهره لا يجورٌ . 


. ۲۰۷ 2145/9 رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم ٤۸٤/١‏ وصححهء وآقره الذهبي . 

(۳) لم نقف عليه . 

. )1511()157757( ومسلم‎ »)۱۸٦۳( أحمد (۲۰۲۰)» و البخاري‎ )٤( 
. )۱۸۱۹( في «سننه»‎ )0( 


كتاب المناسك (الحج) ۳۲١‏ 


قال بعضهم : في الثواب . الفروع 

وات ام معقل اروا : قد علمتٌ أن على حجة إلى أن قالت: يأ 
رسول :الله أ امرأةٌ قد سمت وكبرت» فهل من عمل يجزئ 
حجتي؟ فقال: «عمرةٌ في رمضان تجزئ حجدً) :روء خمد زاود 

وفي غير آشهر الح أفضل عندناء 2 ال قال: لأنّه يكثد 
أحمد» نقل ابن إبراهيم: هي في رمضان أفضل» وفي غير أشهر 14 
N E‏ لها روبك لق 
المعى عن ر وان وعليٌ . قال في «الخلافي» وابن عقيل في 
«مفرداته» : إِنّما قال أحمد ذلك في عمرةٍ لا تمتع بها ؛ بدليل ما قدّمنا عنه من 
القولٍ*» وظاهرٌ كلام جماعةٍ: التسوية . 

وقال القاضي : وقيل: يحمل قوله إذا ضاق الوقثٌ عن العمرة في أشهر 
الحجٌء يكون فعلها في غيرها أفضل؛ لأن التشاغل بالحجٌّ أفضل من 


العمرة... E‏ واوو بإسنادٍ جيل عن عائشة أنه ل اعتمرّ عمرتين : 


* قوله: (قال أحمد: ذلك في عمرة لا تَمَنّعَ بها؛ بدليل ما قدمنا عنه من القول). 
لاه قد تقد م أنَّ التمتع أفضلٌ» ومن صفته أن يحرم بالعمرة ة في أشهر الحج. 


. )۱۹۸۸( أحمد (۲۷۱۰۷)» وأبو داود‎ )١( 

() أخرج مالك في الموطأه أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم. فإن ذلك أتم لحج أحدكمء وأتم 
لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج . 

زفق أخرج مالك في «الموطأ» ۳٤۷ /١‏ أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر» ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع . 

(5) في ستنه (1991) . 


الفروع 


۲۲ باب المواقيت 


عمرة في ذي القعدة» وعمرةً في شوَّالٍ . 

وللشافعيّ”'' بإسنادٍ جيدٍ عن عليٌ : في كلّ شهر عمرةٌ . وسبق في الفصل 
قبلّه كلام المتولّي عن مالك" . ' ۰ 

ولا يكره الإحرامٌ بها يوم عرفة» والنحرء والتشريق» نقل أبوالحارث: 
يعتمر متى شاءَ (و م ش) وداودّء كالإحرام بالحجٌ» وكالطوافي المجردء 
وكبقية الأيام» والأصلُ عدم الكراهة» ولا ديل . وذكرٌ بعضّهم رواية : يكرّه 
(و ه) رواه النجادٌ عن عائشةً . وللأثرم عنها يوم النحر ويومين من 
التشريق”" . فقد اختلت» وهو متروكٌ الظاهر؛ لأنَّ الكلامَ في إحرايها 
وليس منها . وذكرٌ بعضُهم رواية: يكره أيام التشريق . ونقلَ ابن إبراهيمَ 
فيمّن واقعَ قبل الزيارة: يعتمرٌ إذا انقضت أيامٌ التشريق . 

قال القاضي: ظاهره لم يرّ العمرة فيهاء والمذهبٌ الأول؛ لقوله في 
رواية الأثرم: العمرةٌ بعد الح لا بأمنّ بهاء كذا قال . وإنما أرادٌ أحمدٌ لا 
يحرم بها مع المبيتٍ والرمي» كما قاله الشافعيُ وغيرُه» وقال مالكٌ: لا 
يجوز لأهلٍ مى في الخمسةٍ الأيام المذكورةء ويجورٌ لغيرهم» والاختيارٌ 


(۱) في مسنده ۳۷۹/۱ . 
(۲) ص ۳۲۰ . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشره العمروي - ص۸1 . 


كتاب المناسسك (الحج) فض 


ونية النسك كافية . نص عليه (و م ش) وفي «الانتصار» روايةٌ: مع 
تلبية*: أو سوي هَدْي (وه) اختارها شيحُنا . وقاله جماغة من المالكيةء 
وحُكِيَ قولاً للشافعي» وبعضهم حكى قولاً: يجب» و حكيّ عن مالك 
وجماعة من الشافعية وابن حبيب”") المالكي اعتبرٌ مع النية التلبية . وجه 
الأوّل: عبادةٌ بدنية» ليس في آخرها نطق واجبٌء فكذا أولهاء كصومء 
بخلافي الصلاة» وبخلاف هدي وأضحيةء فإنه إيجاب مالٍ» كالنذرٍ . 


ورفع الصوت بها لا يجب فلا يجب تابعه“» ثم للندب؛ لما سبق . 


# قوله: (وفي «الانتصار» زوا مع تلبية) . 
لما روى خاد بن السائب الأنصاريٌ» عن أبيه» عن رسول اله كلا قال : جاءَ جبريل اقا 
فقال: يا محمد مُرْ أصحابك يرفعوا أصواتّهم بالتلبية . رواه النسائئ . وقال الترمذي“ : حديتٌ 
حسنٌ صحيح . ولأنها عبادةٌ ذاتُ تحريم وتحليل» فكان لها نطق واجبٌء كالصلاة» ولأنّ الهديّ 
والأضحيةً لا يجبان بمجرد اليد فكذلك الك . 

* قوله: (ورفع الصوت بها لا يجبء فلا يجب تابعه) . 
أي؛ لا يجب رقع الوت بالتلبية» فكذا لايجبٌ تابعه؛ وهو التلبية.. وَمَرَاكُهء الجواب عن 

)١(‏ هو: أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي العباسي القرطبي المالكي (ت۲۳۸ه) . «سير 
أعلام النبلاء؛ ٠١۲/۱۲‏ . 

(۲) في (د): «احتمال» . 


(۳) هو: خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي المدني . تهذيب الكمال 405/7 . 
زهق4 النسائي في «المجتبى؟ 1١۲/٥‏ والترمذي (۸۲۹) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۷/۲ 


۲4 باب الإحرام 


ویتوچه ا e i‏ اراد 2 كنا کک إليه 
مالك yT‏ 

ويستحبٌٌ لمن أراده التنظف له؛ بأخذ شعر» وظفر» ونحوهما» وقطم 
رائحةٍ . قال إبراهيم : كانوا يستحبون ذلك› ثم يلبسون أحسسّ ثيابهم» رواه 
سعيد . وسبق أنه يغتسل له" . ٠‏ 

وهل يتيممٌ لعدم أم لا*؟ ولا يضرٌ حدثه بعد غسله قبل إحرامه . وفي 
«جوامع الفقه» للحنفية : لم َل فضلّهء كالجمعة . كذا في كلامهم . 

ويش حت اله الط موا ق عة امك اؤ أئزة ال 
(وهش) ولفظ أحمد: لا بأسَ أن يتطيبَ قبل أن يُحرِمَ؛ لقولٍ عائشة 
رضي الله عنها : كنت أطيّتُ رسول الله يلل يس 
أن يطوفٌ بالبيتټ/ بطب افع ماف . ولمسل :کا ني أنظر إلى وين 


الحديث المتقدم» فإن منطوق الحديثِ رفعٌ الصوتِ› ولا خلاف أنه غيرٌ واجب» فالذي يثبثٌ تبعاً 
أ باع اوجرب وهو ال كنا برقم لفرت و ا ا اوو 
N RE‏ ران 
* قوله: (وهل يتيمم لعدم أم لا؟) . 
قدّمَ الشيح لا يَتِيمّم . وذكرٌ عن القاضي التيمُم» ونصرٌ خلاقّه مستدلاً بأنه لا يتيمُمُ لخسل الجمعةٍ 
عند العدم . قلت : قد ذكرٌ المصنّفٌ في باب الغسل ما يدل على أله يتِيمُمُ للجمعةٍ في الأصحٌ» فاه 
TE‏ رولف ف الافينة شاط وعد اماه ف الالترام وفيل »بل ليزه 
() 6/۱ . 


() البخاري (۲۹۷)» ومسلم (47(01191) واللفظ له . 
(۳) في صحيحه (۳۹()۱۱۹۰) . والوبيص: البريق . 


كباب المناسك (الحج) o‏ 


اليب في مفرقه» وهو مُحرمٌ . وهذا في حجة الوداع . وكرهه مالك 
وجماعةٌ . وروي عن عمرّ وابنه وعثمانَ”'" . وذكر القاضي» وأصحابّه عن 
مالكِ: لا يجورٌء وإن استدامّهء فلا كفارة؛ لخبر يعلى بن أميةً: أن رجلاً 
أحرمً في جبَّةِ مُتَضَمّخ بِالحَلُوق» وأنه سال النبئ کیا فقال: «أما الطيبٌ» 
فاغسِلْهُ ثلاتٌ مرات» وأمًا الجْبّةٌُ فانزعها» . متفق عليه" . وهذا عام 
حنين سنة ثمان بلا خلافي . قاله ابن عبدالبر . مع أن التزعفرٌ منهىٌ عنه 
للرجل مطلقاً . ولا لزم من منْع ابتدائه منعٌ استدامته» كالنكاح” . والرجل 
والمرأةٌ سواء . عن عائشة : كنا نخرجٌ مع رسول الله اة إلى مكة» فتُضَمُدُ 
جباهنا بالسّكُ" المطيب* عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على 
وجههاء فيراه النيٌ يكل فلا ينهاها . رواه أبوداود) 


الفروع 


والمذهبٌ: یکره تطييبٌ ثوبه , وحَرّمّه الآجري» وقيل : هو كبدنه » وهو 


أصح قولّي الشافعيٌ . وإن نقله من بده من مكانٍ إلى آخرّء أو نقلّه عنه ثم 
رده أو مسّه بيده أو نزعّه ثم لبسهء فَدَىء بخلاي سيلانه بعر وشمس ١‏ 


# قوله: (ولا يلم من منع ابتدائه منع استدامته کالنکاح) . 
لأنَّ المُحرمَ ممنوجٌ من النكاح» دون استداميّه . 
* قوله: (بالسّكٌ المظيب) . 
السك : نوعٌ من الطيّب . وهو بسين مهملةء ثم كافي . هكذا هو في كتب الحديثِ . 


)١(‏ أثر عمر أخرجه مالك في «الموطأ» 2774/١‏ وأثر ابن عمر أخرجه أحمد »)75041١(‏ وأما أثر عثمان فأخرجه ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي ص۱۹۷ - 0198 وفيه: أن إبراهيم رأى رجلاً قد تطيب . . . والصواب: أن 
عثمان رأى رجلاً قد تطيب . . . انظر: «التمهيدة 708/14 . 

(۲) البخاري ,)١675(‏ مسلم (۸()۱۱۸۰) . 

(۳) في النسخ و(ط): «المسك». والمثبت من مصدر التخريج وحاشية ابن قندس . 

(4) في سنته (۱۸۳۰) . 


الفروع 


۳۲۹ باب الإحرام 


ويستحبٌ لبشه" إزاراً ورداءً برضي 19 نظيفين» ونعلين» بعد تجرد 
الرجل عن المخيط ؛ لفعلِه عليه السلام'” . وعن ابن عمرٌ مرفوعاً : الحرم 
أحدّكم في إزار ورداء ونعلين» . رواه أحمد“ . قال ابنُ المنذر: ثبت 
ذلك . وفي «تبصرة الحُلُواني»: إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى . ويجورٌ 
إحرامه في ثوب واحدٍ . وفي «التبصرة»: بعضه على عاتقِه . 

فصل 

ثم يُحرمٌ عقب مكتوبةٍ أو نفل . نص عليه (و ه) قال ابن بال : هو 
قول جمهور العلماء . وقال البغويٌ: عليه العمل عند أكثر العلماء» وعنه: 
عا ۾ وإذا ركت: وإذا سا راع واا دا : عَقِبَ فرض إن كان 
وقته » وإلاً فليس للإحرام صلاةٌ تخصّه . وعند مالك: إذا ركبٌ؛ لاله اصح 
من غيره؛ لاله في «الصحيحين»”'' من حديثِ ابن عمر وللبخاري من 
حديث جابر» وقال: رواه انس وابن عباس . 1 «الموطأ»”*' عن عرو 
و كان يصلي في مسجدٍ ذي الحليفةٍ ركعتين» فإذا استوت به راحلته 
أهل . وذكره في «شرح مسلم»: في الصحيح» أظنه من حديث ابن عمر . 


. في (ب): «لبسهاء»‎ )١( 

(۲) في (ب): «أبيض» . 

(۳) روى الترمذي (۸۳۰) عن زيد بن ثابت» قال : رأيت رسول الله َة تجرد لإهلاله واغتسل . 

. )58949( في «مسنده»‎ )٤( 

(0) هو : أبو الحسن» > علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ويعرف بابن اللحام (ت AOE )ه٤ ٤۹‏ 
() البخاري 2)١605(‏ ومسلم )۲٥()۱۱۸۷(‏ . 

(۷) في «صحیحه» )١915(‏ . 

. TTY/1 (A) 


كتاب المناسك (الحج) فض 


وإن استحباب الركعتين قول عامة العلماء . ولا يركعهما وقتٌ نهي» الفروع 
ويتوجّه فيه خلافٌ صلاةٍ الاستسقاء . ولا من عدم الماء والتراب . وأحدٌ 
ولي التاق كتولنا: راط هما إا انان" 2 .ررق امد واودارة 
والنسائك*") > عن أنس: أن النبي ية صلى الظهرّء ثم ركب راحلته» فلما 
علا على جبل البيداء*» أهل . 

وجه الأول: عن ابن إسحاق : حدثني خصَيْفٌ الجَزّريٌ» عن سعيدٍ 
حي قلت لذو عام عند "تعد سكاف رول ا ل في 
إعاذلين فال إي عك الاس لته حرج احا تا على ف ج 
بذي الحليفة ركعتيه. أهل بالحجٌ حين فرع منهما e‏ 
فحفظوا عنه» فلما استقلت به ناقته أهل فأدركَ ذلك منه أقوام, فحفظوا 
عنه» وذلك أن الناسَ إنما كانوا يأتونَ أرسالاًء فقالوا: إنما أهلّ حين 
استقلّت به ناته فلما علا على شرفي البيداءي أهلء فأدركَ ذلك ا 
أقواة 0 0 5 إا ال حين عا عل تدز اليداء روء امد 
وأو . وفي لفظ : أن النبيّ بي أهلّ في بر الصلاةٍ . رواه جماع 


* قوله: (على جبل البيداء) . 
هو بجيم مُعجمة» هكذا في كُتب الحديث . والبّيداء: المفازةٌ . والجمعٌ بِيّدء بالگشر . 


. ٠١۷/١ أحمد (۳٣۱۳۱)ء وأبوداود (٤۱۷۷)ء والنساتي في «المجبتی»‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «لأصحاب»» والمثبت من (ط)‎ )1-1( 

(۳) ليست في النسخ» والمثبت من (ط) . 

(4) في (ب): «قوم؟ . 

() أحمد (۲۳۵۸). وأبوداود (۱۷۷۰) . 


الفروع 


۳۲۸ باب الإحرام 


منهم النسائي» والترمذيٌ”'' من رواية حصيف» من غير رواية ابن إسحاق» 
وقال: هو الذي يستحبه أهلُ العلم؛ أن يحرم بر الصلاة ++ وأكترهم يوق 
ابنَ إسحاق» ويخشى منه التدليس» وقد زال* . وحخصيفٌ وثقه ابن معين» 
وأبوزرعة» وابنُ سعد . وقال النسائي: صالحٌ . وقال ابنُ عدي : إذا حدَّتَ 
عنه ثقةّ فلا بأس به . وقال يحيى القطان: كنا نجتنبه و 
وفيه زيادةٌ» وجممٌ بين الأخبارء وأحوظ. وأسرع إلى العبادق» فهو أولى . 
ويتوبّه احتمالٌ: إن كان بالميقات مسجد استُّحِبٌ صلاةٌ الركعتين فيه 
وقاله الشافعية . وأنّه يستحبٌ أن يستقبل القبلةَ عند إحرامِه . صح عن ابن 
عمر”" . وقاله الحنفية والشافعية أيضاً . 

ويستحبٌ تعيين النسك؛ لفعله عليه السلام وفعل من معه في حجة 
الوداع . وللشافعيّ قولٌ: إطلاق الإحرام أفضل 00 

ا (و ه ش”*' قوله: اللهم إل أريد تيك کا فس ليه 
وتقبّله مني . ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة؛ لقَصَرِ مدتهاء وتيسرها“ 


5 عادة . وذكره بعض الحنفية فيها . وكلامُه فى «الرعاية» هنا فيه نظر/ . 


الحا 


شية 


جاع 2 5 ء ع 5 
ويستحب أن يشترط : ومحلى حيث حبستنى » أو معناه» نحو : أريدٌ كذا 


¥ قوله : (ويخشى منه التَّدليسء وقد زَالَ) ١‏ 


لأنّه صرح بالتتحديث» فقال: حدّئني خُصيف 5 


. )419( النسائي في «المجتبى» 2157/0 والترمذي‎ )١( 
. )10817( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري )١881/(‏ . 

(4) من أول باب الإحرام إلى هنا سقط من الأصل . 
(0) في الأصل و(س): «تيسيرها» . 


كتاب المناسك (الحج) ۹ 


إن تيسّرَء وإلا فلا حرج علي . أو قول عائشةء لعروةً: قل : اللهمَّ إني أريدٌ الفروع 
الحجّء فإن تيسَّرء وإلا فعمرةٌ (و ش) لقول ضبَاعَة: يا رسول اله إني 
ا فقال: ا وقولي : : الهم مَحِلي 
حيث حستي0 + مق عله ٠‏ راد السا ٠‏ في ارواية إستائماحيد: 
«فإن لكِ على ريّكِ ما استشنيتِ» . ولا بإسناد جيد: «فإن حبستٍ أو 
مرضتِ» فقد حَلَّلتِ من ذلك بشرطكِ على ربّك» . فمتى حبس بمرض» 
وخطأ طريق» وغيره» حل ولا شيء عليه . نص عليه . 

قال في «المستوعب» وغيره: إلا أن يكون معه هدي» فيلزمه نحره . ولو 
قال: فلي أن أَجِلٌء خُيّ* . ولو شرط أن يَحِلَّ متى شاءء أو إن أفسده لم 
يقضهء لم يصح . ذكره القاضي وغيرّه؛ لأنه لا عذرَ له في ذلك . وقيل: 
يصحٌ اشتراظه بقلبه؛ لأنه تابعٌ للإحرام» وتعفد اة ذا هو .+ 
واشفحتٌ شيكنا الاشتراط للخائي”'؟ خاصة؛ جمعا بين الأدلة .. ونقل 
أبوداود: إِنْ اشترطء فلا باس . 

وعند أبي حنيفةً ومالكِ: لا فائدةً في الاشتراط ؛ لأنَّ ابنَ عمر كان يُنكِرٌ 


* قوله: (ولو قال: قلي أن أحلّ خيّر) الحاشية 
يعني : بين الإحلال/ وعديه . هن 


)١(‏ هي : ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم رسول الله َة من المهاجرات» لها أحاديث يسيرة 
(ت بعد ٠4ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» ۲۷٤/۲‏ . 

(؟) البخاري »)٥۰۸۹(‏ ومسلم )1١4()15037(‏ . 

(۳) في المجتبى ١58/8‏ . 

. 419/5 في مسنده‎ )٤( 

(5) في الأصل: «لقلبه» . 

(5) في (ب): «للحالف» . 


الفروع | 


الل باب الإحرام 


شتراط في الحجٌ» ويقول: أليس حَسْبْكُمْ سنه نبيكم يا أنه 
رواه النسائئ» وصخحه الترمذي”'" . 
فصل 

يخيّرٌ بين التمتع والإفرادٍ والقران (و) وذكرو جباعة إجماعا . قالت 
عائشة : خرجنا مع رسول الله يكل فقال : همن آراد منكم أن يهل بح وعمرق» 
فيلفعل › ومَنْ اراد أن يهل بحجٌ. فليهل» ومَنْ أرادَ أن يهل بعمرةء فليهل» . 
قالت: وأهل بالحجٌء وأهل به ناس معه» وأهل معه ناس بالعمرة والحجٌء 
وأهلّ ناسٌ بعمرة» وكنت فيمن أهلّ بعمرة . متفق عليه" . وفي «مسلم»” "ا 
عنها : «لا نرى إلا الحج»» وفيه أيضا : «خرجنا مُهلّين بالحج» . وذكر 
بعضهم أنه الأكثر عنها . وفي «الصحيحين»”” : «من أرادَ أن يهل بعمرةء 
ليون aN U CD‏ 
ان أثه أخ ELS be E‏ 
التمعة . وقاله ابن عباس ومن وافقه من أهلٍ الحديث . وطائفةٌ من بني 
أمية ومن تبعهم : هوا عن التمتع» وعاقبوا من تَمِتّعَ . وگره التمتعَ عمرٌء 


. )457( النسائي في «السنن الكبرى» (7150)» والترمذي‎ )١( 
. )١١15()1511( مسلم‎ »)١1957( البخاري‎ )۲( 
.)١17()151١( برقم‎ )۳( 

. )۱۲۳()۱۲۱۱( برقم‎ )٤( 

. )١١9()151١( ومسلم‎ 2)١654( البخاري‎ )5( 

(5) البخاري (2)1558 ومسلم (17500151) . 

(۷) أخرجه الشافعي في «مسنده» ۳۷١/۱‏ . 


كتاب المناسك (الحج) 11 


وعثمان» ومعاويةٌ» وابنٌ الزيير9", وغيرهم . وبعضهم : والقِران . رو 
الشافعيئ”'' عن ابن مسعود: أنّه كان يكرهه . ذكر ابن حزم : : أنهم اختلفوا 
فيهماء فين موجب لذلك» ومن وت ومِنْ کاره» ومن مستَّحِبٌء ومن 

وأفضل الأنساك: التَمتُمُء ثم الإفرادٌ» ثم القِرَانْ . قال في رواية صالح» 
وعبدالله : الذي يختارٌ المتعة؛ لأنه آخرٌ ما أمر به النبيئ ية . وهو يَعمَل لكل 
واحدٍ منهما على جدة . وقال أبوداود: سمعته يقول: نرى التمتعَ أفضل» 
وسمعته قال لرجل يريد أن يحجٌ عن أمّه : تَمَنَعٌّ أحبٌ الىّ . 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيمَ : كان اختيارٌ أبي عبدالله الدخول بعمرة؛ أن 
الي ية قال: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ» ما سقتٌ الهدي. 
ولأخللت معكم»”". وسمعته يقول: العمرةً/ كانت آخرٌ الأمرين من 


رسول الله ية لأنّ في «الصحيحين» وغيرهما“ من ظُرّق : أن النبي كك أمرَ 


أصحابه» لما طافوا وسَّعَواء أن يجعلوها عمرةًٌ) إلا من ساق هدياًء وثبت 
على إحرايه؛ لسَؤْقه الهدي» وتأسّفء كما سبق . ولا ينقلهم إلا إلى 
الأفضل» ولا يتأسّفُ إلا عليه . فإن قيل : لَمْ يأمرهم بالفسخ لفضل التمتع» 


بل لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهُر الحجٌ» ر لم یعتقدوه» ثم لو كان 


. )۱۲۲۳( وأمًا حديث عثمان فأخرجه مسلم‎ »)١04(01771( أمَا حديث عمر فأخرجه البخاري (11775) ومسلم‎ )١( 
. )5155757( وأمًا حديث ابن الزبير فأخرجه أحمد في «مسنده»‎ »)١14()1770( وأمًا حديث معاوية فأخرجه مسلم‎ 

(۲) في مسنده 711/١‏ . 

۰() أخرجه البخاري (١٠٠٠)ء‏ ومسلم )۱٤1()0۲17(‏ . 

(5) البخاري .)۲٠۰(‏ ومسلم »)۱٤٤()۱۲۱١(‏ وأبوداود (۱۷۸۳) . 


ی الفروع 


1/1 


الفروع 


الحاشية 


شيف باب الإحرام 


لم يحص به من لم يق الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقاد» ثم لو كانه لَمْ 
يتأسث ؛ لاعتقادِه جوارّها فيها*» وجعل العلةً فيه سوق الهدي» ولأن التمتعَ 


في الكتاب دون غيره . 

قال عمرانٌ: نزلت آية التمتع في كتاب اللوء وأمرنا بها رسول الله كَل ثم 
لم تنزل آية تنسح آيةَ متعة الحجٌ» ولم ينه عنها حتى مات بيه . رواه مسلم 
وغيره''' » وللبخاري”'" معناه . ولإتيانه بأفعالهما”" كاملةَ على وجه اليُسر. 
وصح عنه چ : أنه ما خير به ين أمرين ٠‏ الاناختار اسه قر له إن 


هذا الذيق 9002 وقؤله : بحت بالقفة الي , 


وتجزئ عمرةٌ التمتع» بلا خلاف . وفي عمرة الإفراد من أدنى الحل» 
وعمرة القرانء الخلافٌ» راد عر لمر a‏ فكان أولى» 
ولأن فى التمت تيادة على الإقراد ولس :نبة ھا وار "'. وهو الدمُ» وهو 
د تبتك لا جراد ولا لها اج ال اغد لعدم جوازٍ إحرام 


م م وم (A)‏ 


ناقص »ء يحتاح أن يَجَبرَه بدم . قال في رواية أبي طالب 4 إذا دغل ر 


# قوله: (لاعتقاده جوارّها فيها) . 
أي : جوا العُمرة في أشهر الحجٌ» وجعل العلّة في عدم الإحلال سوق الهدي . 


. )۲۹۷۸( وابن ماجه‎ »)١76(01577( مسلم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (19/1) . 

(۳) في الأصل و(ط): «بأفعالها» . 

(5) أخرجه البخاري (۰٠٠۳)ء‏ ومسلم (۷۷()۲۳۲۷) عن عائشة . 
(4). أخرجه البخاري (۳۹) عن أبي هريرة . 

. )۳۹( أخرجه أحمد (۲۲۲۹۱) وعلقه البخاري إثر حديث‎ )١( 
. في (س): يوازنه‎ )۷( 

(۸) في (ب): (يخيره» . 


كتاب المناسك (الحج) rrr‏ 


يكون قد جمعٌ الله له حجةً» وعمرةء ودماً . الفروع 
فإن قيل : لو كان دم نسكِء لم يدخله الصومٌ» كالهدي» والأضحية, ولا 
استوى فيه جميع المناسك؟ قيل : دخولٌ الصوم لا يُخرجه عن كونهِ نسكاً. 
ولأن الصو بدل. والقَرَب يدخلها الإبْدَالُه واختصاصّه لا يمنع كونه 
نسكاء كالقِرانٍ نسكٌ ويقتصرٌ على طوافٍ وسعي» ولأنَّ سببَ التمتع من 
جهته» کمن نذرَ حَبَةَ يُهدي فيه هديا“ ثم إنما اختص؛ لوجودا'' سببه» 
وهو الترفّه بأحدٍ السفرين* . فإن قيل : سك لا دم فيه أفضلٌ» كإفرادٍ لا دم 
فيه» رُدَّ: نَم المكيّ. ومس غيرو الذي فيه الدَّمُ سواءٌ عندك . 
وإنما كان إفرادٌ لا دم فيه أفضل؛ لأنَّ ما يجب فيه الدّمُ دم جناية؛ 
ولهذا إفرادٌ فيه دم تطوع أفضل . فإن قيل : في القرانٍ مسارعة إلى فعل 


1 


العبادتين» وهو أولى ؛ للآيةِ*» وكالصلاة أوَّلَ شيا > قيل: العبرةٌ بمسارعة 


* قوله: (ولأنَ سبب التّمتع من جهتهء كمن نذَّرَ حجّةٌ يُهدي فيها هدياً) . 
لأنّه لما أحرمٌ بالتّمتعء مع قُدرتِه على الإحرام على وجو لا يجب فيه الدّم ؛ كان الذّم الذي وجبّ 
من جهتِه بمنزلةٍ من نذرٌ حجة يُهدي فيها هديا » ولا تصيرٌ الحجةٌ ناقصة به . 
* قوله: (ثم إنما اختص لوجودٍ سببه» وهو التّرفه بأحد السّفرين) . 
لأنّه كان يسافر للحجٌ سفرأًء وللعمرة سَفْرآَء فسقظ أحدهماء فحصل الثّرفه بسقوطه . 
* قوله: (وهو أولى للآية) 
يعني : قوله تعالى: #وَسَارعوأ إل مَمْفْرَوَ يّن رَيَحكُمْ» [آل عمران: ۱۳۳] . 


. في (ب): "«بوجود»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲( 


الفروع 


الحاشية 


4 باب الإحرام 


ع 


شرعية ؛ ولهذا تختلفث الصلاةٌ اول وقتها وآخره* و لطلب الماء أو 
الجماعة . 
ونقل المَرُوذِيُ عن أحمد : إن ساق الهدي» فالقِران أفضل» ثم التمّمُ ؛ 
الي ا ا ل 
بالحج مع العمرة» ثم لا جل حتى يجل منهما جميعا» . اختاره شيخنا . 
و( 
قال: : وإن اعتَّمرَ وحَحّ في سفرتين» أو اعتمرّ قبل أشهر الحجٌ. » فالإفراد 
أفضل » باتفا الأئمة الأربعة» ونص عليه أحمدٌ فى الصورة الأولى . وذكره 
فى «الخلافي» وغيره» وهى أفضلٌ من الثانية» ونص عليه . وسبقت الثانية 


آخرّ الباب قبله"" . 


وقال شيحُنا: ومن أفرَدَ العمرةً بسفرةء ثم قَدِمَ في أشهر الحجٌ» فإنه 
تمع ؛ لأنَّ النبئ هة وأصحابّه رضي الله عنهم» اعتمروا عُمرةً القَضِيّةَ ثم 


تمتعوا . 
وعند “أبي حنيفة“ : القِرانُ أفضلٌ . وعند مالكِ: الإفرادُ» وهو ظاهرٌ 
مذهب الشافعيئ ؛ 0 الإفراد أفضلٌ» ثم التمتم» ثم القِرانَ . وله قولٌ: 


* قوله: (ولهذا تختلف الصّلاة أوّل وقتهاء وآخره) . 
يعني : أنَّ بعض الصّلاة تأخيرُها أفضل» كتأخير “ ليلة مزدلفة» وتأخير الظهر لشدة الحرء ونحو 
ذلك . 


. )0١1(01771( ومسلم‎ :)١1571( البخاري‎ )١( 
. (؟) في (ب): «والافراده‎ 

(۳) ص ۳۲۱ . 

. في (ب) و(س): «الحنفية»‎ )٤-( 

(0) في (ق): «كالتآخير» . 


كتاب المناسك (الحج) ro‏ 
التمتُء وقولٌ: القِرَّانُء ومذهبه: شرظ أفضلية الإفرادء أن يَعْتَمِرَ تلك الفروع 
السَّنة» فلو أخر العمرة عن سنته» فالتمتعٌ والقِرَانُ أفضل منه؛ لكراهة تأخير 
العمرة عن سنة الحجٌ . أما حََةٌ النيئ اة فاختُلف فيها بحسب المذاهب» 

حتى اَلَف كلام القاضي وغيره؛ هل حل مِنْ عمرته؟ وفيه''' وجهان . 
والأظهرٌ قول أحمد: لا شك أنه كان قارناًء والمتعةٌ أحبُ إلى . قا 

شيحُنا : وعليه متقدمو أصحابه”"» وهو باتفاق علماءِ الحديثِ* . كذا قال . 

وجه أنه كان مدمتعا : o‏ تَمنّعَ رسول الله 

ا ذ في حَجة الوداع بالعمرة | إل الح وأهدّى. فساق معه الهديّ من ذي 
اليف وبدأ فأهل بالعمرةء ثم أهلّ بالحجٌ» وتمنّع الاس معه بالعمرة إلى 
الح فكان من الناس من أهدى» ومنهم من لم يُهدِء فلما قدمَ مكةء قال 
للناس: «مَنْ كان منكم أهدّى, فإنه لا جل من شيء حَرُمَ منه» حتى يقضي 
حَجّه» ومن لم يكن أهدّىء» فليظف بالبيتِ وبالصفا والمروة» وليقضر 
وليخلل» ثم ليْهل بالحجٌ وليُّهدِء فمَنْ لم يجدء فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج 
وسبعةٍ إذا رجعٌ إلى أهله» . وعن عروةً» عن عائشة مثله . وأمرّ ابنُ عباس 
بال وقال: سنةٌ أبي القاسم . متفق عليهن“. وقال ناسنٌ لابن عمر : 


# قوله: (وهو باتفاق علماء الحديث) . الحاشية 
أي : النبيْ ية كان قارناً . 


. في الأصل: «وفيها؟‎ )١( 

(۲) في (ب): «أصحابنا» . 

(۳) في )(س): «بالعمرة . 

(5) الحديث الأول عن ابن عمرء أخرجه البخاري :»)١191(‏ ومسلم (174(01177) . والحديث الثاني عن عائشة» 
أخرجه البخاري :»)١1797(‏ ومسلم )1۷١()۱۲۲۸(‏ . والحديث الثالث عن ابن عباس» أخرجه البخاري (۱۹۸۸)ء 
ومسلم )5١5()1553(‏ . 


الفروح 


۳۳۹ باب الإحرام 


كيف تخالفٌ أباك» وقد نهى عنها؟ فقال : ويلكم ألا : نالل إن كان ف 
ھی عنهاء يبتغي فيه الخيرء يلتمس به تمام E‏ تُحرّمون ذلك وم 
أحله الله» وعمل به رسولٌ الله یی فرسول الله أحق أن تتبعوا سه أم سنه 
عمرَ؟ لم يقل لكم: إن العمرة في أشهر الحج حرامٌ» ولكنه قال: إن أتمَ 
العمرة أن تفردوها من أشهر الحج ا | ميك . وللترمذي والنسائي هذا 
ال ولمسلم وغيره"» عن ابن عباس قال: أهل النبيئ كله 
العفو اراح العا ام فلم جل النبي يي ولا مَنْ ساق الهدي 
من أصحابهء وحل بقيثهم . ولأحمدء والترمذي“ وحسنه» عنه: تمع 
النين ية وأبوبكرء وعمرٌء وعثمان كذلك» وأوّل مَنْ نهى عنها معاوية . فيه 
ای اف sd‏ الأكة 2 . 

فإن قيل : قال أنس: سمعتٌ رسول الله ب يلبي بالحجٌ والعمرة جميعاً 
يقول: «لبيكٌ عمرةً وحجا» . متفق عليه" . وفيهما أن ابن عمر أنكره» وأن 
أنساً قال: ما تعدّونا إلا صييانً" . ولمسله”" : آهل بهما جميعاً : «لبيك 
عمرةً وحجاً» . وعن أبي إسحاقٌء عن أبي أسماء الصيقل» 


. ٠٠١١/١ أحمد (٠٠لاه). والترمذي (814)» والنسائي في«المجتبى»‎ )١( 
. )1804( (؟) مسلم (195001779)» ووأبوداود‎ 

(۳) في الأصل و(س): «بعمرة» . 

. )۸۲۲( أحمد (5574). والترمذي‎ )٤( 

(5) في (ب): «الأثرم» . 

(1) البخاري (4701)» مسلم )۱۸٥()۱۲۳۲(‏ . 

(۷) مسلم (۱۲۳۲) (185) . 

(۸) في صحيحه (186()115735) . 


كتاب المناسك (الحج) TY‏ 


مرفوعاً : «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت» لجعلتّها عمرة» ولكن سقتُ الفروع 
الهدي» وقرنثٌ بين الحج والعمرة”'' . أبوأسماء تفرّد عنه أبوإسحاق . 
وقال عمرٌ: سمعت النبي ية بوادي العقيق يقولٌ: «أتاني الليلة آتِ من ربّي» 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل : ا . وفي رواية : 
«قل: عمرةً وحبةً؛ . رواهما البخاري وغير”" . وأهل الصّبَيُ بن معبدٍ بهما 
خا ف و قال له مد ك ووا اأحمد؛ وأبوقاوة) 
والنسائئٌ» وابنُ ايل حتفل أن أنشا/ سیه يلقن ارا ل 8/1 
TT‏ أو سمعه في وقتَيْن» أو في وقتٍ واحدٍ لما أدخل 
الحجّ على العمرةء أو قرنٌ بينهماء أي : م E ET‏ 
ل وخر عر تمل أنه عر داخلة في حيةّء كقوله: «دخلتِ 
العمرةٌ في الحجٌ إلى يوم E‏ حبر ایی فيه أن القوان سا 
وإنما الخلاف في الأفضل . فإن قيل ا : أن النبئ اة أفرد الحجّ . 
رواه مسل" . وللشافعئّ والنسائي”": أهل بالحجٌ . ولمسلمء 
والترمذئ*“) عن ابن عفر أن التي كه أهلّ بالححٌ مفرداً . وفي 


. )٠٠٠١۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) البخاري .)١9555(‏ وأبوداود (۱۸۰۰) . 

(۳) تقدم تخريجه عند أحمد وأبي داود والنسائي ص ۰۲۱۳ وابن ماجه (۲۹۷۰) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (147()1518) . 

(5) في (ط): «الضبي» . 

(5) في صحيحه (۱۲۲()۱۲۱۱) . 

(۷) الشافعي في «مسنده» ٠۳۷٦/١‏ والنسائي في «المجتبى؟ ٠٤١/١‏ . 

. )85١( والترمذي‎ »)۱۸٤()۱۲۳۱( مسلم‎ (A) 


الفروع 


الحا 


شية 


۳۴۸ باب الإحرام 


«الصحيحين»''» عن جابر قال: أهلّ النبئ بي وأصحابّه بالحجٌ . 
فيهما”" عن ابن عباس . وسبقٌ خبرٌ عائشة: «لولا أني أهديتٌ 0 
عا فل : أفرد َمل الح عن عمل العمرة أو أهلّ بالحجٌ فيما 
بعد وأكثر الرواياتِ عن جابر إنما 7 الصحابة فقط . - وسبق خبر ابن 
الأمر بالمدينة . ومعناه أنه فى ابتداء إحرامه بالمدينة حرم بالحجٌ» فلما 
وصل إلى مكةء فسح على أصحابهء وتأسّف على العم ؛ لأجل سَوْقٍ 
الهدي. فكان المتأخرٌ أولى > ثم أخبارٌ التمتع أك وأصحٌ» وأصرخء 
فكانت أولى . على أن قولّه عليه السلام السابقٌ أولى من فعله؛ لاحتمال(“ 
اختصاصه به . 

ومن العجب قول القاضي عياض - واختاره النووي -: قد أكثرَ الناس 
الكلامَ على هذه الأخبارء ا اي ا 
ا يي أنه أحرمٌ و بالج ؛ اك عله 


* قوله: (وسبق خبرٌ ابن عباس أيضاً) . 
وهو: أهل النبيٌ ل بعمرة وأهل أصحابه بالحج . رواه مسل وغيره . 


. )151(01715( البخاري (101۸). ومسلم‎ )١( 
. )۱۹۸( )1١140( البخاري (015), ومسلم‎ )۲( 
. ۳۳۱ سبق تخريجه ص‎ )۳( 

(5) في الأصل: دوه . 

(5) في الأصل و (س): «لاحتمال» . 

»( تقدم تخريجه ص ۳۳١‏ . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۹ 


العمرة*؛ مواساةً لأصحابه؛ وتأئيساً لهم في فعلها في أشهر الحجٌ؛ الفروع 
لكونها كانت منكرة عدم فيها» ولم يمكنه التحلّلء بسبب الهديء 
واعتذرٌ إليهم» فصارٌ قارناً آخرّ أمره . 

وام كراهة عمر› ففي امسلم)"'2, أنه قال لأبي موسى : لقد علمت أن 
النبئّ اة قد فَعَلَهُ وأصحابُه» ولكن كرهتٌ أن يظلوا مُعرسين بهن في 
الأراك» ثم يروحون إلى" الحجٌ تقظرٌ رؤوسُهم . وفي «الصحيحين»" ٠‏ أن 
أبا موسى كان يفتي بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمرّء وذكر الخبرّء إلى 
أن قال لعمرّ: ما هذا الذي أحدئتٌ في شأن النْسّك؟ قال: إن تأخذ بكتاب 
الله» فإن الله قال : «ووأينوا للج امير بوه [البقرة : ان احا س 
رسول الله اة فإن النبيّ ية لم يحل حتى نحر الهدي . فهذا رأي منه» كما 
قال عثمان» لما قال عليٌ وكان يأمر بالمتعة: أنت تنهى عن المتعة“؟ 
فقال: هذا رأي“. وقد رُوي عن عمرّ من طرق اختيارٌ التمتع. 
رواه أبوعبيد» والأثرمٌ» والنجاد» وغيرهم . ۰ 


* قوله: (وقال القاضي عياض: وأولى ما يقال على ما فحصناه من كلامهمء أنه أحرم الحاشية 
مفرداً بالحج» ثم أدخل عليه العمرة) 5 
وهذا يتمشى على خلافي لناء المذهبٌ خلافه؛ أنه يصح إدخال العمرة على الحج . 


. )۱۵۷()۱۲۲۲( برقم‎ )١( 

(۲) في (ب) و(س): «في» . 

(۳) البخاري 2)١669(‏ ا 

(5) في (س): «العمرة» 

(0) أخرجه البخاري 2)١1677(‏ ومسلم (VOAOTYT)‏ .. 


الفروع 


شك ش باب الإحسرام 


وأمّا معاوية» فأنكرٌ عليه سعد وعجب منه ابن عباس . والنيئ كلل 
حه على الجميع؛ ولهذا روى أحمدء وغيره' "' عن ابن عباس : تمع النبيُ 
كه فقال عروة: نهى أبوبكر وعٌُمرٌ عن المتعوّء فقيل ذلك لابن عباس» 
فقال: أراهم سَيَهْلِكُون! أقول: قال رسول الله كل وتقولون: نهى أبوبكر 
وعمر . 

فإن قيل: قال أبوذر: كانت متعةٌ الحج لأصحاب محمد بي خاصة . 
رواه ا وعن الدراوردي» عن ربيعة بن أبي عبدالر حمن» عن 
الحارثٍ بن بلال بن الحارث المزني» عن أبيه» قلت: يا رسول الله فسح 
الحج لنا خاصة ام للناس عَامّة؟ قال: «بل لنا أخاضة 1 روا امد 
والنسائي» وابن ماجه» وأبوداود ولفظه : «لكم خاصّةً؛ . وعن أبي عيسى 
الخراساني» عن ابن المسيب: أن رجلاً من أصحاب النبئ بي أتى عم 
فشهدٌ عنده أنه سمع رسول الهيككةِ في مرضه الذي قُبض فيه ينهى عن العمرة 
قبل الحجٌ”" . قيل : قال أحمدٌ في رواية أبي داود: ليس يصح حديثٌ في أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱١٤()۱۲۲١(‏ عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة؟ فقال: 
فعلناها . وهذا يومئذٍ كافرٌ بالعُرش . يعني بيوت مكة . 

(1) أخرجه أحمد (75174) عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله ی حتى مات» وأبو بكر حتى مات» وعمر حتى مات». 
وعثمان حتى مات» وكان أولّ من نهى عنها معاوية» قال ابن عباس: فعجبتٌ منه» وقد حدثني أنه قصّر عن 
رسول الله وة بمشقص . 

(۳) أحمد (۳۱۲۱). والترمذي (۸۲۲) . 

(4) في صحيحه (150(0)175784) . 

. )18404( وابن ماجه (5944؟)» وأبوداود‎ ۰۱۷۹/٩ أحمد (2686»). والنسائي في«المجتبى»‎ )٥( 

. )۱۷۹۳( أخرجه أبوداود‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) ۳4١‏ 


الفسمَ كان لهم خاصة . وقال في رواية الأثرم» عن قول أبي ذر: من يقول 
هذاء والمتعةٌ في كتاب الله وأجمعَ الناسُ عليها؟ 

وقال أحمدٌ: لا يثبتُ حديثٌ بلال» ولا يُعرفُ الحارث» ولم يَرُوه إلا 
الدراوردي . وقال الدارقطني : تفرد به ربيعةٌ» وتفرد به الدراوردي عنه» ولم 
اج م وو ا فى توف ابن حلان اول بي احا ولو ف بهذا 
عند عمرّ» احتحّ به في موضع * “وقالانة القكلان- ل ا 

ويدلٌ على ضعني”" ذلك قول جابر: أَمَرنا النيك يله أن تَحلَّء فقال 
سراقة: يا رسول الله» أرأيتٌ متعتّنا هذه لافنا هذا أم للأبدٍ؟ فقال: «بل هى 
للأبد» . متفق عليه" . زاد مسلم”": «دخلتٍ العمرةٌ في الحجٌ) . مرتين» 
دلا بل لأبدٍ أبد» . 

وفي «مسلم»“» عن ابن عباس مرفوعاً : هذه عمرةٌ استمتعنا بهاء فمن 
لم يكن معه الهديٌ فليحل الل كله فإنَ العمرةٌ قد دخلث في في الحجٌ إلى 
يوم القيامة» . وصح هذا المعنى عن علي ٠‏ و أبي وقاص» وأسماء 
وعمران» وابن عمرء وابنٍ عباس» وغيرهو”* '. وهم أكثرٌء وأعلمء 


# قوله: (ولو صح هذا عند عمر» احتجٌ به في موضع) . 
لأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة» ولم يرد عنه أنه احتج بهذا الحديث» ولو صح عنده» 


. )١51()151( في (س): «ضعفه» . (۲) البخاري (9/86ا١)», ومسلم‎ )١( 

(9) في صحيحه )۱٤۷()۱۲۱۸(‏ . 

. )3١7()1151( في صحيحه‎ )٤( 

() حديث علي أخر جه مالك في «الموطأ» 0 وأمًا حديث سعد فأخرجه مسلم .)١151()1776(‏ وأمًا حديث 
أسماء فأخرجه مسلم أيضاً »)١194(0174(‏ وأمًا حديث عمران فأخرجه البخاري (1571) ومسلم (119()1177)؛ 
وأمَا حديث ابن عمر فأخرجه البخاري )١740(‏ ومسلم (1800)1170) . وأمّاحديث ابن عباس فأخرجه مسلم 
(۱۲۳۵) (٩۱۹)ء‏ وفيه عن جابر أخرجه مسلم (155(0)1515) . 


الفروع 


الفروع 


£۲ باب الإحرام 


وأصح» ومعهم الكتابٌ والسنةء فالعمل بذلك أحقٌّ وأولى . والله أعلم . 
فصل 
المت : أن يحرم بالعمرة . أطلقه جماعة . وجزم آخرون: من 
الميقاتٍ» أي : ميقاتٍ بلده . أطلقه جماعةً منهم «الكافي»» ومرادهم ما 
جزم به آخرون» في أشهر الحجّ . وهو نص أحمد؛ لأن العمرةً عنده. في 
الشهر الذي ”يهل بها فيه" وروي معناه بإسنادٍ جيدٍ عن جابر -: لا الشهر 
الذي يجل منها فيه . ۰ 


لاحتج به مرةٌ؛ لأنَّ ظاهرّه دليلٌ لمقالته» ولم برد أنه احج به . 

* قوله: (وهو نص أحمد؛ لأن العمرة عنده في الشهر الذي يهل بها فيه) إلى آخره . 
روى أحمد""؛ بإسنادو» عن أبي الزبير أنه سمع جابرٌ بنَ عبدالله» يسأل عن امرأةٍ تجعلٌ على 
نفسها عمرةً في شهر مسمى ٠‏ ثم يخلو إلا ليلة واحدة» ثم تحيض . قال: لتخرخء ثم لتهل 
بعمرقء ثم لتنتظر””' حتى تطهرء ثم لتظف بالبيت . قال أبوعبدالله: فجعل عمرتها في الشهر الذي 
أهلّت فيه» لا في الشهر الذي حلت فيه . فالعمرةٌ عند أحمد معتبرةٌ بالشهر الذي أحرم بها فيه» فإن 
أحرم بها في غير أشهرٍ الحجٌ» وحل منها في أشهر الحج» كانت في غير أشهر الحجٌ؛ نظراً إلى 
الشهر الذي أحرمٌ فيه» لا إلى الشهر الذي حل فيه . وعند مالك: العبرةٌ بالشهر الذي حل فيه . 
فعلى قوله: تكون عمرثّه المذكورةٌ في أَشْهّرِ الحج؛ نظراً إلى الشهر الذي حل فيه» لا إلى الشهر 
الذي أحرم فيه . 


0 

(۲-۲) في (ب): «هل به فيها» . 

(۴) لم نجده عند أحمد في «مسنده»» وهو في «مسائل أحمد»» برواية عبدالله (444)» وابن هانق 2160/١‏ وأخرجه 
البيهقي في «السنن الكبرى» 40/٠١‏ . 

. في (ق) و(د): «مستمره» والمثبت من مصدر التخريج‎ )٤( 

. في (ق): «لتنظرة‎ )٥( 


كتاب المناسك (الحج) er‏ 


قال الأصحابٌ: ويفرعٌ منها . قال في «المستوعب»: ويتحلّل . قالوا: 
ثم يُحرِمٌ بالحجٌ من عامه . زاد جماعةٌ : من مكة . زاد بعضهم: أو قربها . 
ونقله حربٌ» وأبوداوةٌ . 

والإفرادٌ؛ أن يَحُجّ ثم يعتمرٌ ذكره جماعةٌ» والشافعيةٌ . قال جماعة: 
يُحرِمُ به من الميقات» ثم يُحرِمٌ بها من أدنى الجل . زاد بعضهم : وعنه : بل من 
الميقات. وفي «المحرر» : أن لا يأتي في أشهر الحَج بغيره . اي 

وغيرٌه: ولو تَحَلّلَ منه في يوم النَّحرِه ثم أحَرّم فيه بعمرة» فليس بمتمتع» في 
ظاهر ما نقله ان هانئ : ليس على مُعتّمر بعد الحجّ هدي ؛ E‏ 
ليس من أشهره؛ بدليل فوت الحج فيه . وكذا في «مفردات ابن عقيل» . فدلّ 
الواح ا من الأول“ ص . 

وفي «الفصول»: الإفراد: أن يُحَرِمَ بالحجّ في أشهُره» فإذا تحلّلَ منه» 
أحرّمَ بالعمرةٍ من أدنى الحل . 

والقِرانُ: أن يُحْرِمَ بهما معاً ا كاف عن المينات :+ ار بالعمرة 

تنبيهات: 

(*3) الأول: قوله: (فدل أنه لو أحرمَ بعد تحلله من" الأوّل» صح) انتهى . لعله: 

بعد تحلله الأول: بإسقاط : «من» .. أو يقال: بعد تحلله.من النسك الأول . 


0 
* قوله: (فدلٌ أنه لو أحرمَ بعد تحلَّلِه من الأول) . 
أي : من النسك الأوّل» وهو الح الذي كان أحرم به ١‏ وة اللا له العام د جا 
من الأول قول القاضي : لو تحلّل منه في يوم النحرء ثم حرم فيه» فليس بمتمتع . فحكمٌ بنفس 
التمتع فقط. ولم يحكم ببطلان الإحرام» فدل أن الإحرامٌ صحيح 2 


. في الأصل: تحليله»‎ )١( 
. ليست في «اح؟‎ )۲( 


الفروع 


الفروح 


۲4/۱ 


44 باب الإحرام 


منه» ثم بالحجٌء قال جماعةٌ: من مكة أو من قربها . وإن شرع في طوافهاء 
لم یصح (وش) كما لو سَعَىء إلا لمن/ معه هديٰ» فیصحٌ› وت قارا 
بناء على المذهب؛ أنه لا وز لا SS‏ 
به في أشهّره. على المذهب . واعتبره الشافعية على أصلهه* > ولهم وجهان 
لو أدخله فيهاء وكان أحرمٌ بها قبلّها؛ لتردّد النظرء هل هو أحرم قبل 
اه 

ومن أحرمٌ بالحَجٌ» ثم أدخل عليه العمرةًء لم يصع ولم يصر قارنا؛ 
بناء على أنه لا يلزمّه بالإحرام الثاني شيء(و م ش) وفيه خلاف لنا . 
والصحة'' قول الحنفية مع أنه أخطأ انه وأساء عندهم . قالوا: فإن كان 
طاف للحجٌ طواف القدوم» فعليه دم ؛ لجمعه بينهما ؛ لأنه بانٍ أفعال العمرة 
على أفعالٍ الحجٌّ من وجو . ويُستحبٌ أن يرقُضّها ؛ لتأكُدٍ الح بفعل بعضه» 
وعليه لرّفضها دم ويقضيها . ! 

ودا أن عمل القارن'؟ كاليقزه فن الا قله احا 
ع و ا كما يتأخرا” الحلآَقُ إلى يوم 
النَْحْرِء فوطؤٌه قبل طوافه لا يُفْسِدُ عمرَ . قالت عائشةٌ : وأمًا الذين جمعوا 


الحاشية * قوله: (واعتبره الشافعية على أصلهم) . 


لأن من أصلهمء آنه لا ينعقدٌ الإحرامٌ بالحج قبل أشهرِو حبجاء بل ينعقد عمرةً . 
* قوله: (فوطؤه قبل طوافه لا يُفسِد عمرته) . 
قد عرِفَ أنه إذا وطئ في العمرة قبل طوافهاء أنه تفسد عمرتّه فإذا كان قارناًء لم يطف للعمرة 


. في الأصل: «والصحيح؟ . (؟) في (س): «القادر»‎ )١( 
. من هنا بدأ السقط في (ب) . (4) في الأصل: «لو أخره‎ )۳( 


كتاب المناسك (الحج) to‏ 


الحجّ والعمرةً» فإنما طافوا طوافاً واحداً . متفق عليه”'' . وقال لها الي الفروع 
ية : «يسَعْك طوافك لحبججك وعمرتِكِ»» فأبت» فبعث بها مع عبدالرحمن 
إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحجٌ. وفي لفظ : «يجزئ عنكِ طوافكِ بالصفا 
والمروة» عن حجك وعمرتك». رواهما ل وفي «الصحيحين»” "2 
من حديث جابر» أن النبئ ي قال لها : ادا ا 
جميعاً» . قالت: أجدٌ في نفسي أنّي لم أطف بالبيت حتى حججتٌ» قال: 
«فاذهب بهاء يا عبدالرحمن» فأعمرها من التنعيم». زاد مسلم“ : وكان 
رجلاً سهلاء إذا هَوِيّتِ الشيء تابَعَها عليه . 

وعن ابن عمرٌ مرفوعاً: «مَنْ قرنَ بين حجّه وعمرته» أجزأه لهما طوافٌ 
واحدٌ؛ . إسناده جيد» رواه أحمدء وابن ماجه“ . وفي لفظ: «مَنْ أحرم 
بالحجّ والعمرةء أجزأه طوافٌ واحدٌ وسعي واحدٌ عنهماء حتى يجل منهما 


على المشهورء وإنما يطوف للحجٌ» فإذا وطئ وطئاً لا يفسدٌ الح مثل أن يطأ بعد التحلّل الجاسية 
الأرّلء فإنه لا يفسدٌ حجُهء وإذا لم يفسد حجه» لم تفسد عمرثّه» وإِنْ كان الوطء قد حصل قبل 
طوافِها؛ لأن الحكمَ صار للحجٌ. وسقط تريب العمرة؛ ودخلت أفعالّها في أفعال الحجٌ» وإنما 
تفسدٌ بالوطء قبل طوافِها إذاكانت مستَقلّة ؛ بأن يُحرم بالعمرة ولا يصيرٌ قارناً» وأمًا إذا صارَ قارناً 


صار الحكمٌ للحجٌ؛ والله أعلم . 


(۱) البخاري (۱1۳۸)ء ومسلم (0111(01811) . 
(؟) في صحيحه (۱۳۲()۱۲۱۱) (۱۳۳) . 

(۳) البخاري (۱۷۸)» ومسلم (183(01511) . 
(5) في صحيحه (۱۳۷()۱۲۱۳) . 

(۵) أحمد »)016٠(‏ وابن ماجه (۲۹۷۵) . 


الفروع 


۳4٦‏ باب الإحرام 


ف . إسناده جيد» رواه النسائي» والترمذي» وقال: حسن غريب» 
وقال: رواه عن عبيدٍ الله بن عمروء عن نافع غير واحلٍ» ولم يرفعوه» وهو 
أصحٌ . كذا قال . ورفعه جماعةٌ عن نافع من رواية النسائي وغيره . وكعمرة 
المتم: ع» وكما يجزئه الحج . 

وعن أحمد: على القارنٍ طوافان وسعيان (و ه) رواه سعيد» والأثرم 
عن عليٌ . وفي صحته نظرٌ . مع أنه لا يرى إدخال العمرةٍ على الحج . فعلى 
هذه الرواية: يقدّمٌ القارن فعل العمرةٍ على فعل الحجٌ (و ه) كمتمتع ساق 
هديا . فلو وقف بعرفةً قبل طوافِه وسعيه لها" » فقيل : تنتقض عمرته ويصير 
مُفْرِداً بالحج» ''يتمه ثم يعتمرٌ" (وه) وقيل : لا تنتقض» فإذا رمى الجمرةً» 
طافَ لها ثم سعى» د . ويأتي فيمن حاضت› 
فخشيت””* فواتٌ الحجّء بعد فصل فسخ القارنٍ والمفرو©) 


التصحبح مسألة- :١‏ قوله: (وعن أحمد: على القّارن طوافان وسعيان . . .» فعلى هذه 


الرواية : يُقَدُمُ القارنُ فعل العمرة على فعل الحجٌ» كمتمتع ساق هدياً . فلو وقفٌ بعرفة 
قبل طوافه وسعيه لهاء '' فقيل: تنتقض عمرئه ويصيرٌ مفرداً بالحجء يتمّه ثم يعتمرء 
وقيل : لا تتتقضٌ» فإذا رمى الجمرة» طاف لها ثم سعى» ثم طاف له ثم سعى)"' انتهى : 
القول الأول: قدّمه في «الرعاية الكبرى» . ١‏ 
والقول الثاني: لم ا . قلت: وهو الصوابٌء وهو ظاهرٌ كلام أكثر 
الأصحاب . 


. )۹٤۸( والترمذي‎ ٠٥۸/١ النسائي في «المجتبى؟‎ )١( 
. في (س): «لهما»‎ )۲( 

(۳-۳) ليست في (س) . 

. في الأصل: «وخشيت؟‎ )٤( 

. ۳۷٣ ص‎ )05( 

(8-5) ليست في (ط) . 


كعاب المناسك (الحج) EV‏ 


وعن أحمد: على القَارنِ عمرةٌ مفردة» اختارها أبوبكر» وأبوحفص؛ 
لعدم طوافها ؛ ولاعتمار عائشةً . وسبقّ روايةٌ ضعيفة: لا نُجزئ العمرةٌ من 
أدنى الحلٌ» والحَجُ يجزئ للمتمتع من مكة» فالعمرةٌ للمفردٍ من أدنى الحل 
أو 1 

فصل 0 

يلزم المتمنّمَ دم بالإجماع» وهو دم نسكِ لا جبْرانٍ . وسبق في أفضلية 
التمتعم" . وإنما يجب بشروط : 

اها :أف س ارق امه اف فال ايد ١‏ عن الخهر 
الذي أهلّ . واحتجٌ بقول جابر السابق"» ولأن الإحرامً نسك يعتبر للعمرة 
أو من أعمالهاء فاعتبرٌ في أشهر الحجّ» كالطوافٍ . 

فإن قيل : ليس منهاء وإنما يُتوصّل به إليهاء ثم استدامته كابتدائه» كحرية 
العبدٍ بعرفة» قيل : من أعمالها ؛ لأنه يعتبر له ما يعتبرٌ لهاء وينافيه ما ينافيهاء 
ولیس استدامتّه كابتدائه» كما لو أحرمٌ بالصلاة قبل وقتِها واستدامّه» وإنما 
أجزأه إذا عَتَقَّ؛ لان عرفةَ معظمٌ الحجٌ. لا لأن ابتداءه كاستدامته . وعند 
مالك : عمرته في الشهر الذي يجل فيه . وعند أبى حنيفة : إن طاف للعمرة 
أربعة أشواط في قير اش فليس بمتمتّع» وإلا فمتمثّمٌ ؛؟ لأمنه إفسادها 
بوطءٍ بعد الأربعة عنده . والأظهرٌ عن الشافعي : إن أتى بأفعالِها أو بعضها 
في أشهُره» لم يلزمه دم . ثم قيل عندهم : يلزمّه دم الإساءة؛ لإحرامه بالج 


(۱) ص ۳۳۱ ۔ 
(۲) ص 0 . 


الفروع 


الفروع من مكة . والأصحٌ: لا؛ لأنه جاوز الميقات محرماً . 

الثاني : أن يَحُجّ من عامه (و) خلافاً للحنفية؛ لأنَّ ظاهرٌ الآية الموالاةٌ 
ولأنه أولى لو اعتمرٌ في غير أشهُره*ء ثم حح من عامه؛ لكثرة التباعد . 

الثالث: ألا يسافرَ بينَ العمرةٍ والحجٌ. فإِنْ سافرٌ مساقة قصر فأكثرٌ ‏ 
أطلقة جباعة : ولعلّ مرادهم : فأحرم به فلا دم عليه . نص عليه . وروي 
عن عمرّ رضي الله عنه: من رَجِعَ» فليس بمتمتع''' . وهو عامٌ» ولأنه مسافر 
لم يتره* بتركِ أحدٍ السفرين» كمحل الوفاق . ولا يلزمُ المفرد؛ لان عمرته 
في غيرٍ أشهّره . وفي «الفصول»» و«المذهب»» و«المحرر»: فإن أحرم به 
من الميقاتٍ. فلا دم» ونص عليه أحمد (وش) وحمله القاضي على أن بينه 


الحاشية * قوله: (ولأنه أولى لو اعتمر في غير أشهره) . 
يعني : أن هذه المسألة أولى بعدم التمتع من المسألة الثانية» وهي لو اعتمرٌ في غير أشهر الحجٌ» 
ق عق غو لبن مناه و وا 
الأولى أكثرٌ؛ لأنّها في سنتين» والثانية في سنة واحدة . قال في «المغني»" : ولأنهم إذا أجمعوا 
على أن مَّن اعتمر في غير أشهر الحجٌ» ثم حجّ من عامه ذلك» فليس بمتمتع» فهذا أولى» فإن 
التباعد بينهما أكثْرٌ . ۰ 
* قوله: (ولأنه مسافر”" لم يترقّه) . 

ره العيشٌ» بالضم» رفاهة ورفاهية بالتخفيف: اتسع ولانَ» وهو في رفاهيةٍ من العيش» ورقهنا 
رَقّهاً ورقوهاً » أصبنا نعمةً وسّعَة من الرزق» ويتعدّى بالهمزة والتضعيف» فيقال: أركَّهنُه ورفهثه 
فترقّه » ورجل رافه متفه : مستريحٌ مستمتعٌ بنعميه» ورقّه نفسه» أراحهاء وليلة رافهة : ليه . 


. ۲۹۸/۳ رواه أبوحفص العكبري كما ذكر ذلك الزركشيٌ في «شرحه»‎ )١( 
. 1/٥ )۲( 
. ليست في (ق)‎ )۴( 


كتاب المناسك (الحج) ۳4۹ 


وبين مكة مسافة قَصْرٍ . وقال ابن عقيل : بل هو رواية كمذهب (ش) وفي الفرع 
«الترغيب»: إن سافرٌ إليه فأحرم منه» فوجهان؛ لأنَّ الد وجب لتركِ الإحرام 
مر لمات يد بالط باو القازد ارال الوص : إن رَجَعَ إلى أهلهء 
فلا دم أروي عن أبن عمر . وقال مالك : إن رجع م إلى بلده أو بقدره» فلا 
و : ويتوجه احتمالٌ: یلزمُه دم وإن رجع . وقاله الحسنٌ وابن المنذر . 
ومعناه عن ابن عباس ؛ لظاهر الآية* . 

قال القاضي في قول ابنِ عباس : لا يمنمٌ أنه متمتّمٌ» لكن عليه دمٌ . وإن 
رجع إلى الميقاتِ محرماًء فالخلاف . 

الرابع : أن يَحِل من إحرا م العمرة قبل إحرايه بالحجٌ» تحلل ول © ار 
فإن أحرّمٌ به قبل حِلّه منهاء صارَ قارناً . 

الخامس: ألا يكونَ من حاضري المسجدٍ الحرام (ع) للآية . وهم أهل 
الحرم ومَنْ كان منه* . وذكره ابن هبيرة قول أحمد والشافعي . وقيل: من 


* قوله: (ومعناه عن ابن عباس؛ لظاهر الآية) . 
وهي قوله تعالى : فن تَمنَمَ امبر إلى لي فا آسْتَيسرٌ ِنّ اهدي الآية [البقرة:97١]‏ . ولم يفرق بين 
مَنْ رجع ومَنْ لم يرجع . 

# قوله: (ومَنْ كان منه) . 
أي : من الحرم دون مسافةٍ قضْر . وذكره ابن هُبِيرَة أي: ذكر هذا الذي تقدم» وهو أن حاضري 
المسجدٍء من كان من الحرم دون مسافةٍ قضرٍ . 

. ليست في الأصل‎ )1١ 

(؟) ذكره الهندي في "كنز العمال» (۷۹٤۱)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة . ولم نجده . 


(۳) لم نجده . 
(5) في الأصل: «بحل» . والمثبت من (س) و(ط) . 


0۸ باب الإحرام 


الفروع - وقاله أحمد - دون مسافة قصر . نص عليه (وش) لأنَّ حاضرٌ الشيء 
من حل فیه» أو قَرْبٍ منه وجاور اال ن السفرء والبعيد يتر خص › 
فأشبه من وراء الميقات إلينا* . وقال (م) هم أهز” فک وقال (ه) أهل 
المواقيت ومَنْ دونهم إلى مک . ومَنْ منزله قريبٌ وبعيدٌء لم يلزمه دمٌ؛ لأن 
بعض أهله من حاضري المسجد. فلم يوجدٍ الشرطء وله أن يحرم من 
القريب . واعتبرَ في «المجرد) و«الفصول» إقامته أكثر بنفسه» ثم بماله» ثم 
0 لل ا 2 ( 
بنيته ٠‏ ثم الذي أحرم منه (وش) . 
وإن دخل أفة فقي مكة متمتعاً ناوياً للإقامةٍ بها بعد فراغ نسكه» أو نواها بعدَ 
فراغه منه» فعليه الدمّ (و) وحكي وج . وإن استوطنَ أفقيّ مكة فحاضر . 
وإن استوطنّ مکی بالشام» ثم عاد مقيماً متمتعا 2 الدم ٠‏ وفى 


. «المجرد»/ و«الفصول»: لاء كسفر غير مكيٌّ ثم عاد‎ ١ 


الحاشية # قوله: (وقيل: من مكة) . 
هذا قولٌ آخر: أنَّ حاضري المسجد: من كان من مكةً دون مسافةٍ قضر . فعلى الأول: لا يكونُ 
الحرمٌ من مسافةٍ القصرء بل تكون المسافة من آخر الحرم . وعلى الثاني : يكون الحرم من 
العسافةة, 
* قوله: (فأشبه مَنْ وراءَ الميقات إلينا) . 

أي : إلى جهتنا . احتررٌ به عمن هو وراء الميقات وهو إلى جهة مكة» فإنه إذا كان قريباً منهاء كان 
حكمه حكم المقيم بها . ومراده الاستدلال على قول من يقول: هم أهل المواقيت . فأثبت 
المصتف أن البعيدَ عن مكةً كمن جاور الميقات إلى جهتنا . 


. في (س): «وجاوزه»‎ )١( 
. في (ط): لاببيتهة‎ )( 


كتاب المناسك (الحج) اهم" 


السادس : أن يُحرمَ بالعمرة من الميقات . ذكره أبوالفرج» والحُلُواني . الفروع 
وذكر القاضى وابنٌ عقيل › وجزم به فى «المستوعب». و«الرعاية». 
وغيرهما : إن بقى بينه وبين مكة دون مسافة القصرء فأحرمٌ منه» لم يلزمه دم 
المتعَة؛ لأنه من حاضري المسجدء بل دَمْ المجاوزة . وقاله أكثرٌ الشافعيةء 
وبعضهم كالأول . 

واختارٌ الشيحُ وغيرٌه: إذا أحرمٌ منه» لزمه الدمان؛ لأنه لم يُقِمْ ولم ينوها 
به وليس بساكن . ونصٌ أحمدٌ في أفقيٌ أحرمٌ بعمرة في غير أشهُره» ثم أقام 
بمكة» واعتمرٌ من التنعيم في أشهره. وح من عامه: أنه متمتع عليه دم . 
قال“ فالفيوزة"؟ الأولن: أو > وقال 2 قال ابن المدرة واب عدا 
أجمعَ العلماء أن من أحرمٌ بعمرةٍ في أشهّره وحل منهاء وليس من حاضري 
الوا ثم اقام بم حلالاً» ثم حجّ من عامه» أنه متمتعٌ عليه دم . 

السابع : نية التمتّع في ابتداء العمرة أو أثناثها 3 ذكره القاضي › وتبعه 
الأكثر . واختار الشبحٌ وغيره: لا . وهو أصحٌ للشافعية؛ لظاهر الآيةء 
وحصول الترفه . ولا يُعتبرٌ وقوحٌ النْسْكين عن واحدٍ" > ذكره بعضهم e‏ 
الشافعية . 

ولا تعتبرٌ هذه الشروظ - فى كونه متُمبّعاً: وهو أصحٌ للشافعية» ومعنى 


* قوله : (ولا يُعتبرٌ وقوعٌ النسكين عن واحدٍ) . 
فلو كانت العمرةٌ عن واحدٍ والحج عن غيرهء مثل أن يكون اعتمرٌ عن غير ثم حج عن نفس أو 
عكسه . هذا معنى قوله : (ولا يعتبرٌ وقوع النسكين عن واحد) . 


. في الأصل: «في الصورة»‎ )١( 


oY‏ باب الإحرام 


الفروع كلام الشيخ : يُعتبر . وجزم به في «الرعاية» إلا الشّرط السادسء فان المتعة 
للمكي كغيره (و م ش) نقله الجماعة . كالإفراد» وکسائر الطاعاتٍ» بل هم 
أولى؛ لأنهم سكان حرم الله . ونقل المرُوذِيُ: ليس لأهل مكة متعةٌ . قال 
القاضي وغيرٌه: معناه: ليس عليهم دمُ المتعةٍ . وذكر ابن عقيل روايةً: لا 
تصح منهم . 
وقال (ه): لا تصح منهم المتعةٌ والقِرَانُ» ويكره له ذلك» ومتى فعلهء 
لزمّه دم جناية . وتحريرٌ مذهب أبي حنيفة» أن المكيّ لو حرم بعمرة» ثم 
بحجٌ» فإنه يرفض الحجّء وعليه لرَفضِهِ دم وعليه حجَةٌ وعُمرةٌ . وعند 
صاحبيه : يرفْض العمرةً» ويقضيهاء وعليه دمٌ؛ لأنه ابد من رفض أحدهما ؛ 
لأن الجمع بينهما”'" لا يشرعٌ للمكي» ورَفْضُها أولى؛ لأنّها أدنى» وأقل 
عملاء وأيسرٌ قضاء؛ لعدم توقيتها . وعند (ه) تأكد إحرامُها بفعله بعضّهاء 
وفي رفضها إبطالٌ العمل والحج لم يتاگد» وفي رفضِه امتناع عنه . وإنما 
لزمه بالرفض دمٌ؛ لتحلله قبل أوانه؛ لتعذرٍ المضي فيه» كالمحصر . وفي 
رَفضِ العُمرةٍ قضاؤهاء وفي رفض الحجّ قضاؤٌه وعمرةً؛ لألّه في معنى فائتِ 
الحج» وإن مضى عليهماء أجزأه؛ لتأدية ما التزمه» لكنه منهئٌّ عنهء ولا 
يَمنعُ تحققّ الفعل*» على أصلهم» وعليه دمٌ؛ لجمعِه بينهما ؛ لتمكُن التّقص 
في عمله؛ للنهي» فهو دم جبرء وفي حي الأفقي دم شكر . 


الحاشية * قوله: (ولا يمن تحققّ الفعل) . 
أي : لا يمع النهئ تحقٌّقٌ الفعلء أي : ثبوتّه ؛ لأنّه من أصلهم؛ أن النهي لا يدل على الفسادء بل 
فسا المنهي عنه يحتاج إلى دليل آخر غير النهي . 


كتاب المناسك (الحج) or‏ 


وإن كان طاف للعمرة أربعة أشواطء ثم أحرمٌ بالحجٌء رفضّه؛ لأن الفروع 

للأكثر حكمّ الكل» فيتعذرٌ رفضّهاء كفراغهاء والله أعلم . 
فصل 

ميان عار “دم . نص عليه (و) احتجٌ جماعةٌ منهم الشيحٌ بالآية» وبأنه 
ترقة 000 أحدٍ السفرين» كالمتمتّع . ونقل بكر: عليه هديّء وليس 
كا ع ؛ إن الله أوجبَ على المتمتع هدياً في تابه ا 
20 أبي معشرء عن عن إبراهيم» أن عمرٌ قال للصَّبِىٌ: اذبح تيس" . 
كذا قال: وهو منقطعٌ ضعيف . وسأله ابنُ مشيش : ل 
وجوباً؟ فقال: كيف يجب عليه وجوباً؟ وإنما شبهوه بالمتمتع! فيتوجّه منه 
رواية : لا يلزمهء كقولٍ داودٌ . 

ثم قال أكثرٌ أصحابنا: هو دم نسك . وقال في «المبهج». 
و«عيون المسائل»: ليس بدم نسكٍ . أي: د جبران20 كأكثر الشافعة) 
ولا يلزم اشرق المسجد الحرام» خلافاً لبعض المالكيةء وبعض 
الشافعية» وظاهرٌ اعتمادهم على الآية* 2 والقيامنٌ أنه لا يلزم مَنْ سافرٌ سفرٌَ 
قضْرء أو إلى الميقاتٍ» إن قلنا به كظاهر مذهب الشافعيّء وكلامهم 
يقتضي لزومّه ؛ لأنَ اسم القِرَانٍ باق بعد السفرء بخلاف المت“ . 


* قوله: (وظاهر اعتمادهم على الآية) . العامة 
أي قوله تعالى : فن َم امبرو إل لج [البقرة: ]۱۹١‏ . والقياس على المتمتع . 
)١(‏ في (س): «القادر؛ . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة - نشرة العمروي - ص۸٤۲‏ . 
(۳) في (ب) و(ط): «جبر» . 


)4( في (س): »1 لمتمتع» 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


o4‏ باب الإحسرام 


لا يسقظ دم تمتع"'' وقرانٍ بإفسا د شكينا . نص عليه (و م ش) لأنَّ ما 
وجب الإتيان به في الصحيح» وجب فى الفاسدٍ. كالطوافي وغيره» وعنه: 


يسقّظ (و ه) لأنه لم يترقّه بسقوط أحدٍ السفرين» وقال القاضي : إن قلنا : 


يلزمٌ القارنَ للإفسادٍ دمان» سقط دم القرانٍ . ولا يسقظ دمُّهما بفواته أيضاًء 
والمراد: على الأصحٌ . 

وإذا قضى القارن قارناًء فدمان؛ لقرانه”" الأول والثاني» وفي دم فواته 
اراتا وقال الشيخ : يلزمه دمان لقرانه" وفواته . ولو قضى القارِنٌ 
ارا بار يا لأنّه افضل + جزم يه الشيخ وغیره؛ وجزم غير واحده 


يلزمه دم لقرانه”"2 الأول (و ش) لأن القضاء كالأداء وهو ممنوع” . وفيه 


() الثاني : قوله: (وإذا قضى القارنُ قارناً فدمان لقرانه”*“ الأوّل والثاني» وفي دم 
فواته” الروايتان) أي : المذكورتان بقوله قبِيلَ ذلك: (ولا يسقط دمُهما بفواته أيضاً . . » 
على الأصح) . وكذا قوله بعد ذلك: (وفيه لفواته الخلاف) . يعني: الخلاف الذي 
ذكرناه قبل . 


* قوله: (وفي دم فواته الروايتان) 1 
أي : المذكورتان بقوله : (ولا يسقط دمُهما بفواته» والمراد: على الأصحٌ) وإذا فسدّ نسك القارن 
بالوطءء فالمقدَّم عليه دم واحدٌ» وعنه: وشاةٌ للعمرة» إن قلنا : عليه طوافان وسَّعْيانَ . 

* قوله: (لأن القضاء كالأداءء وهو ممنوعٌ) . 
أي : كونٌ القضاءٍ كالأداء » ممنوع . واستشهد له المصئْفٌ في مسألة الوطء في الحجٌ بمن أحرم 
في شوَّالٍ ثم آفسده» أي : لا يلزمه في القضاء الإحرامُ في شوّالٍء فخالف القضاء الأداء . 

(١).في‏ (س): «المتمتع؟ . 

(۲) في الأصل و(ط): «لفواتة» . 

(۳) في الأصل: «لفواته» ‏ 

. في (ط): «لفواته» وفي النسخ: «كقرانه» . والتصحيح من الفروع؟‎ )٤( 

(0) في النسخ «قرانه» . والتصحيح من «الفروع؟ . 


كتاب المناسك (الحج) oo‏ 


لفواته الخلافث”* . وزاد في «الفصولٍ»: ودم ثالث لوجوب القضاء . كذا الفروع 
قال. 

وإذا فرغ حجه» حرم بالعمرة من الأبعدٍء كمن فسد حجه» وإلا لزمه 
دم. وكذا إن قضى *» أحرمَ بالحجٌ من الأبعد . 

فصل 

يلزم دم التمتع والقرانٍ بطلوع فجر يوم النّحرٍ oT‏ 
ورا نقل عن أحمد بخلافه إليه» واختاره أبوالخطاب وغيره» وقدّمه 
جماعة؛ لقوله : فن تم الم لل لج ا سيس وِنَ أيه [البقرة: ]١95‏ . 
أي : فليُهدِء وحَمْلّه على أفعاله* أولى من حمله على إحرايه؛ لقوله: «الحج 
عرفة»*”2'7 . و:«يومٌُ النحر يومٌ الحجٌ الأكبر»”" . ولان إحرامًٌ الحجّ تتعلق 


ا ا اا 1 | | 1[ SS‏ 
# قوله: (وفيه لفواته الخلاف) . الخاشية 


أي : الخلاف المذكورٌ بقوله: (ولا يسقظ دمهما بفواته . . . والمرادٌ: على الأصح) . 
* قوله: (وكذا إن قضى متمتعاً فتحلّل) . 
اتال عمرة التمتع؛ فإذا أحرم بالحجٌ» أحرمٌ من أبعدٍ الميقاتين/ ؛ الميقاتٍ الأصلي م٠‏ 
والميقاتٍ الذي أحرم منه الإحرام الأول . 
* قوله: (وحَمْله على أفعاله) . 
أي : حمل التمتع في قوله تعالى : فن َم اة ِل ج [البقرة: ١1۹]ء‏ على أفعال التمتع 
أولى من حَمْله على إحرا م التمتع . 
# قوله: (لقوله: «الحج عرفةٌ) . 
أي: حمل على فعلٍ الحجٌ لا على الإحرام بالحج ل ا ران 


. 507 تقدم تخريجه ۳۱۷ . () تقدم تخريجه ص‎ )١( 
: ليست في (ق)‎ )۳( 


الفروع 


كم باب الإحرام 


به صحةٌ التمتّع. فلم يكن وقتا للوجوب كإحرام العمرة› ولأنَّ الهدي من 
جنس ما ي ق يقعٌ به التََحلْلِء » فكان وقت وجوبه بعد وقتٍ الوقوف› كطوافي 
ورمي وحلقٍ. وعنه. : بإحرا م الحج ؛ للآية (و ه ش) . ولأنه غايةٌ» فكفى 
أولف كأمره بإتمام ا إلى الليل” »> وعله. : بوقوفه بعرفة (و م( وذكره 
ا لأ مرف ت وعنه : بإحرام العمرة› لته 
التمّه إِذْنُ . ويتوجه e‏ یخرج 

5 بعض أصحاينا : فائدة نويات إذا تعذّرٌ ر الم وأراد الانتقالَ 
إلى الصوم قفش بت التغذ فيه الروايات . 

7 وقتٌ ذبجه» فجرَّمَ م جماعةٌ منهم «المستوعب»» ووالرعايةة: أنه لا 
يجوز نحره قبل وقتٍ وجوبه . وقاله القاضي وأصحابه : کک 
يوم التحر (و ه م) فظاهره : جو إذا وجب ؛ لقوله : وولا لوا روس 
ب دى ی [البقرة: ]١97‏ . فلو جار قبل يوم النْحره لجار 58 


لوجود الغاية» وفيه نظر؛ لأنه في المخصرٍء ينبني على عموم المفهوم“ 1 


فعلٍ الحجٌ لا على الإحرام بالحجٌ . فكذلك مسالتناء وهي : مسألة التمتع» بحمل”" الآية على 
الأفعالٍ» لا على الإحرام . 
* قوله: (ولأنّه غاية» فكفى أولهء كأمره بإتمام الصوم إلى الليل) . 
فكفى أول اللي لان إلى أل جزء من البل» لا أل دل اليل في الصوم . 
* قوله: (وفيه نظر؛ لأنه في المحصرء وينبني على عموم المفهوم) . 
لأن مفهوم قوله تعالى : طإولا مُأ روس عي ب مدي لر [البقرة: ]١47‏ أله لا ينحرُ الهدي قبل 


. في (ق): «فجعل»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) باه" 


ولأنه/ لو جار“ ا وصار كن لا هدي معه» وفيه نظر؛ 
لأنّه كان مُفرداً أو كارتا أوكات له ةن أو فَعَلَ الأفضل» ولمع لحلل 
بسوقِه وساف" . وقاسوه على الأضحية والهدي» وهي دعوى . ولان 
جوارٌ تقديوه يَمَتَقِرٌ إلى دليل» الأصل عدمّهء فإن احتجّ بما سبق» فسبق 
جو أيه . 

وإن قيل : كالصوم. هود قيل: هذا يَخْتِصٌ”'' بمكانٍ فاختصٌ 
بزمنِ› كطوافي ورمي ووقوفي» بخلافي الصوم» وهذا البدل م 
الأبدال؛ لأنّ كل وقت حار فيه فض ادل ار ك وها ترز ل 
ال 

وإن قيل: إنما جار الصومٌ لوجودٍ السبب» كنظائره» فمثلّه هناء 
جوابه . واختارٌ في «الانتصار»: له نحره اا العرف واه أرق من 
الصوم؛ لاه مدل . وحمل روايةً ابن منصور بذبجه يوم النْحْرِ على وجوبه 


۲۹/۱ 


الفروح 


الحلق» فعدمٌ النحرٍ قبل الحلت من المفهوم وقد اخثلف في المفهوم هل يعم آم لا؟ فيه قولان:. الحا 


للأصوليين . 
* قوله:(ولأنّه لو جاز) . 
عطف على قوله : (لقوله تعالى : وولا عقوا روس [البقرة: )]١95‏ . 
* قوله: (وهنا تجوز الثلاثة لا السبعةٌ) . 
أي : الثلاثة أيام التي نُصامٌ في الحج » لا السبعةٌ أيام التي هي تمامٌُ العشرة . 


(۱) ص . 
(۲) في (س): «مختص؟ . 


۳0۸ باب الإحرام 


الفروع يوم النحر . وقال الآجري: له نحرّه قبل خروجه يوم التروية وتأخيره إلى يوم 

النحرٍ . ونقل أبوطالب: إن قَدِمَّ قبل العَشْرِ ومعه هدي» تحره؛ لا يضيعٌ أو 

جر اذ اج القت شوطاة! Na a‏ 

بها . فان عَدِمَ الهدي في موضعه ولو وجدّه ببليه» أو وجد مَنْ يَقُرِضْه . نص 

عليه ؛ لتوقيتها*”''» كماءِ الوضوءء بخلافي رقبة الكفارة» فصيامٌ عشرة أياء* 
كاملةٍ» كمّلتٍِ الح وأمْرَ الهدي . قاله أحمدء ومعناه عن ابن عباس" . 

قال القاضي: كمل الله الثوابَ بضمٌ سبع إلى ثلاث . وقال عن قوله: 

ميلك 5 [البقرة : ١5‏ أن الواو تق وتكون بمعنى «أو»” 5 وقيل : 


الحاشية »* قوله: (نصّ عليه لتوقيتها) . 

أي : لتوقيت أيام الصيام» بخلاف رقبةٍ الكفارق» فإنها غير مؤقّتةٍ . 

* قوله: (فصيام عشرة أيام) . 
صيامٌ» جواب الشرط في قوله : (فإن عدم الهدي)ء والتقدير؛ فإن عدم الهدي فصيام عشرة أيام . 

* قوله: (لأن الواو تكون بمعنى: «أو)) . 
فربما توهم أحدٌ أن الواوَ في قوله تعالى: رسب بمعنى : «أو»؛ فيصير المعنى : فصيام ثلاثة أيام 
في الحجٌ أو سبعة» فيكون الواجبٌ على هذا التقدير : ثلاثة في الحج أو سبعة إذا رجي "لا أن" 
العشرة واجبةٌ» فقوله : ك عك يأ [البقرة : 5 ] يدفم“ هذا الوهمّ . 

. في ا «لتوفيتها؛ . والمثبت من «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن عباس ص۲۷ . 


(۳-۳) في (ق): «لأن» . 
)٤(‏ في (ق): «يرفع» . 


كتاب المناسك ع ۳0۹ 


O‏ : «في لَلََ» . والأشهرٌ عن أحمدّء وعليه أصحائه : الأفضل الفروع 
أن آخرها عرفة ة (و ه) وعلَلَ بالحاجة . وفيه نظرٌ . وأجاب القاضي* بأن 
عدم استحباب صومهء يختص بِالتَفْلٍ . 

وعنه: يوم التروية (و م ش) وروي عن ابن عمرٌ وعائشة'") . وفي 
«البخاري»» عن ابن عباس: يصومٌ قبل يوم عرفة» وفي يوم عرفة لا 
جناح . ولأن صومّه بعرفةً لا يُستحبٌ . وله تقديمُها بإحرام العُمرةٍ . نص 
عليهء وهو أشهرٌ؛ لان العمرة سببٌ لوجوب صو المْنْعَة؛ لأنّ إحرامّها 
يتعلق به صحة التمتّع. فكان سبباً لوجودٍ الصوم”" را م الحجحء وكل 
ن ل ارا وا اها ل دا نيما ا 
كالنصاب والحول» والظهارٍ والعَودِء وليس صومٌ رمضانٌ سبباً للكفارة» وإن 
لم تج إلا به وبالجماع ؛ لأنّه لا يجورٌ اجتماعهما . 

TC‏ قهز برلايةا نمكي اقيا: 


* قوله: (ثلاثة) . 
هو بالجرّء بدل من عشرة» أي: فصيامٌ ثلاثةٍ في الحجٌ . 

* قوله: (وأجاب القاضي) إلى آخره . 
جواب القاضي عن سؤالٍ مقدّرء وهو أن يقال: صيامٌ يوم عرفةً لمن هو فيها غيرٌ مستحب» فكيف 
تقولون: آخرٌ الثلاثة يوم عرفة؟ فأجاب: بأن عدم الاستحباب يختص بالنفل» وهذا الصوم 


و 
واجب . 


. 778/1١١ ينظر: الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
. )1071١( صحيحه‎ )۲( 
. إلى هنا نهاية السقط في (ب)‎ )۴( 


۳۰ باب الإحرام 


الفروع فأجاب : نعمء إذا حرم وساقه» كان هدي متعة» ومَنَعَهُ التحلّل» ولم جر 
ذبحه؛ لما سبق . كذا قال . 
وعن أحمد رحمه الله: بالحل من العمرة* . وعن أحمدٌ: وقبل 
إحرامها. والمرادٌ في أشهر الحجّ . ونقله الأثرم» فيكون السَّببَ . قال ابن 
: : أَحَدُ نُكَي التّمتع > فجارٌ تقديمُها عليه» كالحجٌ . قال: وقاله عطاءٌ» 
لي ومجاهد . ومذهبٌ مالك والشافعيٌّ : لا جود حتى يحرم 
بالحج ؛ للآية» أي : في إحرا والح اذاي رق ااا بد ماعن a‏ 
ففيه زيادة إضمار* . قال القاضي : 5 إحرامه مجارٌ؛ لأنه فعل*» فلا 
ون ظرفاً لفعل . قال: وقيل في جوابها*: إنها أفادت وجوبَ الصومء 
والكلامٌ في الجواز . وعندنا يجب إذا أحرمً بالحجّ . وقد قال أحمدٌ في 
روايةٍ ابن القاسم وسنديٰ» وسئل عن صيام المتعة: متى يجبٌ؟ قال: إذا 
عمد الإحرام . كذا قال . ووقت وجوب صوم التلاكة وقت وجوب 


الحاشية * قوله: (وعن أحمد: بالحلّ من العمرة) . 
أي : إذا أحلّ منها . 
# قوله: (ففيه زيادةٌ إضمار) . 
والمضمرٌ: إحرام؛ لأنَّهم يقدرونه : فمن تمتع بالعمرة إلى إحرام الحجٌ؛ فيضمرون الإحرام . 
* قوله: (لأنّه فعل) . 
أي : لأنَّ الإحرامَ فعلٌ» فلا يكن الإحرامٌ ظرفاً لفعل آخرء وهو الصوم؛ لأنَّ الصومٌ في الحجٌ . 
* قوله: (وقيل في جوابها) . 
أي : في جواب الآيةٍ الكريمة ؛ لأنَّ الآيةَ الكريمة أفادت وجوب الصوم» والكلام في جواز فعلٍ 
الصومء لا في وجويدء وإذا كان كذلك لم تكن الي الكريمة دليلا للمسالة . ١‏ 


كتاب المناسك (الحج) ۳٦1‏ 


الهدي . ذكره الأصحابٌ؛ لأنه بدلٌ كسائر الأبدال . 

وقال القاضي أيضاً : لا خلاف أن الصومٌ يتعين قبلَ يوم النحرء بحيثٌ لا 
يجوز تأخيره إليهاء بخلافي الهدي . فإذا اختلفا في وقتٍ الوجوب» جار أن 
بخلنا ىوقب الجراق دون که روات ابن القاسم وسندي: إذا عقد 
الإحرام فصامء أجزأه إذا كان في أشهر الحج . وهذا يدخل على مَنْ قال : 
لا تجزئ الكفارةٌ إلا بعد الحنثِ» ولعلّ هذا ينصرف, ولا يحح . 

قال القاضي: إذا عقدَ الإحرامء أراد به: إحرامَ العمرة؛ لأنه شبّهه 
بالكمًارة قبل الحنث» وإنما يصح الشبه» إذا كان صومُّه قبل الإحرام بالحجٌ ؛ 
لأنه قد وُجِدَ أحد السببين» ولأنه قال: إذا عقدّ الإحرام في شر الحجٌء 
KET‏ العمرة؛ لأنّ من شرط التّمنّ أن يُحرِمَ بالعمرة في 

شهر الحج . 

وذكر القاضي وأصحابهء و«المستوعب»» وغيرهم: أنه إن أخَرّها إلى 
يوم النحرء فقضا فقضاء . لعله مبنييٌ على منع صيام أيام التشريق» وإلا كان أداء . 
As‏ . وقاله الشافعيدٌ . وظهرَ أن جوازٌ 
التأخير إليها مبنيٌ عليه : وسبق كلام القاضي* 1 لعلد مين على نمزم 
صومها”. والله أعلم . ْ 


* قوله: (وسبق كلام القاضي) . 
يحتمل أن يكو المرادُ بكلام القاضي قوله : وذكر القاضي وأصحابه و«المستوعب»: إن أخرها 
إلى يوم النحرء فقضاء . ١‏ 

* قوله: (ولعله مبني على منع صَويها) . 
أي : أيام التشريق . 


الفروع 


الحاشية 


۳۹۲ بيات الإحترام 


الفروع وكذا الأصحاتث» هل يلزمه دم م لتأخيره عن وقټ وجوبه؟ 
وسياتي!") . وفي كلامهم من النظر ما لا يخفى . 
والثاني هو الصحيحٌ» ويعمل بظته في عجزه . ويلزمٌ الشافعية أن يجب 
تقديم إحرام الحج؛ ليصومها فيه . وحكى بعضهم وجهاً: يجب . وفي 
التشريتي خلاف» سبق في صوم التطوع” '" . 
وأما السبعةٌ» فلا يجوز صومُها في التشريق . نص عليه» وعليه 
الأصحابٌ؛ لبقاء أعمالٍ من الح ل ا بلا خلا . 
Nl LER aS‏ ألا 
القاضي» فيمن قَدَّر على الهدي في الصوم» ويجوز بعد التشريقي* . نص 
عليه (و ه م) والمراد: ما قاله القاضي . وقد طافء يعني طواف الزيارة؛ 
للآية . والمراد: إذا رجعتم من عمل الحج؛ أنه المذكورء ومعتبرٌ لجواز 
الصوم»› ولأنّه لزمهء وإنما أخََره تخفيف" > كتأخير رمضان؛ لسفر ومرض» 
ومنمّ المخالفٌ لزومّه قبل عوده إلى وطنه . واحتجٌ القاضي بحجَة ضعيفة» 
لکن وجد سببه» فجاز على أصلناء كما سبق . وعلى هذا: لا ر ا 
عليه السلام: «وسبعة إذا رج“ إلى أهله»“ . أي: يجب إذن . وأجابَ 


التصحيح (7) الثالث: قوله: (وعلى هذا: لا يصيرٌ قوله عليه السلام: «وسبعة إذا رجع») كذا 
في النسخء ولعله : وعلى هذا يصير» بإسقاط «لا)» والمعنى يساعده» والسياق يدل عليه . 


الحاشية * قوله: (ويجوز بعد التشريق) . 


أي : صوم السبعةٍ 3 


. ۳٦۴٤ ص‎ )1( 

. ٩۳ ص‎ )0( 

(۳) في (س) و(ط): «تحقيقاًه . 
(5) في الأصل و(ب): «يضر» . 
(0) تقدم تخريجه ص 770 . 


كتاب المناسك (الحج) يلض 


القاضي : يحتمل أنه أراد: إذا ابتدأ بالرجوع إلى أهلِهِ . ٠‏ الفروع 
وللشافعي كقولنا . وظاهرٌ مذهبه: بعد رجوعِهٍ إلى وطنه» وقيل: وفي 

الطريق . فلو توظن مكة بعد فراغه من الحجّ. صامٌ بهاء وإلا لم يجز . فإن 

لم يجز صومْ الثلاثة في التشريق» أو جازء ولم يصمّهاء صام بعد ذلك 

العشرة (و م ش) لوجوبه» فقضاه بفوايه کرمضان» ولأنّه معلّقّ بشرطء 

كصوم الظهار لو مسّها*» لم يسقطء ولأنّه أحدُ موجبي المتعةء كالهدي. 

ولأن القضاء بالأمر الأول*. في الأشهر عندنا . ولا تلزم الجمعة إذا فات 

وقتّها؛ لأنّها الأصل . 


* قوله : (كصوم الظهار لو مسّها) . الحاشية 


أي: صومٌ الظهار قبل المسٌء ولو مسّها قبل الصوم» لم يسقط» كذلك صوم الثلاثةٍ مقيّد بالحج» 
فلا تسقط بالفواتٍ . 

* قوله: (ولأنّ القضاء بالأمر الأول . . .) إلى آخره . 
لما قال: القضاءٌ بالأمر الأول عندناء ظهر له على ذلك إيرادٌ» فأجاب عنه» وهو: أن الجمعة إذا 
خرج وقثّها قبل فعلهاء فإنها تُصلّى ظهراً؛ لفواتٍ وقتهاء وسقطت؛ لخروج وقتهاء فكان ينبغي أن 
يسقط هذا الصومٌ بفواتٍ وقتوء وينتقلٌ إلى الهدي ويستقرء كما قال أبوحنيفة . فأجاب بأن الظهرَ 
هي الأصل فانتقل إلى الأصل . وهذا أحدٌّ الوجهين في أن الظهر هي:الأصل» والوجه الثاني : 
أن الجمعةً هي الأصلٌ والظهر بدل . رجّحه القاضي وذكره مذهبا" . وسبقّ ذلك في باب 
الجمعة" . 

. في (ق): «هو‎ )١( 


. في (ق): «مذهيناء‎ )١( 
. E/T (© 


۳4 باب الإحرام 


۲۷/۱ وعند أبي حنيفة:/ لا يصوم. وسر الهدى. 2 رو عو عر ون 
الفروع 00 وطاووض: م لا ا د e‏ 
يلزمه دمٌ؟ فيه روايات» والترجیځ مُخْتَلف . 
إحداهنٌ : يلزمه لتأخيره؛ لأنه صومٌ مؤقّتٌ يدل كقضاء رمضان» 
بخلافٍ صوم الظهارء فإنه غير مؤفّتء وصومٌ رمضان أصل» ولأنه نس 
000 
والثانية: لا (و م ش) وعلّله في «الخلافي» بأنه نسكٌ أخره إلى وقتٍ 
جواز فعلِهِ» كالوقوف إلى الليل» والطوافٍ والحلق عن التشريق . كذا قال . 
والثالثة : لا يلزمه مع عذر”"*" وفي «الانتصار»: پیل أن يهدي فقط 


النتصحبح (36) تنبيه: قوله: بعد إطلاتي الروايات : (والترجيح مختلف) . تحصيلٌ الحاصل ؛ 
لأنّه قد ذكر في خطبة الكتاب”؟: إذا اختلف الترجيحٌ» أطلقتُ الخلافٌ . وتقدم مثل 
ذلك في باب زكاةٍ الفطر وتقدمٌ الجوابُ عن ذلك وغيره في مقدمة الكتاب”" . 
مسألة ‏ ۳-۲ : قوله: (فإن لم يجز صومٌ الثلاثة في التشريق» أو جار ولم يصمْهاء 
صام بعد ذلك العشرة . . ثم هل يلزمه دم؟ فيه روايات» والترجيح مختلف ؛ إحداهنّ : 
يلزمه لتأخيره . . والثانية: لا . . . والثالثة: لا يلزمه مع عذر) "انين 4 امل كلامه 
على مسألتين : ٠‏ 
فا المعدور»» ومشالة: :“غير وق مهما ثلاث زوايات» 
وأطلقهن في «المستوعب»» و«المغني*» و«الكافي»ء و«الشرسح»» 


الحاشية ل" 
)١(‏ أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) (4/ )١1575 2151١‏ . 

. 5/١ )( 

. ۲11/٤ 5 

. 10 «۳12/0 )8( 

(ه) ۳/۲ . 

. ۳۹۸ »۳۹۷/۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) ۳1o‏ 


قادرٌء إن اعتبرَ في الكفارة بالأغلظ . وأمًا إن صامَ أيامً التشريق وجازء فلا 
دم. جزم به جماعةٌ منهم الشيحُ» و«الرعاية» ولعله مراد القاضي › وأصحابه» 
و«المستوعب»» وغيرهم بتأخير الصوم عن أيام الحجٌ. والزوايات المذكورة 
في تأخخير الهدي عن أيام النّرِ هل يلزمه د۳٠‏ *؟ . 


و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الزركشيّ»» وغيرهم» وأطلق الخلاف في غير المعذورٍ 
في «الهداية)» و«المذهب». ولامسبوك الذهب)»› و«الخلاصة»» و«التلخيص». 
وغيرهم : 

إحداهن : عليه دمّ» وهو الصحيح» جزم به في «الإفادات»» و«المنور»» واختاره 
الخرقيٰ» وقدمه في «المقنع»» و«المحرر»ء و«الفائق)» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانيةٌ: لا يلزمه» اختاره أبوالخطاب . قال الزركشيٌّ: وهي التي نضَّها 
القاضي في «تعليقه» . . 

والروايةٌ الثالثة : لا يلزمه مع العذرء اختارها القاضي في «المجرد»» وجزمٌ به في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«التلخيص». في المغذور دون غيره : 
وقدَّمَ ابنُ منجا في «شرحه» وجوبَ الدم إذا أخره لغير عذرء وأطلق الخلافق في 
المعذور. ش 

مسألة ‏ 4 - ١‏ : قوله: (والرواياثٌ المذكورة" في تأخيرٍ الهدي عن أيام النحرء هل 
يلزمه دم؟) انتهى . وفيه أيضاً مسألتان: لا 

مسألة  ٤‏ : المعذورء ومسألة ‏ © :غيره . وفيهما ثلاثُ روايات» وأطلقهنٌ أيضاً 
في «المستوعب»» و«الحاويين»: إحداهن: يلزمه دم آخرُ٬‏ فل في «المحرر»» 
و«الفائق) . 


والروايةٌ الثانيةً : لا يلزمه سوى الهدي» قدّمه فى «إدراك الغاية»: في غير المعذورٍ . 


. 5957/8 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. في النسخ «المذكورات» . والمثبت موافق «للفروع»‎ )۲( 


افرع 


8ه 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


۳۹٦‏ تاب الأخرام 


واحتجٌ أحمدٌ بقولٍ ابن عباس : يلزمه هديان» وعندٌ مالكِ والشافعئ : لا 
دم . وعند أبي حنيفة : عليه هديان إذا أيسر: 

أحدهما : لحله بلا هدي» ولا صوم . 

والثاني : هدي المتغة أو القرَانٍ . ۰ 

ولا يجب تتابعٌ» ولا تفريقٌ”'' في الثلاثة ولا السّبِعةٍ (و) لإطلاتٍ الأمرء 
وكذا التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا قضى» كسائر الصوم . ومنمَ الشبحُ 
وجوب التفريق” في الأداء؛ بأن صامَ أيامَ مئى وأتبعها السبعة» ثم إنما كان 


والرواية الثالثة : إن أخره لعذر» لم يلزمه . وقدّمه فى «الرعايتين»» وصحّحه فى 
«الكبرى»» وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة»» 
و«الکافی)") و«التلخيص»» و«الشرح»"» ولاشرح ابن منجا)» وغيرهم» وكذا قدّمه 


في «إدراك الغاية»: في المعذور دونَ غيره . 

قلت : الصحيحٌ من المذهب عدمٌ الوجوب على المعذورٍ . وأطلق الخلاف في غير 
المعذور في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»ء و«الكافي»"» 
و«المغني)”؟' و«التلخيص». و«الشر سح“ وغيرهم . 
ET‏ حكى جماعةٌ من الأصحاب الخلاف في المعذور وجهين» وفي غير المعذور 


روایتین . 


شية 


* قوله: (ومنع الشبح وجوبً التفريق) . 
أي : بين الثلاثة والسبعة . 


زفق في (ب): «ولا يفرق» . 

زفق ا 

(۴) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7917/8 ۳۹۸ . 
)€( نا TE‏ ۳10 . 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۸/۸ . 


كتاب المناسك (الحج) ۳¥ 


من حي الوقتٌ فسقط بفواته» كالتفريق بين الصلاتين» بخلافي أفعالٍ الفروع 
الصلاة من ركوع وسجودء فإنه من حيتٌ الفعل لم يسقط . وأوجبه أكثر 
الشافعية» فقيل: يفرق بيوم» وقيل: بأربعةء وقيل: بمدةٍ إمكانِ السير إلى 
الوط دوقت او ا 

وإن مات ولم يصمء تمكنَ منه أو لاء فكصوم رمضانَء على ما 
سبق “*. نص عليه (وش) وإن وجب الصومٌ» وشرعَ فيه» ثم وجدّ هدياًء لم 
يلزمه» وأجزأه الصومٌ (و م ش) وفي «الفصول» وغيره تخريج: من اعتبار 
الأغلظ في الكفارة . والفرق أن المظاهرٌ ارتكب المحرّم» فناسبه المعاقبة» 
والحاح في طاعدٍء فخففٌ عليه. واختارٌ المزني: يلزمه. وفي 
الواضح ابن الرّاُوني»: إن فَرَعَهء ثم قدّر يوم النّحرِه نّحره إن وجب إذن» 
وإن دم القِرَانِ يجب بإحرامه . كذا قال . وقول أبي حنيفة كقولناء إلا أن 
يجده في صوم الثلائة» أو بعدها وقبل حلّهء فلا يجزئه إلا الهديٰ . وجه 
الأول: أنَّ السّبعة* بدلٌ" أيضاً؛ للآية» ولأنه صومٌ لزمه عند عدم الهدي» 


* قوله: (فكصوم رمضانٌ على ما سبق) . عاك 
أي : في صوم رمضان إذا مات ولم يصم» فإن كان لم يصمه لعذرء فلا شيء عليه» وإن كان لغير 
عذر» أطعم عنه كما بطم عن صوم أيام رمضان . 
* قوله: (وجه الأول: أن السبعة . . .) إلى آخره . 
الأول: هو أنه إذا شرعَ في الصوم» ثم وجدّ هدياًء لم يلزمه . 
* قوله: ل (أنَّ السبعة بدل) . 
هذا قياسسٌ للثلاثة على السبعة» فإن أبا حنيفة قال: إذا وجده في الثلاثة» لا يجزئه إلا الهدي› 


5 ٦١ ص‎ )( 


۳۸ باب الإحرام 


الفروع 0 الكفارة المرتبة*» بخلافي م فدية الأذى» واختلاف وقتهما لا 
يمنع البدلية» كما اختلف وقته ووقت الهدي» وإنماجارٌ مع الهدي؛ لأنه 

بعض البدل . 
قال القاضي : وإنما جار فعله بعد التَحلّل ؛ ؛ لدخول وقته . قالوا: الصوم 
القائمٌ مقا الهدي في الإحلال“ صومٌ الثلاثةء فهي البدل؛ لأنه قامَ مقا 
المبدَل* . رَدَ: ليس لأجل التحلل» O NO‏ 
بخلاف السّبعَةٍ . وفرّقَ القاضي بينه وبين المتيمم" يجدٌ الماءَ في الصلاةء 
إن قلنا: تبطل» بأن ظهورٌ المُبدَلِ هناك بيبطل حكمٌ البدلٍ من أصله» ويُبطل 


الحاشية ‏ ففرّق بين الثلاثة والسبعةٍ . فذكر الشيخ أن الثلاثة حكمُها حكمٌ السبعة؛ لأنَّ السبعة بدلٌ كالثلاثة» 
فيحكم على الثلاثةٍ بما يُحكمُ به على السبعةٍ . ومتى قيل: لا يلزمه الانتقال لزم أن يقال: لا 
يلزمه الانتقال في الثلاثة . 

* قوله: (كصوم الكفارة المرئّبة) . 
مثل كفارة الظهارٍ فإنه يجب العتقٌ» فإن لم يجد» فصيامٌ شهرين . بخلاف فديةٍ الأذى» فإنها 
ليست على الترتيب» بل على التخيير» فلا تقاس الكفارةٌ المرتبةٌ عليها؛ لعدم الترتيب في فدية 
الأذى . فقوله : (بخلاف فدية) معناه: قيدنا بالكفارةٍ المرتبة؛ لتخرج الكفارةٌ غيرٌ المرتبة» كفدية 
الأذى» فإنها على التخيبر» وإن كانت لغيرٍ عذر على الأصمٌّ» فإن الصيامٌَ يجزئ فيها مع القدرة 
على الهدي . 

* قوله: (لأنه ما قام مقام المبدل) . 
«ما» موصولة بمعنى «الذي»» أي : لأنه الذي قام مقام المبدل ا دوف فى عة ت 
وإنما فيها : (لأنه قام مقام المبدل) . 


. في (ب): «الحلال»‎ )١( 
. (؟) في (ب): «التيمم»‎ 


كتاب المناسك (الحج) ۳۹ 


ما مضى من الصلاة» وهنا صومه صحيحٌ ثاب عليه . وقد بِيّنا أنه ليس 
بمشروط ؛ لإباحة الإحلال» وإنما تأَخَرَ فعله؛ لدخولٍ وقته . وفرق بينه وبين 
E SA RE‏ لاوجل رو 
يع مسك أجلو والمرأة إنا عضت لم تعن إلا بده ما ل تاس : 

وإن وجَده قبل قوعي e A O Ya‏ 
يلزمه» كالمتيمم يجدٌ الماء . وقال الشافعيةٌ: إن اعثُيرَ حال الوجوب» 
وبالأغلظ» وهو نص الشافعي هنا . 


فصل 


جزم خا منهم الشيخح» وصاحبٌ «المستوعب». و«الرعاية») : 


مسألة  :٦‏ قوله: (وإن وجب الصومُء وشرّع فيه» ثم وجد هدياًء لم يلزمه» 
٠٠. . 00‏ وإن وجده قبل شروعهء فعنه: لا يلزمه . . وعنه: يلزمه) . 
نتهى . وأطلقهما ذ في «المغني) )لكل و«الكافي» 3 و«المقنع»“» وا الجحرر 
325 ا و«الرعايتين»» و«الفائق»).» والزركشيّ» وغيرهم : 


إحداهما: لا يلزمه» وهو الصحيخ» صحّحه فى «الهداية»» و«المذهب». 


# قوله: (وفرق بينه وبين حيضها) . 
مسألة الحيض : المرأةٌ إذا كانت لا تحيض» فاعتدت بالأشهر» ثم جاءَ الحيض قبل تمام العدقء 
انتقلت إليه . 

# قوله: (جزم جماعة . . .) إلى آخره . 
التقدير: جزم جماعةٌ بالاستحباب للمفردٍ والقارنٍ أن يفسخا نيّتهما بالحجٌ . 


. في (س): ۳ يلزم»‎ )١( 
. 11/٥ )۲( 
. "61/۲ 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٠/۸‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


PV‏ باب الإحرام 


بالاستحباب . ومعناه عن أحمد . وعبّرَ القاضي» وأصحابه» وصاحب 
«(المحررا“ وغيرهم بالجواز . وإنما أرادوا فرض المسألة مع المُخالفٍ» 
ولهذا ذكرَ القاضي استحبابه في بحث المسألة . 

قال ابن عقيل: وهو مستحبٌٍ عند أصحابنا للمفردٍ والقارن أن يفسخا 
نيّتهما بالحجٌ . زاد الشيخ: إذا طافا وسعياء فينويا بإحرامهما* ذلك عمرةً 
مفردةء فإذا فرّغاها وحلاً منهاء أحرما بالحجٌ» ليصيرا مُتمبّعين 


التصحيح وامسبوك الذهب»». و«المستوعب)» و«الخلاصة». و«التلخيص». وغيرهم . قال في 


الحا 


«القواعد الفقهية»: هذا المذهب . فعلى هذا: لو قَدَر على الشراء بثمن في الذمة» وهو 
مونيرٌ في بلده» لم يلزمه ذلك» بخلافٍ كفازة الظهار وغيرهاء:قاله في «القواعدة .. 

والرواية الثانية: يلزمه» صحّححه في «التصحيح)» و«النظم» 
وامناسك القاضي موفق الدين»» وجزم به في «الإفادات»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وهو 
ظاهرٌ ما جزم به الخرقي» وصاحبُ «الوجيز»» و«المنور»» وغيرهم؛ لأنهم قالوا: لا 
يلزمه الانتقال بعد الشروع . قال في «التلخيص»» وتبعه في «القواعد الفقهية»: ومبنى 
الخلاف؛ هل الاعتبارٌ فى الكفارات بحال الوجوب. أو بأغلظ الأحوال؟ فيه روايتان . 
ای لت : الم ات الاعتبار في الكفاراتِ بحال الوجوب» كما قدّمه 
المصئّفٌ وغيره» في كتاب الظهار . فعلى هذا البناء أيضاًء يكونٌُ الصحيح ما صخُحناه 
أولآء والله أعلم . وإن سَلّمَ هذا البناء كان في إطلاقٍ المصئّفٍ الخلاف نظرٌ واضحٌ» 
ولكن ظاهرٌ كلامه عدم البناء . 

(72) تنبيهان : 

الأول : قال في «القواعد»: فإن قلنا: الاعتبارٌ بحال الوجوب» صارٌ الصومٌ أصلا لا 


* قوله: (فينويا بإحرامهما) . 
أي : الذي كانا أحرما به» وهو الإفرادٌ والقّرانء فينقلان”'' نيتهما إلى العمرة . 


. في (ق): «فيقليان»‎ )١( 


كناب المناسك (الحج) الام 


وقال (ه م ش) واو له چو . ولنا ولهم فيا شيل 52 أفضل الفروع 
الأنساك7؟ . 

قالوا: وا بطلا اعم [محمد: "”] . رَد ب: الفسخ نقلّهُ إلى 
فير لا إبطاله من أضلة اد الفاق غلى أنه مرل على غير مسالا 
قالوا : واا كَل [البقرة: ]١97‏ اليه الت الأمداء م 
لا البناءة. قالوا: أحدٌ النسكين كالعمرة* . رُدَّ: فاسدٌ الاعتبار*» ثم لا 
فائدةً» وهنا فضيلةٌ التمتع» وعند الشافعي فضيلة الإفراد إن كان قارناً . 

فإن قيل: يصحٌ» وإن لم يعتقد فعل الحجٌ من عامه . قبل : منعه ابن عقيل 
وغيرٌه . نقل ابنُ منصور: لا بُدَّ أن يهل بالحج عن عامه؛ ليستفيدٌ فضيلة 
التمتع» ولأنّه على الفورء فلا يؤخره» كما لو لم يُحرِم» فكيف وقد أحرّم؟ 
واختلف كلامٌ القاضي* . 


بدلاً . وعلى هذا فهل يجزئه فعلُ الأصل وهو الهدي؟ المشهورٌ أنه يجزئه» وقطعٌ به في اله لتصحيح 
«الكافى9) وغيره» وحكى القاضي في «شرح المذهب» عن ابن حامد: أنه لا يجزئه . 


الحاشية 


# قوله: (أحد النسكين كالعمرة) . 
أي : كما أن العمرةً لا تمسح كذلك الإفراد والقران . 
# قوله: (رد: فاسدٌ الاعتبار) . 
أي : هذا القياسُ فاسد؛ لمخالفته النص» وهو أمرٌ النبئ ية أصحابّه بذلك . 
* قوله : (واختلف كلام القاضي) . 
أي: في صحةٍ الفسخ إلى العمرةء وإنْ لم يعتقد فعل الحجٌ من عامِه . 
0 ص ۳۳۱ . 


زفق في (س): «اقتضت» . 
۳( 1/۲" . 


الفروع 


الحاشية 


عضن باب الإحرام 


0-4 


وقدّم الصحة؛ لأنْ بالفسخ حصل على صفةٍ يصح ' 'منه التمتة'؟ . ولأن 
العمرة لا تصيرٌ حجّجا*» والحجٌّ يصيرٌ عمرةً لمن حُصِرَ عن عرفةً» أو فاته 
الحح . 

قالوا : لا يجوزٌ قبل الطوافي والسعى»ء كذا بعده e‏ 
بجعلا غير ة اطا ت الف RS‏ : لأنّ هذا 
NG sS‏ الا وراب 
موسى : اظفْ بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم جل» . ولأنه إنما جار الفسحُ 
ليصيرٌ متمتعاً» فإذا فسح قبل فعل العمرقء لم يحصّل ذلك و يجان أن 
يقال: افسحٌ واستأنف عمرةً؛ لأ الإحرامً الأوّل تعرّى عن سك كذا قاله 
القاضي . 


وظاهر كلامهم : يجوز فينوي إحرامه بالحح عمرة . وخبر أبي موسى 


أرادَ أن الجل يترتب”" على الطواففٍ والسعي» ليس فيه المنعٌ من قلب النية» 


* قوله: (ولأن العمرةً لا تصيرٌ حجاً . . .) إلى آخره . 
الذي يظهرٌ أنه تعليل لأصل المسألة» وهو: فسح الحج إلى العمرةء فيكون معطوفاً على قوله : 
(فاسد الاعتبار)ء فيكون التقدير؛ رُدٌّ: فاس الاعتبارء ولان العمرة لا تصيرٌ حجا ..وهذا ظَاهدٌ 
«المغني»*' فإنه قال: قياسُ الحجّ على العمرةٍ في هذا لا يصحٌ؛ فَإنّه يجوز قلبُ الحجٌّ إلى العمرة 
في حقٌ من فاته الحجٌ؛ ومن خصرٌ عن عرفة» والعمرةٌ لا تصير حجا بحال . 


. في الأصل: «من المتمتع»‎ )1-١( 

(۲) البخاري 2)١669(‏ ومسلم )۱٥٥()۱۲۲۱(‏ : 
(۳) في (س): «مرتب» . 

. 00/0 )5( 


كاب المناسك (الحج) ۳۷۳ 


ولهذا في «الصحيحين»”'': عن عائشةً قالت : نَرَلنا بسَرفَء فقال النبئٌ بلا : الفروع 
و فأحبٌ أن يجعلها عُمرةٌ 00 ومَنْ كان معه 
هدئ» فلا» . وفيهما”" أيضاًء عنها: حتى إذا دنونا من مكة» ٠‏ 
يكن معه هدي إذا طاف بالبيتِ وبين الصفا والمروةء أن يَحِلَّ . وفيهما”" 
أيضاًء عن ابن ني عباس : أن الب ل يم لأري مين من تي احق 1 
الصبح بالبطحاءء وقال لما صلّى الصُبح : ١مَنْ‏ شاء منكم أن يجعلها عمرةء 
فليجعلّها) . وفي «الانتصار»/ » و«عيون المسائل»: لو ادّعى مدع وجوب ۲۹۸/۱ 
الفسخ. لم يَبْعْد . واختار ابن حزم وجويّه» وقال: و 
واه ومجاهدٍ. وإسحاق . ا 
وفي مسلم» عن ابن عباس: أن مَنْ طاف» حل» وقال: سنة نييكم 
4 . وابن عباس إنما يروي التخبيرٌ أو الأمرٌ بالحل» فالتخييرٌ کان أولاء ثم 
حنّمَه عليهم آخراً لما امتنعواء لَه الحَثْمِ زالت وقي شيل 27 أن ابن 
جُريج قال لعطاء : : من أين يقولٌ ذلك؟ يعني ابن عباس» قال: من قول الله : 


قول ابن عباس» 


«ثرّ لها إل ايت اسي [الحج :۳] . قلت : فإنَّ ذلك بعد المُعَرّفِ 

فقال: كان ابنُ عباس يقول: هو بعد المعرّفٍ وقبلّه كان يأخذ ذلك من أمرٍ 

EAN OO OT O 
الحاشية‎ 


. )۱۲۳()۱۲۱۱( ومسلم‎ »)١1670( البخاري‎ )١( 
. )۱۲٥()۱۲۱۱( البخاري (۱۷۰۹)ء ومسلم‎ )۲( 
. )۱۹۹()۱۲٤۰( ومسلم‎ :)١15146( البخاري‎ )۳( 
. في (س): «هذا»‎ )٤( 

. )۲۰۱()۱۲٤٤( برقم‎ )0( 

. )۲۰۸()۱۲٤٥( برقم‎ )١( 


الفروع 


V4‏ باب الإحرام 


رول الله له حين أمرهم أن يجلوا في تة الوداع ...ولا د يصح الفسحٌ إلا 
ثبل وفوف 2 لعدم جوازه في وقتٍ النبيّ كَل ولا يستفيدٌ به فضيلة 
الم > ولا ر يصح الفسحُ ممن معه هدي منهما . 

وكذا لا جل متمتمٌ ساق هديا *. حرم بالحجّ إذا طاف وسعّى لعمرّته 
قبل تله بالحلتي» فإذا ذبحه يوم النّخرِ حل منهما معاً . نص عليه» واحتجٌ 
بأن النبي ادحل في العشر ولم يَجل . ونقل أبوطالب: الهدي يمنعه من 
لحلل من جميع الأشياء في العشر وغيرو (و ه) . ونقل أيضأء فيمن يعتمرٌ 
قارناً أو متمتعاً ومعه هدي : له أن يقصّرٌ من شعر رأسه خاصة؛ لقولٍ معاوية : 
صرت من رأسس النيئ و عند المروة بوشق © . متفق عليه" . قال قيس 
أبن سنعذ الحبشي”) ‏ وهو الذي لف عطاء في مجلسه بمكة في الفتياء وقد 
رواه عن عطاء عن معاويةً -: الناسُ ينكرونَ هذا على معاوية . 

ونقل يوست بن موسى» فيمن قَدِمَ مُتمتعاً معه هدي : إن قَدِمَ في شوّال» 


الحاشية * قوله: (وكذا لا يحل متمتعٌ ساق هدياً . . .) إلى آخره . 


1۲٤ 


تلخيص المذهب: أن المتمتعٌ الذي ساق الهدي فيه ثلاث روايات: لاخو عاد ثانا ن ل 
الحجٌ على العمرة بعد الطوافٍ والسعي؛ لأجل الهدي» ولولا ذلك» لما صم إدخالٌ الحجّ على 
العمرة بعد الطواف والسعى ولا بعد الطواف وقبل السعي» كما تقدم في صفة اران“ . والرواية 
الثانية : يَحِلُ له التقصيرٌ من شعر رأسه خاصة . / والرواية الثالثة: ينحرٌ الهديّ ويحل إن قدمّ قبل 
العشرء وإن قدمّ في العشرء فلا 

. الوشمّص: هو النصل العريض» أو سهم فيه ذلك . «القاموس»: (شقص)‎ )١( 

زفق البخاري »)۱۷۳١(‏ ومسلم (ONE)‏ . 

(۳) هو : أبوعبدالملك» ويقال: أبوعبدالله الحبشيٌ؛ قيس بن سعد مولى نافع بن علقمة» روى عن سعيد بن جبيرء 


وطاووس» وعطاء د بن أبي رباحء وغيرهم» قليل الحديث» ولم يعمر . (ت۱۱۹ه) . ١تهذيب‏ الكمال» ١787/5‏ . 
0) ص ۳٤٤-۳٤۳‏ . 


كباب المناسك (الحج) نفضا 


نحرّه وحلٌ» وعليه هدي آخرء وإن قم في العَشْرِء لم يَحلَّ . فقيل له: خبرٌ 
معاوية؟ فقال: إنما حل بمقدار التقصير . 

قال القاضي : ظاهره : يحلل قبل العشرلا بعده» إلا بتقصير الشعر . قال : 
وهذا يقتضي أن الهدي لا يمن التحلَّ وإنما استحبٌ المقام في العشر» لأنه 
لا يطول إحرامّه . وقال مالك : له التحلّلٌ» وينحرٌ هديه عند المروة . 

وقال الشيحٌٌُ: ويحتمله كلام الخرقيّ . وقاله الشافعيٌ» وغه نضا 
كقولنا. وجه الأول* الأخبارٌ السابقة» وكامتناعه في وقته بلا ولأن 
المت" أحد E a‏ و و 

صح الفسخ› > لزمه دم* نع يليه . وذكره القاضي في «الخلافي»؛ لأنَّ نيه 


# قوله: (وجه الأول) . 
أي : القول الأول» وهو: أن المتمتمٌ إذا ساق الهدي» لا يجل. والأخبارٌ سبقت في فصل : يخير 
بين التمتع والإفراد والقران”'2 . وهي الدلالةُ على أنمن ساق الهدي» لا يجل حتى يبلح الهدي مَجِلّه . 
* قوله: (ولأنّ التمتعَ أحدٌ نوعَي الجمع بين الإحرامَيْنء كالقران) . 
يعني : أن القارنَ إذا ساق الهدي» فكذلك المتمتعٌ إذا ساق الهديء لا يَحِلُ؛ لأن كلا من القِرانٍ 
والتمتع جممٌ بين إحرامَيْن . 
* قوله: (وحيث صح الفسحٌ. لزمه دمٌ . . .) إلى آخره . 
قال في «المغني»”": وإذا فسح الحجّ إلى العمرة» صار متمتعاًء حكمه حكمُ المُتَمبَّعِينَ في 
وجوب الدم وغيره . وقال القاضي: لا يجبٌ الدمٌ؛ لأن من شرط وجوبه أن ينوي في ابتداء 
)١(‏ في (س): «المتمتع» . 


(0) ص ۳۳۰ . 
)۳( 00/0 . 


الفروع 


الفروع 


۳۷٦‏ باب الإحرام 


التمتع إن اعتبرت» فما حل حتى نوى» ایل ثم يحرم بالحج . و 
الشيخ عن القاضي: لا؛ لعدم النية . قال في «المستوعب»: لا يُستحبٌ 
الإحرام بنية الفسخ . قال في «الرعاية»: يكره ذلك . 

مَنْ حاضت وهي متمتعة قبل طوافي العُمرة» فخافت فواتٌ الحجٌء أو 
خافه غيرّهاء أحرمٌ بحجٌ وصارٌ قارنا . نص عليه (و م ش)» ولم يقض 
طواف القَدُوم . 

وقال (ه) : يصيرٌ رافضاً للعمرة ‏ قال أحمدٌ : ما قاله غير“ لخبر عروة 
عن عائشة؛ أنها اا بعمرة» فحاضت . فقال ا : «انقضي رأسّك» 


العمرة» أو في أثنائهاء أنه متمتعٌ . وهذه دعوى لا دليلَ عليهاء تالف عمومَ الكتاب وصريحٌ 
السنة الثابتةء فإن الله تعالى قال : لمن منم عة إل للج فا ايسر وِنَ هئ [البقرة: ]۱۹١‏ . وفي 
حديث ابن عمرء أن النبي بيا قال: «ومن لم يكن منكم أهدى» فليظف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» وليقصرء ولح ثم ليْهِلَ بالحج وليُهدء ومن لم يجذ هدياً» فليصم ثلا ثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجح إلى أهله» . متفق عليه" . ولأن وجوب الدم في المتعةٍ للترفُو بسقوط أحدٍ 
اللنقرين : وا لمعتو ا يلاك بان ردا فريك .لا شتلك ورب ابن لن انر 
فيك ال الئة قرطل E E E‏ 

# قوله: (قال أحمد: ما قاله غيره) . 
يعني عن أبي حنيفة : 

. في (ق): «فخالف»‎ )١( 


(۲) تقدم ص ۳۳٣‏ . 
)۳( مكانها في (ق) و(د) بياض بمقدار كلمة» والمثبت من «المغني» Yoo /o‏ و«الفروع» 7 


كتاب المناسك (الحج) VY‏ 


وامتشطي » وأهلّي بالحجٌّ» ودعي العُمرةً . ففعلتُ» فلما قضينا الحح» 
أرسلني مع عبدالرحمن إلى التنعيم» » فاعتمرثٌ منهء فقال: «هذه عمرةٌ مكان 
عمرَتِكِ0”' . لنا: ما سبق في صفة القِرّانَء ولأذ إدخال الج طلى العمر؟ 
يجورٌ من غير خشية الفوات» فمعه أولى . وخبر عروة روي فيه أنه قال: 
حدّئني غيرٌ واحدٍ . فلم يسمعه" E‏ نشةّ بخلافه» وخبر 
جاب الاه دمحا لأر ل يحور رض تنك يمكن 
بقاؤه» ويحتمل : دَعِي العمرة» وأهلي معها بالحجٌ» أو: دعي أفعالها . 

بحن لاك ااا - ل الول اا 1 3 ا 1 2 0 


* قوله: (فلم يسمعه) . 
أي: لم يسمعه عروةٌ؛ لقوله: حدثني غير واحد . فدل أنه لم يسمعه من عائشة . ولفظ حديثه؛ 
قال: حدثني غيرٌ واحدٍ أن رسول الله َة قال لها : «دعي العمرة» وانقضي رأسك» وامتشطي» . 
وذكر تما الحديث . فهذا يذل على أن عروةٌ لم يسمع هذه الزيادة» وروى جابر: أقبلت عائشةٌ 
بعمرةٍ حتى إذا كانت بِسَرِفٍ عَرَكَتُء ثم دخل رسول ال٤‏ على عائشة» فوجدها تبكي» فقال: 
«ما شأنك؛؟ قالت: شأني أني حِضْتٌ» وقد حل الناس» ولم أحلَ» ولم أطف بالبيت» والناس 
يذهبونٌ إلى الح الآن» فقال: «إن هذا أمرٌ كتبه الله تعالى على بنات آدم» فاغتسلي» ثم أهلّي 
بالحجٌ» . ففعلتُ ووقفت المواقف» حتى إذا ظهرت» طافت بالكعبةٍ وبالصفا والمروة» قال: «قد 
حَلَلْتِ من حبك وعمرتكِ جميعاً» . قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم طف بالبيت 
حتى حججت » قال: «اذهب يا عبدالرحمن» فأغمرها من التّتعيم» . رواه مسل . 

* قوله: (وخبر جابر السابق) . 
أي : في صفة القران . قال : وفي «الصحيحين»”") من حديث جابر» أن النبى ككل قال لها : « 
حللتٍِ من حبك وعمرتكِ جميعاً» . 


(1) أخرجه البخاري 2))١1507(‏ ومسلم )١١1()151١(‏ . 


افرع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


شية 


۳۷۸ باب الإحرام 


وكذا عند أبي حنيفة» لو وقف القارن بعرفةً قبل الطوافي والسعي» لزمّه 
رفض العُمرةِ؛ لأنّه صارَ بانياً أفعالّها على أفعاله من كلّ وجهء ولكراهتها 
عندهم في هذه الأيام» فإن رفضّهاء لزمه دم لرفضهاء وعمرةٌ مكاتّهاء فإن 
ی لأنّ الكراهةً لمعبّى في غيرها ؛ لاشتغاله بأداءِ بقية 
الحجّء وعليه دم كفارة؛ لجمعهٍ بينهما . وقال بعضهم: إذا حلقٌ» ثم أحرم» 

لا يرفضها . على ظاهرٍ ما ذكروه في «الأصل»* وقيل : بلى ؛ للنهي . قال 
الفقيه أبوجعفر"'' منهم : وعليه مشايخنا. وعندنا يجبُ دم القِران» وتسقظ 
عنه العمرةٌ . نص عليه . وجزمٌ به القاضي وأصحابه في تُب الخلافي؛ لأن 
الوقوفَ من أفعالٍ الحجٌ فلم يتعلق به رفض العمرةء كإحرام الحجٌ؛ ولان 
الإحرام لا يرتفض برفضه *» ولا يحلل بوطءٍ مع تأده" الو قر فك اولي 


* قوله: (وعلى ظاهر ما ذكره فى «الأصل») . 
«الأصل» اسم كتاب صتفه الإمام محمد" . 

د قوله: (لأنَّ الوقوفٌ من أفعال الحج. فلم يتعلق به رف ٩‏ المهزة ؛ کإحرا م الحج؛ 
ولأنّ الإحرامٌ لا يرتفض برفضه) . 
لأنه لو أدخل الحج على العمرةء صار قارناًء ولم يبطل إحرامٌ العمرةء كإحرام الحج ولا يرتفض 
إحرامٌ العمرة بالوقوقف. 00 

* قوله: (ولا يتحلّل بوطءٍ مع تأكُده) . 
أي : الوظء متأكدٌ في الإفسادء ومع هذا لا يتحلّلُ به» أي : إذا فعله لا يصير حلالاً» فعدم 
صيرورته حلالاً بالوقوفٍ أولى . 

. في الأصل: «عليها»‎ )١( 

(۲) هو الطحاوي صاحب «شرح معاني الآثار» وقد تقدم في الجزء الثاني . 

(۴) جاء في هامش (ق)» ما نصه: «أي: محمد بن الحسن صاحب الامام أبي حنيفة» .. 

() في (ق): «رخص؟ . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۹ 


وليس كإحرام بحبّتين؛ لأنه لا يصح المضئٌ فيهماء والوقتٌ لا يصلح 
لهماء وهذا بخلافه . وسبق في صفة القران: إذا لزمه طوافان وسعيان» 
والله أعلم . ۰ 
فصل 

وإن أحرم مطلقاً » بأن نوی نفس الإحرام؛ ولم يعن e‏ 
كإحرايه بمثل ما أحرم به فلان» ثم يجعلّه ما شاء . نص a‏ 
لا باللفظ» ولا يجزئه العمل قبل النية» كابتداءِ الإحرام . وقال الحنفية : فإن 
طاف شوطاًء كان للعمرة؛ لأنه ركنٌ فيه» فكان أهمّ. وكذا لو أحصِرٌ أو 
وان االمابن رد" لرسريرة a‏ 

وفلاخمد أا ايخ عفر كإحرامه بمثل إحرام فلانٍ . وقاله 
القاضي إن كان في غيرٍ أشهره . وذكر غيرّه أنه أولى» كابتداء إحرام الحجّ 
في غيرها على ما سبق . 

وقال الشافعيةٌ: إن جعله حبّاً بعد دخولٍ أشهّره» لم يجز في الأصحٌ؛ 
بناء على انعقاده عمرةً لا مُبهماً . وفي «الرعاية»: إن شرطنا تعيينَ ما أحرم 
به» بطل المطلقٌء كذا قال . وإن بهم إحرامه» فأحرمٌ بما أحرمٌ به فلان أو 
بمثله» صحّ؛ لخبر جابر: أن علياً قَدِمَ من اليمن» فقال له النبي ككة: ١بم‏ 
أهللت؟» . قال: بما أهل به النبئُ ا فقال: «نَأَهْدِء وامكث 0 
وفي بر انس : أهللث بإهلالٍ كإهلالٍ النبي ية هق أ وسن أنه 


(۱) ص ۳٤٦‏ . 
(۲) في (س): «ولو» . 


الفروع 


الفروع 


594/١ 


۸۰ باب الإحرام 


أحرمٌ كذلك؛ قال: « سقتَ من هَڏي؟ » . قال: لاء قال: «فطف بالبيتٍ 
وبالصفا والمروة» ثم حِلَ» . متفق عليها(9©» . فإن علم» انعقد بمثله» فإن 
كان مطلقاً » فكما سبق » فظاهره: لا يلزمه صرف إلى ما يُصرفُ إليه* ‏ كظاهر 
مذهب الشافعي ‏ ولا إلى ما كان صرَفه إليه» كأصمٌ الوجهين لهم . وأطلقٌ 
بعض أصحابنا احتمالين» وظاهرٌ كلام أصحابنا : يعمل بقولهء لا بما وقع 
في نفسه . وللشافعية وجهان . 

وإن كان إحرامّه فاسداًء فيتو جه الخلاف”"' لنا وللشافعية» فيما إذا نذرَ 
عبادةً فاسدة/ هل تنعقدٌ صحيحة؟ وإن جهله؛ فكمنسئ» على ما يأتي”". 
وقال الحنفية: يجعل نفسّه قارناً . وكذا عندنا إن شك هل أحرم - ذكره في 
«الكافي»”*' والأشهرٌ : كما لو لم حرم“ فیکون إحرامه مطلقاًء وظاهه : 
ولو عل بأنه لم يُحرِم» كظاهر مذهب الشافعيٌ ؛لجزمه بالإحرام» بخلافي : 
إن كان مُحرماً» فقد أحرمتٌ» فلم يكن مُحرماً . 


الحاشية * قوله: (فظاهره: لا يلزمه صرقُه إلى ما يصرف إليه) . 


أي : إذا كان إحرامٌ فلانٍ مطلقاًء فظاهره أنه لا يلزمُه صرفه إلى ما يصرف إليه إحرامٌ فلان» بل 
يكون كما ذكروه في المطلق . 

# قوله: (والأشهرٌ: كما لو لم يحرم) 5 
أي: الأشهّر أن حكمّه حكمٌ ما لو لم يُحرم فلانُ» فيكون كمن أحرمَ مطلقاً . 

)١(‏ في النسخ الخطية و(ط): «عليهما». الأول: البخاري (4707)» ومسلم )١51( )١1717(‏ . والثاني: البخاري 
(19804)» ومسلم )1١190(‏ (۲۱۳) . والثالث: البخاري )١1209(‏ ومسلم (۱۲۲۱) (197). 

. في الأصل: «الاختلاف»‎ )١( 


(۳) ص ۳۸۱ و ۳۸۳ . 
(2) ۹/۲ . 


كباب المناسك (الحج) ۳۸۱ 


ولو قال: إن أحرمٌ زيدٌء فأنا محرمٌ . فيتوجّه أن لا يصح (و) . ولو قال: 
أحرمتٌ يوماً أو بنصني نُسّكِ ونحوهماء فيتوجّه خلافٌ . أويصحٌ» كالشافعية . 
وإن أحرم بنْسْكِ ونسيه» جعله عمرة*. نقله أبوداود. كما لو نذرّ الإحرامَ 
سك ونسيه؛ لأنّها اليقينُ. احتجّ به القاضي» وابنُ عقيل وغيرهماء 
ومرادهم: له جعلّه عمرةً» لا تعيينها". وعنه: ما شاء*. جزم به القاضي 


* قوله: (وإن أحرمٌ بنسكِ ونسيه» جعله عمرة) . 
الخلاف في كون له جعلّه عمرةً» وغيرٌ عمرةء مقيّدٌ بما إذا كان النسيان قبل الطواف» وأمّا إذا كان 
بعد الطوافي» فإنه يتعيّن جعله عمرة؛ لامتناع إدخال الح على العمرة بعد الطوافبٍ لمن لا هدي 
معه» كما سبق في صفة القران . وهذا التحريرٌ ذكره المصنّف بعد أسطر بقوله : (وإن كان شكه بعد 
طوافي العمرة جَعلّه عمرةً) . 

* قوله: (له جعله عمرة لا تعيينها).: وقوله: (وعنه: ما شاء) . 
أي : جعْله عمرةً» ويجوز جعْلّه ما شاء» لكن جعله عمرة“ أفضل» حتى يحصل الجمعٌ بينه وبين 
حمل النص على الندب» والنص هو روايةٌ أبي داود المتقدمة . والمصئّف موافقٌ لقولٍ القاضي» 
أن جعلّه عمرةً ليس للوجوب؛ لأنه قال: (ومرادهم : له جعله عمرةً لا تعيينها) . وكذلك الشيحٌ 
موفق الدين» فإنه قال: المنصوص أنه يجعله عمرةً . وقال القاضي : هذا محمولٌ على الاستحباب. 
وأقر قول القاضي» ولم يعارضه . وجه كونه يجعاله عمرةً للإحرايه بمثل إحرام" فلان؛ لأن 
الي ية أمر أبا موسى حين أحرمَ بما أهل به الننئ ل أن يجعله عمرة . كذا هنا . قاله أحمد . 
تنبيه : قول المصئّف : (جعله عمرةً)» ثم قال: (وعنه: ما شاء) . وكذا في «المقنع»“ : جعله 
عمرة» وقال القاضي : يصرفه إلى أيُّهما شاء . ظاهره أن الرواية الثانية مخالفةٌ للأولى . 


(۱) ليست في (ق) . 

(؟) في (ق): ما أحرم به . 

(۳) أخرجه البخاري (1009) وقد تقدم قريباً . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠۲/۸‏ . 


الفروع 


الفروع 


۳۸۲ باب الإحرام 


وجماعة» وحمل نص أحمدٌ على الندب. وأطلقَ جماعةٌ؛ هل يجعله ما شاء 
أو عمرة؟ على وجهين. فإن عيّنه بقران» صح حجه. وقيل: يلزمّه دم قرانٍ 
احتياطاً. وقيل: وتصح عمرثه؛ بناء على إدخال العمرة"“ على الحجٌ 
لحاجة» فيلزمه دم قِرانٍ. 


وإن عله E‏ فكفسخ حج ج إلى غمرة» ويلزمه دم م المتعوّ» ويجزئه 


عنهما وان كان شكه عه اران الخ جعله عُمرة؛ يت 
إذن لمن لا هدي معه. فإذا سعى وحلقّ. فمع بقاء وقت الوقوفي» يحرم 


وقوله بعد ذلك : (ومرادهم : له جعله عمرةً لا تعيينها) . وقوله: (وجزم به القاضي» وحمل النصٌّ 
على الندب) ظاهرّه: لا خلاف بين الأول والثاني» فعلى كلام القاضي وكلام المصئّف يحصل 
الجمعٌ بين قوله : (جعله عمرة) وبين قوله : (وعنه: ما شاء) فيكون جعله عمرةًٌ للاستحباب» 
وجعله ما شاء للجوازء ولا شك أن الجوارٌ لا يمنمُ الاستحباب» والاستحباب لا يمنعٌ الجوارٌء 
فلا خلاف بينهماء فلهذا جزم القاضي بجعله ما شاء» وحمل الأول على الندب . وأما مَنْ ذكر 
الخلاف» وأطلق» كما قدَّمه المصئّف في عبارته» وذكره «المقنع“ فظاهره المغايرةٌ بينهماء 
وأن كل واحدٍ من القولين مخالفٌ للآخر» فعلى هذا يجعل قوله: (جعله عمرةً) للوجوب» وهو 
ظاهرٌ اللفظء لكن لم أجد مَنْ صرّح به» وتوجيهه عَسِرٌء ويجعل قوله: (ما شاء) للتخيير من غير 
ترجيح» أي : يكون جعله عمرةً وجعله عن عمرةٍ على السواء» كما هو ظاهرٌ اللفظ. وإمّا أن يجعل 
(جعله عمرة) للاستحباب لا للوجوب» كما هو ظاهرٌ كلام الجماعة . والثاني: للتخيير من غير 
ترجيح العمرة على غيرها ؛ كما تقذّم» ويكون عدمٌ ترجيح العمرة على غيرها من هذه الجهة» وهو 
كونه أحرمٌ بسك ونسيه» ولا يمتنع إذا جعله عن عمرةٍ من جهةٍ النسيانٍ» أن يجعل ذلك عمرةً بعد 


ذلك على قاعدة: فسح القِرانٍ والإفرادٍ إلى العمرةٍ بشرطه»ء ولعل هذا ظاهرء والله أعلم . 


(۱) في (ب): #عمرة» . 
)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠۰۲/۸‏ 


كاب المناسك (الحج) FAY‏ 


بالححٌ» ويُتمه”'' ويُجزئه» ويلزمه دم للحلق في غير وقتهء إِنْ كان حاجَاًء 
وإلآّ فدم متعة. 

وإن كان شکه بعد طوافي العُمرةٍ ‏ وجعله حَجاًء أو قراناً ‏ تحلّلَ بفعل 
الحج» ولم يجزئه واحدٌ منهما للشكٌ”" ؛ لأنّه يحتمل أن المنسيّ عُمرةٌ فلا 
يصح إدخاله عليها بعد طوافهاء ويحتملٌ أنه حجٌء فلا يصح إدخالها عليه 
ولا دم» ولا قضاء؛ للشكّ في سببهما . 

وقال الشافعية: إن أحرمٌ بنك ونسيّه» جعلّه قراناً ‏ في الجديد ‏ فيتمّه 
ويُجزئه عن الحجٌّ» ولا يُجزئه عن العمرةء في الأصحٌ إلا إِنْ جار إدخالها 
على الحجٌ» فيلزمُه دم القِران» وإلاً فلاء في الأصح. قال أصحابّه: ولم 
يذكر الشافعينٌ القرانَ؛ لأنه لا يُدَّ منه» فلو جعلّه حَجَاً» وأتى بعملهء أجزأه. 
وإن جعِلَ عُمرةٌ وأتى بأعمالٍ القران» أجزأه عنها”". وإنْ جار إدخالها 
على الحجٌ. ولو لم يجعله شيئاًء وأتى بعمل الحجٌء تحلّلَ؛ ولم يجزئه واحدٌ 
منهما؛ للشك”'' فيما أتى به. ولو أتى بعمل العُمرة» لم يتحلّل؛ لاحتمالٍ 
أنه أحرمَ بحجٌ» ولم يتم عمّله . 

وإن عرض شكه بعد الوقوفيء وقبلَ الطوافيء أجزأه الح إن وقت 


ثانياً؛ لاحتمالٍ أنه كان معتمرأًء فلا يُجزئه ذلك الوقوف عن الحجٌّ. وإن 


. من هنا بداية السقط في (ب)‎ )١( 
. في (س): «للنسك»‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «عنهماء . 

(4) في (س) و(ط): «لشکه» . 


ائ 


۳۸4 باب الإحرام 


الفروع عرض بعد الشّوافي» وقبلَ الوقوفي» فنوى قارناً وأتى بعمله» لم يجزئه عن 
حجٌء ولا عمرة. 
وقال جماعة منهم : يتم أعمالَ العُمرة» ومنها: الحلقء أو التّقصيرء ثم 
حرم بالحيٌء ويأتي بده فیصځ حيه. قال أكثرهم: إن فمل هذاء صح 
حجّه. ولا فيه به؛ لاحتمالٍ أنه كان محرماً بحجٌء وأن هذا الحَلقّ في غير 
وقتِهء وقال بعضهم : يُباحُ بالعُذر. قالوا: ويلزمٌ غير المَكيّ دم عن الواجب 
عليه» ولا يُعَيّمُ جهتّه ؛ لأنه إِنْ كان مُعتمرأًء فدمُ متعوّء وإلاً فقد حلقّ في غير 
وقتِه» فإن عجر صامٌ كمتمتّع » ولا يعيّن الجهةً في صيام''' ثلاثق» فإن صامَ 
ثلاثةٌ فقطء ففي براءة ذمّته وجهان©” . ١‏ 
وكذا إن عرض السك بعد الوا والوقوف. وفي القّديم: يتحرّى» 
ويعمل بظئّه . والأصحٌ : ويُجزئه. وقال الحنفية : إن أحرم بنسّكِ ونسيّه» أو 
شك فيه قبل أن يأتي بفعل من أفعاله» وتحرّى» فلم يظهّر له» لزمّه أن يكونّ 
قارنا؛ احتياطا . 
فصل 1 
وإِنْ أحرمٌ بحبّتين» أو عُمرتين» انعقدٌ بواحدة (وم ش)؛ أن الزّمان 
يصلّح لواحدقء فيصحٌ به» كتفريتي الصفقة. فد على خلافي هناء كأضْلِهء 
وهو متوجّه. ولا ينعقدٌ بهماء كبقية أفعالهماء وكنذرهما في عام واحدٍء 
تجبُ إحداهماء ولم تجب الأخرى؛ لأنَّ الوقتَ لا يصلّح لهُماء قاله 


التصحبح ١‏ (*) الثاني : قوله: (فإن صام ثلاثة فقط» ففي براءة ذمّتِهِ وجهان) . انتهى . الظاهِرٌ 
أن هذا من تتمة كلام الشافعية . 


. في (س): «صوم؟‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) Ao‏ 


القاضي وغيره. ويتوجه الخلاف. وكنية صومّين في يوم باون أخرع اا 
فل ام e e‏ وو ت : مطلقاً - 
ويقضى e‏ فلو افده 0-6 عنذه . وقال 1 e‏ 
منهما ؛ لقوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرّناء فهو رد“ . فهو منهئىٌ عنه . 
وأجاب القاضي وغيره» بحمله على غير مسألتنا . قال الحنفيةٌ : مَنْ أحرمٌ 
بح فين كربا حو لَزِمَتّاه. فان حلقٌ في الأولى» فلا شيء عليه 
ا ا يه ا 0 
اليرن فإذا ا حكق. هر اوی ان سكا شي الاسام لاز نھر جناي 
فقد أخَر e‏ وقته في الأول وذلك یو چب ال ف 0 
حنيفة» وعندهما Da‏ 

قال الحنفيةٌ : ومن فرع من عمرتّه إلا التّتقصير» فأحرم بأخری» فعليه دمُ؛ 
لإحرامِه قبل الوقتٍ؛ لأنه جمعٌ بين إحرامّي العُمرة» وهذا مكروة. قالوا: 
فلو فاته الححٌ» ثم أحرمٌ بحجٌ» أو عُمرقٍ فقد جمع بين العمرتين من حيث 
الأفعالٌ» وبينَ الحسّتين إحراماً» فعليه أن يرفضهماء كما لو أحرمَ بهما معا 
ويقضيها ؛ لصحة الشروع فيهاء ودمٌ لرفضهما" بتحلله قبل أوانه؛ بناء على 


. أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۸()۱۷()۱۷۱۸) من حديث عائشة‎ )١( 
. في (ط): «لرفضها»‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


۷/1 


آم باب الإحرام 


أصلهم ؛ أنَّ فائِتَ الحجٌ يحلل بأفعالها من غير أن ينقلبَ إحرامّه إحرامّهاء 
e‏ 

وإِنْ أهل لعامين » فذكرٌ أبوبكر رواية أبي طالب: إذا قال: لبيك العام 
وعامٌ قابل» » فان عطَاءً يقولٌ : يحجٌ العامّ» ويعتمرٌ قابل . 

وإن أحرمٌ عن اثنين» وقع عن نفسه (و)؛ لا بن غا و 
أولوية» وكإحرامه عن زيدٍ ونفسهء وكذا إن أحرمً عن أحدهما لا بعينه ؛ 
لأمره بالنّعيين. واختارٌ القاضي» وأبوالخطاب: له جعلّه لأيّهما شاء؛ 
لصحته عبرل فصحّ عنه. قال الحنفية: هو الاستحسانٌ؛ لان الإحرام 
وسيلةٌ إلى مقصوده والمُبهمُ يصلّح وسيلة بواسطة التّعِينِء فاكتّفى به شرطأ . 
فلو طاف شوطاً» أو سعى» أو وقف بعرفة قَبْلَ جَعْلِه تعيّنَ عن نفسه؛ لأنّه 
لا يلحقه فسحٌ» ولا يقع عن غير معيّنٍ . 

وعنه: يبطل إحرائه - كذا في «الرعاية الكبرى» ‏ ويضمنٌ. ويؤدّب من 
أذ من اثنين تین ؛ ؛ ليج عنهما في عام؛ لفعله مُحرَّما . نص عليه» فإن 
استنابه اثنان في عام في نُسك» فأحرمٌ عن أحدهما بعينه» ونسيّه» وتعذر 
معرفتّه» فإن فرّطء أعادً الحجّ عنهما 

وإن فرّط المُوصَّى إليه بذلك» عُرم ذلك» وإلاً فمنْ تركة المُوصِيَيْنَ» إِنْ 
كان النَّائبُ غير مستأجر لذلك» وإلاً لزماة. وإن/ أحرمً عن أحدهما بعينه 
ولم ينه" صحٌ» ولم يصح إحرامه للآخرٍ بعدّه. نص عليه» وظاهرٌ ما 


. في الأصل: «ينسبه»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) TAV‏ 


سبق فيمن أهل بحجةٍ عن أبويه . 

وقال الحنفيةٌ : من آهل بحبةٍ عنهماء ؛ أجزأه أنْ يجعلّها عن أحدهماء لا 
aS‏ آمره» فإنما يجعل ثواب ب حَبَةٍ له" وذلك بعد أداء 
الحجء فلْعَّتْ نيه قبل أدائو» وصح جعلّه ثوابه لأحدهما بعد الأداء» بخلافي 
المأمورء كذا قالوا. وسبق آخرّ المناسكِ في فصل الاستنابة عن 
العو 

فصل 

التَلبِيةٌ : شن لا تَجبُ ‏ وسبق أو الباب ونُستحبٌ عقب إحرامه. 
جزم , به بعضهم ؛ ؛ لما سبقّ. وجزمٌ بعضُهم: إذا ركبّء والمرادٌ: واستوث به 
راحلته قائمةً؛ لأ“ في «الصحيحين»“ من حديثٍ ابن عُمر. ولفظ 
البخاري"؟ من ديف ا وأنس: أهلّ. ونقلَ حرب؛ يُلبّي متى شاء 
عدار روناي ري لقتعي را 

وصفتّها في «الصحيحين)”" ادقع ينهي أن تلب ازسول :الله كله : 
«لبّيك اللهم لبّيكء ليك لا شريكَ لك ليك إِنَّ الحَمْدَ والنّعمةَ لكَ 
والمُلكء لا شريكَ لك». قال الّلحاوي والقرطبي : أجمعٌ العلماءً على هذه 


. من هنا بداية السقط في (س)‎ )١( 

(۲) ص 5954 . 

(۳) ص ۳۲۳ . 

. في الأصل: «لأن»‎ )٤( 

(5) البخاري .)۱٥٥۲(‏ ومسلم (۱۱۸۷) (۲۸) . 
(1) في لصحيحهة )١1581(‏ و(1345) . 

. )۱۹( )١١184( ومسلم‎ .)١13849( البخاري‎ ١ 


الفروع 


FAA‏ باب الإحرام 


الفروع التلبية . ويقول: «لبّيك إن بكسر الهمزة عند أحمد. قال شِيحُنا : هو أفضل عند 
أصحاينا والجُمهورء نه حكن عن محمد بن الكسين» والكسائيء والفرّاء 
وغيرهم . وقاله الحنفيةٌ والشّافعية . وحُكي الفتخ عن أبي حنيفةً » وآخرين . 
قال ثعلبٌ: من كسرّء فقذ عَمَّء يعنى: حَمِدَ الله على کل حالٍ. قال: 
ومن فتح » فقدٌ خصّء أي : لأنَّ الحمدّ لكَّء أي : لهذا السّبب. 
ولبَِّكَ لفظة مثتى» ولیس بِمُثنى ؛ لأنّه لا واحدّ له من لفظه» ولم يُقصدٌ به 
التثنيةٌ» بل للتكثير”'". والثَّبيةُ: من لَب بالمكانء إذا أقامَ به» أي : أنا ميم على 
طاعتّك إقامة بعد إقامة» كما قالوا : حَنانِيكَ ونحوه» والحنان الرّحمة. وعند 
يُونس : لفظها مفردٌء والياء فيها كالياء في عليك» وإليك» ولديك”"» قُلبت 
الباء الثَالثةياء؛ استثقالاً لثلاث باءات» ثم ألفاً؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلّهاء ثم 
ياء۶؛ لإضافتها إلى مُضمرء كما في لديك" وردّه سيبويه بقولٍ الشاعر ‏ : 
وت را ميدي © “براك يدي السيور 
بالياء دون الألفِ مع إضافتهِ إلى الظّاهِرٍ . وهي جوابٌ الدّعاءِء والدّاعي 
قيل : هو الله» وقيل : محمد وقيل : إبراهيمٌ» عليهما الصَّلاةٌ والسلاء. 


التصحيح 2١‏ مسألة-7: قوله في التلبية : (وهي جوابٌُ الدعاءء والدّاعي قيل: هو الله تعالى؛ 
وقيل : محمدء وقيلَ: إبراهيمٌ» عليهما من الله أفضل السلام) انتهى . قلت : أكثرُ العلماء 
على أنه إبراهيم كَل وقد قطع به البَعَويء وغيرُه من أهل التفسيرٍ . 


. في الأصل: (التكبير»‎ )١( 
. في الأصل: «ويديك»‎ )( - 
هذا عجز البيت» وتمامه:‎ )۳( 
دَعَوْتُ لما اني مسُوراً فلبى فلبَيْ يَدَيْ مِسْوَرٍ‎ 
. ٠٥۲/۱ وسيبويه‎ ٩۲ /۲ ينظر «الخزانة»‎ 


كتاب المناسك (الحج) ۳۸۹ 


ولا تُستحبٌ الرّيادةٌ عليها (ه)ء ولا يكره :نض عليه وم ی لقول الفروع' 
ابن عمر: إن رسول الي كان لا يزيد على ذلك . وزاد ابن عمر فى 
آرم ولق وسعيك» والخيرُ في يديك والرًغباء إليكَ 
والعمل». متفق عليه . وفي «الموطأ» وأبي داود“ في زيادته: «لبيك 
لبيك ليك . ثلاث مرّاكاء وزاد مر ما راف انه متفق عله ٠‏ وعتة 
أيضاً : لبّيك ذا النّعماء والقَضل الحسنء لبيك مَرغوباً ومرهُوباً إليك. رواه 
الأثرم» وابنُ المنذر" . ولمُسلمء وأبي داود" من حديثِ جابرء کخبر ابن 
ع نو الام و : ذا المعارج. ونحوه من الكلام والنبيُ َك يَسمعْ 
فلا يقولٌ لهم شيئاًء ولزم تلبيته . وعن: ابي هريرة : أن النبئ كله قال في 
تلبيته : «لبيك إلهَ الحقٌ لبيك». حديتثٌ حسنء رواه أحمدء والنسائيٌ» وابن 
ناجد» وضححه ابن حبان»:والحاكم "1 وفي «الإفصاح» لابن هُبيرة: تكره 
الزيادة. وقيل: له الرّيادةٌ بعدّها لا فيها. وللبخاري”'''. التَلبِيةَ من حديث 
عائشة كابن عمرء وليس فيه : «والملكَ لا شريك لك». 


. )51( )1184( أخرجه البخاري (09115)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) ليست في الأصل . 

. )۲۱( )۱۱۸٤( ومسلم‎ .)٠٥٤۹( البخاري‎ )۳( 

. )۱۸١۲( الموطأ ۴۳۱/۱ وأبو داود‎ )٤( 

. )۲۱( )۱۱۸۴٤( ومسلم‎ »)۱٥٤۹( البخاري‎ )©( 

. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي  ص1۹۳‎ )١( 

(۷) مسلم (۱۲۳۱۸) .)۱٤۷(‏ وأبو داود (۱۸۱۳) . 

(4) ليست في الأصل و(ط)ء والمثبت من مصادر التخريج . 

(9) أحمد (/8541)» والنسائي في «المجتبی» ۰۱۹۱/١‏ وابن ماجه (۲۹۲۰)» وابن حبان (۳۸۰۰)» والحاكم 519/١‏ . 
)٠١(‏ في صحيحه )۱٥٥۰(‏ . 


الفروع 


۳۹ باب الإحسرام 


وقد نقل المروذي : كان فى حديث ابن عمر: «والمَلكَ لا شريكَ لك». 
فتركه؛ لأنَّ الناسَ تركوهء لتقن ا واستحبٌ الشافعية» إذا 
رَأى ما يعجبه: لبيك إن ا عي الآخرة»؛ لرواية الشّافعت”'2, عن 
مُجاهد مرسلاً» تلبيةً ابن عمرّ: حتی إذا کان ذاتَ يوم» والثامن ضرفن 


علق كانه ا و فزاد فيه ذلك . ا : إذا رأى ما 


يعجبه» قال : «اللهم لا عيشَ إلا عيش الآخرة»”" 


ويستحب أن يلي عن أخرسَ ومريض . نقلّه ابن إبراهيم . قال جماعة : 
ن وإغماء. زادَ بعضهم: ونوم . وقك-ذكروا: أن إشارةً الأخرس 
ال ا 

وتتأكدٌ التَلبية: إذا علا تَشْرَاَء أو هبط وادياًء أو لقي رفقةء أو سمعَ 
مُلبياًء وعقيبَ مكتوبة» أو أتى محظوراً ناسياء وأولَ الليل والنّْهارٍء أو 
رکب . زاد في «الرعاية»: أو نزل. وقاله الشافعية» ولم وا الصّلاة 
بمكتوبة. قال النّحَعي: كانوا يستحبون التَلبية دُبر الصلاةٍ المكتوبة» وإذا 
هبط وادياء أو علا نَشْرَاَء أو لقي ركبا أو استوّت به راحَلتّه . وعن جابر: 
أن النب يكل كان يُلبي في حبجته كذلك. ولم يذكر: لاتسرك راع 


وزاد: ومن آخر الليل” 0 وعنل مالك : لا يلبي عند لقاءِ الرفقة : وفي 


. ۳۰٤/۱ في مسنده‎ )١( 

(۲) في (ط): «ينصرفون» . 

(۳) أخرجه البخاري (5099) . 
)٤(‏ في الأصل: «المفهمة؟» . 

() أخرجه مسلم (1514) )۱٤۷(‏ . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۹۱ 


«التنترعن:: بيخ عند كن الأ جرال يده وذ كما سيق وراد وإذا 
رأى البّيت. 

ويُستحبٌ رفعٌ الصوتٍ بها ؛ لخبر السّائبٍ بن خَخلاد : «أتاني جبريل عليه 
السلام» فأمّرني أن آمر أصحابيء أن يرفعُوا أصواتهم بالإهلالٍ» والتّلبية». 
أسانيده جيدة. رواه الخمسة» وصحححه الترمذي”. ولأحمد'" من رواية 
ابن إسحاق: أنَّ جبريلَ قال له: «كُنْ عَسّْاجاً تَجَاجاً». والعجٌ: التَّلبية 
والنّحُّ: نحرٌ البّدن. وعن ابن أبي قُديك» عن الضَّحاكِ بن عُثمان» 55 
ابن المتكدر, TS‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أن 
النبي كل سْيْلَ : أي الحجٌ أفضل؟ قال : «العَح والثج»" . عبدالرحمن تفرد عنه 
ابن المنكر. قال الترمذي: ولم يسمعْ منه. وقال: حديث غريب. ومَنْ رواه 
على غير ذلك» فقذْ أخطأ عند أحمدّ» والبخاري»› والترمذي . وقال أحمد» 
وابن معين» في رواية مهئًا : أصل الحديثٍ معروفٌ» ويختلفون في إسنادو. 

وكره مالك إظهارَها في غير المساجدٍء حكاه بعضُهم. وذكرّ ابن هُبيرة: 
نهم اتة تفقُوا على أن إظهارّها مسنونٌ في الصّحارى» ولا يُستحبٌ إظهارُها في 
مساجد الحل وأمصارها (ه) ذكرّه الأصحات. امقول عن أحمد: إذا 
أحرمٌ في مصرهء لا يُعجبني أن يلبّي حتى يَبْرّز؛ لقولٍ ابن عبّاس لمَنْ سمعه 
يُلبِي بالمدينة : إِنَّ هذا لمجئون. إِنّما التّلبِيةُ إذا يَرَزْت7؟ . 


(۱) آبوداود (٤۱۸۱)..والتر‏ مذي (۸۲۹)ء والنسائي في «المجتبى» 0/ ۱٦۲‏ وابن مانجه (۲۹۲۲)ء وأحمد )١/17901/(‏ . 
(۲) في مسنده )١159655(‏ . 1 
(۳) أخرجه الترمذي (۸۲۷) . 

. أخرجه الإمام أحمد في «مسائله» برواية أبي :داود ص۹۹‎ )٤( 


الفروح 


۳4۲ باب الإحرام 


الفروع 2 واحتح القاضي وأصحابه. بأنَّ إخفاء التطوع أؤْلى؛ خوف الرّياء على 
مَنْ لا يشاركه في تلك العبادة» بخلافي البّراري» وعرفات. والخرم. 
وا حتجٌ الشيخ بكراهة رفع الصوتٍ في المسجد . وجديدٌ قولّي الشافعي 
- كما سبق عن أبي حنيفةء وجمهور أصحابه -: ا الخلات في اصل التلبية. 
فإن استُحيّت» استجبٌ إظهارُهاء وإلا فلا . وبعضهم: في إظهارهاء زأنه 
١‏ إن/ لم يستحب» ففي المساجد الثلاثة وجهان» وذكرٌ ابن هبيرة عن مالك 
وأحمدء كقولنا. 
وعند شيخنا: لا يُلبِي بوقوفه بعرفة ومُزدلفة؛ لعدم نقلهء كذا قال. 
وكانت عائشة تتركها إذا راخت إلى الموقف. وغن جعفر بن مخمد: أن علياً 
كان يقطعٌها إذا زائت الشّمس من يوم عرفة. رواهما مالك . ويأتي متى 
رق 
والإكثار منها* ؛ لخبر سهل بن سعد : «ما مِنْ مسلم يلبي إلا لبّى مَنْ عن 
يمينه وعن شوالِه» من حَجَرِه أو شجر» أو مَدَرِهِ حتى تنقطعَ الأرضٌ من ها 
هُنا وها هنا». رواه ابن ماجهء من رواية إسماعيل بن عيّاش» عن المَدنيين» 
وهو ضعيف عنهم .. وكذا التّرَمذي”")» ورواه”*“ أيضاً بإسناد جيد. وعن 
جابر مرفوعاً: «ما من مُحرم يُضْحي لله يومّه يبي حى تعيب الشَّمسُء إلا 


الحاشية * قوله في التلبية (والإكثارٌ منها) 
هو عطفٌ على (رفعٌ صوتِه) . 
)١(‏ في الموطأ ۳۳۸/١‏ . 
(۲) ص 06 . 


(*) ابن ماجه »)7915١1(‏ والترمذي (858) . 
)٤(‏ الترمذي في سننه إثر حديث (۸۲۸) . 


كتاب المناسك (الحج) ۳4۴۳ 
0 ملت اا2942419252092000ض2022ببم954ؤزل 12 11111 يي 222 يي يي 1717 ڪڪ 


غابٹ بذنوبه» فعاد كما ولدثه أمّه). إسناده ضعيف» رواه أحمدء وابن الفروع 
Eb‏ 

والدعاء بعدها (م)؛ لخبر خُزيمة : | سال ا 
ويستعيل برخ مق لاز إسناده حف وراه الشافعن > والدار قط 

والصلاةٌ على النبي كلا" بعدها (م)؛ لقول القاسم بن محمدٍ: كان 
يُستحبٌ ذلك . فيه صالحٌ بن محمد بن زائدةً» قوّاه أحمد» وضعّفه الجماعة. 
رواه الدارقطني”* ؛ ولاه يُشرعٌ فيه ذكرٌ الله كصلاةء وأذانٍ. 

ولا يُستحبُ تكرارٌ التّلبية في حالةٍ واحدة. قاله أحمدء وقاله في 
«المستوعب»» وغيره. وقال له الأثرمٌ: ما شيء يفعله العامّة» يكبّرون ذُبرَ 
الصّلاة ثلاثاً؟ فتبسّمء وقال: لا أدري من أين جاءوا به؟ قلت: اليس يُجزئه 
مرّة؟ قال : بَلى ؛ لن المروي التَّلبِيةً مُطلقاً . واستحيّه فى «الخلاف»؛ لتليّسِهِ 
بالعبادة . ٠‏ 

وقال الشيحٌ: حسنٌء فإن الله وثْرٌ يحب الوثْرٌ. وعن ابن مسعود: أن 
النبيئ بل كان إذا دعاء دعا ثلاثء وإذا سأل» سال ثلاثاً. رواه مسل . 
ولأحمدء وأبي داود"": أله كان يُعجبه أن يدعرّ ثلاثاً» ويستغفرٌ ثلاثا . 


. )۲۹۲۵( وابن ماجه‎ 2)١5٠١8( أحمد‎ )١( 
. ۲۳۷/۲ والدارقطني‎ ٠۳٠۷/١ الشافعي‎ )۲( 
. إلى هنا نهاية السقط في (س)‎ )۳( 

. ۲۳۷/۲ في سننه‎ )٤( 

(۵) في صحيحه )۱۷۹٤(‏ (۱۰۷) . 

(5) أحمد »)۳۷٤٤(‏ وأبو داود )۱٥۲۴(‏ . 


الفروع 


44 باب الإحرام 


وللبخاري“: عن أنس: أن النبي ية كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعادّها ثلاث 
حتى نُفْهَم عنه . وفي «الرعاية»: يُكره تكرارٌها في حالةٍ واحدةء كذا قال. 

0 ومثلها التكبيرٌ دُبر الصلاةٍ في الأضحى والتشريق» 
ذكره الشيحٌ. ويُعتبر أن تُسوع المرأةٌ نفسّها بها (و). والسّنة: أن لا ترفع 
صوتها. حكاه أبن عبد 7 (ع). ويكرّه جهرّها أكثرٌ من در" سماع 
رفيقتها خرف الح در ثن ا N‏ ضح"» ومن أذانٍ أيضاً. وعلى 
قولنا 0-00 عور“ تُمنّعء كبعض الشّافعية. وظاهرٌ كلام بعض 
أصحابنا : أن تقتصرٌ على إسماع” ا وهو مجه (و ش). وفي 1 
ان و«المستوعب»» وجماعة: لا ترف م إلا بمَذرِ ما 

ولا تشرع إلا بالعربية إن قَدِرَء كأذانٍء وذكر صلاةء ولم يجوز 
أبوالمعالي الأذان بغير العربية» إلا لنفسه مع عَجزه. وهل يُستحبٌ ذكر نسكه 
فيها؟ فيه وجهان“ . 


التصحيح مسألة-۸ : قوله : (وهل يُستحبٌ ذكرُ نُسكه فيها)-يعني في الثّلبية-(فيه وجهان) انتهى : 


أحدهما: تحت وهو الصحيح . قدّمه الشيخ في «المغني»“» والشارح» 


ونصراه . وقدّمه في «الفائق»» وابنُ رزين في «شرحهاء واختاره ذ في «الرعاية الكبرى» . 


جه * قوله: (وعلى قولنا : صوتها عورة) . 


الذي رججحه في النكاح"“/ أن صوتّها ليس بعورة 1 


. )44( في صحيحه‎ )١( 
. ليست في (س)‎ )۲( 

۳( في (س) «سماع؟ . 

(£) ه/ 1£ . 

(6) بعدها في (ق): «رفع» . 
5/805 . 


كتاب المناسك (الحج) ۴40 


ويُستحبٌ للقارنٍ ذكرٌ العُمرةٍ قبل الحجٌ'''. نص عليه؛ لقولٍ أنس: إن الفروع 
النببئ بي قال: «لبيك عُمرةء وحجا». متفق عليه . وذكرٌ الآجريٌ: الحجّ 
قبل العُمرة» وأنه يذكر نسگه فيها أوَّلَ مَرّة. 

ويقطع الحاحٌ التَلِبِيةَ عند رمي أوّل حَصاةٍ من جَمرةٍ العٌقبة» قال أحمد: 
يُلبي حتى يّرمي جمرةً العقبة» يقطعٌ عند أوّل حصاةٍ (و ه ش)؛ لأنَّ في 
«الصحيحين»” ٠"‏ عن ابن عباس : أن أسامة كان ردف النبي ية من عرفة إلى 
المزدلفة ثم أردف الفضل من مُزدلفة إلى منى» فكلاهما قال: لم يزل النبيٌ 
كه يبي حتى رَمى جمرةً العقبة. وللنسائي“ : فلما رَمى» قط التّلبية. 
ورواة حنبل : قطعٌ عند أوّل خصاة. وكان ابن عباس بعرفة» فقال: مالي لا 
أسمعٌ الئاس يُلَبُونَ؟ فقال سعيدٌ بن ججبير: يَخافون من معاوية» فخرج ابن 
عباس من فسطاطه» فقال: لبيك اللّهم لبّيكء فإنَّهُم قد يركوا السنة من بُمْضِ 
عليٌّ. رواه النسائي”'' بإسنادٍ جيد. وفيه خالد بن مخلد ثقةٌ؛ لكنه شيعيٌ له 
مناكير. ولبّى النبيٌ يل بمزدلفة . قاله ابنُ مسعود» رواه مسلم" . ولبّى من 
منى إلى عرفة» فقيل له: ليس يوم تلبية» بل يومٌ تكبير. فقال: أَجَهِل الناسٌ» 


الوجه الثاني : لا يُستحبٌ 5 جزم به في «الهداية»» و«المستوعب» قلت * وهو التصحيح 
ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 
فهذه ثمانٍ مسائل في هذا الباب . 


. في الأصل و(ط): «الحجةه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ۳۳٦‏ . 

(۴) البخاري (1770), ومسلم (۱۲۸۰) (573) . 
(5) في المجتبى 508/8 . 

.„ Yor /o :(0)-في المجتبى‎ 

زقف في صحيحه (۲۷۱()۱۲۸۳) . 


الفروع 


۳۹٦‏ باب الإحسرام 


أم نُسُوا؟ خرجت مع رسول الله كك قما2 ك "التليية حت رف جمرة العقةء 
إل أن يُخَالطها تكبيرٌء أو تهليل. رواه أحمد”''؛ ولأنه يتحلل بشروعه في 
الرّمىء فيقطعْها كالمعتمر بشروعه فى الظواف» بخلاف ما قبله . 

وأصح روايتي مالك: يقطعٌ إذا زالت الشمس من يوم عَرفة؛ لما سبق في 


إظهارها. ولمالكِ”" عن نافع : كان ابن عمر يقطعٌ التلبيةَ في لم إذا 


7 )۳( 


انتهى إلى الحرّم حتى يطوف بالبيت» ثم يَسعى» ثم يبي حين” " يعدو من 
منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يقطعٌ التلبية حين يدخل الحرم . 
ويقطعها المعتمر» والمتمتع بشروعه في الطّواف» نص عليه (و ه ش). 
وهو معنى قوله : إذا استلم الحجر» فلا وجه لِذكره» خلافاً لما روى 
التو فلاف م وصحححه عن اب بن عباس - يرفع الحديث ل 
التلبية في العُمرةء إذا استلم الحجر. اغا تل ا 
يستلم الحجر. صحيح رواه جماعة. ورواه أبوداود فوا من رواية 
ابن أبي ليلى» وهو ضعيف عند الأكثر . ولأنّه لا يتحلّل قبله» فلا يقطعُهاء 
كما قبل محل التزاع . وعند مالك: يقطع إذا وصل الحرم إن أحرّم من 
الميقاتِ. وإِنْ أحرّم من أدنى الحِل»ء فإذا رأى البيتَ. وقال الخرقي: 
يقطعها إذا وصل | وجزم به في «المستوعب». وغيره. وعن OE‏ 


. )۳۹۹۱( في مسنده‎ )١( 
. ۳٤۳/۱ في الموطأ‎ )۲( 
. في (ط): «حتی»‎ )۳( 
. )419( في سننه‎ )٤( 
. )۱۸۱۷( في سنته‎ )0( 


كتاب المناسك (الحج) ۹¥ 


برؤيته › وحملا على الأول. ولا ناس بها فى طوافي القدوم. كاله جمد 
والأصحاب؛ لما سبق» ولإمكان الجمع» ولا دليل للكراهة. 

وحكى الشيحٌ عن أبي الخكّاب: لا يلبّي ؛ لأنّه مشتغل بذكر يخصّه. قال 
ابن غييئة : :ما رأينا أخذا يقتئ به يلي .حول الت إلا غطاء بن الشائب: 
وهو جديد قولي الشافعي. والقديم: يستحبٌ. قال الأصحابٌ: لا يُظهرها 
فيه (و). وفي «المستوعب» وغيره: لا يستحبٌ. 

ومعنى كلام القاضي : يكره» وصرّح به الشيخ . قال: لئلا يسْوّشَ على 
الظائفين. وفي «الرعاية»» وجه : يُسن. والسعئ بعد طوافي القّدوم» 
يتوجه أن حكمّه كذلك» وهو مرادٌ أصحابنا؛ لأنه تَبْعٌ له (وش). ولا بس 
أن يكبي الحلال. ذكره الشيخ (و ه ش) كسائر الأذكار» ويتوجه احتمالٌ: 
یکره (وم)؟ لعدم نقله. ولو صم اعتبارٌها بسائر الأذكارٍ كانت مستحبة» 
ويتوجه: أن الكلام في أثنائهاء ومخاطبته حتى بسلام وردّه منه» كأذانٍ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0ال 


الفروع 


الفروع 


۲۷۲/۱ 


۳۹۸ باب محظورات الإحسرام 


وكفاراتهاء وما يتعلق بذلك/ 

وهي تسم ؛ إزالة الشَّعْر : 

بخلق» أو قطعء أو نتفي. أو غيرهء بلا عذر يتضرّر بإبقاء الشَّعرِ 
بالإجماع ؛ لقولِه الله تعالی : وول عأ رو و ع هافن بام له 36 يم 
تَرِيضًا أو پو أَدى من راسو هَيِدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صَدَمَةٍ أو صل © [البقرة: .]١95‏ 
وقال كعبٌ بن عَجرَةَ: كان بي اذى من رأسي»ء فحملتٌ إلى رسول الله اء 
SS‏ 
أتجدٌ شاةً؟» قلت: لاء فنزلت الآية: ين صيام أو صَدَكَةِ أو سك 
[البقرة: .]۱۹١‏ قال: هو صوم ثلاثة eT‏ نصفت 
عا وت مه افا لكل كن شق عله" ب ول 2077 اتن 
علي رسولٌ الله ي زمنَ الحُديبية» فقالَ: «كأن هوام راسك تَوْذِيكٌ؟» 
فقلتٌ: أجل . فقال: «فاحلقه» واذبح شاةًء أو صم ثلاثة أيام» أو تصدّقٌ 
بثلاثة آصٌع من تمر بين ستة مساكينَّ» . 

والفدية: في ثلاث شعرات» هذا المذهبٌء قاله القاضي» وغيره: 
ونصرّه هو وأصحابه. نص عليه (وش)؛ لأنّ اللات جمعٌ ؛ واعتبرت في 
مَواضعَ» كمحل الوفاق» بخلاف ربع الرأس» وما يُماط به الأذى. 


(۱) البخاري (0)1817 ومسلم (1101) (40) . 
(۲) في «صحیحه» (۱۲۰۱) (۸۰) . 


كتاب المناسك (الحج) ۳۹۹ 


وعنه : في أربع» نقلها جماعةٌ» واختارّها الخرقي؛ لأنَّ الأربعَ كثيدٌ. الفروع 

وذكرَ ابن أبى موسى رواية: فى حمس . اختارها أبوبكر في «التنبيهة 

ا ا ۰ 

وعندٌ أبي حنيفة: في ربع الرّأس» وكذا في الرّقبة كُلّهاء أو الإبط 
الواحدء أو العانة؛ لأنّه مقصودٌ. وقال صاحباه: إذا حلقّ عُضواًء لزمة دم 
وإن كان أقلّ » فطعامٌ. أي: الصّدرٌء والسّاق» وشبهه. وإن أخذدّ من 
شاربه» نيِبَ؟؛ فيجبٌُ في رُبعه قيمة رُبع دم» وإن حلق موضعٌ المحاجمء 
لزمه دم عنده» وقالا: صدقة 

وغد نالك فما يماعل به اذى ویو جهنل احتمال: 

والفدية دم أو إطعامٌُ ستة مساكينَء E‏ 0 بره في روايةء 
وهي أشهرء ككفارة اليمين . وفي رواية : نصفُ صاع“ 0 كغيره ؟ 


مسألة ١‏ : قوله ST‏ أو إطعامُ َة التصحيح 
مساکین ؛ لكل مسكين مد في رواية» وهي أشْهّرُ ككفارة اليمين : وفي رواية: 
نصف صًاع) . انتهى 

ا بن ل مو او ر شهرُء كما قال المصنف . وجزمٌ به في 
«المقنع»"") » ولاشرح ابن منجا»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الوجيز»» و«المنور»ء 
وغيرهم . وقدّمه في «الفائق»» و«شرح ابن رزين» . 

والرواية اللّانية : جزم بها في «الكافي»”"» وأطلقها في «المغني»““ و«الشرح»“ 


(۱) بعدها في الأصل : من . 

(۲) المقنع مع. الشرح الكبير والإنصاف ٠۲۲۳/۸‏ 
VV /Y (FP)‏ . 

. A/\ /0 (€) 


الفروع 


0 باب محظورات الإحرام 


لأنه ليس بمنصّوص عليه » فيُعتبرٌ بالتّمرِه والرّبيب» المنصوص عليهماء 
كالشعير. وعن الحنفية : منَ البّرّ نصفٌُ صاع» ومن غيره صاع . 

واختارٌ شيحّنا : : يجزئ خبرٌ» رطلان عراقية» وينبغي أن يكون باذم وإ 
مما اکل أفضل من بر وشعير . قال أحمدٌ والأصحاتٌ: أو صوم ثلاثة 
أيام» واختارٌ الجُرّي: يصوم ثلاثة في الححّ» و إذا رَجَعّ. وقال 
الحسن» ونافعٌ» وعكرمةٌ: يصومٌ عشرةً» والصَّدقةٌ على عشرةٍ. كذا قالوا. 

وغيرٌ المعذور مثله في التُخيير. نقلَ جعفرٌ وغيره: كل ما في القُرآن 
«أو» فهو مُخيّر. ذكره الشيخ ظاهر المذمّب (و م ش)؛ لأنه تبِعٌ للمَعذور» 
والتَّبع لا يُخالف أصلّه؛ ولان كل كفارةٍ حير فيها لعْذْرء حير بدونه» كجزاء 
الصيد» ولم يخيّر اله بشرط العُذْرِء بل الشرظ لجواز الحَلّق . 

وعنه : امن ر ر الم فإن عدمه» أطعَم» » فإن تل يام : 
جزم به ا وأصحابه ف كُتب الخلاف» (وه)؛ لأ دم م يتعلّقُ 
بمحظور ييختصٌ الإحرام كذ يجب جتركه رمي» ومجاوزةٍ ميقاتٍ» وله 
تقديمُ الكمّارة على الحَلْق» > ككفارة اليّمِينِ. 

. وفي كل شعرة إطعامٌ مسكين . نص عليه» وهو المذهبٌ عند الأصحاب؛ 

لأنّه أقل ما وجب شرعاً فدية. وعنه e‏ لأنّه لا تقديرٌ فيه فد 
أن المرادٌ: يُصَدَق بشيء. وعنه: درهم . وعنه : ا وعنه : درهم» أف 
نصفه . ذكرّها أصحاب القاضي» وخرّجها هو من ليالي مني . وعند الحنفية : 


. في الأصل: «مما»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) ٤١١‏ 


كالأوّلٍ. وفي كلامهم أ فته ف و مالف مكلف توعقة يشا : 
لا ضمانّ فيما"'' لم يُمظ به الأذى . 

وعن الشّافعيٌ : تلت درهم. وعنه: إطعام مسکین› وغل درهم . 
وره فر + رر 0 ما :شيك د" الا ب م 
بنسبته» كصيل» وبعض شعرء كهي ؛ لأنّه غيرٌ مقدَّرٍ بمساحة » بل كمُوضحّة ‏ 
يستوي صغيرٌها وكبيرها. وخرّجٌ ع ابن عقيل وجهاًء بنسبته» ةع 

وشعرٌ البّدن كالرّأس في الفدية (و)» خلافاً لداود؛ لرن اا ا 
بل أولّى ؛ لأنَّ الحاجة لا تدعو إليه . 

وشعرٌ الرس والبدن واحدٌء في ا ا منهم 
أبوالخطاب والشيخ ؛ له خا كاو الد وليه مضا 
وسراويل» وفي رواية: لكل واحدٍ منهما حكم منفر متفر" نقلّه الجماعةً“» 
ونصرّه القاضي» وجماعةٌ7" (و)؛ لأنّهما كجنسين؛ لتعلّق السك بالرّأسِ 


مسألة ‏ ؟ : قوله : (وشعرٌ الرّأس والبدنٍ واحدٌّ» في رواية اختارها جماعة» منهم أبو 
الخطاب والشيخ . . . وفي وا لكل واحدٍ منهما حكمٌ منفرد. نقلّه الجماعةٌ 
ونصرّه القاضي» وجماعةً) . انتهى . وأطلقهما في «المذهب»ء و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب)»» و«التلخيص». ولاشرح ابن منجا»)» و«الزركشي». وغيرهم : 

إحداهُما: أنَّ شعرٌ الرّأس والبدنٍ واحدٌء وهو الصحيح . اختاره أبوالخطاب في 
«الهداية» والشيخ الموفقٌ» والشارخ. وقالا:. هذا ظاهد المذهب . وهو ظاهرٌ كلام 


. بعدها في الأصل: «على»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: «مفرده . 
)٤(‏ في الأصل: «جماعة» . 


الفروع 


€ باب محظورات الإحرام 


الفروع فقطء فهو: كحلت وَلْس. وذكرٌ جماعةً: إِنْ لَبِسَء أو تطيّب» في رأسه. 
وبدنهء فالروايتان. ون أحية E a‏ جزم به اقاي 
وابنْ عقيل» وأبوالخطاب» وغيرهم ؛ ؛ لأنَ الحلّق إتلافٌ» فهو آكدء والسك 
يختصٌ بالرّاس. وذكرٌ ابنُ أبي موسى الروايتين في الس . 

وإ حلق مُحرمٌ» أو حلال» رأسّ مُحرم بإذنه» فالفدية على المحلوق 
رأسّهء ولا شيء على الخال (و م ش)؛ لان الله تعالى أوجبَ الفِدية مع 
علمه أنَّ غيرّه يحلقه . وعند أبي حنيفة : عليه صدقة 

وفي «الفصول»: احتمالٌ الضَّمان عليه اليه كذا قال. وإِنْ ' 
سكت لم ينه ؛ فقيل : على الحالق» كإتلافه مالّه وهو ساكتٌ. وقيلَ: على 
المُحرم؛ لأنه أمانةٌ عنده*» كوديعة". وإن حلقَهُ ممكرهاًء أو نائماًء فالفديةٌ 


التصحيح الخرقي . وجزم به «الهادي»ء و«المنوّر»» وقدَّمه في «الخلاصة»» و«المحرر»» 
و(النظم». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» واشرح ابن رزين» وغيرهم : 
والروايةٌ الثانية: لكل واحدٍ منهُما حكمٌ منفردٌ . اختارّها القاضي في «التعليق» 
وغیره» وابنُ عقيل » وخا وجزم به في «المبهج». وانظم المفردات»» وقال: 
بنيتها على الصحيح الأشهر 
وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز» . 
مسألة - ۳: قوله: (وإِنْ حلق مُحرمٌء أو حلالء رأسّ مُحرم بإذنِه» فالفديةٌ على 
المحلوق رأسّهء ولا شيءَ على الحالقي . . . وإ سكت ولم ينهه» فقيل: على 
0 كإتلافه ماله وهو ساكتٌ ٠‏ وقيل: : على المحرم ؛ لأنّه أمانة عند كوديعة) . 
وأطلقّهُما في «المستوعب»)» و«المغني»'» و«التلخيص»» و«المحررا»› 
0 وي و«النظم»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين!» و«الفائق». وغيرهم: 
الحاشية * قوله: (وقيل: على المحرم؛ لأنّه أمانةٌ عنده) . 
أي : الشعر أمانةٌ عنده . 


. ۳۸/٥ )١( 
„ YYA/A (¥) 


كتاب المناسك (الحج) ۳ 


TT‏ اف و : وقل" على 


المحلوق رأسّه (وه). وللشَّافْعئَ القولان. وفى «لإرشاد»“ وجة: 
الفدية" على الحالق ٠‏ ويَتوجّه احتمالٌ: لا فدية على أحدٍ؛ لأنّه لا دليل. 


وإ حلق مُحرمٌ حلالاً» فهدر. نص عليه (و م ش)؛ لإباحة إتلافه . وفي 


االفصول؟ “الال لان الإحرامً للآدَمِيّ كالحرم للضي ي. وعند أبي حنيفة : 
يتصدق بشية. ع ا رقي اد سيو ار لبن 


وإن نزل شعره » فغطى عينيه» أزالَ ما نزل» أو خرج فيهاء أزالهت ولا 
شيء عليه» كقتل صَيدٍ صَائل» أو قطعٌ جلداً بشعرء أو افتصدَء فزالَ؛ لأن 
0 أو حجم» أو احتجمء 


أحدهما”؟ : ET‏ وهو الصحيح» صحَّححه في : «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«تصحيح المحرر» . وهو ظاهرٌ كلامه في «المنور»؛ فإنّه قال: وإِن 
حلق مكرّةٌ؛ فَدَى الحالِق» وجزمَ به في «الكافي»” . 

والقولٌ الثاني : الفديةٌ على الحالق» قال الأدمي في «منتخبه»: وإِنْ حلقٌ بلا إِذنِهء 
قَدَى الحَالِقُء وجزم به في «الإفادات»» وهو ظاهرٌ كلامه في «المقنع»" . 


(۱) ص۱۱۲ . 

(۲) في الأصل و(س) و(ط): «القرارة: والتصويب من «الإنصاف» ۸/ ۲۲۹ ودالإرشادا» إلا أن عبارة «الإرشاد؛ : «الفدية 
على الحلال دون المحرم؟ . 

(۳) في (س)و(ط): «فكالحلق؛ . 

. في (ح) و(ط) «إحداهماء‎ )٤( 

(o)‏ ا" 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۸/۸ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۳/۱ 


5ك باب محظورات الإحرام 


وقال في «المبهج؟: إِنْ أزال شعرٌ الأنف» لم يلزمه دمٌ؛ لعدم التَرفُه. كذا 
قال. ولاح ال راي وهو أظهر. وإِنْ حصل أذى منْ غير الشعر» 
كشدَّة حر وفروح» وصُداعء أزاله وقَدَى» كأكل صيدٍ لضرورَّة. وله تخليل 
لحيته. ولا فدية بِقَطعِه بلا تعمّدٍ. E‏ والمذهبٌ : أنه إن تِيفّنَ 
اه بان بمَّشط أو تخليل» كذ ال جمد > ون تاليا فيفط إن كات 
را ا وی ورو ی اا مع شكه: 

وفي «الفصول»: إن شك في عدد بيض صَيدء احتاظطء 
صلوات تركها . وله حك رأسه. وبدنْه برفق اع فيد ارت ركم ير 
وقيل: غيرٌ الجُنب لا يُخْلْلُهما ببديه”"2» ولا يَحُكُهما بمشطء أو ظُفْر. وله 
غسله في حمّامء وغيره» بلا تسريح؛ روي عن عمرء وعليٌ وابن عمر. 


ت 


$ 


8 58 


و 
چ 


م 320 5 2 ل عقيس ا و و ي 
وجابر ' وغيرهم. (و ه ش)؛ لان النبِيَكَية غسل رأسّه وهو محرم» ثم 
حر امه بيديه » فأقبل بهما وأدبر. و ل من حديث ابی أيو تن 
واغتسل عمرء وقال: لا لا يزيد الماءٌ الشّعدَ إلا روا مالك» 

وال : (0g‏ 
مال أباقيك» ابا اطرث تا ن الما 0 


(۱) ليست في (س) . 

(۲) أخرجه عنهم البيهقي في «السنن الكبرى» ٠٤/١‏ إلا حديث علي . 

() البخاري »)۱۸٤٩(‏ ومسلم (۱۲۰۵) (91) . 

(4) مالك في الموطأ ۳۲۳/۱ مسند الشافعي ۳٠۹/۱‏ . 

(5) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 077/5 والشافعي في «مسنده» 3١9/١‏ . 

و«آباقيك» هكذا في النسخ و(ط)ء وأما في مسند الشافعي: «تعال أماقسك» . والمماقسةٌ: المغاطة في الماء . 
«القاموس» : (مقس) . 


كتاب المناسك (الحج) 40 


وگرةَ مالكٌ» غطسّة في الماءء وتغییب رأسه فيه . والكراهة تف تفتقرٌ إلى 
دليل . ويتوجّه قولٌ: تَركُه أولى» أوالجزم به؛ لأنَّ ابن عمر كان لا يغسل 


رأسّه إل من احتلام. رواه الف وقال ابن عباس رلا يدخل الحرم 


الحَمّام؛. رواه البخاري” . زا يه :أنه وخ حماماً بالحخفة» 
7 ا 
لا يُكرهء وإِلاً فالجزمٌ بأنَّه لا بأس به مع أنه مُرِيلٌ للشَّعَتْء والعُبار» مع 
الجزم بالنَّي عن النّظرِ في المرآة لإزالة شَعَتْء وغبار ‏ فيه نظرٌ ظاهرء مع أن 
ابه : «انظروا إلى عبادي» أَتّوني شُعْثاء عبرا“ . وهي هناء فيتوجّه من 
عدم النّهِي هناء عدمُّه هناك بطريق الأولى؛ لزوال العّسلٍ من الشَّعَتْ 
والعُبار» ما لا يُزيل انر في المرآة» واحتماله إزالَةَ الشّعرء كما سيأتي, 
فلهذا يتو جه من الكراهة هناك القولٌ بها هنا . 

وان غسله تسر أو خظميّ»› ونحوهما *" جاز (وش)ء قاله القاضي › 
وغيرٌهء واحتّحّ في رواية أبي داود» في المُحُرم الذي وقَصَئْه راحلئه”" . 
وذكرٌ جماعةٌ: يُكرّه. وجزم به في «المستوعب» والشيخ» وحكاه عن 


16 في «الموطأة‎ )١( 

(۲) في «صحيحه» تعليقاً قبل حديث )١1840(‏ . بدون أداة النهي 

(۳) في «مسنده» 314/1 . 1 

. من حديث عبدالله بن عمرو» وحديث أبي هريرة‎ ء)۸٠٤۷(و‎ )۸٠٤۷(و‎ )۷٠۸۹( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
. 5۲٦ ص‎ )0( 

(1) في الأصل: «ونحوها» . 

(۷) سيرد ذكره مع تخريجه ص ٤۱۱‏ . 


الفروع 


الفروع 


كمع باب محظورات الإحرام 


زهام ش)؛ لتعرضه لقطع الشعرء ا اجج اهي وغيره) 
أن القصل منه النلافة : ازال الوّسخ»› كالأشنان» والماء» ولا تُسلّم أنه 
ستل رائحه» ثم يبل بالفاكهة'". والدَّهنٌ: يقصد به التّرجيل» وازالة 
7 م 
الشَّعَْ مع 0 ذُكر عن أخيل : أ کره الا والاشنان. وعنه: 
0 7 2 الى لس e‏ و 
يحرم ويمدي (و هھ م)» نقل صالح : قد رجل سعره» ولعله يقطعه من 
الخسل . وقال :ابو يوسك+ ومحمدٌ: عله دة كذا فى «المستوعب)»» 
وذكره الشيخ وغيرهما؛ أنه يكره. وفي الفدية روايتان. وقيل: هما في 
تحريمه» فان حرم فدی» وإلا فلا , 


التصحبح ‏ مسألة. :٤‏ قوله: (وإِنُ غسله بسِدرء أو خطمي» ونحوهماء جازٌ» قاله القاضي» 


الحاشية ` 


وغيرُه . . . وذكرٌ جماعة: يُكرهء وجزمٌ به في «المستوعب»» والشيخ . 
يَحْرُّم) انتهى . 

الصحيح ما قاله القاضي» وغيره» وهو ظاهرٌ ما قدّمه المُصّف» وصحححَه في 
«الكافي(“ وغيره . 

والقول الثاني : يكره . جزم به في «المستوعب»» والشيخ في «المغني»“ والشارح» 
وابن رزين» وغيرهم . قلت: وهو قويىٌء إذا خاف من قطع الشّعر . وعنه: يحرم 
قلت: وهي ضعيفة . والله أعلم . 

(٭) تنبيه : قوله في هذه المسألة: (وعنهُ: يحرم ويّفدي) . وذكرٌ صاحبُ 
«المُستوعب»» والشيخ وغيرهماء (أنّه يُكره . وفي الفدية: روايتان . وقيلَ: هما في 
تحريمه فإن حَرّمَ » فی وإلا فلا) انتهى . 


. 4٠١ص‎  يورمعلا أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»  نشرة‎ )١( 

(۲) أي: ينتقض تعليل المنع باستلذاذ رائحته بالفاكهةء فهي ذات رائحةء ولا يَحرُم للمُحرم أن يشمّها . 
(۳) المحلب» بفتح الميم: شجر له حب يُجعل في الطيب والعطر. «تاج العروس»: (حلب). 

. ١١6/6 )0( 1 اال‎ (6) 


كتاب المناسك (الحج) 4۰¥ 


وقال شيحُناء فيمَنْ احتاح» وقطعّه لحجامة أو غسل: لم يضرّه. كذا 
قال. 

يد انان ادر رار كا بي ابراه اواو 

بيضّه ؛ لترفُهه» كإزالة البّعر؛ ولظاهر خبر كعب بن عُجرة" . وعنه: يجوز 
00 ما يۇذي› وكالبراغيث. كذا قالوا. وظاهرٌ «تعليق» القاضي؛ أن 
البراغيث كقمل ؛ و a‏ ". وکقا جزم بداقي «الزعاية) في مو e‏ 

يقتله ولا بعوضا . وذكرّه في موضع قولاً» وزادً: : ولا قرّاداً . 

ونان كسقاة ريه نك قا N OG‏ 


قلت : قال في «المغني»“» وتبّعه الشَّارِحٌ» وان وزين : یکره غل رأسة بالسدر؛ 
والخطميٌ» ونحوهماء فإ فعل فلا فدية عليه» وعنه : عليه الفدية» ونّصَروا عدم الفدية 
وقال في «المستوعب» : فإن غسلّ رأسَّه بالسدر» والخطميّ؛ ره له» وهل تلزمُه الفديةٌ؟ 
على روايتين» انتهى . قلتٌُ: الصوابُ أن محل الرُوايتين» في وجوب الفدية» على 
القول بالتّحريم» فأمًا على القول بالكراهة» فبعيدٌ جدّأء إلآ أن يكون المرادٌ بالكراهة 
التُحريم ؛ لأنّها في عُرف المتقدّمين كذلك . إذا عُلمّ ذلك» فعلى القول بالكراهة» أو 
الجواز : لا فدية على الصّحيح من المذهب»› وإِنْ كان الشيح وغيرُه قد ذكروا الخلاف في 
الفدية مع الكراهة› فهم قد صځحوا عدم وجوب الفدية» وعلى رواية التحريم: تجبٌ 
الفديةٌ على الصّحِيح» وهو الذي قدّمه المصدّف بقوله: (وعنه: يحرم ويفدي) . وقيل: 
فيه روايتان» كما ذكرّه المصئّف . والله أعلم . 


. في الأصل: «احتجم؟‎ )١( 
. ۳۹۸ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
. في الأصل: «(متوجه)‎ )( 
. 114/0 ):( 


ا الفروع 


الفروح 


4۸ باب محظورات الإحرام 


ال راان اذا آزاله من عرف ويدنهةوباطن رة 

ويجوزٌ من ظاهره» وحكى الشّيخ عن القاضي؛ أنَّ الرّوايتينء فيما إذا 
أزاله من ر 

فان e‏ قتل القّمل؛ فعنه : : يتصدّق بشيء . روي عن ابن عمر 
(وهم) وعنه: E‏ ؟ لخبر كعب؛ ولاه لا قيمة له» كسائر المحرّم 


نرق 


التصحيح مسألة ‏ 5 : قوله: (ورَميُ القممل» كقتله في قولٍ» وقيل: من غير ظاهر ثوبه . وقال 


الحا 


0 


القاضي وابنْ عقيل : الرٌوايتان فيما إذا أزاله من شَّعْرهِ وبدنه» وباطن تّوبه» ويجورٌ من 
ظاهره» وحكى الشيخ عن القاضي ؛ أن الرّوايتين فيما إذا أزاله منْ شّعْره) انتهى . 

القول الأول : هو الصَّحِيحٌ» اختاره صاحبُ «المُغني)”*؟' والشارح» وجزم به ابن 
رزين» وغيره» وقدّمه في «الوّعاية الکبری»» وغيره . وهو ظاهرٌ كلام كثير من 
الأصحاب . 

والقول الثاني : إِنْما يكونُ» كقئله إذا رماه من غير ظاهر ثوبه . وقال الزركشئ : 
قال القاضي في الرُوايتين: وموضع الرّوايتين : إذا ألقّاها من شّعر رأسه أو بذنه أو لحمهء 
E ER NES‏ 

مسأالة _ ٦‏ : قوله: (فإِنُ حر 3 قتل قتلّ القمل؛ فعنة : ضاق بشي ءِ 2 وعنة* لا 
انتهى . وأطلقهُما فى 06 وار ك 


(۱) ليست في (س) . 
)١(‏ في الأصل: «القملة» . 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؛ ۲٠۳/١‏ . 
۱11/٥ )(‏ . 

(5) في (ص): «في» . 

. TW/Y (VD 


كتاب المناسك (الحج) ٤۹۹‏ 


المُؤْذي. وله قتله في الحَرّم إجماعا ؛ لإباحة الترفه فيه بقطع الشَّعرِء وغيره. الفروع 
وله قتل القراد عن بَعيره. وروي عن عُمرّء وابن عباس(" (وه ش)؛ كسائر 
المؤذي. وعند مالك: لا يَجوز. وكرهه عكرمة. وفي االمرطا انغ 
فعلّه» وأنَّ ابه گرهه. ۰ 
فصل 

وحُكُمٌ الأظفار كالشّعر؛ لأنَّ المنعَ منةء للّرفوء وذكرّه ابنُ المنذر 
إجماعاً. وسبقّ فول داودّء في تخصيصه بالرّأس خاصّةء ويتوجّه هنا 
احتمالٌ؛ لأنّهِ إن سُلّم التَّرقْه به» فهو دون الشَّعْرهِ فيمتنعٌ الإلحاق» ولا نص 
يُصارٌ إليه» وهوأولى ممّا سبق في «المبهج»"» في شَّعْرٍ الأنفٍ. 

وقال الشّيخ : وفيه ووا أخرى: لا فدية عليه؛ لن الشرع لم يرد بيه: 
فظاهرٌه: أنَّ الرواية عن أحمدّء ولمْ أجذه لغيره“ . وعند الحنفية: إن فص 


إحداهما : لا شيءَ عليه» وهو الصحيخ ء قال 2 «الخمدة2200: ولا شی فا حرم التصحيح 
أكله إا المتولدَ» وقدّمه فى «المُغت »° و«الشّرح)”"2. ولاشرح ابن رزين» و«النظم»» 


2 


ل 
والرّوايةٌ الثانية: يتصدّق بشيء . جزم به في «الهداية»» و«المستوعب»» 
و«المحرراء و«الرعايتين»: و«الحاويين!» وغيرهم . 
() تنبيه: قوله في حكم الأظفارء بعد أن قدّم أن حكمّها حكمُ الشّعر: (وقال 


. و511» وفي الأصل و(ط): #ابن عمرء والمثبت من مصدر التخريج‎ 7١7/0 أخرجهما البيهقي في «السنن الكبرى؛‎ )١( 
. ”"هال/ا١‎ (¥) 

. ٤٤٤ ص‎ )۳( 

)2( العدة شرح العمدة ۲٥٤/١‏ . 

. ۱۱1/6 )0( 


(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١١/8‏ . 


الفروع 


aD‏ باب محظورات الإحرام 


أظفان يديّة» اورجه لزمّه دمٌء فإِنْ كان في مجالس» فكذا عند محمد. 
وعندهما : أربعةٌ دماء» إن كَل في كل مجلس يداي أو رجلاً» وَإِنْقَصّ يداً أو 
رجلا > لزمَةُ دم؛ إقامة للربع مقام الكل» وإِنْ قصّ أل من خمسة أظَمْرِء 
لكل فر صدقةً. 

وعند أبي حنيفة» ورفر : تَجبُ بقصٌ ثلاثة منهاء وإن كص خمسة أظافير 
فأكثرء مُتفرقة منْ يديه ورجليه فعليه صدقة قةُ؛ طَعامٌ مسكين لكل طفْر؛ لان 
قصّها كذلك يتأذّى به ويشيئه E‏ ل لاه 
معتادٌ. وعند محمد: يلزمٌه”" الدَّم. وعن ابن عبّاس: يُطعم عَنْ كل كفٌ؛ 
صاعٌ من طعام . رواة الذّارة ED‏ بن الأشعث. قال 
اذى : لا كان بخان مطليه :سال سد ال عا ا 


التصحيح الشيخ: وفيه روايةٌ أخرى : لا فدية عليه؛ لأ الشَّرِعَ لم يَردْ به) . قال: (فظاهرُه: أنَّ 


الرّواية عن أحمده ولم أجده لغيره) انتهى ما نقله عن الشيخ : واعلم أن عبارته في 
«المُغني)” "2 في باب الفدية: أجمع اهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره» 
وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم ؛ حَمّاد ومالك والشّافعيء وأبي ثور» وأصحاب 
الوّأي . وروي عن عطاءء وعنه : لا فدية عليه؛ لأنَّ الشّرِعَ لم يرد به بفدية . انتهى . هذا 
اظ والظاهُ أن قوله : (وعنه) يعود د إلى عطاء» لا إلى الإمام أحمد ؛ لأنّه لم يتقدّم له 

کر وذكرها بعد ذكر عطاء» وهذا واضحٌ جذَاًء فقول المصنّفٌ : (فظاهره أنَّ الرّواية عن 
أحمد) غيرُ مسلّم) وقد رأيتَ لفظه. وقد نبّه على ذلك أيضاً ابنُ نصر الله فى «حواشيه» . 


. في (س) و(ط): «يلزم»‎ )١( 
. ۲۸۹/۲ في (سننه»‎ (۳ 
. TAA /o (FT) 


كتاب المناسك (الحج) 4۱ 


وإِنْ وقع بظفره مرضٌ» فأزالّه» أو انكسرء فقص ما احتاجه فقط (و)ء أو الفروع 
قلّع أصبُعاً بظُفْرهاء فهذرٌ. وإِنْلَمْ يُمكنه”'' مداواةٌ قرحهء إلا بقصّهء قَصَّه 
ويقدي؛ خلافاً لابن القاسم المالكي. قيل لأحمد: ينكسرٌ ظفْره؟ قال: 
قَلّمُه ولعل ظاهرّه أكثرٌ مما انكسر. وقال الآَجُرّي: إن 2 فآذاه 
قطعةء وفدی . 

فصل 

الثالث: تغطية الرّأس إجماعاً؛ لألّه عليه السلام» نّهى المُحرمَ عن لبس 
العمّائم» والبرّانس» وقوله في المُخرم الذي وقصنه راحلته: «ولا تُخمُروا 
رأسهة a‏ ت تق غاا 

والأذنان من الرّأس. نقله الجماعّة (و ه م) وعنه: عُضوانِ مستّقلآن. 
ذكرّها ابنُ عقيل (و ش)» وعن الزُهريء والثّوري: من الوّجه. وعن 
الشعبي» والحسن بن صالح› وإسحاق : ما أقبل منهما من الوّجه . وما أدبر 

من الرّأس» والبياض الذي فوقّهما دون الشّعر من الرّأس. ذكره القاضي» 

واب عقيل › وجماعة» ويدلٌ عليه حكمٌ المُوضحة فيه» وهي : لا تكون إلا 

فی رأ ی اوو وليس من الوجهء وذكر جماعةٌ: أنه لسن من الو امن 
کک 

والصّدْعٌ وهو فوق الغذارة هل هو ما" ' يُحاذي راس #الأذن اول 


دلق في الأصل و(ب) و(ط): «يمكن؟ . 
0( الأول سيرد تخريجه في الصفحة ۹ والثاني: أخر جه البخاري (1۲70). ومسلم (1۲۰7) (4€) . 
(۳) في الأصل: ١مماء‏ . 


41۲ باب محظورات الإحرام 


الفروع قلیلا؟ فيه وجهان. نا وللشّافعية. وهل هو من الرَأس» كأكثر الشّافعية» 
4/1 أو منّ الوّجه؟ فيه' وشيان E‏ 


التصحيح ‏ مسألة - ۸-۷: قوله: (والصّدْعٌ وهو فوقٌ العِدًارٍ : هلْ هو ما يُحاذي رأسّ الأذن» أو 
يتل قليلا» فيه وجهان :+ وهل هومن الكاس “+ ١‏ > أو من الوجه؟ فية.وتجهان .. 
وذكة أو الشتوي رايت )انون + ذكز المع ای 
المسألة الأولى ‏ ۷ : في محل الصّدْغْء هل هو ما تتحادق زات :الأدنة أو زل 
قليلة؟ أطلقّ الخلاف فيه : 
ادها هو ال الى ينه اعا لوان تجا راض الأذق ور ف ايها 
قليلاً IE‏ الصحيحٌ . جزم به في «المغني»» ولالشرح)”", و«اشرح ابن رزين»» 
والزركشيٌ» وغيرهم . 
اة الفا عن ها ديرا الو وى غا ما سوم ماقي 
«الحَاوي الكبير» و«مجمع البحرين»» و«شرح ابن عبيدان» . والظاهرٌ: اهم تابعوا 
المجدّ على ذلك و في «الرعاية الكبرى) : و ما حاذى مقدّمَ أعلى الأَذن» وهو 
الذي عليه الشّعره في حقٌ العُلام يُحاذي طَرَفَ الأذن الأعلى RP‏ . ويصلح أنْ یکولّ 
مُوافقاً للقول الأوّلٍ» والآمرُ في ذلك يسيرٌ . والله أعلم : ولم نرَ من حكى الخلاف غير 
المصئف » ويُمكن حمل ذلك على محل واحدء وهو حمل القولٍ الانى على الأوّلء أو 
المسألة الثانية - ۸: هل الصَّدْعٌ من الرّأسء أو من الوّجه؟ أطلق الخلاق» وأطلقّه 
في «الهداية»» و«الفصول». و«المتذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة)» و«التلخيص». و«البلغة»» و«الرعاية الصغرى»ء» و«الحاويين». 
واشرح ابن عبيدان»» والزركشيٌ» وغيرهم : 


الحاشية ا E ERE A SS‏ 
(1-1) ليست في (س) . 

. 1۳/۱ 

. TTY / سف‎ 


كتاب المناسك (الحج) لاد 


والحذيف -: الشّعرٌ الخارج إلى طرف الجبينٍ في جانبي الوجهء بين 
الرعةٍ ومنتهى الهدّار - هل هو من الرأس» كأكثر الشافعية؛ أو من الوجه؟ 
فيه وجهان”*" . 


أحدهما: هو من الرّأس . وهو الصحيح . اختاره الشيخ في «المغني»'» 
و«الكافى)” )2 والمجد» وقال: هو ظاهر كلام أحَمد . قال قف «الرعاية الكبرى» : 
الأظهرٌ أنه من الرأس . قال في «مجمع البحرين»: هذا أصح الوجهين . قال الشارح: 
والصّحيح أنه من الرّأس . وقدمه ابن رزين في «شرحه»» وغيره . واختاره ابن حامد . 
قاله القاضى وغيره , 

والوجه الثاني : هو من الوّجه . اختاره ابن عقيل . ذكره الشارح . 

مسألة 9 : قوله: (والنّحذيف ‏ الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه» 
بين النّرّعة وَمنتهى العذار ‏ هل هو من الرّأس . . . أو من الوّجه؟ فيه وجهان) انتهى . 
وأطلقهما فى «الهداية»» و«الفصول»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب» 
و«الخلاصة»» و«التلخيص». و«البلغة»» و«الرعاية الصغرى» وامختصر ابن تميم) 
و«الحاويين» واشرح ابن رزين»» و«ابن عبيدان»» والزركشيٌ» وغيرهم : 

أحدهما : هو من الرأس/ وهو الصحيح . اختاره الشيخ فى «الكافی»ء والمجد 
في «(شرحه»» وقال: هو ظاهرٌ أحمد . قال في «الرعاية الكبرى»: الأظهرٌ أنه من الرأس . 
قال في «مجمع البحرين»: هذا أصح الوجهين . 

والوجه الثاني : هو من الوجه . اختاره ابن حامد» قاله جماعة منهم القاضي» 
والشيخ. والشّارحُ . واختاره الشيخ في «المغني». وتقدّم هذا والذي قبله في باب 
الوضوءٍ في كلام المصنف”ء وأطلق الخلاف هناك أيضاًء فحصل تكرارٌ . والله أعلم . 


لف 1۳/۱ . 
0/9 . 
5 1۷€/۱ . 


الفروح 


لتصحيح 


۹۳ 


1£ باب محظورات الإحرام 


الفروع 2 والترَعَتان ‏ بفتح الزاي» وإسكانها لغة: ما انحسرّ عنه الشّعر من الرس 
متصاعداً في جانييّه - من الرأس» كالشافعي وجمهور العلماء» خلافاً لابن 
عقيل» وبعض العلماء. والنّاصيةٌ ‏ الشّعرٌ الذي بين الترّعتين - من الرأس 
(نا ل سعد ههه الله بن الشدوير ك0 رصن وريه اح واد ار 
لا مام بوط رة وخا :وفرطاش فة درا ]الا خو 
وعصابة. قال أحمد: وشدٌ سير" فيه . ويّفدي لداع » ونحوه (و). 
وإن حمل على رأسه شيئاًء فلا فدية (ش)» كسَّثْره بيده. ولا أثرٌ للقَضدِ 
وعدمهء فيما فيه فديةٌ» وما لا. وقال ابنٌ عقيل: إن قصد السّيْرَ فَدَى» 
كجلوسه عند عَطّارء لقَضْد شم اليب . وإن لبّده بغشل» أو صَمْغْء ونحوه» 
فلا تدخلهغيان ول دیب ولا هة شك اذه فرلا عه راف 
النبى ية يهل مُلبّداً . متفق عليه" . 
وإن استظل في محْمّلء أو تُوب» ونحوه» نازلاً أو رَاكباً ‏ قاله القاضي» 
وجماعة ‏ حَرّم ولزمَتْهُ الفذيةٌ» في رواية. اختاره أكثرٌ الأصحاب 


التصحيح تنبيه : أكثرٌ الأصحاب على أن حكمّ الصذغ والنّحذيف واحدٌ في الخلاف» هل هما 
من الرأس » أو من الوجه؟ كما جزم به المصنف هناء وفي باب الوضوء وغيره 8 وقيل : 
الحذيف من الوّجه دون الصَّذْعْ . اختاره ابن حامد» والشيخ في «المغني)”* » كما تقدم 
عنهما . وأطلقهما ابن تميم» والزركشيُ . وقال ابنُ عقيل : الصَّدْعٌ من الوّجه . قاله 
الشارح» وأطلق الخلاف في «الفصول» . 


(۱-۱) ليست في (س) . 

(؟) السّيْر: الذي يُقَدُ من الجلد . «المصباح؟: (سير) . 
(9) البخاري 2))١91١(‏ ومسلم )5١()١185(‏ . 

. 1۳/۱ )( 


كتاب المناسك (الحج) نلك 


(وم)» . روي عن ابن عمر من طرق : النهي عن . واحتجٌ به أحمدء ولأنه الفروع 
قصذه يما يقصد به البَرفَه كتعْطيته . وعنه: لا فديّةً. وعنه: بلى إن طال. 
وعنه : يكره. قال الشيخ : هي الظاهرٌ عنه. 

وعنه : ر وش لذن أسامةء أو بلالا رفع ويه يسو 


مسألة 1١ ٠١‏ : قوله: (وإن استظل في مَحْمَلء أو ثوب ونحوه» نازلاً أو راكباً ‏ التصحيح 
قاله القاضي وجماعة ‏ حرم » ولزمته الفديةء یروا اجا أكثد الأصحاب . 
وعنه: لا فدية . وعنه: بلى إن طال . وعنه: يكره . قال الشيخ: هي الظاهر عنه . 
وعنه: يجوز) انتهى . 

اعلم: أن قوله: (في رواية ابن عقيل) يحتمل أن يعود إلى لزوم الفدية لا غير 
ويكون قد قدِّم التحريمّ» وأطلقٌ الخلاف في لزوم الفدية» وهو الذي يظهرٌ . ويحتمل : 
أن يعود إلى التحريم» وإلى لُزوم الفدية» فيكون الخلافٌ قد أطلقه في المسألتين؛ في 
التحريم» وعديه» وفي وجوب الفدية وعدمها على القول بالتحريم . وعلى كل تقدير 
نذكرٌ المسألتين» ونذكر النقلّ في كل مسألةٍ منهما: 

مسألة :٠١-‏ هل يحرُمٌ استظلال بالمَحمَّل ونحوه» أو يُكره» أو يجوز؟ فيه 
روايات: 

إحداهن : يحرم . وهو الصحيح . وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال الزركشيٌّ: هذا 
المشهورٌء والمختارٌ لأكثر الأصحاب» حتى إن القاضي في «التعليق» وغيره» وابنّ 
الزاغوني» وصاحبٌ «التلخيص»» و«عقود ابن البناء»» وجماعةًء لا خلافٌ في ذلك 
عندهم . انتهى . وهذا مما يقوّي أن قول المصنف: ١حَرُّم‏ ولزمَيْه الفدية في رواية . 
اختاره الأكثر) عائدٌ إلى المسألتين . وأن الخلافٌ مطلقٌ في التحريم أيضاً . 

والرواية الثاني : يكره ولا يَسْرْم . اختاره الشيخ» والشارح: وقالا: هي الظاهرٌ عنه. 


. ۷٠/١ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


الحا 


Ab‏ باب محظورات الإحرام 


النبيّ ية من الحرٌ حتى رمى جَمرةً العقبة. رواه مسلم". وأجابَ أحمدٌ - 


وجزم به ابن رزين 2 «شرحه» . وأطلقهما في «الكافي»» و«المقنع»”". 
و«المذهب الأحمد». و«المحرر»» واشرح ابن منجا»اء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
وغيرهم . 
- والرواية الثالثة : يجوز من غير كراهة . 

المسألة الثانية  ١1١‏ : إذا قلنا: يَخْرّم الاستظلال بِالمَحْمَل ونحوه؛ فهل يَلزمه فديةٌ 
أو لاء أو يلْزمه إِنْ طال؟ فيه روايات: 

إحداهن : لا يلزمه بذلك فدية . اختاره الشيخ الموفق» صححه في «التصحيح" . 
وقدّمه الشارح وغيره» قال ابن رزين في «شَزْجه»: وهو أظهرٌ . قال في «إدراك الغاية»» 
و«تجريد العناية»: ولا يستظل بمخمل في رواية . جزم به في «الوجيز»» و«المنورا. 
و«منتخب الأدمي»» وغيرهم» وهو الصحيح على ما اصطلحناه . 

والروايةٌ الثانية: يَلزمه الفدية بفعل ذلك . وهو الصحيح . جزم به الخرقي» وابن 
عقيل فى «تذكرته»» وابنْ البناء فى «عُقوده»» والشيرازي فى «إيضاحه»» وابنٌ حمدان في 
«إفاداته»» وصححه في «الفضولة و«المبهج». 00 القاضي في «التعليق»» وابن 
عبدوس فى «تذكرتهكا» وقد فى «الهداية»» و«المستوعب»)» و«الخلاصة»» وابن رزين 
5 (اشرحه)» وغيرهم . وأطلقهما في «الكافي»» و«المقنع»"» و«الحاوي»» 
و«المذهب الأحمد»» و«المحرر»»ء وانهاية ابن رزين»» وغيرهم ١‏ 

والروايةٌ الثالثةُ: إن كَثْرَ الاستظلالُ» لزمئه الفديةٌء وإلاً فلا . وهو المنصوص عن 
الإمام أحمد» في رواية جماعة» واختارّه القاضي أيضاًء والزركشيٌُ . قلت: وهو أقوى» 
وأولى من الرواية الثانية . وأطلقهن في «المذهب»ء و«مسبوك الذهب». و«التلخيص»» 
و«البلغةً»ء و«النظم»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم 1 


. )۳۱۲( )١594( في صحيحه‎ )١( 
. 0/۲ )۲( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳٣/۸‏ . 


كباب المناسك (الحج) 4۷ 


وعليه اعتمد القاضي وغيره -: بأنّه سَثْرٌ لا يُرَادُ للاستدامة. زادً ابن عقيل: أو 
كان بعد رمي جَمرةٍ العقبة» أو به عُذْرٌ وقدى» أو لم يَعْلّم النبيئ كك به . 

ويجوز: بخيمة» ونب ثوب» وبيت» ونحوهما؛ لأنَّ الب يك ضربت 
3 ج41 Ea‏ جا برلا "لض به 
الترفه في البدن عادةٌ» بل جمعٌ الرّجال فيه . وفيه نَظر. 

ويجورٌ تغطيةٌ الوجه في روايةٍ اختارها الأكثر (وش) فعلّه عثمان» رواه 
مالك وزواه ویک التجاذ عن وحن ريد وان الزيير 7 وأنه]قاله اين 
عباس» وسعد بن ابي وقاص» وجابر”*“. وعن ابن عمر روايتان» روى 
النّمَى عنه مالف . 

ولأته لم تتعلق به سُنَّهَ التقصير من الرَّجِلٍ» فلم تتعلق به حُرمة المَحُْمير» 


كسائر بدنه. 


تنبيه : ظاهرٌ كلام المصنف ‏ بل هو كالصَّريح ‏ أنَّ محل الخلاف في لزوم الفديةء 
على القول بالتحريم . وقاله القاضي. والشيرازي في «المبهج». وابن الجوزي في 
«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» وصاحب «التلخيص»» و«البلغة») وغيرّهم» وقال ابن 
أبي موسى» والشيخ في «الكافي»“ والمجدء والشارح» وابن منجا في اشرحه؛ء 
وغيرٌهم: هما مبنيان على الرٌوايتين في جواز الاستظلال» وعدمهء فإن قلنا: يحرم 
وجبتٍ الفدية» وإلاً فلاء وهي طريقة ابن حمدان . ١‏ 


. )۱٤۷( )۱۲۳۱۸( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في الموطأ ۳۲۷/۱ . 

(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص۸٠۳‏ . 
(5) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٠٤/١‏ . 

(0) في الموطأ ۱/ ۲۲۷ . 

. 07/۲ (0 


الفروع 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


اشية 


41۸ باب محظورات الإحرام 


وعنه: لا يجوز. نقلها الأكثرء فیکون كالرّأس0""' (وه)» وقال 
مالك: لآ.يفعله» فإن فعلّهف: قلا فذية»:وقال يعض اصحاله: فيها روايتان؛ 
لقوله عليه السلام في المحرم الذي وقصته راحلته: «ولا تخمّروا وجهه». 
وفي لفظ : «ولا تُعْظوا رأسّه». انفرد بهما مسل والذي في الصحيحين: 
«ولا تخمُروا وا 

مسألة - ١١‏ : قوله : (ويجورٌ تغطيةٌ الوجه فى رواية اختارها الأكثر . . . وعنه: لا 

ز . نقلها الأكثرء فيكون كالرأس) انتهى ا في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة؛»ء و«المغني»“» و«المقنع»*» 
و«الهادي». و«التلخيص». و«البلغة». و«المحرراء و«الشرح 5 و«النظم»ء 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق», وغيرهم : 

إحداهما: يُباح» ولا فدية . وهو الصحيح قال المصنفٌ: اختارها الأكثر . قلت: 
منهم القاضي» وابن عقيل» والشيح الموفق» والشارح» وابن عبدوس في «تذكرته» . 
قال في «الرعاية»: والجواز أصح . وصحححه في «التصحيح»» و«الفصول»» وجزمٌ به ابن 
البناء في «عقوده» وصاحب «الوجيز»» وغيرُهماء وهو ظاهر ما جزم به في «العمدة»ء 
و«المذهب الأحمد». و«المنوّرا» و«منتخب الأدمي». و«تجريد العناية؛» وغيرهم 
لاقتصارهم على المَنْع من تغطية الرّأس . وقدّمه في «الكافي»“ 
و«إدراك الغاية» وغيرهم . 

والرواية الثانيةٌ : لا يجوز وعليه الفذية . قدمه في «المبهج» . 


¢ ولاشرح ابن رزين؟» 


. في (ط): «فتکون؛‎ )١( 

(1) في صحيحه )١5١5(‏ (۹۸)ء )11١5(‏ (۱۰۳) بلفظ : «ولا تغطوا وجهه» . 
(۳) تقدم ص 4098 ۔ ٤۱١‏ . 

. 0۳/۵ ):( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤۳/۸‏ . 

. o1/۲ (» 


كتاب المناسك (الحج) 4۹ 


وروي في الخبر : «وحَمّروا وجهه ولا تخمروا ا ولا يتجه الفروع 
صحته» ولا يخفى وجه الترجيح” . وعن ابن عباس مرفوعا في المحرم 
يموت قال: ااخمروهم» ولا تسوا باليهود». وفي لفظ : «خمروا وجوه 
موتاكم ولا تَسْبّهوا بالیهود». روى الدارقطني”" الأول من حديث علي بن 
عاصم» ضعفه الأكثرٌ وهو كثيرٌ الغلط والخطا مع تماديه عليه“ وروی 
الثاني" من رواية عبدالرحمن بن صالح الأزدي» ثقةٌ شيعي . قال أبوأحمد 
لأحمدّ: لم كُرِه الركوبُ في المحمل في الشقٌّ الأيمن؟ قال : لموضع البصاق . 

الرابع : لبس المخيط في بدنِه أو بعضهء بما عُمِلَ على قدره إجماعاً. 
ولو درعاً متسوجاء أو لدا“ معقوداء ونحو ذلك؛ لان النبى م سبل عمًا 


* قوله: في تغطية الرأس: (ولا يخفى وجه الترجيح) . 
يحتمل أن يكون المراد ترجيع رواية تغطية الوجه» كما اختاره الأكثرٌ . 
# قوله: (مع تماديه عليه) . 
أي : الغلط والخطأ . 
* قوله: في لبس المخيط : (أو لِيْدا) . 
وزان جمل» ما يتلَبّد من شعر أو صوفي واللّبد أخصٌ”* منهء ولّبد الشيء من باب تعب» بمعنى 
لصقّء ويتعدّى بالتضعيف» فبقال: لبّدتُ الشية تلبيدًء ألزقتٌ بعْضّه ببعض . 


. ۳۹۳/۳ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(1) في سننه ا 

(۳) الدار قطني في سنته ۲/ ۲۹۷ . 
)٤(‏ في (ق): «أحسن» . 


ليف باب محظورات الإحرام 


الفروع يليس المحرمُ. قال: «لا يلبش القميص» ولا العمامة» ولا البَرْئْسَء ولا 
السراويلَ» ولا ثوباً مه ورسٌ ولا زعفرانُ» ولا الخفين» إلا أن لا يجدّ 
نعلين» فليقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين». متفق عليه''' من حديثٍ 
ابن عمرّ. زاد البخاري: «ولا تنتقبُ المرأةٌ» ولا تلبس القفازين»*. قال 
جماعةٌ : بما عمل على قدرهء قُصِدَ بهِ. 


وقال القاضي وغيرٌه: ولو كان غيرٌ معتا» كجورب في كف› وحخفٌ في 
رأس» كفو في صيف . 

وقليلٌ النّبس وغيره سواء (وش)؛ لظاهر قوله: «قّن كن ين 
ترا . . . € الآية [البقرة : 5 ولأنّه استمتاعٌ» فاعثبرَ فيه مجردٌ الفعل ؛ 
كوطءٍ في فرج أو محظورء فلا تتقدرٌ فدیته بزمنٍ كغيرو» واللْبِسٌ في العادة 
مختلِف . ولا يحرمٌ أن يأتزرٌ بقميص بخلافيٍ مسألتنا . 

وعن أبي حنيفة : في أقلّ من يوم أو منْ ليلة صدقة. وعند مالك: إن 
لم يحصّل له انتفاعٌ ما؛ بأن نزعه في الحالء فلا فديةء فإن أحرمٌ في 
قميص ونحوه» خلعه ولم يشقّه» ولا فدية*؛ لأنَّ يعلى بن أمية أحرمٌ في 


الحاشية « قوله: (القفازين): 
فقا وزان ماح : شية تخد نساءٌ العرب» ويُحنّى بقن يُعْطي گك المرأة» وأصابعها . وزاد 
بعضّهم : وله أزرارٌ على الساعدين كالذي يلبسّه حامل البَازِي . 
* قوله: ("فإن أحرمً في قميص ونحوه» خلّعه ولم يَشْقّه ولا فدية) . 
قال في «الرعاية»: وإن أحرمٌ وعليه مخيظ"' كقميص أوغيره أو لَِسّه بعد إحرامه جاهلاً أو ناسياًء 


. )۱()11۷۷( البخاري (175) و(1878)؛ ومسلم‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )۲-۲( 


كتاب المناسك (الحج) 4١‏ 


جح فأمره النبي ا بخلعها. تف 00 ولابى او ف فخلعها 


من رأسه. ولم يأمره شق ولا فدية. 


(7) تنبيه : قوله في فصل : الرابع: ( . . ولا فدية؛ لذن يغلى : بنَ أمية أحرمً في 
جبة» فأمرّه النبي ية بخلعها . متفق عليه 6 : فخلعها من رأسه ولم يأمره 
بشقهاء ولا فدية . وقال بعض العلماء : . . لئلا يتغطى رأسه بنزعه . انتهى" . 
وقوله: في فصل الخامس: ( . . اد a ls‏ 
انتهى ٠‏ قال ابن نصر الله : المعَروف أن يَعلى راوي الحديث وصاحب القصة غیره» 
قلت : ليس كما قال» بل الصواب أن يعلى راوي القصة . . قالّه أئمةٌ أهل الحديث . 
وذكرّه الحافظ أبن حجر › وابن الملقّنء وغيرهما . وقد یرد معنا بهماء وهو راوي 
القصةء كأبي سعيد الخدري في حديث الرقية بفاتحة الكتاب . نبهتٌُ على ذلك؛ 
لاغترار بعضهم بما قال . 


خلّعَه سريعاً ما أمكتّه. ولم يشّقّه ولا فدية له» وعنه: بلى . وإن بقي عليه لحظةً فوق المعتادء أَئِمَ 
وفدى» رواية واحدة . وفي «القواعد» في السابعةٍ والأربعين: إن أحرمً» وعليه قميصٌء فاته ينزعٌه 
في الحالء ولا فدية عليه؛ لأنَّ محظوراتٍ الإحرام إِنّما تترتبُ على المحرم لا على المحلٌ ولا 
يقال فدات على اشا اام ومر كليس راه من إلى تناه ابسن ان 
الإحرامء كما لا يقال مثلُ ذلك في الحالف والناذرء إن كان یمکتّه أن لا یحلفت» ولا ينذر حتى 
اتج ما ف مز ر موت أنه ب 8ال رة اد ادكه 
إلا على الرواية التي ذكرها ذ في «الرعاية»؟ أنَّ عليه الفدية» فإن مقتضاها ؛ أنه لا يجوز . 

* قوله: (لأن يعلى بن أميّة حرم في جبةِ) إلى آخره . 
المعروف أن يعلى راوي الحديثِ. لا صاحبٌ القصة . 


)0( البخاري «.(1۷۸٩4)‏ ومسلم (۱۱۸۰) (0) 
(۳) في سننه (۱۸۲۰) . 

(۳۔ ۳) لیست في (ح) 

: (۲۳۰۱) رواه البخاري الشففةة ومسلم‎ )٤( 
. بعدها في (ق): «بن أمية؛‎ )5( 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


۲{ باب محظورات الإحرام 


وال ين الماد :يكف لد فى راش زعو وة استدام لبشه 
لحظة فوق المعتاد في خلعِوء فدى. على ما سبق . 

وإن عَدِمَ إزاراً» لبس سراويل. نص عليه (وش) لقولٍ ابن عباس: 
سمعتٌ رسول الله ية يخطبٌ بعرفاتٍ: «مَْ لم يجد نعلين» فليلبس الخفين» 
ومَنْ لم يجد إزاراً. فليلبس سراويل للمحرم». متفق عليه" رواه الأثبات» 
وليس فيه: «بعرفاتٍ». قال مسلم : لم يذكر أحدٌ منهم «بعرفات» غير شعبة» 
وقال البخاري : تابعه ابن عيينةً عن عمرَ - وذكر الدارقطني أنه تابه سعيدٌ بن 
زيل أخو حماد: ولس عن جابر مرفوعاً مثله» ولیس فيه: «يخطبٌ 
بعرفات») . ۰ 

أجارّ لبس السراويل مطلقاً ؛ ا فلو اعتبر ته" 2 لم يعتبر 
عدمه» ولم يشتبه على أحدء ولم يوجب فيد دنا أولى من جواز 
اللبس» ولأنّه جعلّه بدلاً» وهو يقومُ مقا المَبدَلٍ. 

ومتى وج إزاراً» خلعٌ السراويل. وعند أبي حنيفة ومالك: إن لبس 
سراويلء فدى*. قال الطحاوي : لاجو ا حتى يفتقه . ومعناه في 
«الموطا“ وأنّه لم يسمع بلبيه؛ لأنّه لم يُروَ الخبرٌ فيه» وجوّرّه أصحابه» 


* قوله: (فلو اعثيرَ كه : يعني السراويل (لم يُعتَبر عدمّه) يعني: الإزار . 
* قوله: (وعند أبي حنيفة ومالكِ: إن لبس سراويل» فدى). 
لان مالكاً لم يرو الخبرٌ في لبس السراويل . 


. في الأصل: «المالكية»‎ )١( 

() البخاري »)۱۸٤1(‏ ومسلم (۱۱۷۸) (5) . 
(۳) في صحيحه (0()111/4) . 

. "0/7۱ )©( 


كتاب المناسك (الحج) 4۳ 


والرازي بلا فتق» ويَفدِي. وفي «الانتصار» احتمالٌ: يلب سراويل للعورة الفروع 
وإن عدم نعلين» E‏ تكله الجماعا : ولا يقطمٌ خفيه . 
قال: أحمد: : هو فسادًء واحتجٌ الشيح وغيرٌه بالنهي عن إضاعة المالٍ. 
لز 4 9 اتات دشرت وتان اناري وار ر ا کی 
كراهئه لغير إحرام 06 1 السابق*. قال أبوالشعثاء لابن عباس : 
لم يَقْل/ “القطعهبنا؟ قال روا اخ : حدثنا يحيى» عن ابن ۲۷۰/۱ 
جريج : aT‏ . صحيح . . وطاف عبدالرحمن بخفين» 
فقال له عمرٌ: والخفّان مع القباء؟ قال E‏ 
النبيّ ية . رواه أبوحفص الغكبري”*» ورواه أبوبكر النجًادٌ . وروي ات 
عن ابن عمرٌ: الخفان نعلان لمن لا نعل له . ومن روايةٍ الحارث عن 
علي » وعن ابن عباس . 
وان المسور بن مخرمة لبسَّهما وهو محرمٌ. وقال: أمرننا به عائشةً) 


* قوله: (لخبر ابن عباس السابقٍ) . الحاشية 
وهو : «مَنْ لم يجد نعلين» فليلبس الخفين» . 
* قوله: (أبوحفص العكبّري) . 


هو بضمٌ العين» وفتح .الباء ٠‏ وقيل: : بضمٌ الباء والصحيحٌ فَتحُها . بلدةٌ على الدَّجِلَّةِ فوقٌ بغدادٌ . 
قالّه امنا ف كناب «الأنساب». نقلّه ابن خطيب الدهشة في «تلخيصه» . 


. )۲٠٠٠( في «المسند»‎ )١( 

(۲) ورواه أحمد في «المسنده )١554(‏ . 

(۳) هذه الآثار الثلاثة. رواها ابن أبي شيبة 41١1/5‏ عن عُمّرو علي وابن عباس . 

(4) لم نجد أثر المسور عن عائشةء > وقد عزاه الزر كشي في اشرحه؛ ۱۱۳/۳ اا 
)۱۸۳١(‏ عن عائشة أن رسول الله َة قد كان رخص للنساء ء في الخفين . 


4 باب محظورات الإحرام 


الفروع ولأنَّ في قّطعه ضرراً» كالسراويل فإنّه يمكه فتقّه» ويسترٌ عورتّه» ولا يلبسه 
على هيئته» وليه فلع كن هيوه شد 
وعنه : إن لم يقطعهما دون كعبيهء فدى (و)؛ ؛ لخبر ابن' 
والجوابٌ : أن زيادة القطع لم يذكُرْها جماعةٌ ممن روى الخبر عن نافع 
a‏ عبيدالله بُ عمرٌ عن نافع عن ابن عمرَ من قولِه. ورواها أبوالقاسم 
ا بشران”" في «أماليه» بإسناد صحيح» من قولٍ نافع» عن حمزةً بن مل 
الدّهقان» عن العباس الوري عن كثير بن هشام عن جعفر بن بَرقان عنه. 
ورواها مالك” ل سان اليه . فقد اختّلف فيهاء فإن 


ت فهي بالمدينةء لرواية أحمد“ عن ابن عمر : : سمعت النبي بي يقول 
على هذا المنبر: ودگره. وللدارقطني” أن رجلاً نادى في المسجدٍ: ما 
يتركُ الحرامٌ من الثياب؟ قال الدارقطني : سمعتٌ أبابكر النيسابوري يقولٌ: 
هو في حديثٍ ابن جريج وليث بنِ سعدٍ وجويرية بنِ أسماء عن نافع عنه» 


0 


وخبر ابن عباس بعرفاتٍ . 
فلو كان القطعٌ واجباًء ليه للجمع العظيم الذين لم يَحضر أكثرهم - 
كثيرٌ منهم - كلامّه بالمسجد» في موضع البيان ووقت الحاجة. لا يقال: 


. سيأتي تخريجه قربا‎ )١( 
ه)‎ ٤۲١ هو : أبو القاسم» عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي البغدادي» صاحب الأمالي الكثيرة (ت‎ )۲( 
. ٤5٠/1۷ «سير أعلام النبلاء»‎ 
. ۳۲٣ ۳۲٤/۱ في «الموطأء‎ )۳( 
. )٤۸٦1۸( في «المسنده‎ )٤( 
. ۲ في «سننه»‎ )0( : 


ْ كتاب المناسك (الحج) {Yo‏ 


اكتفى بما سبقٌء لاله يقا: فلم ذكر لُبسّهما؟ والمفهومٌ من إطلاقه هما 
بلا تل ألم يعم على ا ا ني كلام ا وأجابٌ عن 
قولهم : المقيّد يقي على المطلق» ٠‏ بالمنع في رواية» ثم م إذا لم يمكن 
تأويلّه . . وعن قولهم: ذ فيه زيادةٌ لفظ› أن خبرنا فيه زيادةٌ حكم جوازٍ اللّبس 
بلا قطع. يعني : : وهذا الحم لم ر يُشرّع بالمدينة. وقاله شيحُناء وهو أَؤْلىَ 
من دعوى الشيخ› 4 کنا فل سات ب «المغني»» و«المحرر). ا كلام 
القاضي من كلام أبي داود» وما ذكرٌ الشيحٌ أن ابنَ أبي موسى رواه» نظرٌ. 

وإن لبس مقطوعاً دونهما مع وجود نعل» لم يَجَرء وَفَدَى. نص عليه 
(وه م)؛ لألّه بل شرط لجواز لبسهما* عدمٌ النعلين» وأجارّه؛ لأنه يقاربُ 
النعلين» ولم يُجزْه لإسقاط الفدية» ولأله محيظ لعضو بقّذْره» كغيره. 

وذكرٌ القاضي في المسألة الأولى جوارّه» وابنٌ عقيل في «مفرداته». 
وفاخ ةالمكررة» وخا لاله لسن فت وإنما أمرهم بالقطع أولاء 
لأنَّ رخصة البدل لم تكن شرعت؛ لأنَّ المقطوعَ يصيرٌ كنعل. فإباحته 
أصليةٌ» وإنّما المباحٌ بطريق البدل الخفٌ المطلق. وإنما شرط عدم النعل؛ 
لأنَّ القطع مع وجوده إفسادٌ. وللشافعيٌ قولان. 

ولبس اللآلكة” والجُمجم" ونحوهما يجوز على الثاني لا الأوّلء 


* قوله: (لأنّه عليه السلام شرط لجواز لُبيهما): أي: الخفين (عدمٌ النعلين) . 
العلةٌ فيه أله يقاربُ النعلين» وليس العلةٌ فيه أنه لا فدية فيهما . وإنما سقّطت الفدية لأجل 
الحاجة. ووجهُ وجوب الفدية إذا لم يَعدِم النعلين: آنه مخيظ للعضوء فكان فيه الفديةٌ كغيرو . 
11۲/٥ )۱(‏ . 


(1) اللالكة: النعال المصنوعة من الجلد المدبوغ . 


(۳) الجمجم: المداس . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


احرف باب محظورات الإحرام 


وان وَحَدَ نعلا لا يمكه لها لبس الخفٌ ولا فدية» وعند أحمد: يَفدِي. 
وتبا النعل كيف كانت؛ لإطلاق إباحتهاء وعنه: في عقب النعل أو يدها - 
السيرٌ المعترض” على الرّمام ‏ الفديةٌ» وذگره في ««الإرشاد»”" . 

قال القاضي : مرادٌه العريضين» وصځُحه بعضّهم؛ لاله معتادٌ فيها ها 
تعر المشئ بدونه» وكما لا يجب قطعٌ الخفٌ وأولى. والرّأن”" كحُفٌ . 

وإن شق إزارّه» وشدّ كل نصف على ساقي» فكسراويل. ولا يعقِدٌ عليه 
شيئاً» نص عليه. ولا بشوكة أو إبرةٍ أو خيطء ولا يره ولا يغررٌ أطرافّه» 
فإن فَعَلَء أَئِم وقَدّی؛ لأنّه كمخيط ؛ ؛ لقولِ ابن عمرّ لمحم : ولا تعقذ عليك 
شيئا. رواه الشافعي” . ورَوى أيضاً عن ابنِ جريج مرسلاً: رأى رجلاً 
محتزماً بحبلٍ» فقال: «انرّع الحبل» مرتين. ورو هو رتاف :عن أبن 
عَم أنه كان يكرة الب الونظقة للمُحرم . وروی الأثرمٌ قول ابن عمرّ 
انارق ” ٠‏ وان ابنَ عباس قال لمولاةٌ: : يا أبا مَعبدِء رر علي طَيْلَسانِي» فقال 
له: كنت تكره هذا! فقال: أريدٌ أن أفتدي” 0 


* قوله: (السَيرٌ المعترضٌ) . 
هو بدلٌ من العقب» أو القيدِء والتقدير: عقب النعل المعترض» أو قيدِها المعترض . 
* قوله: (وروى الأثرمٌ قول ابن عمرٌ السابق) . 
يحتمل أن يكون المرادٌ قولّه لمحرم : لا تعقد عليك شيئاً ١‏ رواه الشافعي . 
)0 ص ١16‏ 
() الرَأنْ: كالخف. إلا أنه لا قدم له» وهو أطول من الخف . 
(۳) في مسنده "١‏ . 


. 755/١ هأطوملا١‎ ۳۱۸/١ «مسند الشافعي»‎ )٤( 
. 0/4 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )0( 


كتاب المناسك (الحج) ¥{ 


قال أحمدُ في مُحرم حزمَ عمامةً على وَسَطِه : لا يعقدّهاء ويدخل بعضها 
في بَعض. ولهُ أن يلتحف بقميص» ويرتدي به وبرداء مُوَصَلء ولا يَعقِده» 
ويعقدٌ ا لاله يحتا جه لستر العورة وسترة نفقته”"' . 

ويباح الهميان*. قال ابن عبدالبرٌ: أجارّه فقهاء الأمصار متقدّموهم 
ومتأخَر وهم . فمتى كان فيه نفقنّه» فإن ثبت بغير عقد؛ بأن أدخل السّيور 
بعضها في بعض» لم يعقده؛ لعدم الحاجة. وإلا جازّ عقدّه. نص على 
ذلك. قال إبراهيمٌ : كانوا ير خصون في عقده» لا في عقد غيره. وعن ابن 
عمرٌ وغيره نحوؤٌه”"2. وعن ابن عمر أيضاً أنه كر الهميان للمحره”” » يعني 
ما لا نفقة فيه . 

ولا يجورٌ عقذه إِذَّنْ؛ لعدم الحاجة. وفي «روضة الفقه» لبعض 
أصحابنا : لا يعقدٌ سيوره. وقيل: لا بأس؛ احتياطاً على النفقة. وإن كان 
في المنطقة نفقةٌء فكهميان. . 

وإن لبسها لوجع أو حاجة» افتدى. نض عليه. وفي «المستوعب» 
و«الترغيب» روايةٌ* المتطقة كهمّيان. اختارّه الآجرّي» وابن أي موس © 
وابنُ حامد. وذكر الشيحٌ وغيرّه: أنَّ الفرق بينهما النفقةٌ وعدمهاء وإلاً فهما 
سواءٌء وهو أظهرٌ. وقيل: له شد وسطه بحبل وعمامة» ونحوهما. وعند 


* قوله: (الهميان) . 
هو كيس يجعل فيه النفقة » بكسر الهاء . 


. في الأصل: «نفتقه» وفي (ط): اتفقته»‎ )١( 
. 90/4 رواه ابن أبي شيبة في امصنفه»‎ )۲( 
. 0۷/4 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۳( 


الفروع 


الفروع 


۴⁄/1 


£۸ باب محظورات الإحرام 


شيخنا : ورداءلحاجة. ويحمل قربةً الماء ولا يدخلّه في صدره. نقلّه صالحٌ . 
ويتقلّدُ بسيف لحاجة (و)؛ لقضية”"' صُلح الحديبية» رواه البخاري . ولا 
يجوز بلاحاجة. نقل صالحٌ: إذا خاف من عدرٌء وهو معنى قوله: لاء إلا 
من ضرورة ". 

قال الشيخ : وإِنّما مع منه؛ لقو ابنٍ عمرٌ : لا يحمل المحرمٌ السلاح في 
الحرم . قال : والقياسسٌ إباحتّه ؛ لأنه لسن فى لى اللسن: 

ولو حمل قربة في عُقهء لم يحرم و وقد سّئل أحمدٌ عن 
المحرم يلقي جرابه في عُنْقه كهيئة القربة» فقال: أرجو ألا بأس . كذا قال 
الشيخ : وظاهره يباح عنده ف في ا 

وعن أحمد : للمحرم أن يتقلّدَ بسيفي بلا حاجة. واختاره ابن الزاغوني . 
ويتوجّه أن المراد في غير مكة؛ لأنّ حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجةٍ 
(و). نقل الأثرم : لا يتقلده بمكةء إل لخوفيء روی مسلم”” عن جابرٍ 
مرفوعاً : «لا يحل لأحدكم أن يَحَوْلَ: السلا نبمكة . وإنما منع أحمدٌ من 
تقليدٍ السيفي ‏ والله أعلم - لاه في معنى/ الأْبس عنده» ولهذا نقلّ صالخ : 
يحمل قِربةَ الماءء ولا يدخلّه في صدره» ومثلّها جرايه» وإن جار فيهماء 
فلأنّهما في معنى هميان النفقة . 


. في (س): «لقصة»‎ )١( 

(۲) في «صحیحه» )۱۸٤٤(‏ . 

(۳) في (س): «صورة» . 

(4) رواه ابن أبي شيبة - نشرة العمروي - ص۳۲۸ . 
(4) في صحيحه (1165) )٤٤۹(‏ . 


كتاب المنامسك (الحج) 4۹ 


ويفدي cC‏ اء ونحوه على كتفه . نص عليه » اختاره الأكثرٌ الفروع 
(وم ش)؛ ؛ لنهيه بل عن لَبِهِ للمحرم» رواه ابن المنذر* الاين 
عن علي › ولأنّه مخيظ لَبِسّه عادةً لبها" كالقميص. 

وعنه: إن أدخل يديه في كيه » فدڏی› وإلاً فلاء اختاره الخرقي» 
و«الترغيب»» ورجحه في «المغني“»» وغيره؛ لما يق في الخفٌ. لعدم 
نعل وكالقميص يتَّشِحُ به ورداء موصّل» وفي «الواضح ( : أو أدخل إحدى 
يديه . 
وقال في - 0 وَقَصَنّْه lS‏ متفق ل 
ل ال وط 


فإن طيّب شيئاً من بدنه - نص عليه أو ثوبه أو مس منه ما يعلق به”" 


ا 01 ا 
* قوله: (لنهيه عليه السلام عن لبو للمحرم . رواه ابن المنذر) . الحاشية 


يعني : روى أنَّ النبي اة نهى عن لبس الأقبية . 


)١(‏ ورواه البيهقي في «سننه» 0/ ۰٥۰‏ عن ابن عمر 

(۲) في الأصل و(ب) و(ط): «البخاري»؛ والصواب ما أثبتناه» كما في «المبدع» ٠٤١/۳‏ وأخرج ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» ١١14/5‏ عن علي أنه قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم. ولم يكن له إلا قباء» فلينكسه» يجعل أعلاه 
أسفله» ثم ليليسه . 

(۳) ليست في (ط) . 

. ۱۳۸/١ )€( 

(5) حديث يعلى تقدم ص ١‏ وحديث الذي وقصته راحلته تقدم ص 1٠5‏ و١١14‏ . 

(5) في صحيحه )١15١5(‏ (484) . 

(۷) في (س): بيده . 


الفروع 


f‏ باب محظورات الإحرام 


ء۶ 


كماء ورد» ومسك مسحوق» أو لبس» أو استعمل”'' ما صَبِعَ بطيب» أو بُخْرَ 
به» أو عمس في ماء ورد» فَدَى. 

وقال أبوحنيفة : إن طيِّبَ أقلّ من عضوء فعليه صدقةٌ. قال: وإن كان 
رظباً يلي بدنّهء أو يابساً ينمض عليه فدى» وإِلاً فلاء أو لبسه مبحراً بعود أو 
('". فلا فدية. وقال مالك: إن لم يَحصّل له بالظيب انتفاع ما؛ بأن غسّلّه 
في الحال» فلا فدية. 

وإن قصد شم طيب» كعنبر» وكافور» وزعفران» ووَرُسء وماء وَرُْدء 
ونحوها؛ بأن قصد العظار أو الكعبة حال تجميرهاء حرّم وفدى. نص عليه 
كما لو باشره. 

وفي «التعليق» و«الانتصار» عن ابن حامدٍ: يُباح (وش). واختلف 
أصحابه في حمل ما فيه مسك ليشّمّه» كما لو لم يقصد» والفرقٌ: لا يمكنٌ 


چام 72 


التحرؤ. 


وإن لبس ثوباً مطيّباً يفوحٌ ریځه برش ماء» فدى؛ كظهورو بنفسوء وكذا 
إن افترشّه. نص عليهء ولو تحت حائل» لكات يني ال ريف زيح 
ومباشرته» وإن من فلاء وأطلقٌ العام أنّه إن كان بينهّما حائلٌ. ره 
ولا فدية. 


وإن طَيِّبَ بإذنه» فدّى» وكذا إن اكتحل به» أو استعظء أو احتقّن؛ 


. في (س): «انتقل»‎ )١( 
. النّدُ: الطيب» أو العنبر . «القاموس»: (ندد)‎ )( 


كتاب المناسك (الحج) ۳١‏ 


لاستعماله كشمّه. وإن أكلّ أو شرب ما فيه طيبٌ يظهرٌ ريحه» فدى؛ لأنّها الفروع 
المقصودٌ منه. ولو طبخ أو مسّتهُ النارٌ (ه م)؛ لبقاء المقصودٍ منهء وإن ذهيّتٌ 
رائحته» وبقى طعمّه.ء فدى. نص عليهء اختارّه الأكثرُ؛ لأنّه يدل على 
شاه بوقل + ل اه هطو بولق ن ا زه 
المقصود منه. وإن ذهبت رائحته وبقي طعمه» فدی' . ولمشتريه مله 
وتقليبّه إن لم يمسَّهء ذكره ابن عقيل والشيخ*» ولو ظهرٌ ريځه؛ لأنّهِ لم يقد 
التطيّبٌء ولا يمكنُ التحرزٌ منه» ويتوجة: ولو علق بيدِه؛ لعدم القصدٍء 
ولحاجة التجارة. 

وعن ابن عقيل : إن حملّه مع ظهورٍ ريجه» لم يجزء والأجار. 

ونقل ابن القاسم : لا يصلّحُ للعظّارٍ بحملِه للتجارة إلا ما لا ريح له. 

وله شم العُود" (و)؛ لأنَّ القصد منه التبخيد. والفواكهٍ كلّها كأترجّ وتفاح 


و » 
* قوله: (ولمشتريه حمله وتقليبه. إن لم يمسّه . ذكرّه ابن عقيل والشيخ) . . الحاشية 
قال في «المغني": فأمًا شمه من غير قصدٍء كالجالس عند العطارين لحاجته» أو داخل السوقء 
أو داخل الكعبةء للتبرك به01, ومَنْ يشتري طيباً لنفسه أو للتجارة ولا يمسّهء فغير ممنوع منه؛ 
لأنه لا يمكن التَحِوّرُ من هذاء فعضي عنهُ . 
* قوله: (وله شم العود) . 
أي: عودٌ القماري» منسوبٌ إلى قمارء موضمٌ ببلادٍ الهندٍ . قاله في «المطلع»» في كتاب 
)1١(‏ ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 
)¥( 0/ 10۰ 
(۳) هكذا قالء رحمه الله: مع أنه لا يجوز التبرك بالمخلوق ولا الكعبة ولا غيرها » وما صح من تبرك الصحابةء 


رضوان الله عليهم» بما انفصل من جسد الرسول وَل كعرقه وشعره وريقه» فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
حاف 


4۳۲ باب محظورات الإحرام 


الفروع (و) ونباتٍ الصحراءِ (و) كشيح› وما ينبته آدمئٌ لا لقصدٍ الطيب كحناء 
وعصفْرٍ (و)؛ أنه ليس بطيب» ولا يُتَخْذّ منه طيبٌ» ولا يسمّى متطيباً عادة 
E‏ ونحوهما. 
وله شم م ما لا يُتّخْذٌ منه:طيبٌة كريحان فارسئ: وتام ويَرّم "“ 
ونرجس ومَرزَ جوش في رواية» اختارّه الأصحابٌ: لما سبق . ۰ 
وقاله عثمان. وذكرّه البخاري قول ابن عباس . 
ويحرّمٌ في رواية ويتفدي. وهو أصحٌ قولي الشافعي؛ لقولٍ جابر: لا 
يَشَّمّه. رواه الشافعي“ وغيره. وكرهه ابنُ عمر"» قالّه أحمدٌء ورواه 
الأثرمٌ وغيره. وکالورد» وذكرٌ القاضي وغيرٌه: أنه يحتمل أن المذهبّ رواية 
واتعدة : “ل فة وان فول الخد لشن من آلة الحرم ؛ للكراهة 


الحاشية ‏ الطهارة. قال: والريحان نبت معروفٌ . وقيّده أبوالخطاب وغيرٌه من أصحابنا : بالفارسيّ» 
وكذلك في الأيمان . والريحانٌ يُطلَّقُ على الرزق قال تعالى : ولب ذو ّف وَالحَدْ 9©» 
[الرحمن : ]١7‏ . فالعصف: ورق الزرع . والريحان: الرزقٌ . والبَرَمُ: بفتح الباءِ والراء لمر 
العضاه . والتُرجس: بفتح النون وكسرها والجيمٌ مسكورةٌ فيهما 


. ١50 هو : شجر صيني» أوراقه كالجوز» وله أنواع مختلفة» معرب عن دار شين . «المعتمد في الأدوية المفردةة ص‎ )١( 

(؟) هو: نبت طيب مدر» سمي كذلك لسطوع رائحته؛ لأنه يدل بها على نفسه» يستعمله الناس في الأكلة «المعتمده 
ص۲۷٥‏ . 

(۳) هو: زهر أصفر طيب الرائحة لشجرة تسمى شجرة إبراهيم . «تكملة المعاجم العربية؛ لدوزي ۳١١/١‏ . 

(4) نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض في نباته» وله ورق مستدير» واسمه بالعربية السّمسق . «المعتمد في الأدوية» 
ص۸۸٤‏ . 

(0) في «مسنده» 2777/1١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة - نشرة العمروي - ص٠٠٣‏ . 

زفق أا ابن أبي شيبة ‏ نشرة العمروي ‏ ص 75١‏ . 

(۷) أي الريحان» كما في «الشرح الكبير» 7537/4 . 


كتاب المناسك (الحج) ۳ 


ا 5 2 ا 7 ۱۳ 
(وهام). وذكر أيضاً روايةً : يَحرّمٌ ما نبت بنفيه فقط © ٤‏ 
وم م 5 


وكذا . يتتحد ‏ منه طيبٌ كوّردء تت ونيلوفر 0 وياسمين › وهو 
الذي َد منه الزنبق» ومنثور في رواية. وفي رواية: يحرم ويّفدي. اختاره 


مسألة ‏ ۱۳ : قوله: (وله شح ما لا نخد منه طيبٌ» كريحانٍ فارسي» ونمّامء وبر ' 


ونرجس» ومرزجوش» في روايةء اختارّه الأصحابٌ . . . ويحرمُ في رواية 
ويفدي . . . وذكرٌ القاضي وغيرُه أنه يحتمل أن المذهبَ رواية واحدةً: لا فدية . وأن 
قول أحمدّ: ليس من آلة المحرم؛ للكراهةء وذكرٌ أيضاً رواية : يحرم ما نبت بنفسه فقط) 
انقهيى' . وأطلق الروايتين في «الهداية». و«عقودٍ ابن البنّاء؛ و«المذهب» 
و«مسبوكِ الذهب»ء» و«المستوعب»» و«الخلاصة)» قالمع و«الكافي»"» 
و«المقنع»*“» A‏ ا و«المحرر» وفالشرح كان ااا 
اللأحمد»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق E‏ والزركشي» و 

إحداهما: يباح شمّهء ولا فديّة فيه . وهو الصحيخ . قال المصدّفٌ هنا: (اختاره 
الأصحابُ) ب و«المنور» و«منتخب الأدمي» وغيرهم و 
«إدراك الغاية» واشرح ابن رزين» 

والرواية الثانية: يحرم شمّهء فإن فعلّء فعليه الفدية . صححه في «النظم»» 
وصح في ال : أنه لا شيءَ في شم الريحان» وأوجبٌ الفدية في شم 
النرجس والْبرم . قلت : والقول بالتفرقة غريبٌ» أعني التفرقةٌ بين الريحان وغيره . 

تنبيه : في إطلاقه الخلافٌ مع قوله عن الرواية الأولى : (اختارّه الأصحاتٌ)» نظرٌ: 


. هو: اسم فارسي معرّب» معناه أرياش الأجنحة» نبات ينبت في الآجام والمياه القائمة» له ورق كثير» وزهر أبيض‎ )١( 
. ٥۳٠ص «المعتمد في الأدوية؛‎ 

. ۱61/0 )( 

. 0۸A/Y رف‎ 


(€)( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 10/۸ . 


الفروع 


الفروع 


44 باب محظورات الإحرام 


القاضيوالشيخ وخا وهي أظهرٌء كماء ورو“ '". ولأته ينبت للطيب» 
وا كزعفران» وماء ريحان» ونحوه كهو. . وفي «الفصول» احتمالٌ 
بالمنع كماء ورد» ويتوجّه RE‏ وله الاذهان بذهن لا طيتب فيه » 


التصحيح لأنّه لم يختلف الترجيحُ حتى يُطلقٌ الخلات. وتقدمٌ الجوابُ عن ذلك في المقدمة 


الحا 


ويحتمل أنه أراد أن يقول: اختارّه أكثرُ الأصحاب» فسبق القلمُ» أو سقط من الناسخ . 
مسألة  ١4‏ : قوله : (وكذا ما يُنُحْذّ منه طيبٌ كورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين» وهو 
الذي تخڈ منه الزنبقٌ» ومنثور في رواية» وفي رواية) م (يَحرمٌ ويفدي» اختارّه 
القاضي والشيحُ وغيرُهماء وهي أظهرُء كماء ورد) . اذ نتهى . وأطلقّهما في «الهداية». 
و«المذهب»» و«مسبِوكٌ الذهب». و«المستوعب)» و«الخلاصة»» و«الهادي». 
و«التلخيص»» و«المحرر»» واالمااهت ا و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«الفائق» والزركشي وغيرهم . 
إحداهما: ليس له شمّهء فإن فعلّ» فدى . وهو الصحيح . اختارّه القاضي» والشيح 
الموفق» والشارح» قال المصنفٌ هنا: وهو أظهرُ . وصححّه في «التصحيح» 
و«الكافي»“ و«النظم» وغيرهم» وقدمه أبن رزين وغيره» وجزم به ابن البناء في «عقوده» 
وصاحبٌ «الوجيز» وغيرهما . 
والرواية الثانية: له شمّهء ولا فديّةَ عليه» جزم به في «الإفادات» و«المنور» 
و«منتخب الأدمي» وغيرهم . 
مسألة ‏ 10 : قوله: (وماءِ ريحانٍ ونحوه كهو . وفي «الفصول» احتمال بالمنع كماء 
وردء ویتوجه عكسه) انتهى . ذكرٌ المصنفٌ في ماءٍ الريحانٍ ونحوه ثلاث طرقٍ» أصِحُها 
أله كأصلهء والأصل أطلق فيه الخلاف فكذا يكونُ في مائه» وقد علمتَ الصحيح في 
أصلهء ٠‏ فكذا يكونٌ الحكمُ في مائه » والله أعلم . 


)1( امه" . 


كتاب المناسك (الحج) fo‏ 


كزيت وشَيْرج * . نص عليه ؛ لأنّ النبي ييا قعل رواة خمد والترمذي» الفروع 
وابن م ماجه» من حديث ةي من رواية فرقد السَّبَحىء وهو ضعيفٌ 
(۲( 

عندّهمء وذكره البخاري عن ابن عباس . ولعدم الدليل . 

وعنه: المنمٌ ويفدي. ذكرّ القاضي: أنه اختيارٌ الخرقي (و ه) 
كالمطيب» ولأنهما Ns‏ ولا آنه 
لها منفردةً ع القاضي ذلك» وهو واضح 5 قال: ويحتمل أن المنع 
للكراهة› ولا فديةً . واقتصرٌ القاضي ٠‏ وابنُ عقيل على زيتٍ وشټرج؛ وقاسا 
الجوارٌ على سمن”» فلعل المراد الحنفية والشافعيةًء وکر ا السمنّ 
كزيتٍ وذكرٌ الشيخٌ الشحمّ والادهانَ مثله» وعن ابن عمر أنه صدِعَ» فقالوا : 
ألا ندهئك بالسمن؟ قال: لاء قالوا: أليس تأكله؟ قال: ليس أكله 

تنبيهان: الأول: ذكرٌ المصنفٌ الخلاف في ذلك روايتين» وتاب على ذلك أبا التصحيح 
الخطاب وصاحب «المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة». و«المقنع». 
و«المذهب الأحمد)؛ و«المحرر»» و«الرعايتين» وغيرهم . وحكى الشيح في 
«الكافي»”": في الريحان الفارسي الروايتين . ثم قال : في سائر النبات/ الطيب الرائحة 44 
الذي له يتخذ منه طيبٌ» وجهان؛ قياساً ل الريحان» وقدمٌ ان :رزين أن جميع 
القسمين » فيه وجهان وغيره : ثم قال : وقيل : في الجميع روايتان 5 انتهى 5 فتلخص 
للأصحاب في حكاية الخلاف ثلاث طرق» والله أعلم ٠.‏ 
* قوله: (وشَيْرَج) : الحاشية 

هو بفتح الشين» مثل : رنب . 
# قوله: (وقاسا الجوارٌ على سمن): 

لعل الضميرٌ في قولِهِ : (وقاسا) المراد به: الحنفيةٌ والشافعيةٌ . 
)١(‏ المسند .)٤۷۸۳(‏ والترمذي (457)., وابن ماجه (۳۰۸۳) . 


زفق في صحيحه قبل الحديث 14د 6 8# 
5 ركم 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


ضف باب محظورات الإحرام 


كادّهانٍ وك وعن مجاهد: إن تداوى به» فدی. قال القاضي وغيره : 
والروايتان في رأسه وبدنه» مع أنه لم يذكُر عن أحمدّ في ادن شا 
وخصٌ الشيحُ الخلاف بالرأس؛ لأنّه محل الشعرء فكان ينبغي أن يقول: 
والوجة» كالشافعية. ولهذا قال بعض أصحابنا: هما في دهن شعره. 
وفي «الواضح“ روايةٌ: االثئه e Kl‏ ا ن وفي 
«الترغيب» وغيره: : يحرم شم دهن وأكله مع ظهور ريجه أو طعمهء وفي 
غير مطيّبٍ روايتان» كذا قال . 

وا جل روطان ده ة يتيمم لها . 

وفدية تغطيةٍ ولباس م كحلق. ومن احتاجَ إلى ذلك» فعله وقت 
حاجته فقط» وفدىء كحلق لعذر. ومَنْ به شيء لا يُحبٌ أن يطلعَ عليه أحدٌ» 
لبس وفدّىء نص عليه. ولا يحرمٌ دلالةٌ على طيبٍ ولباس. ذكرّه القاضي 
وابنٌ شهاب» وغيرهما؛ لأنّه لا يضمن بالسبب*» لمال كملق ا 


(7) الثاني : قوله في الاڏهان بدُهن لا طيبَ فيه : (قال القاصي وغيره: : والروايتان 
في رأسه وبدنِه ا وخص الشيح الخلاف بالرأس ؟ لأنّه محل الشعرء فكان ينبغي أن 
يقول: والوجه) انتهى . طريقةٌ يقةُ القاضي عليها الأكثرء كالشيخ في «الكافي»“ وصاحب 
«الهداية». و«المذهب». وامسبوك الذهب». الت عن و«الخلاصة». 
و«التلخيص»ء و«المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» او و«الفائق». 
وغيرهم . 

* قوله: (لأنّه لا يُضْمِنٌ بالسبب) 
أي : اللباسٌ والطيبٌء لا يُضْمَنُ واحدٌ منهما بالسبب . والدلالة سببٌ فلا يَحِرُمُ؛ لعدم الضمان بها . 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء لكن أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي ص ١١5‏ عن ابن عمر أنه كره أن يداوي 
المحرم يده بالدسم 1 
(؟) 0/۲ . 


كتاب المناسك (الحيج) يضف 


حكمٌ مختصٌء والدلالةٌ على الصَّيدٍ يتعلقٌ بها حكمٌ مختص» وهو تحريم الفروع 
الأكل والإثم . 
فصل 
السادس: النكالح فإن تزوّجَء أو زوج مُحْرِمَة أو كان وليّاء أو وكيلاء 
لم يصحٌ. عله الجياءة (و عد ) ققنة أر ل لبااروى نيوك 117 عن E‏ 
مرفوعاً: «لا ينكح المحرمٌ؛ ولا يُنكح» ولا يخطبٌ». ولمالكِ والشافعيّ 
وأبي داو“ أنَّ عمرٌ بن عبيدالله أرسل إلى أبان بن عثمانٌء وأبانُ يومئذٍ أميرُ 
الحاجٌ» وهما محرمان: إِنّي قد أردثٌ أن أنكحَ طلحة بنَ عمرء بنتَ شيبة بن 
یر :وأروث أن تف فانک ذلك غل برقال سمعت نان شرل 0/1" 
E a N o‏ يفطت 
وعن ابن عمر أنه كان يقولٌ: «لا يكح المحرمٌ» ولا يُنكحٌ. ولا يخطبٌ 
على نفسه» ولا على غيره». رواه مالك والشافعي» ورقعه الدارقطني”". ٠‏ 
ولأحمدّ والدارقطني عنه”؟»: أن رجلاً راد أن يتزوجَ امرأةٌء فقال: لا 
َتزَرّجها وأنتَ محرمٌء تھی رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولمالكِ 
والشافعي”*” أنَّ رجلاً تزوج امرأةٌ» وهو محرمٌ» فردٌ عمرٌ نكاحه. وعن علي 
وطريقةٌ الشيخ تابه عليها الشارح» وابنُ منبَاء وناظمٌ المفردات . وظاهرٌ كلام التصحيح 
المصئّفٍ إطلاق الخلافٍ في محل الروايتين . 


. )٤۱( )١504( في صحيحه‎ )١( 

(۲) الموطأ ۱+ مسند الشافعي 2716/١‏ وأبو داود (1441) . 

(۳) الموطأ :744/١‏ ومسند الشافعي ١/١٠۳ء‏ وسنن الدارقطني ۲٠٠/۳‏ . 
)٤(‏ المسند »)٥۹٥۸(‏ وسنن الدارقطني #/ 559 . 

. 3١5/١ الموطأ 0 : ومسند الشافعي‎ )٥( 


4۳۸ باب محظورات الإحرام 


الفروع وزيد معئأه » رواهما أبوبكر اماع00 ولأنّ الإحرام يمنع الوطءَ 

ودواعيه» فمنعٌ عقد التكاح » كالعِدَّةٍ ا 0 
الإحرام؛ كالطيب. أو عقدٌ لا يتعقبه استمتاع » كالمعتدة* 

وأجارّه ابِنُ عباس وأبوحنيفة؟ لقولٍ ابن عباس : تزوّج م 

5 Me ONT 

وهو محرمٌ. متفق عليه" . وللبخاري : وبنى بهاء وهو حلال» وماتت 

250 وهما مُحرمان. والجواتث عن يزيد بن 

الأ صم عن ميمونةً أن النبئ اة تروجَها حلا لآ وبنى بها حلا لا وماتتٌ 

بسرفي. إسناده جِيدٌ» رواه اچد والترمذيُ9', وقال: غريتٌ» رواة غير 


سرف . ولأحمد والنسائی 


واحدٍ عن يزيد بن الأصمٌ مرسلاً . وكذا رواءٌ الشافعي" 
2 لان 5 : 
ولمسلم”* عنه عن ميمونة: أن النبئ ية تزوجهاء وهو حلال» قال: 
وكانت خالتى وخالة ابن عباس . ولأبى وا : تزوجنی ١‏ ونحن حلا لان 


الحاشية * قوله: (أو عقدٌ لا يتعقبّه استمتاع» كالمعتدة) . 


يعني : العقدَ على المحرمة عقدٌ لا يتعقبّه استمتاعٌ . أي: لا يجوز عقبّه الاستمتاعٌ» فلم يَجز 
كالعقدٍ على المعتدة . 


. ٠٠/١ ورواهما البيهقي‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم )85()١51١(‏ . 

(۳) في صحيحه (15048) . 

(4) المسند (١٠۲۲)ء‏ والنسائي في «المجتبی» 1١9١/0‏ . 

(5) هو: أبو عوف» يزيد بن عمرو بن عبيد» الأصم لقبء وأمه برزة بنت الحارث» أخت ميمونة زوج النبي وله 
(ت ١٠ها)ء‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» 7174/1١‏ و«أسد الخابة» 8/ لال . 

)٩(‏ أحمد (۲۹۸۲۸)» الترمذي )۸٤٥(‏ . ش 

(۷) في مسنده ۳۱۷/۱ . 

(۸) في صحيحه )١51١(‏ . 

(9) في سننه )۱۸٤۳(‏ . 


كتاب المناسك (الحج) uk‏ 


بِسَرِفِء وعن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سليمان بن يسارٍ عن أبي رافع» 
أن رسول الله ب تزوج ميمونة حلالاًء وبنى بها حلالاًء وكنثٌ الرسول 
بينهما. إسناده جيد» رواه أحمدٌ والترمذي”'' وحسته» وقال: لا نعلم أحداً 
أسندّه غير حمادٍ بن زيدٍ عن مطر بن ربيعة. 

ولمالك: عن ربيعةَ عن سليمانَء مرسلاً ؛ أنَّ النبيئ هة بعت أبا رافع 
مولام ورجلاً من الأنصارء فزْوّجاه ميمونة» وهو بالمدينة» قبل أن يحرج . 
وكذا رواه الشافعي. وقال ابن المسّب: إِنَّ ابن عباس وَهِلَّء وقال أيضاً : 
أوهم . رواهما الشافعي”" أي : ذهب وهمه إلى ذلك . جوز أن يكونا 
بمعنى غْلِط وسهاء يقال : وهل في الشيء» وعن الشَّيْء يوهل› وهلا 
بالتحريكِ. وللبخاري”“» وأبي داود”*' هذا المعنى عن ابن المسيب. وهذا 

2 ¢ - 2 5 ماع ع ٤‏ 
یدل على أنَّ حديتٌ ابن عباس خطأًء وكذا نقلّ أبوالحارث عن أحمدٌ: أنه 
ا ا و كاف كنا سو ای وما ا 
معارض لهُ» ثُمّ رواية الحلٌ أولى ؛ لأنّها أكثرٌء وفيها صاحبُ القصة والسفيرٌ 
فيهاء ولا مطعنّ فيهاء ويوافقها ما سبقّء وفيها زيادة» مع صِعَرٍ ابن عباس 
إذنء ويمكنٌ الجمعٌ بأنْ ظهّر تزويجها وهو محرمٌ, أو فعله خاص بهء وعليه 
عمل الخلفاء الراشدين . 


. )۸٤١( أحمد (57141). الترمذي‎ )١( 
. 548/١ في الموطأ‎ )۲( 

(۳) في «مسنده» ۳۱۸-۳۱۷/۱ . 

() لم نجده في مظانه . 

. )1856( في سننه‎ )٥( 


الفروع 


الحاشية 


ك5 باب محظورات الإحرام 


الفروع قال أحمد فيما سبق" عن عمر : وهو بالمدينة لا ينكروئّه . 

وعقد النكاح يراد به الوطعٌ غالبا ء ويحرم بِالعِدّقٍ والرّدةء» واختلاف 
الذِينِء وغير ذلك» بخلافي شراء الأمةء باكر . ويعتبرٌ حالةٌ عقدٍ النكاح . 
فإن وگل محرمٌ حلالاً فيه » د هدعا صح في الأشهَرِء والعكس 
بالعكس. فإن وَل » ثمّ أحرمً» لم يتعزل وكيلّه» في الأصحٌ» فإذا حل 
فلوكيله عقده له في الأفيس . وإن قال : عقد قبل إحرامي» قبخ قولف 

وكذا إن عكسّ؛ لأنّه يملك فسخه» فيملِكُ إقراره بو» لكن يلزمُه نصف 
المهر. ويصحٌ مع جهلهما وقوه" ؛ لان الظاهرٌ من المسلمين تعاطي 
الصحيح وان وكله في ترويع معتلع عرقت فعقده له» E‏ 
ولو قال: تزوجتٌ» وقد حلأتٍ. قالت: بل مُحرمة» صُدّق. وتُصَدَّقَ هي 
في نظيرها في العِدّة؛ لأنّها مؤتمنةٌ» ذكرّه ابِنُ شهاب وغيرٌه. وعن أحمد: إن 
رت ال غ شيع # ت ار و فلم رتنه 


الحاشية * قوله: (ويصحٌ مع جهلهما وقوعه) . 
يعني : إذا جهلا : هل وقح العقدُ في الإحرام أم لا؟ يكون صحيحاً؛ لأنَّ الظاهرٌ الصحةٌ . هذا ما 
ظهرّء والله أعلم . ۰ 
# قوله: (فیتوجه أن يصحٌ) 
لعلَّه وجه ذلك من المسألةٍ التي قبلّهاء وهي قوله : (فإن وگل محرمٌ حلالاً فيد» فعقدّه بعد حلّه 
صح في الأشهر) 
والذي يظهرٌ: أله يُخرَّحُ في مسألة العدة الخلاف الذي في مسألة المُحرم المشار إليه بقوله : 
(في الأشهر) . ْ 


. ٤۳۷ ص:‎ )( 


كتاب المناسك (الحج) ائ 


.4 
ر 


شاء الله تعالى آخرٌ الصداق'. 


الإحرام» كحلقِه رأسنَ حلالٍ. والمذهبٌُ الأولء وهو نكاح فاسد يأتي ‏ إن 


وإن أحرمٌ الإمام» ففي «التعليق»: لم يجُز أن يزوج ويزوج خلفاؤه. ثم 
سلّمَه؛ لألّه يجورٌ بولاية الحُكم ما لا يجوز بولاية النسب؛ لأنّه يجورٌ أن 
يزوج الكافر» ولا يجوز بولاية النُسب. وذكرٌ ابن عقيل احتمالين: المنعَ 
وعدمّه؛ للحرج ؛ لأنَّ الحَكامَ ّما يزوٌجون بِإذْنِهِ وولايته . واختارٌ هو الجوارً 
لحلّه حال ولايتِه» والاستدامةٌ أقوى؛ لأنَّ الإمامة لا تبطل بفسْقٍ طَرَأ . وذكرٌ 
بعص أصحاينا: إن أحرمٌ نائبّهء كهو""" ‏ وفي إباحةٍ الرجعة فيه وصختهاء 


روايتان: المنعٌ ‏ نقله الجماعة؛ ونصره القاضي وأصحابّه» كالنكاح | 


والإباحةٌء اختاره الخرقي وجماعةٌ"" (و م ش)؛ لأتها إمساكء ولأنها 
اع فلا إحلال» ولو حرّمت» فلا مانع › كالتكفير للمظاهر› وأجاب 


الفروع 


مسألة 15 : قوله: (وإن أحرمَ الإمام؛ ففي «التعليق»: لم يَجُرْ أن يُرَوّْجء ويزوج التصحبح 
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خلفاؤٌه . ثم سلّمه . . . وذكرٌ ابن عقيل احتمالين: المنعَ وعدمّه» للحرج؛ لأنَّ الحكام 
اا اجر ةا وول عمدو ارس الا لجل حال وا وام ام اوی ار 
وذكرٌ بعض أصحابنا: إن أحرمٌ نائيُه» كهو) انتهى . اقتصر في «المغني» و«الشرح» 
على حكاية كلام ابن عقيل» وقال ابن الجوزي في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»: 
للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهوّ محرمٌ. بالولاية العامة على ظاهر المذهب . انتهى . 
قلت : ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب عدم الصحة منهماء كغيرهماء والله أعلم . 
مسألة ‏ ۱۷ : قوله: (وفي إباحة الرجعة فيه» وصحتهاء روايتان: المنعء نقله 
الجماعةٌ؛ ونصّره القاضي وأصحابّه كالنكاح . والإباحة اختارّه الخرقي وجماعةٌ) 


سلف . 
(۲) المقنع مع الشرج الكبير والإنصاف ۳۲۸/۸ . 


الحاشية 


4۲ باب محظورات الإحرام 


الفروع القاضى بأنّها أباحت الوطء بعد مضي مُدة العدَّة» والتكفير ليس بعقد» وليس 
القصدٌ بالكفارة حل الوطء؛ لأنّه لو وطئ» ثم وطئ أو ماتتء كفّر 0*) 
والكفارة تجورٌ في حالة لا يجورٌ فيها عقدٌ النكاح» كتكفير من ظَاهَرَ من 

إحدى نسائه الأربع» أو زوجته الموطوءة بشبهة . 
ر ا المحرم“» كخطة العقد وشهوده. وحرّمها ابن عقيل ؛ 


التصحيح انتهى. وأطلقّهما في «الإرشاد”''. و«الهداية»» و«المبهج»» و«المذهب» 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» وغيرهم . ذكروه في باب الرجعة» وأطلقّهما هنا 
في «المقنع»”" 2 و«المحرر؟. و«الحاويين»» و«نظم المفردات» وغيرهم : 
افا" يباحٌ» ويصحٌ . وهو الصحيحٌ» اختارّه الخرقي» والقاضي في كتاب 
«الروايتين»» والشيخ الموفقٌ» والشارحٌ» وغيرهم» وصححَه في «الهداية» 
و«المستوعب» هناء و«التلخيص». و«البلغة»» و«الرعاية. الكبرى»» و«التصحيح» 
و«تصحيح المحرر» و«الفائق» وغيرهم» قال ناظم «المفردات»: عليها الجمهورٌ . وجزم 
به في «الإفاداتِ»» و«الوجيز»» و«منتخب الأدمي»» و«المنور» وغيرهم» وقدمّه في 
«الكافي»"ء و«الرعاية الصغرى» . 
والرواية الثانية : المنع» وعدم الصحةٍ . نقلّها الجماعةٌ عن الإمام أحيد : وصدها 
القاضي وأصحابّه . قال ابنُ عقيل : لا يصح على المشهور . قال في «الإيضاح»: وهي 
أصح : ونصرها في «المبهج» قال الزركشي : وهي أشهرٌ عن أحمدٌ 3 
(۶) تنبيه : قوله : (لأنّه لو وطے» ي وطئ أو ماتت» كمَرَ) . قال ابن نصر الله : 
ولعلّه : لوعزمً» أو وطئ ثمّ ماتت» كمّر . 
الحاشية * قوله: (ونُكرةٌ خطبةٌ المحرم) . 
الخطبةٌ بالضمٌ : اسم للموعظةء وبالكسر: اسم لطلب تزويج المرأة . 


(۱) ص كلا . 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲٤/۸‏ . 
(5 2/5" . 


كتاب المناسك (الحج) 0 م4 
ااا کپ پټ ڪڪ 


لتحريم دواعي الجماع؛ وأطلقٌ أبوالفرج تحريم الخطبة» ونكره شهادته فيه ) 
00 بن غفل وده القاضي » واحتجٌ بنقل حنبل : : لا يخطبٌ. قال 
“لا يشهد النكاح» م لنت كالمصلي نهد النكاح» والمحرم 

يشهد 30 ولا يعقدان. ولا فعْلَ للشاهدٍ في العقدء أمّا الزيادة 
الخبر: «ولا يَشْهدٌ؛. فلا تصحٌ. وفي «الرعاية» وغيرها : يكره لمحل > 
مُخرمة. وأن فى كراهة شهادته فيه» وجهين» كذا قال» ولا فدية بما سبق ) 
كرا الضية. 
ويصحٌ شراء أمةٍ لوطء وغيره؛ لما سبق . قال الشيح: لا نعلمٌ فيه خلافا | 
فصل 

السابع : الوطء في فيل يفسّْدُ به النسك في الجملةٍ إجماعاً. في 
«الموطأ»"'": بلغني أن عمرٌ وعليّا وأباهريرة سلوا عن رجلٍ أصابَ أهله؛ 
وهو محرمٌ» فقالوا: يَنَقُذانَ لوجههما جههماء حتى يقضيا حجُھماء ثُمّ عليهما حج 
قابل والهدي. قال: ا وإذا أهلاً بالحجٌ من عام قابل» تفرّقا حتى 
يقضيا حجهما. وفيه ''' أيضاً - وهو صحيحٌ - عن ابن عباس سل عن رجلٍ 
وقعَ بأهله وهو بین قبل أن يُفيض» فأمرّه بنحر بدنةٍ. وفي رواية عن عكرمة 
قال : 0 عن ابن عباس أنه قال: الذي يصيبٌ أهله قبل أن يُفيض»؛ 
عتم ودی "ووو اه الا فق که عن وللدارقطني”*؟: أنَّ ر 


. ۳۸۱/۱ الموطأ‎ )١( 
. 784/١ يعني الموطأ‎ )۲( 
. ۳۸٤/۱ ش (*) الموطأ‎ 
. في سننه 7/ ۰۲۷۲ عن ابن عباس‎ )٤( 


7 


افرع 


الحاشية 


الفروع 


۷۸/۱1 


الحاشية 


E:‏ باب محظورات الإحرام 


أتى أهلّه قبل أن يطوف بالبيت يوم النحرء قال: ينحرٌ جزوراً بينهما. وله 
أيضاً بإسناد جيد”" إلى عمرو بن شعيب عن أبيه أنَّ رجلاً أتى عبدالله بن 
عمروء يسألّه عن/ محرم وقع بامرأته» فأشار إلى عبدالله بن عمرء فقال: 
اذهب إلى ذلك واسأله» قال شعيبٌ: فلم يعرفه الرجل» فذهبتٌ معّهء فسأل 
ابن عمرء فقال: بطل حبك . n‏ > بل تخرجٌ مع 
الناس» وتصنعٌ ما ب فإذا أدركتٌ قابلآء حح وأهد. فرجع إلى 
عبدالله بن عمرو فأخبره» 3 م قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله. قال 
شعيب : فذهبتٌ معّهء فسأله» فقال له مثلَ ما قال ابن عمرء فرجعٌ إلى عبدالله 
ابن عمرو فأخبره» ت قال: ما ت تقول أنت؟ قال: أقولٌ مثل ما قالا. ورواه 
الأثرمُ. وزاد: وحل إذا و فإذا كان العام المقبل» فاحججج أنت 
وامرأتك. وأهْدِيا هدياًء فإن لم تجداء فصوما ثلاثة أيام في الحجٌ وسبعةً إذا 
رجعتما. وفي كلام ابن عباس: ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا 
حجُهما. وعمرو بن شعيب حديثه حسنٌ . 

قال البخاري رايت غليا* وأحمد والحدي وإِسبْحَاقَ حون ٠‏ قيل 
له : من تكلم فيه؛ ماذا يقولٌ؟ قال: يقولون: أكثرٌ عمرو بنُ شعيب» ونحو 
هذا" . وسبق في زكاة العسل”” . 


* قوله: (قال البخاري: رايت عليًاً) 
الظاهرٌ أنه ابن المديني . 


: 01 - ٥۰/۳ في سئله‎ )١( 


(؟) انظر سنن الدارقطني 01/7 . 
5 111/4 . 


كتاب المناسك (الحج) 0 


وروى أبوبكر النجادُ"") قول ابن عباس» وفيه: 3 حجان ٠‏ من قابلء 
ويحرمان من حيتٌ أحرّماء ويتفرقان ويُهديان جَزوراً. ورواه أيضاً”'' من 
طريق آخرٌ: عليهما الحجٌ من قابل» تم يفترقانٍ من حيتٌ يُحرمان» 7 
يجتمعان حتى يقضيا نسكهماء وعليهما الهدي . 

وروی أيضاً من طريقٍ ابن وهب : : أخبرني ابن لَهِيعةَ» عن يزيد بن أبي 
حي معن مزال كب و بد له ا > عن سعيدٍ بن المسيّب : 00 
جامعٌ امرأته وهما محرمان» فسا الرجل النبي إلا فقال لهما: 
حجكماء ْم ارجعاء وعليكما حبََةٌ أخرى قابل» ا 
الذي أصبتها فيه» فأحرما وتفرّقاء ولا يؤاكل واحدٌ منكما صاحبّه. نم أتمًا 
مناسككما وأهديا»''؟ . روايةٌ العبادلة كابن وَهْبٍ عن ابن لَّهِيعةَ صحيحةٌ عند 
عبدالغنيٌ بن سعيد. وقال الدارقطني: للف o‏ يضعفها . 
وروي أيضاً عن مجاهدٍء وسل عن المحرم يأتي امرأئّه؟ قال كان ذلك 
على هاا عل فقال+ فيان ا را أعلم بحا ثم برجا 
O a N‏ 
من حيثٌ أصابّهاء حتى يقضيا حبّهما . وروی معناه سعيدٌ والأثرمُ عنه وعن 


)۳( 
ابن عباس" . 


(1) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» ٠١۸/١‏ . 

(۲) لم قف على من خرجه من هذا الطريقء لكن أورده الزيلعي في نصب الراية ۳ ./ 170 نقلاً عن ابن القطانء 
فانظره. 

(۳) ورواه البيهقي في «السنن الکبری» ۱١۷/١‏ . 


الفروع 


5 باب محظورات الإحرام 


ال و و 8 7 5 7 
ويفسدٌ النسك قبل التحلل الأول“ ولو بعد الوقوفي» نقلّه الجماعة 


(وم ش). وعند أبي حنيفة: لا يفس بعده» وعليه بدنة. لنا: أن ما سبق 
مطلق› ولاه نما صادفٌ إحراماً تامّاء كقبلَ الوقوفي. وقوله عليه السلام 
عمّن وقف بعرفة : تم حجه . . يعني : : قاربه ؛ لبقاء طوافي الزيارة. 


الحاشية * قوله: (ويفسد السك قبل التحلل الأول . .) إلى آخره . 
قال في «المغني» : والوظء بعد رمي جمرة العقبة لا يُفْسدٌ» وهو قول ابن عباس وعكرمة 
وعطاء والشعبيٌ وربيعة ومالكِ والشافعيٌ وإسحاقٌ وأصحاب الرأي . نُعّ قال: ولا فرق بين 
مَنْ حلق وبين من لم يحلق؛ في أنه لا يفسّد حجُّه بالوطءٍ بعد رمي الجمرة . وهذا ظاهرٌ 
كلام أحمد» والخرقي» ومن سمّينا من الأئمة لترتيبهم هذا الجك EE‏ 
الرمي”" من غيرٍ اعتبارٍ أمرٍ زائدٍ . وفي «الرعاية الصغرى»: ومن جامحَ في عُمرةٍ قبل السعي - 


لو 


وعنه: الحلق - إن وجيّاء أو في حي قبل تله الأول» وقيلٌ : قبل رمي جمرة العقبة» فسَدَ نسكه . 
وعنه: الحجٌ فقط . 
وكذا في «الرعاية الكبرى»: قبل تحلله . وقيل: قبل رمي الجمرة . قال الزركشيُ : ظاهرٌ كلامه» 
أي : كلام الخرقي : أن الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يُسدُء وإن كان قبل الحلق . وظاهرٌ كلام 
جبلاغة7 ]ذا | وفنا انكر مله :ل لتساك به لاتيم طون الحفكة بالطل ر ا 
ظاهر كلامه أنه متوقفٌ على الحلق . وقرّرَ أبومحمد الأوّل على ظاهروء وقال : إن ظاهرٌ كلام 
أحمد وغيره من الأئمة . انتهى . وفي «الفائق»: ولو وطئ بعد التحلل الأول - ولو قبل الحلق - 
فلا فساد لحجه . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (١٠۱۹)ء‏ والترمذي (841)» والنسائي في «المجتبئى» 771/0 وابن ماجه »)۳۰۱١(‏ عن عروة بن 


مضرّس الطائي . 
Y€ / 0 )۲(‏ . 
() في (ق): «الرامي» . 


كتاب المناسك (الحج) f4۷‏ 


ولا يلزمُ من أمن الفوات أمنٌ الفساد؛ بدليل العمرة“ء وإدراكِ ركعة من الفروع 
الجمعة» ونية الصوم قبل الزوال. 

وو امراوفي ال اللا و کال وم ؛ لوجوب الحدٌ 
والُسلٍ كالميّل . . وخرّج بعضهم : : لا يس بوطء بهيمةٍ من عَدَمٍ الحدٌ. وأطلق 
الحلواني وجهين . أحدهما : لا يفسد» وعليه شاةٌ. ولنا خلافٌ في الحدٌّ بذلك . 

وعند أبي حنيفة : لايفسدٌ؛ لأنّه الأصلٌ» ولايصح القيامنُ. وعنه : كقولنا . 

والناسي والجاهل والمُكرّه ونحوٌه كغيرو. نقلّه الجماعةٌ (و ه م)؛ لما 
سبق عن الصححابة: 'وقيه نظو ولأله.منيتٌ يجنا به القضاقف كالفوات: ,وفة 
نظرٌ؛ لأنّه ترك ركن» فأفسدّ. والوطءٌ فعل منهئٌ عنه» وقاسوه على الصلاة؛ 
لأنَّ حالاتِ الإحرا م مذكرةٌ كحالاتهاء بخلافي الصوم. وفيه نظرٌ؛ لترك 
شرطها *. وفي «الفصولٍ» روايةً: لا شيد اختارّه شیځنا؛ واه لا شيء 


» )١(+ 


عليه وهو منّجهء وجديد قولّي الشافعي . وتجتٌ به“ ا نص عليه ؛ 


* قوله: (ولا يلزمٌ من أمن الفواتٍ أمنٌُ الفساد؛ بدليلٍ العمرة) . الحاشية 
لأنّ العمرةً لا تفوثٌ؛ لأنّها تجوز في جميع السنةء ومع عدم فواتها يدخلّها الفسادٌ . والجمعةٌ 
درك بركعة» ويمكنٌ فسادُها بعد الركعة بحدث وغيره» ونية صوم النفلٍ تصحٌ قبل الزوال» بلا 
خلافي . ويمكنٌ فساده بعد الزوالٍ . 
* قوله: (لتركِ شرطها 
أي : الصلاةٍ؛ لأنَّبالوطء تبطل الطهارةٌ؛ وهي شرط للصلاة . وقوله : (كحالاتها) . أي : الصلاة . 
* قوله: (وتجبٌ به) 


أي : بالوطء الذي يفسد السك (بدنة) . 


. عطف على #متجهاء يعني: وهو جديد قولي الشافعي‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


۸ باب محظورات الإحرام 


لما سبق عن الصحابةء وكسائر المحظورات (و م ش). وعند أبي حنيفة : 
قبل الوقوف شاةٌء وبعدّه بدنةٌ. والقارن عليه دم واحدٌ. نص عليه (و م ش)؛ 
لإطلاقٍ ما سبقّ*. وكالمفردء وكسائر المحظورات؛ ولأنّه إحرامٌ واحدٌء 
فتداخلتٍ الكفارةٌ» كخرمة الحَرّم والإحرام. وعنه: وشاةٌ للعمرة» إن لزمّه 
طوافان وسعيان. وعند أبي حنيفة: إن وطئ قبل فوات العمرة» فسدّ ت» 
وعليه شاةٌ لها وشاةٌ للحجٌء وبعد طوافها لا تفسدٌء بل حججه وعليه دمٌّ. قال 
القاضي : ويتخرجٌ مثل هذا على روايتنا؛ عليه طوافان وسعيانء كذا قال. 

والمرأةٌ المطاوعة كالرجل؛ لوجود الجماع منهماء بدليل الحدّء 
ولأتهما اشتركا في السبب الموجي, كنا لر فل رجن أو حلت :لا 
يطؤهاء وحلف مدل بلكب قرا فل الجفاعة ر ركت القضاء 
على المطاوعة» ولأنّه آكدُ من الصوم. وعنه : يُجِزْتُهما هدي واحدٌ (و ش)؛ 
لأته جماعٌ واحدٌ. وسبق كلامٌ الصحابة. 

وعنه : لا فديّة عليها ؛ لأنّه لا وطء منها. ذكرّها القاضي وغيرٌهء واختارّه 
ابن حامد» وصحّحَه ابن عقيل وغيره» كالصوم. ولا فدية على مكرّهة. نص 
عليه» كالصوم» ولأنَّ المُكرّه لا يضاف الفعلٌ إليه. وعنه: بلى (و ه)ء 
كمطاوعة. وعنه: يفدِي عنها الواطئ؛ لأنَّ الإفساد منه (و م)» كإفساد 
حجه» وكنفقةٍ القضاء . 


25000 و ھ2 کے 8 ص ها الى و و 
نقل الأثرمم: على الزوج حملهاء ولو طلقها وتزوجَثٌ بغيره» ويجبر 


* قوله: (نص عليه؛ لإطلاق ما سبقٌ) . 


أي : الدلائل المتقدمةٌ في وجوب فدية الوطءٍ مطلقةٌ» لم يفرّق بين القارن وغيره . 


كتاب المناسك (الحج) ۹ 


الزوجٌ الثاني على أن يَدَّعها. وفي «منتهى الغاية» الروايةٌ التي في المُكرّهةٍ 
1 0 0 0 لاله المُلجئ لها إلى 
e‏ : ل افد على الحاليء كنا قال. وقد عُرِفَ الكلامُ 
فيه . فتت وجه هذه الروايةٌ هنا . وفى «الروضة»: الك هة شا صا ولا 
تلزمها كفارةٌ. ولا بيد سكديا وعلييا نون مكل | قال 

ويلزمُهما"'' المضي في فاسده. وحكمّه كإحرام صحيح. نقلّه الجماعةٌ: 
وذكرّه القاضي وغيره عن جماعة الفقهاء» ونصبٌ الخلاف مع داود. وذكر 
الشيحٌ عن الحسن ومالك : يجعل الحبَةٌ عمرةٌ. 

قال أحمدٌ في رواية ابن إبراهيم: أحبٌ إليّ أن يعتمرٌ من التنعيم» وإليه 
يذهب مالك . لنا ظاهرٌ قوله تعالى : وما للج ولع ب [البقرة: ]١95‏ 
وما شق عق ال .وقول 6ل و عمل غيل ١‏ ليس عليه امنا فهو 
رَد لد . الحج عليه أمرّه» والوطءَ ليس عليه أمرّه فهو مردود» ويلزمهما 
قضاؤًه» وإن كان فرضاً . وتجزئُه الحبَةٌ من قابل ؛ لذن الفضاء/ یجزئ عمًّا 
يجزئ عنه الأول لو لم يفسدة؛ لقيامه مقامّه. وقيل لأحمدَ في رواية أبي 
الحارث: أينهّما حي الفريضة؟ التي أفسد أو التي قضّى؟ قال: لا أدري. 


#قوله: (وما سبق من السنة) : 
وهو قوله ل : «أتما حَجَكُما»9" . 
(1) في (س) و(ط): «يلزمهاء .. 


(۳) ص 550 . 


الفروع 


۲⁄4/۱ 


£0۰ باب محظورات الإحرام 


اله 


سبق من السنة» ولوجوبه بدخوله في الإحرام» كمنذورء كذا قالوا. والمراد 
وجوبٌ إتمايه لا وجويّه في نفسه؛ لقولهم :إِنّه تطوعٌ كغيره» فيثابُ عليه 
ثواب نفل » وسبق”'' عند من دخل في تطوّع صوم رواية غريبة: لا يقضيه”. 
والقضاءٌ على الفور؛ لتعيينه بالدخول فيه . 

ويلزمٌ الإحرامٌ من أبعدٍ الموضعين*؛ الميقات أو إحرامه الأول. نص 
عليه (و ش)؛ لما سبق من السنة» ولأن القضاءَ بصفة الأداء؛ بدليل المسافة 
من الميقات ال ا وكالصلاة*» ولأنَّ دخوله فى اليك سيب لوجوبهء 
فتعأّقَ بموضع الإيجابء كالنذر. 


الحاشية #قوله : (روايةٌ غريبةً: لا يقضيه) . 

أي : الحجٌ . والروايةٌ نقلّها في «الهداية»» و«الانتصار»» و«عيون المسائل» لابن شهاب . وقال 
صاحبٌ: #المحرر»: لا أجسبها إلا سهواً . ٠‏ 

* قوله: (ويلزمٌ الإحرام من أبعدٍ الموضعين . . .) إلى آخره . 
يعني : لو كان مجاورٌ الميقاتٍ إلى جهة مكةء لزمّه الخرؤجٌ إلى الميقات إذا كان قد أحرم من 
الميقاتِ» ولم يجزئه الإحرامٌ من مكانهء معَ أنه مَنْ كان دونَ الميقات» فميقاثه من موضعهء كما 
هو مذكورٌ في باب المواقيتِ”"» وألزمنا بالخروج إلى الميقاتٍ؛ لكونه أحرمٌ منه أوّلاً» فكذلك 
إفاكان قد ج قل الات بار الإتخرام من نايا 4 وزو قد هنار راجا بالأحراء الأول + 

# قوله: (وكالصلاة) . 
هو ما ذكرّه في القصر لو أحرمٌ بصلاةٍ يلرم إتمامّهاء فسدّت وأعادّهاء فإِلّه يتمّها . 


. ۱۱٤ ص‎ )١( 
. ۳۰۲ ص‎ )۲( 


كتاب المناسك (الحج) 4١‏ 


قال القاضي : فإته لو نذرَ حجةً من دُويرة أهلهء لم يَجْرْ أن يحرم من 
الميقات» ولزمه من دُويرة أهله. وقد نقل ابنُ منصور: إذا نذرَ أن يححّ 
ماشياً : ولم ينو من أين يَمشيء يكون ذلك من حيثٌُ حلف› قال ول يتلم 
بعضّهم هذا؛ اعتباراً بالفرض» وهذا مسَلّمٌ بالإجماع» كذا قال» وفيه نظرٌ. 
وسبق أنه" يكره*» فلا یلزمه» وإِلاً لزمه. 

وعند أبي حنيفة: يلزمّه قضاء الحجٌ من الميقاتٍ» والعمرة من أدنى 
الحلء وعند مالك : من الميقات . نقل أبوطالب : لا بُجزئهما إلا من حيث 
أهلاً» الحرماتٌ قصاصٌ. ونقل أبوداود فيمّن أحرمً من بغدادَ» فحُبِسٌ في 
السجن» ثم حلي عنهء أيحرمٌ من بغداد؟ قال: يُحرمٌ من الميقاتِ أحبُ إل . 

قال القاضي : لأنَّ التحلل من الحجٌ لم يكن بإفسادٍ. كذا قال. ویتوجه 
نقل كم مسألة إلى الأخرى* ؛ للقياس السابق» وإطلاق الصحابة» 
ولاه ةة مره السقات 4 وه المعهودٌء ولكراهة تقدَّم الإحرام» ولأنّه تبرع 


* قوله : (وسبق أنّه يكرّه) 
أي : الإحرامٌ قبل الميقاتٍ . 

* قوله: (ويتوجّه نقل حكم مسألةٍ إلى الأخرى) 
أي : نقلٌ حكم كل مسألةٍ من المسألتين إلى الأخرى» فينتقل حكمٌ هذه المسألةٍ إلى مسألةٍ الإفسادٍ 
الوط تسر تبن الات ا ا إل مت ان فيح م من عي تعر 
أولاً . وقوله: (للقياس السابق) هو قولّهم : ولان دخولّه في النسكِ سببٌ لوجوپوء فتعلّقَ بموضع 
الإيجاب» كالنذرٍء فقاسوا المسألة في ذلك 6 


. بعدها في (ط)‎ )١( 


الفروع 


الفروح 


for‏ باب محظورات الإحرام 


بتقديم إحرامه» كما لو أحرم في شوّالء ثُمَّ أفسده*. 

راان القاضي بتأكيد المكان؛ لوجوب الدم بمجاوزته. كذا قال. 
ولواب الف على الي : المنعء وسبق عند سقوط دم المتعة بفساد 
النُسكء أو فواته. 

ويسشف نف فعا في القضاء (و م ش). قال أحمد: يتفرّقان في النزول 
والمحمل» والفُسطاطء وما أشبه ذلك؛ لأنّه ريما يذكرٌ إذا بلغ الموضع» 
فتاقت نفسّهء فواقع المحذورً. ففي القضاء داعء بخلافي الأداء. ولم يتفرّقا 
في قضاء رمضان إذا أفسداة؛ لأنّ الحجٌ أبلغٌ في منع الداعي ؛ لمنعه مقدماتٍ 
الجماع والطيب» بخلاف الصوم . وعند أبي حنيفة : لا يتفرّقان؛ لتذكر شدَّة 
ال مت له ر فيندمان ويتحرّزان. 

ولنا وجه : يجب . وللشافعية وجهان؟ لإظلاق ما سبق من السنة. 

ويتفرّقان من موضع الوطء» في ظاهر e‏ (و ش). لما سبق من 
اراي والمعنى» وعنه: من حيتٌ يُحرمان (و م) وزُفْرء إلى 
حلّهما ؛ ؛ لأنَّ التفريق خوف المحظور»ء فجميع الإحرام سوا والفرقٌ: 
5-6 بالموضع . وسبق معنى التفرّق” في رواب ية الأثرم» ولع ظاهره أنه 


الحاشية # قوله: (كما لو أحرمَ في شوالٍء ثم أفسده ر ) إلخ. 


قال هناك : لان القضاءَ كالأداعء وهو ممنوعٌ» أي : كونُ القضاء كالأداء ممنوعٌ : وقد استدلٌ له 
المصنّفٌ هنا فيمَن أحرمٌ في شوال ثم أفسده . فظاهره أنه في القضاءٍ لا يلزمٌه الإحرامٌ في شوالٍ 5 
وقد سلَّم القاضي ذلك؛ بدليل جوابه عنه بتأكيدٍ المكانِ . 

#قوله: (وسبق معنى التفرق) . 


)00 ص 060 . 


كتاب المناسك (الحج) for‏ 


مُحرمّها* كظاهرٍ كلام الأصحاب. وذكرٌ الشيحٌ: يكون بقربهاء يراعي 
E‏ ونقل ابن الحكم : يُعتبرٌ أنيكون معها محرمٌ غير الزوج . 

الا E‏ برا مجان ا ال 

من الحل؛ لأنّه ميقانّهاء سواءٌ كان أحرم بها منه» أو م ين الحرم . وإن أفسد 
المتمتعٌ عُمرته» ومضى فيها فأتمّهاء فقال أحمد: يخرج إلى الميقات» 
فيحرمُ منه بعمرقء فإن خاف فوت الحجٌ؛ أحرم بو من مكة» وفدى؛ لتركه . 
فإذا فرغ منه» أحرمٌ من الميقاتٍ بعمرة مكان التي أفسدّهاء وفدّى بمكة؛ لما 
أفسد من عمرته. ونقل أبوطالب والميمونيٌ: فإذا فرع منه» أحرمٌ من ذي 
الخليفة بعمرة مكان ما أفسد. 

قال القاضي ومَنْ تَبعَه - تفريعاً على رواية المرُوذي*؛ أن دم المتعة يسقط 


بالإفساد ‏ إن أهل بعمرة” للقضاءء فهل هو متمتع؟ إن أنشاً سفرٌ قصرء 


ومعناه: أن يتفرقا في النزولٍ والمحمل والفسطاط وما أشبهّه . 
* قوله: (ولعل ظاهرّه أله محرمُها) . ش 
أي : لعل ظاهرٌ كلامهم أنَّ ازوج المذكورَ يجورٌ أن يكون محرماً لها في القضاءء فلا تحتاج معه 
إلى مَحرّم . ونقل ابن الحكم: لا يكفي . 
* قوله: (قال القاضي ومَنْ تبعه - تفريعاً على روايةٍ المروذي) إلى آخره 
ذكرٌ في باب الإحرام”“رواية: أنَّ دم التمتع والقرانٍ يسقظ بإفسادهما . وهي التي فرّعَ عليها 
القاضي هنا . والله أعلم . ۰ 
* قوله: (إن أهلّ بعمرة) . 
هذا التفريعٌ الذي فرّعَه القاضي ومَنْ تبعه . 


. "05 في (س): «القصاص' . (۲) ص‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


6 باب محظورات الإحرام 


الفريغ فمتمتعٌ» وإِلاً فلا > على ظاهر نقل ابن إبراهيم : إذا أنشأ سفرَ قصر» فمتمتع . 
ول ابن ل إبراهيم رواية خرن تس انيل الميقات» فمتمتعٌ» فقال: لا 
تكونُ متعةّ حتى يخرجٌ إلى ميقاته. وقال أبوحنيفة: إن رجعَ إلى أهلِوء 
فمتمتعٌ'". وقال أبويوست ومحمدٌ: إن جاور ميقاتاً من الميقات» فمتمتعٌ . 

نم احتجّ القاضي على أله لا اعتبارٌ بالميقات: ”أنه لما" أفسد 
العمرة”. جل الجر لكر المحم لأنّه لو اعتمر من التتعيمء, وح من 
عاموء لم يكن متمتعاًء فلمًا تعلق بذلك السفر حك ؛ وهو بطلان التمتع*» 
لم َيل ذلك الحكمٌ بمجاوزته الميقات. كما قلنا فيمّن دخل مكةٌ بعمرة من 
بلده في أشهر الحجٌ. ولم يُفسِدها : لما تعلق بذلك السفر حكمٌ؛ وهو صحة 
التمتع ‏ لأنّه لو مضّى فيها وحجٌّ من عامهء كان متمتعاً ‏ لم بطل ذلك الحكم 
بمجاوزة الميقات* » كذا هناء كذا قال. 


الحاشية * قوله: (أنه لما أفسدٌ العمرة) . 
التقديرٌ: احج القاضي (بأنه لما أفسدَ العمرة) إلى آخره . 
* قوله: (وهو بطلانٌ التمتع) . 
وجه كونه لم يكن متمتعاً؛ لكونه لم يحرم بالعمرة من ميقاتٍ بليه؛ وهو مِنْ صفةٍ التمتع . جزم 
جماعةٌ بذكرو في التمتع . والله أعلم . 
* قوله: (وحجٌ من عامِه كان متمتعاً» لم بطل ذلك الحكم بمجاوزة الميقاتٍ) . 
هذا الاحتجاجٌ لرواية ابن إبراهيم : أنه إذا أنشأ سفرٌ قصر» فمتمتع . ولا يشترظ أن يبلغ الميقات. 


. ليست في الأصل‎ )1١( 
. في الأصل «لما»» وفي (س): «لأنه لما‎ )1-0( 


كتاب المناسك (الحج) foo‏ 


وقضاءٌ العبدٍ كنذرو؛ قيل: يصح في رفه؛ لاه وجب فيه بإيجابوء وهو 

مِنْ أهل صحة العبادة في الجملة» »> بخلاف حائض» وحكة الإسلام وجبّت 
EGS EON FS TT‏ 
ما أفسده مأذوناً فيه قضى متى قدرّء نقله أبوطالب» و ا س 
لأ إذنّه فيه إذنٌ في موجبه ومقتضاهُ وإلآ ملك منعّه؛ لتفويت حقّه . وقيل : 
لا ؛ لوجوبه. 

وإن أَعيِقَ قبل القضاءء فنواة انصرف إلى حجة الإسلام» على 
المذهب. وكذا يلرم الصبيّ القضاء. نص عليه؛ لألّه تلزمه البدنةء والمضئُ 
في فاسليوء كبالغ . وقيل : لا العم تكليفه» ويقضيه بعد بلوغه. نص عليه» 
وقيل : قبلّه» وتكفيهما المقضية" عن حجة الإسلام» والقضاءً إن كَمَتْء لو 


مسألة - :١8‏ قوله: (وقضاء العبد كنذره؛ قيل: يصح في رقّه؛ لأنَّه وجب فيه 
بإيجابه» وهو من آهلي صحة العبادةٍ في الجملة . . وقيل: لاء والأوّل أشهرٌ) انتهى . 
الصحيح من المذهب: صحةٌ قضاء العبد في حال رفّه . جزم به في المت 
و«الشرح»”", واشرح ابن رزين!» وغيرهم . قال المصنفٌ هنا: هذا أشهرٌ . وقال في 
كتاب المناسك” : (ويصحٌ القضاء في رفه» في الأصمٌ . للزومه لهُ» كالنذر) انتهى . 
وقال في «الرعاية الكبرى»: ومن وطئ في نُسْكِ وهو حُرٌ أو عبد صغيرٌ» فسدّ حيتٌ يفسدٌُ 

1 : : ا 
به نسك الحرٌ المكلف» ويتمانه إذن» ثم يقضيانه إذا زال الصَّعْرُ والرق . فإن زالا في 
فاسده؛ بحيثٌُ لوصح » كفاهما عن حجة الإسلام» كفاهُما قضاؤه عنهماء وإلآفلا . انتهى . 

تنبيه : إتيانُ المصنّف بهذ الصيغة هنا يدل على أن الخلافٌ قوي من الجانبين» وإن 
كان أحدّهما أشهر» ولكنْ صحّحح في كتاب «المناسك» ذلك» فتناقض قوله . 


* قوله: (وتكفيهما المقضية) : 
أي : العبدٌ والصبئٌ . 


. ۳۲/۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( . 64/9 )١( 
. ۲۱۰ تقدم ص‎ (۳) 


الفروع 


الحاشية 


40٦‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع صخت _ كالأداء . وخالف ابن عقيل قال : كما قلناء فيمَن نذْرَ صوم يوم يدم 

فلا فقدمَ في يوم من رمضانَ. وقلنا: يجزثه عنهماء فأفطرّهء قَضَى 

يومين» ومَنْ أفسد القضاءء قضى الواجبّ لا القضاء (و)؛ لأن الواجبّ لا 
یزداد» لدعا تا صر وعد 

وان 0 5 تحلّلهِ الأول م يَفْسُّد حجه (و)؛ لقولع: «الحج 

عرفةٌ)(1) : وأنّ مّنْ وقفت بهاء تم حجّه ؛ ولاه قول ابن عباس" “. خلافاً 

للنخعي » والُهري» وحمادٍ. ويتوجّه لنا مثله إن بقي إحرامّه» وفسد لوطيه. 

وذكر أبو بكر في «التنبيه»: أنَّ من وطئ في الحجٌ قبل الطوافي» فسدّ حجه. 

وحملّه بعضّهم على ما قبل التحلل. وهل هو بعد التحلل الأول مُحرم*؟ ذكر 


الحاشية * قوله: (وهل هو بعد التحلل الأول محرمٌ؟) . 
يعني : أنَّ الحاج إذا حل التحللٌ الأوّل؛ هل يبقى مُحرماًء آم لا؟ وماذا حكمّه لو وطئ بعدّه؛ لاله 
في سياق من جام بعد تحلّله الأول . وتلخيصٌُ الكلام فيه أقوالٌ: أحدُّها: يفسدٌ حجّه كالوطء 
قبل التحلل الأول» وهو قول النخعي» والزهري» وحمادء ووجّه المصنف لنا مثلّه . والقول 
الثاني : لا يفسدٌ حجُه» ولا إحرامّه» ولا عليه عمرةٌ . وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وقالّه ابن 
عباس . والقولُ الثالتُ: لا يفسدٌ حجُه» بل يفسدُ إحرامه» وهو المذهبٌ . ثُمْ اذلف فيه؛ فقيل : 
يُحرمٌ ويتمٌ حبَه» وهو اختيارٌ الشيخ . وقيل: واختارّه أبوالعباس مرةً» وهو معنى قوله : (واختارٌ 
شیځنا كالشيخ) . وقيل: يعتمرُ»ء وهو نص أحمدّء ومذهبٌ مالكِ» واختارّه شيحُنا أيضاً في مرق . 
وقوله: (مطلقاً)”": يحتمل أنَّه أراد في هذو المسألة؛ وهي :ذا وطن يعد تلل الأول نوف 
المسألةٍ الأولى وهي : إذا وطئ قبل التحلل الأول . وقد نقلَ المصنَّفُ عن الحسن» ومالك عند 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۳۱۷ . 


(۲) رواه مالك فى «الموطأ» "84/١‏ . 
(۳) ص ٤٥۸‏ 8 


كتاب المناسك (الحج) /اهع 


الأخخرام» فقيل د : فلا يصح إدخالٌ عمرةٍ على حجٌ؟ فقال: E‏ 
على إحرا م کامل» وهذا قد تحلّلَ منه* . وقال/ أيضاً : إطلاق المُحرم : : مَنْ 
حرم عليه الكل . وفي «فنون» ابنِ عقيل : يبطل إحرامّه على احتمالٍ. وقال 
في «مفرداته) : : هو محرم ؛ ؛ لوجوب الدم و الف هنا ادر . وقال فى 
مسألة ما بباح بالتحلل الأول : يَمنعأنّهمحرمٌ» وإنما بق بعض أحكام الإحرام . 
ونقل ابن منصورء والميمونيٌ» وابنْ الحكمء فيمّن وطئ بعد الرّمِي : 


و 2 و (۱۹( 


مسألة - 14: قوله: (وهل هو بعد التحلّلٍ الأول محرمٌ؟ ذكرَ القاضي وغيرُه: أنه 
محرم ؛ لبقاء تحريم 2 المنافي وجودُه صحة الإحرام . i‏ وقال اشا : إطلاق 
او : مَنْ حرم عليه الكل . وفي «فنون أبن عقيل» : يبطل إحرامٌه على احتمال . وقال 


قوله : ويلزمهما المضيٌ في فاسيه: أله يجعل الحبّة عمرةً . وعن أحمد أنه قال: أحبٌ إِليّ أن 
ا ونقل في اول الفصل”" عن ابن عباس؛ أنه قالَ: الذي يصيبٌُ أهلّهء قبل أن يُفِيضً» 
يعتمرٌ ويُهدي . 

* قوله: (فقيل: له) يعني القاضي: (فلا يصح إدخالُ عمرةٍ على حجٌ؟ فقال: إِنّما لا يصح 
على إحرام كامل» وهذا قد تحلَّلٌ منه) . 
ظاهرٌ كلام القاضي هنا : أنه يصح إدخالٌ العمرة على الحجّ بعد التحللٍ الأول» وقد تقدمٌ عند 
القران؛ أنه لا يصح إدخال العمرة على الحجٌء خلافاً لأبي حنيفة» وأن فيه خلاقاً نا . 

* قولّه : (وقال في «مفرداته»: هو مُحرِمٌ؛ لوجوب الدم) . 
يحتمل أن يكونٌ مرادٌه وجوبّ الدم في محظورء يوجدٌ منه بعد ذلك . والمحظورٌ بعد التحلل 
الأول هو :التساء في زوا فك الوطء» الاش وعقدٌ النكاح» والروايةٌ الأخرى: الوطعٌ 
في الفرج فقط 


(۱) ص 44# . (۲) ص ۳٤٤‏ . 


الفروع 


۲۸۰/۱ 


الحاشية 


f0۸‏ باب محظررات الإحرام 


الف ويعتمرٌ من التنعيم » فيكون إحرامٌ مكان إحرام . 

فهذا E E‏ وناا مه 
أن يُحرمّ من الحل؛ ليجمع بين الحل والحرم ا اد 
لاه ركنٌ الح ٠‏ كالوقوفت؟ وإذا أحرمء 5 للزيارة وسعى» 1 لم يكن 
سعّى» وتحلّل؛ لأنَّ الإحراءَ إّما وجب» ليأتي بما بقيّ من الحجٌ. هذا 
ظاهر كلام الخرقي» واختاره الشيحُ وغيرٌه» وقال: ويحتمل أن الإمام أحمد 
الات آراذوا :هذ" وسكرة غم و ر هله اقعاليا ونل أن وا 
عمرة حقيقة» فيلزمُه سعي وتقصيرٌ. 

ل 
القاضي في «المجرد» وقال شيحُنا أيضاً: يعتمرٌ مطلقاًء وعليه نصوص 
أحمد» وجزمٌ به القاضي في «الخلاف»» وابنُ عقيل في «مفرداته»» وابنُ 
الجوزي في كتاب «أسباب الهداية» وغيرهم (و م)؛ لہا سبق عن ابن عباس » 
ولأنَ حكم الإحرام المبتد! طوافٌ وسعيٌ وتقصيرء والعمرةٌ تجري مَجرى 
الحج؛ بدليل القران بيتهما . 

a a‏ لوجوب الدم . وذكرٌ الشيحُ هنا أله محرمٌ . وقال في مسألةٍ ما 
يبا بالتحلل الأول: يَمْئَمُ آنه محرمٌ» وإنّما بقيّ بعض أحكام الإحرام» ونقلّ ابن منصور 
والميمونيٌ وابن الك فيمَنْ وطئ بعد الرمي : ينتقض إحرامّه) انتهى . 

قلت: الصوابٌ أنه محرم . كما قال القاضي وابنُ عقيل والشيخ» في موضع من 
كلامهم» وتبعهم الشارح وابنُ رزين . 
الحاشية #قوله: (قال: ويحتمل أن الإمام أحمدّء والأئمةً أرادُوا هذا) . 


أي : الأئمة الذين قالوا مثل قول أحمدٌ . 


. في الأصل: «الثاني»‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) £۹ 


واحتجٌ القاضي على أنه لا يحتسبٌ بطواف العمرة عن طوافيٍ الحجٌ» 
بنقل محمد بن لبي عر فيمّن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده؛ 
SG‏ عرو ارك رادا بيار 

وعند (ه ش) : لا عمرة عليه؛ وحجه صحيحٌ ) ولا يفسد إحرامه قاله 
ابن عباس ؛ لاله لا یفسد كله ٠»‏ فلا يقس بعضّهء كبعد التحللّين : 

وهل يلزمه ت (وش)؛ أنه قول ابن عباس . وكما قبل رمي جمرة 
العقبة» أم شاةٌ (و ه م)؛ لعدم إِفساده للحج» > كوطء دون الفرج بلا إنزال» 
ول الاد راان" ل 


مسألة-١7:‏ قوله : (وهل يلزمّه بدنةٌ . . . أوشاةٌ . . . ؟ فيه روايتان) انتهى . يعني إذا 
وط بعد التحلّل الأول» وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذعب»: 
و«المقنع»" و«التلخيص»» و«المحرر»؛ و«شرح ابن منجًا»» والزركشي» وغیرهم : 

احا يكرت فا ر اف بدن عه زعو قاف فلم ار 
وصححه في «التصحيح» . قال ابن البناء في «عقوده» وأبوالمعالي في «خلاصته»: يلزمه 
دم وجزم به في «الإرشاد»» اع و«الكافي»“» و«المنور»)» وغيرهم ٠‏ 
وصځخه القاضي في «كتاب الروايتين»» وقدّمه في «المغني»! ف و«الشرح و وابن 
رزين» وغيرهم . 

والرواية الثانية : يلزمُه بدنة» جزمٌ به في «الإفادات»» و«الوجيز»» و«منتخب الأدمي». 
وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»: و«النظم»» و«الفائق»» وغيرهم . 


. في الأصل و(ب) و(ط)» والمثبت من (س): «لحقه»‎ )١( 
. ۳٤١/۸ (؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 

. ١6ص‎ )۳( 

. TAI /Y (©) 

. V0 / 0 )0( 


0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠٠١/۸‏ . 


الفروع 


الفروع 


۰ باب محظورات الإحرام 


وات طاف ولم يرم » ثم وَطِوءَء فظاهر كلام جماعة كما سبقٌ» وقِدَّمَ 
: لا يلزمه شية؛ لوجودٍ أركانٍ الحج» والقارن #المترو» عار ا 

سبق ؟ ل لال بدليل تأخير الحلقٍ إلى يوم النحر . 

والعمرةٌ كالحجٌء فيما سبق*. وتفسدُ قبل فراغ الطواف» وكذا قبل 
سعيهاء إن قلنا: ركنٌ أو واجبٌ. وفي «الترغيب»: إن وطئ قبلّه» خُرّجَ على 
الروايتين» في كونه ركناً أو غيره» ولا تفسدٌ قبل الحلق» إن لم يجب» وكذا 
إن وجبء ويلزمه دم . 

وقدَّم في «الترغيب» : ل وفي «التبصرة» في فداءِ محظورها قبل 
الو ار واا وفى «الرعاية»): وعنه: : يفسدٌ الححّ فقط. كذا قال. ولا 
يجب بإفسادها إلا شاءً. نقلّه أبوطالب» وعليه الأصحابٌُ؛ لنقص حرمة 
إحرامها عن الحج ؛ لنقض أركانها » ودخولِ أفعالها فيه إذا اجتمعت مّعه . 

والنقصٌ يمنعٌ كمال الكفارةء كبعد التحلّل الأول. وقال الحُلواني في 
«الموجز» : الأشبة بدنة (وش) كالح . وعند أبي حنيفة : كقولناء إلا أن يطاً 
بعد أربعة أشواط» فلا يفسد» وعليه شاةٌ» لنا : أنه وطئ في إحرا م تام كقبل 
الأربعة . قيل لأحمدٌ رحمه الله : فسذت بجماع؛ ثم اعتمرٌ من عامَهء لا ينويه 
- يعني : : القضاءً ‏ قال : لا جره ی بای يعم رو ا ری وعليه دم . 

ولو أحرم حال وطيّه. فذكرٌ بعض أصحاينا في مسألةٍ البيع الفاسدٍ: لا 
بلحت مضه قن ومراده ‏ والله أعلمٌ ‏ لا ينعقدٌ؛ لمنافاتِه* له. وسبقٌّ في 


الحاشية * قوله: (والعمرةٌ كالحجٌ فيما سبقٌ) إلى آخره . 


جزم في «التلخيص»؟؛ أنَّ العمرةً ليس لها إل تحللٌ واحدٌ . 
* قوله: (لا ينعقك؛ لمنافاته) . 


كتاب المناسك (الحج) 45١‏ 


الردة"“ فى الأذانٍ قول صاحب «المحرر»: قد يعتدٌ بما فعلّه الواطئٌ» وينعقدٌ 
إحرامه ابتداء» بخلاف المرتدٌ» ويأتى فى فصل من كرّرَ محظورا" . 

الثامن: المباشرةٌ* بلمس أونظرء لشهوة (و) فإن وطئ دون الفرج» أو 
قبل أوالمدقل لشهوق فأنزل 2 فعلية يدنه له الجماغعة. فذُكرَ له فى رواية 
ابن منصور: قول سفيانَ: يقولون: عليه بدنةٌ» وقد تمّ حجه. فقال: جيذ 
وقال فى.رواية الفيموق” ابن قاس جعل عة . .وغلية'الأضحات: 
وقاسوٌه على الوطء في الفرج . 

وعنه: شاةٌ إن لم يَفِسُدُ (و ه ش) ذكرّها القاضي وغيره. وأطلقها 
الحلواني» كما لو لم ينزل» والقياسان ضعيفان*. وفي فسادٍ نُسّكه روايتان: 


# قوله: (فصلٌ: الثامنٌ: المباشرة) إلى آخره . 
قال في «الكافي““ في أرَّلٍ باب المحظوراتٍ: وتحرمٌ المباشرةٌ فيما دود الفرج لشهوة؛ لاله 
مُحرّمٌ للوطءء فحرّمَ المباشرةً لشهوة كالصيام . ويحرم عليه النظرٌ لشهوة؛ لأنه نوع استمتاع» 
فأشبه المباشرةً . وقال في باب الفدية: ومتى وطئ المحرمٌ دون الفرج» أو قبّلَ أو لمس لشهوة» 
فلم يُنزِل» فعليه شاةٌ؛ لأنّه عل مُحرّمٌ بالإحرام» لم يفيد الحجّ» فوجَبّتْ فيه الشاةٌ كالحلقٍ . 

* قوله: (والقياسان ضعيفان) . 
القيامسُ الأول: قولّه : (وقاسوه على الوطء في الفرج) . والقياسٌ الآخرٌ: في قوله: (كما لولم 
يُنزل) وجه ضَعْفِ القياسين: أنَّ الفرجٌ أقوى من دون الفرج؛ بدليل : أنَّ معنا أحكاماً عُلْقَّتُْ 

. ٥۳۸ ص‎ )۲( 


٤٤٤ تقدم تخريجه ص‎ )۳( 
. EV /Y ):( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


4۲ باب محظورات الإحرام 


إحداهما : يَفْسّدء نصرّها القاضى وأصحابه» واختارّها الخرقى وأبوبكر 

في الوطء دونه وأنزلَ (و م) لأنّها عبادة يفسدها الوط» فأفسدّها الإنزال عن 
مباشرة» كالصوم . واحتجٌ القاضي بنهي الله تعالى عن الرفث”"'» وهو عام 
فيه » والنهئئ يدل على فساد المنهي عنه . 

والثانية: لا يَفسّدء اختارها الشيح وغيرٌه'' (وه ش) لعدم الدليل» 
والصوم يَفسد بجميع محظوراته. والحج بالجماع فقط. والرفثُ مختلفٌ فيه 
بين الصحابة وغيرهم» فلم نقل بجميعدء مع أنه يلزمُ القول به في الفسوقي 
والجدال”. 


التصحيح مسألة - :7١‏ قوله: (فإن وطئّ دود الفرج» أو قبل أو لمس لشهوةء فأنزل» فعليه 


الحا 


شية 


ا . . . وعنه: شاه إن لم يقد . وفي فساد تُسّكه روايتان: 

إحداهما: يفسد» نصرّها القاضي وأصحابّه. واختارّها الخرقي وأبوبكر في الوطء 
دونه وأنزل . ْ 

والثانية : لا يفسدٌ . اختارّها”" الشيحٌُ وغيرُه) . انتهى . وأطلقّهِما في «الإرشاد»"› 
واالويضاخح», و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«المستوعب»» و«المقنع»*'. 
و(المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين». وغيرهم : 

بالفرج» ولم تُعَلّق بدونه. وأحكاماً عُلْقَتْ بالإنزالٍ» ولم تُعلّق بدونه . وإذا كان كذلك» ضَعُْفَ 

القيامتُ . 
* قوله: (مع أله لزم القول بو في الفسوقٍ والجدال) . 

أي : يلزمٌ من احتجاج القاضي للفسادٍ بكونه منهياً عنه» القولٌ بالإفسادٍ في الفسوقِ والجدالٍ؛ 


لأنّهما منهيٌ عنهماء كالرَّفثِ . 
)١(‏ في قوله تعالى : الح كَنو ملو ممن وَس فيه كلح فلا رَقَكَ . . .€ [البقرة: 1۹۷] . 
زقفق في النسخ الخطية و(ط): «اختاره»» والمثبت من الفروع 2 
(۳) ص۹٩۱۷‏ . 


. ٠٠۲/۸ المقنع. مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


کاب المناسك (الحج) 4۳ 


وعنه رواية ثالثةٌ: إن أمتى بالمباشرةء فسَّدَء وإن لم يُنزل» لم يَقسد (و) 
قال الشيحٌ: لا نعلمٌ فيه خلافاًء كالصوم» وكعدم''' الشهوة. وسبقّ في 
الصو م حلاف ومثله هنا . وظاهرٌ كلام الحلواني : أذّلنا في المسألة خلافاً. 

وعن ابنٍ عباس أله قال لرجل قبّل أهله : : أفسدتٌ حك . ومعناه عن 
سعید بن جبير وغيرة : وحعله الشيخٌ وغيرٌه على الإتزال. وسيأتي وله عليه 
السلامٌ: «الحج عرف “ وأنَّ من وقفت بهاء تمّ حجه. وعليه شاةٌ في رواية 
اختارّها جماعةء منهم الخرقي والشيح (و) وفي رواية: بدنةٌ» نصرّه القاضي 
وأصحابهء كالوطء0""'. وإن كر النظرء فأمنى» لم يقد (م) لعدم الدليلٍ» 


إحداهما: لا يَفْسّد . وهو الصحيح» صححه في «التصحيح» وغيره» وجزم به في 
«الوجيز» وغيره» واختارّه الشيخ» والشارح» وصاحبٌُ «الفائق»» وغيرُهم . قال ابن 
رزين في «شرحو/: هذا أصحٌ . وهو ظاهرٌ ما قدمّه في «النظم» . 

والروايةٌ الثانيةٌ: يفسُدٌء نصرّه القاضي وأصحابّه . قال في «المبهج»: فسدّ في 
أصح الروايتين . وصححه في «البُلغة؛» وقدَّمه في «الهداية» وغيره» واختارّه أبوالمعالي 
وغيرُه» وكذا في الخرقي وأبوبكر في الوطء دونَ الفرج»› إذا أنزل . قال الزركشيٌ : هذه 
أشهرها . 

مسألة - 77: قوله: (وإن لم يُنزل» لم يَقسد . . . وعليه شاه في رواية اختارها 
جماعةٌ» منهم الخرقي والشيخ . وفي رواية: بدنةٌ» نصرّها القاضي وأصحابهء كالوطء) 
انتهى . يعني : إذا وطئ دون الفرج» أو قبّلَء أو لمَس لشهوة ولم يُنزل . وأطلقّهما في 


. في الأصل : «عدم؟‎ )١( 
.. ۱١ ص‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه ص ٤٤٤‏ . 
(4) تقدم تخريجه ۳۱۷ . 
(4) ليست في (ط) . 


الفروع 


٤‏ باب محظورات الإحرام 


الفريح والمباشرةٌ أبلغُ» وعليه بدنةٌ. نص عليهء اختارّه الخرقي» ونصرّه القاضي 
وأطعدا ته لان من دواعي الجماع*. كقبلةٍ وطيب» وعنه: شاةٌ. وروی 
النجادٌ عن ابن عباس : القولين» وروى الأثرمٌ عنه : الثاني . وعند الشافعي : 
لاقي عله ولو ارا رال الح إن نط إلى فزيجها بشهو و ناق : 
لا شيء عليه . قال صاحبٌ «الهداية» منهم: لأنَّ المحرّمَ الجماع» ولم 
وده فصان كما لو شك فأمتى . والاستمناء مثلّه . وإن مذَّى بتكرارٍ نظر* 


التصحيح «المذهب»» و«مسبوكٍ الذهب»» و«التلخيص»» واشرح ابن منشّجا؛ : 
إحداهما: عليه شاةٌ . وهو الصحيح» اختارّه ال الموفق في «المغني»'› 
والشارح» والناظمٌ؛. وجزمً به الخرقي» وصاحبٌ «الكافي»», و«الوجيزا» 
واشرح ابن رزين»» والزركشيٌ» وغيرهم» وَقدمه في «الهداية»)» و«المستوعب»» 
و«الخلاصةا» و«المقنع»» و«الرعايتين»» و«الحاويين"» وغيرهم . 
والروايةٌ الثانية : E‏ نصرّها القاضي وأصحابُه» كما قال المصنفٌ . 


الحاشية * قوله: (لأنّه من دواعي الجماع) . 
أي : يطلب الجماعء ويبعثٌُ عليه . وعبّر في «الفائق» عن دواعي الشهوةٍ بموجباتٍ الشهوة . 
والحاصل: أنَّ دواعي الجماع والشهوةء هي المثيراتٌ للشهوة والجماع . 

* قوله: (وإن مذى بتكرارٍ نظر) . 

قال في «المغني»7": فإن كرّرَ النظرٌ حتى مذّى» فقال أبوالخطاب: عليه دمٌّ» وقال القاضي : ذكره 
الخرقي . قال القاضي : لاله جزة من المنيٌ حصل به التذاذٌ فهو كالمسٌ . وإنلم يقترن بالنظر مني أو 
مذيٌ» فلاشية عليه» سواءٌ كر النظرَ ولم يُكرّره . وقدرُوي عن أحمد فيمّن جرد امرأنّه لم يكن منه 
غيرٌ التجريدٍ : عليه شاءٌ . وهذا محمولٌ على أنه لّمَسَء فإ التجريدٌ لا يَعرى عن لمس ظاهر » أوعلى أنه 
مذى . أمّا مج رد النظر» فلا شيء فيه . فقد كان النبي يَكةينظرٌ إلى نسائه وهو محرمٌ وكذلك أصحابه . 


. ۱14/0 )( 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 10/۸ 
VY /0 5‏ . 
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أو أمتى بنظرة» وفى «الروضة» و«المستوعب»: أو بنظرة. فشاةٌ؛ 
لأنّه Na‏ حصل به لذةٌ. وفي «الكافي»”" : لا فدية بمذي بتكرار 
َطر. فيتوجّه منهُ تخريجحٌ: ولا بمذي بغيرو. وجزم به الأدمي البغدادي في 
كتابه» إن مذَّى باستمناء» وذكرٌ القاضي روايةً: يفدي بمجرد النظرء أنزل أو 
لاء ومرادٌه: إن كرّرّه. وأخدّها من نقل الأثرم» فِيمَنْ جرد امرأته» ولم يكن 
منه غيرٌ التجريد: عة كاه : وحمله الشي وغيره على لمس أو مذي؛ e‏ 
َة إلى نسائه› وكذا أصحابه. ولا حجة فيه؛ لأنّه/ قضيةٌ عين . فد 
من كلامه هذا“ تجوارة لشهوة؛ ولهذا فى «الرعاية»: وقيل : إن كر النظر 
حرم وإلا گر. وإن فگر فأنزلَء فلا شيء عليه؛ لقوله يكلنه: إن الله تجاورٌ 


و 

# قوله: (وقد يؤخذ من كلامه هذا) . 
أي : من كلام الشيخ» ففهمَ المصنف أنَّ مراد الشيخ أنَّ نظرّه يل ونظرٌ أصحابه» يدخل فيو النظرٌ 
لشهوة» فيكونٌ جائزاً» نُمّ ردّ المصنف ذلك : بأنَّ نظرة عليه السلامُ ونظرٌ أصحابه قضيةٌ عين» فلا 
حب فيه؛ لأنّه يحتملٌ أن يكونٌ لغير شهوةء وَإنَّما قال: (مِنْ كلامه هذا) لأنَّ الشيحَ قال في 
«الكافي»”": ويحرمٌ عليه النظرٌ لشهوة؛ لأنّه نوع استمتاع أشبّه المباشرةء فقيِّدَ المصنف بكلامه 
هذا ؛ لثلا يرد عليه غيرٌه . وقال في «المغني»““ أيضاً في مسألةٍ: إذا كرّر النظرٌ فأنزل» في رده على 
مَنْ قال: لا شيءَ عليه عليه . ولنا فيه أنّهِ أنزل بفعل محظور» فأوجب الفدية كاللّمْسِ» » فجعله 
مقر كر رن عل اتسين رك قي كاوها يدق عن أ e‏ ويحمل 
جوازٌ النظر على عدم الشهوةء والله أعلم . 

. في (س): «منی؟‎ )١( 

. TAY /Y (¥) 


. TEV/Y () 
. 1۷1/0 )€( 
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الفرع لأمّتي عمَّا حدَّدَتُ به أنفسَها ما لم تكلّم أو تَعْمَل) متفقٌ عليه" ولأنّه دونَ 

النظر . 

وعن أبي حفص البرمكي » وابن عقيل : أنه كالنظر؛ لقدرته عليه. 

وا کن كوطء. وقيل: لاء كما سبق في الصوم؛ لأنَّ الوطءَ لا 
يتطرّقٌ إليه نسيانٌ فالا وقد العاذة مرد والمراء کالرجل مع 
هو *» ويتوجّه في خطأ ما سبق سا 

ومَنْ عَدمَ بدنة الوطء ا لزمّه صومٌ كصوم المتعة؛ لوجوبها 
بقول الصحابة السابقء» فكذا بدلها. 

قال الشبخ : هذا الصحيحٌ من المذهب. وقال القاضي : يتصدقٌ بقيمتها 
طعاماً: فإن لم يَجدء صامّ عن إطعام كل مسكين يوماًء كجزاءٍ الصيدء لا 
ينتقل في إحدى الروايتين إلى الإطعام مع وجود المثْلٍ» ولا إلى الصيام مع 


الحاشية * قوله: (والمرأةٌ كالرجل مع شهوة) . 
قال في «المغني»”"' في مسألةٍ الوطء دون الفرج : والمرأةٌ كالرجل في هذاء. إذا كانت ذا شهوةء 
وإلا فلا شيءَ عليهاء كالرجل إذا لم يكن له شهوةٌ: ثم قال: وحكم القبلةٍ حكم المباشرةٍ دون 
الفرج سواء؛ ثم قال : وسائرٌ اللّمسٍِ لشهوة كالقبلةٍ فيما ذكرنا . 
* قوله: (ويتوبّه في خطأ ما سبقٌ) . 

مراده ‏ والله أعلم ما تقدمٌ من كونٍ الناسي والجاهل والمُكرٌو كغيرهه”" : وذكرٌ فيهم روايةٌ : لا 
سد ذكرّها ابن عقيل » واختارّها شيحُنا . فمرادُه ‏ والله أعلم أنه يبت في حقٌّ هؤلاءِ ما ذكرٌ 
في الوطءء والله أعلم . 


)0غ( البخاري «(0A)‏ ومسلم ۷ 0( . 
(۳) ص: ٤٤۷‏ . ۳( 1۷۰/0 . 
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القدرة على الإطعام. وظاهرٌ كلام الخرقي: يُحْيّر في الجميع» زر ي 
الأذى. أما الشاةء فيخيرٌ كما يخير في فدية ا للترقه . . وعن ابن 
عبان »نروك على أبراء في ا ا 
أو صدقةٍ أو نسكِ”''. رواة الأثرم. 
فصل 

التاسع : قت صيدٍ البرٌ المأكولٍ واصطيادٌه» بالإجماع ؛ لقوله تعالى : ل 
كفو اليد اتم ّي [المائدة: ٥‏ وقوله : لوحم عَلَيَكُمْ صَيْدُ الب ما متم 

حرم [المائدة : 065]. ويأتي حكمٌ الخطأ والعمد. يحرم ویفدي ما تو 
منه مع هلي أو غير مأكول» وقيل : لا يفدي ما تولّدَ من مأكولٍ وغيره» قدَّمه 

فى «الرعاية “0 لان الله إنما حرم صيد البرّء وهذا يحرم أكله و 
الأول قول أكثر العلماء؛ تغليباً لتحريم قتله» كما غلبوا تحريمَ أكله. . ويضمنٌ 
إن تلفت في يده هو أو بعضّهء بما يَضْمِنٌ به آدميّا ومالاً > بمباشرة أو سبب» 


ومنه جنايةٌ دابته» على ما سيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في الخصب"". وعند 
مالك وداودٌ: جرح الصيد لا يُضمنٌ. لنا: أنه أعظم من تنفيره» وقد منّعه 


(3) تنبيه: قوله في أوَّلِ فصل قتل صيدٍ البر: (وقيل : لا يدي ما تولدٌَ من مأكول التصحيح 
وغيره . قدمّه في «الرعاية») انتهى . قلت: ليس كما قال "عن «الرعاية" فإنه قال فيها : 
وما أكلا أبواه» فدى وَحَرُمَ قتله» وكذا ما أكلّ أحد أبويه دونّه» وقيل : لا يدي كمحرّم 
الأبوين . انتهى . وجزم بالفدية في «الرعاية الصغرى»» ولعله أراد أن يقول: ذكره» 
فسبق القلمُ فقال: قدّمهء والله أعلم . 


. ٠۷۲/١ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. ۲6۹ /۷ )( 
. ليست في (ح)‎ )۳-۳( 


الفروع 


الحا 


اشية 


€۸ باب محظورات الإحرام 


الشارعٌ. وكل عين مضمونة, ضّمنث أبعاضهاء كالآدميّ والمال» ولا حُجةً 
ف الكيه1"7 أن" ا ا ا ی 

وتحرمٌ الدلالة عليه» والإشارةٌء والإعانةء ولو بإعارة سلاح؛ ليقتله 
به" سواءٌ كان معه ما يقتلّه به أو لاء أو بمناولته سلاحهء أو سَوْظه» أو 
أمرّه باصطياده. قال القاضي وغيرٌه: أو بدفعه إليه فرساً لا يقدرٌ على أخذ 
الصيد إلا به؛ لأنَّ في خبر أبي قتادة» لما صاد الحمارَ الوحشئ» وأصحابه 
محرمون» قال النبي ل : آهل أشار إلبه إسنان منكم أو أمره بشيء؟). 
قالوا: لا. وفيه: أبصروا حمّاراً وحشياًء فلم يُؤْدْنُونيء وأحبّوا لو أني 
أبصرثّة» فالتفثٌ فأبصرّه» ثم ركبتٌ ونسيتٌ السّوط والرّمحَء فقلت: لهم : 
ناولوني السوط والرمح. قالوا: لاوالله. لا نعيلك عليه. وفيه: إذ بَصُوْتُ 
بأصحابي* يتراءَون شيئاً» فنظرت فإذا حمارٌ خش . وفيه: فبينما نا مع 


# قوله: في الصيد: (وإنما يجب ما نقصه) . 
أي : إنما يجب بالجرح”” ما نقصّهء لا أنه يجبُ جزاؤه . 
* قوله: (إذا بَصّرت بأصحابي) . 
هو بضمٌ الصادء والكسرٌ لغةٌ يتعدّى بالباء فى اللغة الفصحى» وقد يتعدى بنفسِهء ومعناه: العلم 
والخبرة . ويتعدَّى بالتضعيف إلى ثانٍ» فيقال: بصّرته به" تبصراً» وأمّا أبصرتّه » فهو من رؤيا العين. 
)١(‏ وهي قوله تعالى : 4ا ان موا لا قثأ الصّبد وام خم ون تلم ثم تعدا مبرا: ول ما قل ب أل ... 4 
[المائدة: 46] . 
(؟) ليست في الأصل . 
)٤(‏ في الأصل و(ط): «وحشي» . 


(5) في (ق): «بالحرج» . 
(7) ليست في (ق) . 


كتاب المناسك (الحج) أ 


أصحابي يضحَكُ بعضهم إلى بعضن», إذ نظرثٌ فإذا أنا بحمار وحش» ف 
فحملتٌ عليه فاستعنتهم فأَبَوًا أن يُعينُونِي. متفق على ذلك . ويضمئه 
بذلك. نقلّه ابن منصور وابنُ إبراهيمَ وأبوالحارث في الدَّالَء ونقلهُ عبدالله 
في المشير» كاري اديه ري الي در وما سراي لاج 
ورواه النجاد”" عن على وابن عباس في مُحرم أشارٌ. 

وأمًا ما رُوي عن ابن عمر: لا جزاء على الدالٌء فقال القاضي : 
المعروف عنه ما رواه”" النجادٌ: لا يذل المحرم على صيد ولا يشيرٌ إليه ٠‏ ثم 
حملّه على دلالة لم يتصلْ بها التلث. قال: ولا خلاف أن الإعانة توجبٌ 
الجزاءء كذا الإشارةٌء ولأنَّ الدَّلالةَ سببٌ يؤثرٌ في تحريم أكله» يختصّه 
قله :و کف نوصت شك ورك اوإمساكه و انه أكذ من 
ضمان المال. ذكره في «الخلاف»» و«الانتصار»» و«عيون المسائل»» وابن 
عقيل في «مفرداته»» وغيرّهم؛ ولهذا يضمنه بحفر بئر أوشَرَك يملكهء 
بخلاف ما لو وقع به. ولو نقّرَه ضمته» ولو أفزعَ عبداً فأبّق» فلاء زادَ في 
«الخلاف»: ولو أمسكه فتلف فرڅه» ضيئّه» ولو غصّبه فماتٌ فرخه»› فلا. 
وفي 07 احتمالٌ: يضمن قادرٌ لم يكف الضررٌ عنه. وقال القاضي 
أيضاً : يضمن بها المالّ؟ بدليلٍ المُووع يدل على الوديعةٍ . فقيل له: 


. )1٤(و و(69)‎ )051( )١195( البخاري (۱۸۲۱)» مسلم‎ )١( 
. في الأصل: «البخاري»‎ )۲( 

(۳) في الأصل : «روى؟ . 

. في الأصل و(ط): «حفر؟‎ )٤( 


الفروع 


الحا 


شية 


N‏ باب محظورات الإحرام 


لتفريطه في الحفظ؟ فقال: قد جُعلت سبباً في التفريط* في الحفظ› فكذا في 
ضمان الصَّيدِء كالإتلافي”'. كذا قال. ولأ التزم بإحرامه عدم التفريط”'"', 
فيضمنٌ بتر ما التزمه» كالمُودع بخلاف المُحلٌ» فإنّه” لم يلتزم. وعن 
أبي يوسفت وزفرٌ: عليه الجزاءٌ أيضاً . وقال أبوالمَرَج في «المبهج» : إن كانت 
الدّلالةَ ملجئةٌ» لزم المُحرمَ الجزاء» كقوله: : دخل الصيدٌ في هذه المغارة» 
وإلافكى > لم يلزمه» كقوله: ذهبّ إلى تلك البَرية؛ لأنه لا يضمَنٌ بالسبب مع 
المُباشرة إذا لم يكن مُلجئاً؛ لوجوب الضّمانٍ على القاتل والّافي » دون 
الممسكِ والحافر. وأجابٌ القاضي وغيره: ا الكت 5 ر ملجئ. 
وض الد والذّلالةٌ سببٌ غير ملجئء '“”ويضمنٌ بها المُودِعٌ” » وسبق 
أن ضمانٌ الصَّيدٍ آكدٌ. وقال مالك والشافعيٌّ: لا شيءَ على الدالٌ؛ لما 
سبق*» وسواءٌ كان المدلولٌ عليه ظاهراً» أو خفياً لا يعلمُه إلا بدلالته عليه. 


* قوله: (فقال: قد جعلت سبباً في التفريط) . 
أي : الدلالة . 

* قوله: (لا شىءَ على الدَّالٌ لما سبق) . 
يحتمل أنه قول ابن عمر: لا جزاء على الال . قال : لأنه يُضمن”"' بالجناية» فلا يُضمن بالدلالة» 
كالآدمي : 

. في الأصل: «كإتلاف»‎ )١( 

(۲) في (ط): «التعرض»» وفي (س): «التعريض؟ . 

(۳) في (س): «لأنه» . 

(:) في (س): «ولا» . 

. ليست في الأصل‎ )١  ( 

(5) في (ق): «لا.يضمن؟ . 


کستاب المناسك (الحج) ٤۷١‏ 


0 0 - 7 ع الفرو 
ولا شيء على دالٌ ومُشير لمن رأى الصيدَ قبل لاله وإشارته؛ لأتها ليست ”© 


ا وكذا لو وجِد من المحرم عند رؤية الصيدٍ م بك او 
| ع 5 فصاده» أو أعاره آله لغير الصيدِء فاستعملها فيه. 
وظاهرٌ ما سبق : لله فكذّبهء لم يَضمنْ» وقاله الحنفيةٌ. 


وإن نصبّ شبكة ثم أحرم» أو أحرمٌ ثم حفر بئراً بحقٌّء كداروء أو 
للمسلمين في طريق واسع» لم يضمنء وإلا ضونَء كالآدميٌ فيها"". 
وأطلق ذ في «الانتصار» ضمانه» وأنه لا تجبٌ به كفارة قتل . ١‏ 

واحتجّ جماعةٌ: في الفارٌ من الزكاة؛ بنصب اليهودٍ الشبك يوم الجمعة 
وأخذوا يوم الأحد ما سقط فيهاء وأنه شرع لنا . ومراد من أطلقّ من أصحابنا 
- والله أعلمٌ ‏ إذا لم يَتَحيّلء فالمذهبُء روايةً واحدةً» وإذا تَحَيّلَ”". 
فالخلاف» وعدمه أشهرٌ وأظهر . 

رني (الفصول؟ في أواخر الج في بق : قبل إحرايه لا يضمن به 
بل بعدّه» كنصب ا > وحفر بثر» ورمي؛ اعتباراً بحالٍ النصب 


* قوله: (ففطن له غيرٌه) . الحاشية 
هومن بابي تعب وقتل » فظنا[ وفظلَةً]وفطانة » بالكسرفي الكل » ورجل فطن لخصومته : عالمبوجهها . 

¥ قوله : (كنصب أحبولة) : 
حبالةٌ الصائدٍ, بالكسرء والأحبولة: بالضم مثلثة» وهى: الصَّرَّكَ ونحوه. وجمع الأولى: 
حبائل» وجمع الثانية: أحابيل . 

. في الأصل: «و»‎ )١( 

(؟) في (ط) و(س): «فيهما» . 

(۳) في النسخ الخطية و(ط): «لم يتحيل؛» والمثبت من «الإنصاف» 7589/8 . 

. في (س): «زيبق» . والدبّق: شية يلتصقء كالفِراء تصاد به الطير . «مختار الصحاح»: (دبق)‎ )٤( 

. ينظر: «المصباح»: (فطن)‎ )١( 


الفروع 


۸۲/۱ 


الحا 


شية 


VY‏ باب محظورات الإحرام 


والرّمي» ويحتملٌ الضَّمانَ؛ اعتباراً بحالٍ الإصابة» كرميه عبداً فأصابه حرا . 
وقال: يتصدق من آذاه ا أفزعه بحسب ا وقال: 
اا6 الاد فال وتفريئه كلا من مكان الي جاب كقرييه 
الصيد من مَهلكة . 

ومن نر صيداً» فتلف أو تمص في حالٍ/ نفورو» ضَمِنَ» وإن كان مكانه 
بعدَ أمنِهِ من نفورو» فلاء وقيل : بلى؛ لأن عمرٌ دخل دارَ الندوة» فألقى رداءه 
على واقف في البيتِ» فوقع عليه طيرٌ من هذا الحمام» فأطاره خشية أن 
اة لو فوقع على واقنب آخرٌ 2 کک فقتلنة؛ فقال 
كان ی ایا إلى موق كان يها عط قال نافع لما 00 
لز ية عفر أ * تحکم بها على أمير المؤمنين؟ فقال عثمان : أرَى ذلك» فَأْمّرَ 


* قوله: (في عنز ثُنيّةٍ عفراء) . 
العف يفتحتين وجه الأرص» ويظلق على التراتاء والْعَفْرَةٌ وزان عر بيا لبس بالخالمن» 
وعَفِرَ من باب تعب» إذا كان كذلك» وقيل : إذا أشبه لوه لون العَمَر» فالذكر: أعمّرء والأنثى : 


عفرا مثل : أحمر وحمراء . 


. في (س): «و‎ )١( 

(؟) في (س): «أذنيه» . 

(۳) في (س): e‏ 

(:) سلح الطائر سلحاء من باب نفعء وهو منه كالتغوط من الإنسان . «المصباح »: (سلح) . 

(5) في (س): «فانتهرته» . 

. ٤٠۸/١ نافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعي» أسلم يوم الفتح» وأمّرَهُ عمر على مكة . «الإصابة؛‎ )١( 
. 505/٠١ «تهذيب التهذيب»‎ 

(۷) ليست في الأصل . 


کاب المناسك (الحج) باع 
0( الفروع 


بها عمرٌ. رواه الشافعي” 

وإن تَلِف في حال نفورو بآفةٍ سماوية» فوجهان“"". وإن رماه فأصابّه» 
ثم سقظ على آخرّ* فماتاء ضمئَهُماء وإن مشى المجروحٌ قليلآء ثم سقط 
على آخرّء ضمنّ المجروح فقط» وظاهرٌ ما سبق يضمئْهُما . 

وإن دلَّ محرمٌ محرماًء أو أعالّه» أو أشارء فقتله» أو اشتركا في قتله 
فروايات: 

إحدامُنّ : جزاءٌ واحدٌ على الجميع؛ اعتازة اث امه وجماعة منهم 
الشيح . وقاله الشافعيُ في المشترِكِينَ ؛ لأنّه أوجب المِثلّ» فلا يجب غيره. 
ومن كر [المائدة: 46]. ظاهرٌ في الواحدٍ والجماعة” » e‏ 
المؤدذي إلى خروج اروج ؛ وهو فعلٌ الجماعة لا فعل كل واحدء كقولِه: من 


مسألة ‏ 7 : قوله : (وإن تَلِفَ في حال نفوره بآفة سماوية» فوجهان) . انتهى : الحم 
أحدُهما: يَضْمَنُ» وهو الصحيح» قدّمه في «الرعاية»» وهو الصوابٌ» وهو ظاهر 

كلام أكثر الأصحاب» حيتٌ قالوا: لو نمَرَهٌ فتلفء فعليه الضمانٌ . وأطلقوا التلفء 

فشملَ كلامُهم الآفةَ السماويةً وغيرّها . وهو كالصريح في كلامه في «الكافي»”' ' وغيره؟ 

لأنّه اجتمحَ سببٌ وغيره؛ ؛ ولا يمكنٌ إحالته على غير السبب» فتعينَ إحالنّه عليه والله 

أعلمُ . 


والوجه الثاني : لا يضمنٌ . قال في «الرعاية»: وقيل : لا بآفة سماوية» في الأصح . 
الي رد ردق جمد كات ا كي N‏ 


* قوله: (ثم سقط على آخر) . | العام 
أي: على صيدٍ آخر . ظ 
* قوله: (ظوَمَن كر ظاهرٌ في الواحدٍ والجماعة) . 


يعني قوله تعالى : ومن لم نكم متَعمدا» [المائدة: 48] . 


(0 في مسنده ۳۳۳/۱ . 
(0) ۳/۲ . 


4V4‏ باب محظورات الإحرام 


الفريغ جاءَ بعبديء فله درهمٌ» فجاءَ به جماعةٌ؛ لأنَّ المجيءَ مشترك بخلافٍ: من 

دخل 'داري» فله درم فدخلها جماعة؛ لوجودٍ الدخولٍ وهو الانفصالٌ 
من 8 إلى داخل'' منفرداً. ولقوله ككِْ: «في الضَّبع كبش». "ولم 
فذق" رواه الا عن سعيد بن المسيب عن اعم . 0 
عمرّء وكذا رواه النجادٌ والدّارقطنيٌ» وروياه عن ابن عباس" . ولم يُعرفُ 
لهم مخالف. ولأنه جزاءٌ عن مقتولٍ يختلِفٌ باختلافو“ اه 
فكان واحداًء كقيم العبيد والمُتلّفات» وكذا الد لا كقارةً القتل» على 
الأشهر الأصمٌ فيهما . 

قال القاضي : وجزاء اليا يتبعُضٌ ؛ لأله لو ملك يعض الجزاء؛ لزمه 
0 وكمّارةٌ القتل لا تتبكضُ» فلا يُخْرِجٌ بعض الرقبة ويصوم» ومتى 

ان الجزاء في الهدي» ثبت في الصوم؛ لقوله تعالى: أو عَدَلُ 
ذلك ل اا [المائدة: 96]» ولما سبق. 

والثانية : على كل واحد جزاء» اختاره أبوبكر (و ه)» وقاله مالك في 
المشتركين» ككمّارة قتل الآدميّ. ويأتي خلافٌ الحنفية في الاشتراك في 
ا ©) 


الحاشية * قوله: (ولأنه جزاءٌ عن مقتولٍ يختلفٌ باختلافه) . 
أي: الجزاءٌ يختلف؛ لأن قيمٌ العبِيدٍ تختلف» فبعضهم قيميّه كثيرةٌ وبعضهم قليلةٌ» وكذا قيمُ 
المتلفاتِ» وكذا الذياتُ» بخلافي كفارة القتل» فإنها لا تختلفٌ . 
)1-١(‏ ليست في (س) . 
)¥( الشافعي في مسنده»؟ 1/1 والدارقطني في السلنهة ۲٤۷ ۲٤٦/۲‏ . 


(۳) في الأصل: «إيجاب» . 
)€( ص ٤۷٥‏ . 


كتاب المناسك (الحج) Vo‏ 


والثالثة: جزاءٌ واحدٌء إلا أن يكونَ صوماًء فعلى گل واحلٍ صومٌ تام . الفروع 
ومن أهدّى» فبحصّته» وعلى الآخر صوم تام . نقله الجماعة» ونصره 
ی وذكره الحَلُوانئُ عن الأكثر ؛ لأ الجزاء بدل لا كقَارةٌ؛ 
أن الله ٤‏ عطفت عليه لار والصوم كفارةٌ فَيُكمّلُ كان قتل 
لدم . ولان الصحيحٌ من مذهبٍ الشافعيئّ : لو وطئ في نهار رمضانٌ» 
فكفارةٌ واحدة يتحمّلّها الزوج عنها إن كان من أهل العتق» لا کل 

( 

منهما '' صومٌ كامل . وهي طريق جيدة عليهم . قاله القاضي» وقيل: لا جزاء 
على مُحرم مُمسك مع محرم قاتل . ا م 
ولعله اه لا سيّما إذا أمسكه ليملكّه. فقتله مُحل» وقيل: القَرارٌ عليه 
(وهالأنّه هو الذي جعل* فعل الممسك عله . وهذا متوجه. u‏ 
شهاب» 2 على الممسك؛ لاکد“ وأن کسه المال. كذا قال . وان 
كان الدَّلِيلُ والشريكٌ لا ضما عليه» كالمُحلٌ ” "في الح" فالجَزاءُ جميعه 

0 التصحيح 
في قتله» فروايات : إحداهن: جزاء واحدّ على الجميع . اختاره ابن حامد» وجماعة 
منهم الشيخ . . . والثانية: على كل واحدٍ جزاء . اختاره أبوبكر . . . والثالثة: جزاء 
واحدٌّء إلا أن يكونَ صوماً» فعلى كُلَّ واحدٍ صومٌ تام . ومن أهدّى» فبحصيَه؛ وعلى 
الآخر صومٌ تام . نقله الماع ونصره القاضي وأصحايه 5 وذكره الخلوانيٌ عن 


* قوله: (لأنه هو الذي جعل) . الاب 
أي : لأنَّ أباحنيفةً هو الذي جعل فعلّ المُمسكِ علةً للقتل › لاسبباً 5 
)١(‏ في (س): ١آدمي»‏ . 


(۲-۲) في الأصل: «كل واحد منهم» . 
(0”) ليست في الأصل . 


)£( في النسخ الخطية و(ط): : «ممسكأف والتصحيح من «الفروع» 1 


الفروع 


التصحيح 


2 


الحا 


سيه 


4۷٦‏ باب محظررات الإحرام 


على المُحرم» في الأشهر . قال ابن البناء: نص عليه . كذا قال. وإنما أطلق 
أحمدٌ القول ولم يبيّن. قال القاضي: فيحتمل أنه يريد جميعَه» ويحتمل 
بحصّته (وش) وذكرٌ بعضهم وجهين ؛ أنه اجتمع موجبٌ ومسقطء. فغلبٌ 
الإيجابٌ» كمتولّد بين مأكول وغيره» ا وبعضه في 
الحرم . وجزاء الصيد آكدٌ من دِيَةِ النفس؛ لما سبق في ادال وكذا 


مع مباشر . ولعلّه أظهرُ» لا سيّما إذا أمسكه ليملكه» فقتلّه محل وقيل : القرارٌ عليه 
وهذا مُتوجه . وجزم به ابِنُ شهاب. أنه على المُمسك ؛ لتأكده) . انتهى كلامٌ المصنففٍ : 

إحدامهنّ : على على الجميع جزاءً واحدذء وهو الصحيخ » اختاره ابن حامدٍ. والقاضي 
أيضاًء والشيخ الموفقٌ» والشارح» وجزم به في «الإرشاد»"» و«الهداية». 
و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» واشرح ابن منجا)» و«الوجيزاء وغیرهم» وجزم به 
في «المقنى»" فى وشم ور في آخرَء وصححه الناظم» وقدّمه في «الكافي:0*) 
وقال: هذا أولى . قال الزركشيٌ : هذا المختارٌ من الروايات . 

والروايةٌ الثانية:/ على كل واحدٍ جزاءء اختاره أبوبكر» وحكاهما في «المذهب» 
وجهين» وأطلقّهما . 

والرواية الثالثة: إن كمّروا بالمال» فكمَّارةٌ واحدةٌ»ء وإن كمّروا بالصيام» فعلى كل 
واحد كفارةٌ . ومن أهدى» فبحصّتِهء وعلى الآخر صومٌ تام نقله الجماعةٌ» واختاره 
القاضي وأصحابّه. وذكره الحُلْوَانَيُ عن الأكثر» كما قال المصنف» وقدّمه في «المبهج» 
وقال: هذا أظهرٌ . انتهى . والأقوال التى ذكرها المصنفٌ بعد الرواية» المذهبُ خلافها . 
وقد قدّمه المصنفٌ وغيره . ۰ 


. ٤۷١ ص‎ )١( 
. ص۱۹۹‎ )۲( 
. ۳۳/۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 
. ۳/۲ إن‎ 


كتاب المناسك (الحج) VY‏ 


الخلا إن كان الشريك سبّعاء فإن سبق" حلالٌ وسَيُعٌ» فرح" فعلى الفروع 
المُحرم جزاؤه''' مجروحاً» وإن سبق هوء فعليه ارش جَرْحِهء فلو كانا 
مُحرمين» ضَمِنَ الجارح نقصّهء والقاتل تتمّة الجزاء . 

ويحرمٌ على المُحرمٍ صيدٌ صاده أو ذبخه إجماعاًء وكذا ِنْ دل حلالاً أو 
أعانه أو ار ى وكذا أكله فا ف ل ها الا (و م ش) لأنّ في 
«الصحيحين» 0( من حديث الصعب د ا أنه أهدّى للنبئ بي حماراً 
u a‏ 
حرم . 

ا القصةٌ من حديث ابن عباس» وفيه : رجل حمار. . وفي 
لفظ: شق حمار. وفي لفظ : عَجْرَ حمار يقلرٌ دماً. 

ولأحمدء وابن ماجهء والدارقطني» بإسناد جيدء في حديث ابي 
قتادةَ السابق» قال: ولم يأكل منهء حين أخبرته أني اصطدته له. 00 
النيسابوري: لا أعلم أحداً قاله غير معمر. و نه أكل 


. في (س): «کان»‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «يجرحه؟» والمثبت من (ط) . 

(۳) في الأصل: «جزاءان» . 

() البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۱۹۳) (00) . 

(4) الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله الليئي» حليف قريش . مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وقيل 
في آخر خلافة عمر «الإصابة» 1۳۹/٥‏ . 

. )04( )٥۳( )١194( في صحيحه:‎ )١( 

(۷) أحمد (۲۲۵۹۰)» وابن ماجه (۳۰۹۳). والدارقطني ۲/ ۲۹۰ . 

(/) البخاري (2)58514 ومسلم (1195) )٩۳(‏ . 


افرع 


VA‏ باب محظورات الإحرام 


منه . وعن ابي عمرو» عن المظلب بن حَنْطب"'", عن ار مرفوعا: الحم 
الصّيد لكم في الإحرام حلالٌ؛ ما لم تَصِيدُوه أو يُصد لكم». رواه الشافعيٌ» 
امد وأبو داود» والنسائي» 0 وقال: لا تتعرفٌ للمطلب 
اع مخ جايز. وقال ابن اف حاتم : 4 تة أنه أدركه . وروأاه حول 5 
أيضاً من حديث عمرو» عن رجلٍ من الأنصار. ومن حديثه و 
أخبرني رجل ثقةٌ من بني سلمّة» عن جابرء وعمرو من رجال «الصحيحين» : 

وقال أحمدٌ وأبوحاتم وابنُ عدي: لا بأ به ا ورف وقال ابن 
معين ) وأبوداود» والنسائي : ليس بقويّ. واحتجّ أحمدٌ بهذا الخبر في رواية 
مهناء وقال: إليه أذهبٌ. 

وصح عن عثمان» أنه أتي بلحم صيدء فقال لأصحابه : گلوا. فقالوا: 
ان نت؟ فقال: إني لست كهيئتكم» إنما صِيد من أجلي . رواه مالك 

ْ CV 
وعند أبي حنيفة : يجورٌ أكله ما صِيدَ له . وهو احتمالٌ في «الانتصار»؛ لأنَ‎ 


خبر أبي قتادة يدلٌ على تعلق التحريم بالإشارة والإعانة فقط . قلنا : وبالأمر. 


(1) في (س): «خطب». وهو: المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدنيء أحد الثقات . «السير» 
ا" . 

(؟) الشافعي في «مسنده»: ۳۲۳/۱ وأحمد »)۱٤۸۹٤(‏ وأبو داود (١١۱۸)ء‏ والنسائي ة في «المجتبى» / 1۸¥« 
والترمذي AD‏ . 

() في (س): «جابره 

() في مسنذه: (۱0۱0۸) . 

. )۱0۱۸٥( أحمد‎ )۵( 

. ۳۲٤/۱ مالك في «الموطأ» ۱“ والشافعي في «مسنده؛‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) ۹ 


وقد ذكرٌ أبوبكر الرازي منهم : الجوارٌ فيه» وفيه روايتانٍ عن أبي حنيفة» 
قاله ابن هبيرة. وفي «الهداية» لهم : يأكل إذا لم يدل ولا أمر. فهذا تنصيصض 
على أن الدَّلالةَ مُحرَّمةٌ. قالوا: وفيه روايتان» ووجهُ الحرمة خبرٌ أبي قتادة. 
هذا كلامه» فهو حجةٌ عليهم» وما سبق أحَصٌُ . 

ولا يحرمٌ عليه أكل غيرو. نص عليه (و)؛ لأنَّ في خبر أبي قتادة: «هو 
حلالٌ» فكلوه». متفق عليه" . وقال ابنُ أخي طلحةً: كنا مع طلحةً ونحن 
حرم فأهدي لنا طيرٌء وطلحة راقدٌ» فمنّا من أكل» ومنا من تورّعَ فلم يأكل» 
فلما استيقَظٌ طلحةًء وفّقّ مَنْ أله وقال: أكلناةُ مع رسول الله ككِ. رواه 
مسلم”". وأفتى به أبوهريرةً» وقال له عمرٌ: لو أفتيتهُم بغيرو» لأوجعتّك. 
NES‏ 

وعن علىّ» وابن عباس» وعائشة”*'» وغيرهم: يَحرُمٌ. وقاله طاوسٌ» 
وكرهه الثوريٌ وإسحاق؛ لخبر الصّعبٍ”“. وكما لو دل عليه» والفرق 
ظاهرً» وما سبق أخحص» والجمع أولى. 

وما حرم على المحرم؛ لدلالةء أو إعانة» وصيد له» لا يحرم على محرم 


(۱) تقدم تخريجه ص 459 . 

(۲) في صحيحه: (۱۱۹۷) (50) . 

. ٠٣۲/۱ الموطأ‎ )۳( 

(5) أثر علي أخرجه أبو داود في «سننه» (۹٤۱۸)ء‏ وأما أثر ابن عباس فأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 5/ 195 » وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» ‏ نشرة العمروي ص١٤۳٠‏ وأما أثر عائشة فأخرجه مالك في «الموطأ» ٠١ ٤ /١‏ وابن أبي شيبة 
في #مصنفه» - نشرة العمروي - ص١٤"‏ . 

(5) تقدم ص ٤۷۷‏ . 


الفروع 
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EA.‏ باب محظورات الإحرام 


الفريع غيرهء كحّلال؛ لما سبق*. ولنا قول: يَحَرمٌ؛ أن ظاهر خبر أبي قتادة 
تحريمه بإشارة واحد. قلنا: نعم » على المشير . 
وإن َل المحرمٌ صَيداَء ثم أكله» ضيه لقنْلِهِ لا لأكله. نص عليه. 
(و م ش) وأبي يوست ومحمد؛ أنه مضمونٌ بالجزاءء فلم يتكرّرء كإتلافه 
بغير أكله» وكصيد الحَرّم قتله حَلالٌ وأكلهء ولأنه حَرّم؛ لأنه ميتة» ولا 
يُضمَنُ» ولهذا لا يضمَنه محرمٌ آخرٌ (و). وكذا إن دلَّء أو أعانَء أو أشارء 
فأكل منه. وفي «الغنية»: عليه الجزاءٌ. 
وإن أكل ما صِيدَ لأجلهء فعليه الجزاء. خلافاً لأصح قولي الشافعي . 
ل أنه إتلاف مُنِعَ منه للإحرام» كقتل الصَّيدِ؛ ولهذا يُباحٌ لغيرو» فلو حرقه 
بنار» فظاهرٌ ما سبقّء يضمَّئْه . وفي «الخلافي»: لا نعرف الرواية فيه. ولو 
سلمتاء فلم ينتفِعٌ به» وكالطيبٍ لو آتلفه» لم يضمنه» ولو تطيّبّء ضوته› 
ويضمَنٌ بعضّه بمثله لحماً؛ لضمان أصله بمثله من النّعَم ولا مشقة فيه؛ 
لجوازٍ عُدوله* إلى عَدلِه من طعام أو صوم. وفي «الخلافي»: لا يُعرَفُ فيما 


الحاشية * قوله: (وما حَرْمَ على المحرم؛ لدلالة» أو إعانة» وصيد له» لا يَحرُمُ على محرم غيره» 
كحلال؛ لما سبق) ٠.‏ ˆ 
أي : لما سبق من الحديث» الذي رواه مالك والشافعي”''» عن عثمان رضي الله عنه : أنه أتي بلحم 
صيدٍء فقال لأصحابه : كلواء فقالوا : لا نأكل» فقال: إني لست كهيثتكم » إنما صِيدَ من أجلي . ۰ 
* قوله: (ولا مشقةً فيه» لجواز عدوله) . 
هذا جواب عن سؤالء كأنه قيل: الضّمانَُ فيه مشقةٌ؛ لأنّه لا يمكنه إخراجُ بعض المثل إلا بذبجوء 
وذبځه فيه نقص باقيه كله؟ فأجاب:. بأنه يجوز أن يَعَدِلَ إلى مثله من الإطعام والصيام؛ لأنه مخيرٌ . 


. ٤۷۸ تقدم ص‎ )١( 


كتاب المناسك (الحج) ۸۱ 


دون التّمْس» > فلو قلنا به» لم يمتنع» إن لاء :وهو الاشيه بأضرلة؛ لاه 
لم يُوجِبْ في شعره ثُلتٌ دم؛ لأنَّ لقص فيما يُضْمَنُ بالمثل لا يُضْمَنُ به» 
كطعام سوّسنَ في يدٍ الغاصِب*» ولأنه يش فلم يجبْء كما في الزكاة*. 
وأطلقَ يره وجهين . ويَيْضُ الصَّيدٍ مثله» فيما سبق . 

وإن قتله لصياله عليه ؛ لم يضمَنْ في ظاهرٍ كلام حم وقياس قولدء قاله 
القاضي › وعليه الأصحابٌ (و) لأنّه قتله لدفع شره» كآدميٌ وجَمل صائل” . 
وسطلمه”١؟‏ الختفية + لان لا إذث .من .ضاحب الق وهو العبدٌ». وهنا :إذن 


* قوله: (لأن النّقص فيما يُضْمَنُ بالمثلٍ لا يضمن به» كطعام سوّسَ في يد الغاصب) 
أي : إذا كانت الجملة تُضمَنٌ بالمثل» لا يُضْمَنُ نقضُها بالمثل» فإن الطعامَ إذا تلفت في يدٍ 
الغاصب» ضمِنَء وإذا سوّسء لا يلزمٌ بمثلِ ما نقصّ» وهو ما أكله السوسُ من جوفي الطعام . 

# قوله: (ولأنه يشقٌّ فلم يجب» كما في الزكاة) . 
يحتمل أن يكونّ مرادّه ما ذكر في زكاة الغنم عن الإبل» وهو: أن الْحَمِسٌ من الإبل يجب فيها 
شا رك من جز سن او م ل ا لاله إذا ون نالسر عله 
الشركةٌ» فلا يتمكنُ رب المال من إخراجه منفرداً » وربما حصل له ضررٌ بالشركةء وكذلك الفقيرٌ 
لا يمكنه أخذه منفرداً» وربما تضرّر بالشركة . 

* قوله: (لأنه قتله لدفع شره» كآدمي وجمل صائل) . 
إذا صال لم يمكن دفعه إلا بقتله» فقتلّه الذي صالّ عليه بشرطه الشرعي» لم يضمنه» وكذلك 
الجمل الصائل» مع أن صاحبّ الحقٌء وهو العبدُء أي: الآدمئْ الذي صال وقُيِلَء لم يأذن» 
وإنما حصل منه الصيالٌ» وكذلك صاحبٌ الجمل لم يأذن» والحق له وقد جار القتلّ بلا ضمان» 
فلأن يجورٌ قتل الصيدٍ الصائل الذي أذنَ صاحبٌ الحقٌ في قتلِهِ بلا ضمانٍ أولى» وصاحبٌ الحق 
هو الشارع» وإذنه حصلت بالإذنٍ بقتل الفواستي 


. في الأصل: «وسلم؛‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


7 باب محظورات الإحرام 


الشارع؛ لإذنه في الفواسق”" لدفع أذى متوهّمء فالمتحمّقُ أولى. وفي 
«التنبيه»: عليه البجَرَاكُ» وقاله زفرٌء كجمل صائل عندهم» وكقتله”" لحاجة 
أكله» في الأصحٌ (و) خلافاً للأوزاعي» والفرق ظاهر. وسواءٌ خشي منه 
كنا أو ما ارعن للقن ا ركذا إن علعية فو ك اوعنم 
ونحوه» فتلف قبل إرساله» لم يضمئه › في الأشهر (و)؛ لأنه فعل ماج 
لحا جته” "". كَمُداواةٍ الولي مُوَلّيه. ولك أده ليذاويده كردي وله أخذ ها 
لا بره كيد متاكلة. ‏ وإن آرم افتدراقه:(و) لأنه کتالف» وكجرح يقن 
به مَوْنَهٌه وقيل: ما نقص؛ للا يجب جزاءان لو قتله محرمٌ آخرء 
ولأن الله إنما أوجب الجزاء بقتله 

وإن جرح غير مُوح اتوي في ماه أو تردّى”: فمات» ضمته؛ لتلفِه 
بسببه. وإن جهل خبرهء فأرشٌ ل الجرح» فيل ممه يجيا وا غير 
مندمل ؛ لعدم معرفة اندماله» فيجب ما ا > فإن كان سدسّه وهو ملي 
فقيل : يجبُ سدس مثلوء وقيل: قيمةٌ سدس مثله» وقيل : e‏ 


مسألة ‏ 76: قوله: (وإن جرحه غير مُوح»ء فوقع فى ماءِ» أو ترد فمات» 
ضمئه . . . وإن جهلَ خبرّه» فأرش الجرح» فيقوّمه صحيحاً وجريحاً غير مندمل؛ لعدم 


# قوله : (موج) 
يقال : أوحيتٌ العمل ووحيثّه : أسرعتّه . فالجرح الموحي: المسرع إلى الموتٍ . 

* قوله: (أو تردّى) . 
أي : سقط في بثر» أو تهورَ من جبل . والتردي: الهلا أيضاً . واندمل الجرحٌ: صَلّحَ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َة قال : #«خمس من الدواب» 
كلهن فاسقء يَمْتلُهُنَ في الحرم: الغراب والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» . 


. في الأصل: «وكقتل»‎ )١( 
. في الأصل و(ط): «كحاجته؛‎ )۳( 


كاب المناسك (الحج) AY‏ 


وكذا إن وجد”'' ميتاً» ولم يُعلم موتّه بالجرح» وقيل: يُضْمَنُ كله؛ إحالة 
للحكم على السبب المعلوم. وهو أظهرٌ كنظائره""". وإن كان مُوحياًء 


معرفة اندماله» فيجبٌ ما بينهماء فإن كان سدس وهو مثليٌ» فقيل : يجبٌ سدس مثله. 
وقيل : سدس مثله» وقيل : يضمن كلّه) انتهى 8 وأطلقهما في «الهداية»), 
و«المذهب»» و«المستوعب»: 

إحداهما: پت سد مله . قلت: وهو الصواتث 5 وقدّمه في «الرعايتين»» 
و«الحاويين»» قياساً على ما إذا أتلفٌ جزءا من الصيد» فإن الصحيحَ من المذهب أن يضمئّه 
بمثله من مثله لحماء وقد صرّح في «الهداية»» والمذهب»» و«المستوعب»ء وغيرهم 
بذلك» وكذا صاحبٌُ «الرعايتين» وقذَّموا و جوب مثله من مثله لحماًء فكذا هذاء والله أعلم . 


والوجه الثاني : يجبُ قيمةٌ سدس مثله» يم وهو قياس قول من 
قال بوجوب قيمةٍ مثله» فيما إذا تلف“ جزءاً من لصيدٍ . وجزمً به الشيحخ في 
«المقنع»” 2 وابن منجا في «شرحه»» وقدَّمه في «الخلاصة»ء ولعلٌ الخلافٌ الذي ذكره 
المصنف مبنٌ على هذا الخلافيء والله أعلم . 

والقولٌ الثالتُ الذي ذكره المصنف» قدَّمَ خلاقه» قال: اختاره صاحب «المستوعب» 
وغيره . 

مسألة -5"؟: قوله : (وكذا “إن وجد“ ميتأء ولم يَعلم مونّه بالجرح» وقيل : فن 
كله ؛ إحالةً للحكم على السبب المعلوم» وهو أظهرُء كنظائره) . انتهى . ذكر المصنف 
في هذه المسألةٍ طريقتين للأصحابء والذي قدَّمه أنها كالمسألة التي قبلهاء > فيها الخلاف 
المطلق. E SEE‏ > فكذا في هذه . 

والطريقةٌ الثانيةٌ : أنه يَضْمَيُه كله . قال المصئّفُ : وهو أظهرُ . قلت: وهو الصوابٌ. 


. في (ط): «وجده‎ )١( 

. في (ص): «تلف»‎ )١( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷/۹ . 
(5-4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


Af‏ باب محظورات الإحرام 


الفروع و غاب غير مُنْدلٍ ف فعليه جزاؤه» كقتله. وأطلقٌ القاضي وأصحابه في 
كتب الخلاف: إذا جرع وغات رل جره ا س 
للموتء كما لو ضربٌ بطتهاء فألقت جنيناً. وعند الشافعية : لا يضمئه؛ 
مي فلا" يضمَنه بالشكٌ . ٠‏ 
ولا" اله لا يمتنعٌ الضمان» كالجنين. كذا قالواء ولا يخفّى 
فساد ه. وسبق قول مالك وداود أوَّلَ الفصل”**. 
وإن أحرمً وفي ملكه صيدٌ» لم يرل ملگه عنه» ولا يده الحكمية» كبيته 
ونائبه في غير مكانه» ولا يَضْمنهء وله نقل الملك فيه. ومن غصبهء لزمّه 
رد ون کان ا کا رک رض “لينه إرسالة 
وملگه باق. فيردّه من أخدّهء ویضمنه من قتلّه. وإن لم يرسلهء فقيل : 
يضمَه . وجزم به الشيحُ» وقدّمه في «الفصول»: إن أمكنه» وإلا فلا؛ لعدم 
تفريطه"" نص أحمدٌ على التّفرقة بين اليدين*» وعليه الأصحابُ (و ه م) 


التصحيح مسألة ۷ : قوله: (وإن كان بيذه المُسْاهَدَة» كرحله. وخيمته 2 وققصه .» لَزْمّه 


الحاشية * قوله: (وسبق قول مالك وداود أوّل الفصل) . 
وهو. : أن جرْحَ الصَّيدٍ لا يُضْمَنُ م 
* قوله : (المشاهدة 
بفتح الهاء: اسم مفعولٍ من شُوهِدٌ . 
* قوله: (نص أحمدٌ على التفرقة بين اليدين) . 
يعني : اللتين تقدم ذكرهُماء إحداهما: الحكميةٌ . والأخرى: المُشْاهَدَةُ . 
)١(‏ في الأصل: «أو» . 
(۲) في الأصل: «فلم» . 
)۳( بعدها في (ط): «القاضي» : 
)٤(‏ ص ٤1۷‏ 5 


كتاب المناسك (الحج) هم 


وللشافعي قولان: أحدهما : يزولٌ ملكه مطلقاً . والثاني: لا. الفروع 
وله في لزوم إرساله مطلقاً قولان. والأشهرٌ للحنفية : لا يلزمُه إرسالّه من 

قفص معه. . ولهم قول: إن كان في يدهء لزمّه على وجو لا يَضيع . على 

بقاء ملك : قیاسّه على سائر أملاكهء ولا يلزمُ من منع ابتداءتملكه زواله؛ 

بدليل البضع” E‏ لأنه فعلٌ في الصّيدء والمشتري 

يلزمه رفع يده Ss‏ وله انت ولنا على أنه لا يلزمه 

إزالةٌ يده الحكمية: أنه إنما نهيَ عن فعله في الصّيدء ولم يَفعل؛ ولهذا لو 

جرّحه حلالاًء فمات بعد إحرامه» لم يلزمه شيءٌ» بخلاف يده المشاهدةء 


إرساله» وملكه باق . . . وإن لم يرسلهء فقيل: يضمنّه» وجزم به الشيخ , وقدّمه في التصحيح 
«الفصول»: إن أمكنه» وإلا فلا؛ لعدم تفريطه) انتهى : 

الوجه الأول: وهو الضمانٌ مطلقاًء ظاهرٌ ما جزم به الشيخ في «المقنع»"» 
و«الناظم»» وابن منجا في «شرحه»» وصاحب «الوجيز)» وغيرهم . وهو تخريجح لابن 
عقيل . 

والوجه الثاني : هو الصحيحٌ» وهو ما جزم به الشيخ الموفق في «المغني»» وكذا 
الشارح» وابن رزين» وابنُ رجب في «قواعده»» وغيره» وقدمه في «الفصول» . وقد قال 
المصئّفٌ بعد ذلك : (نص أحمدٌ على التفرقة بين اليدين» وعليه الأصحابٌ) . 


* قوله: (بدليل البضع) . الع 
لاله إذا كان له زوجةٌ لم تطلق» مع أنه ليس له التزویځ . 

* قوله: (والمشتري يلزمه رفع يده عن الشقص المشفوع) . 
يعني : إذا أراد الشفيح أخذه بالشفعة» لزم المشتري رفمٌ يده عنه/ ولا يزول مله حتى يأخذه ۱۲۸ 


فكذلك الصَّيّدُ يلزمه إزالة يده عنه» ولا يزول مِلكّه . 


. 55/4 المقنع مع الشرح الككبير والإنصاف‎ )١( 
. ET TY /0 (¥) 


الفروع 


كم باب محظورات الإحرام 


فإنه فَعَلَّ الإمساكَ. واستداميّه كابتدائه؛ ولهذا لو حَلَّفَ لا يُمسكُ شيئاًء 
حت باستدامته» فهو كاللبّس. 

وإن أرسلّه إنسانٌ من يدو المُشاهَدَة» لم يضمله. ذكره الأصحابُ 
(و م ش) وأبي يوسف ومحمد؛ لأنّه فَعَلَّ ما تَعيّن على المحرم فعْلّه في هذه 
العين خاصةً» كالمغصوب. وعند أبي حنيفةً: يضمئه؛ لان ملكه مُحترّم» 
فلا يبظلٌ بإحرامهء وقد أتلقّه المرسلٌ» والواجبٌ عليه ترك التعرّض لهء 
ويمكنه ذلك بتخليته بنيته» بخلاف أخذه في الإحرام؛ فاته" لم يَمْلِكُهء فلا 
يضمنّه مرسلّه (و) قيل للقاضي: لا نسلّمُ أنه يلزمه إرساله حتى يلحقّ 
بالوحش» بل يرفعٌ يده ويتركه في منزله وفي قفصهء فقال: أمّا على أصلناء 
فيلزمه» وهو ظاهرٌ كلام أحمد: يرسلهء وأمّا على قولكم . اين 
ما اصطاده حال الإحرام. وهذا الفرع فيه نظرٌء وظاهرٌ كلام غيره خلافه 
وقد فرق هو في بحثه مع الشافعي بمنع ابتداء التمليك ؛ وليذا عا لهو عرو 
لا یرسلّه بعد حلّهء كما لا يتر ابس بعد حل ویلزمه قبله واعتبره في 
«المغني»” "' بعصير تخمّر ثم تخلّلَ قبل إراقته» فظهر أن قول أبي حنيفة مُتَوجهُ. 

وفي «الكافي»”” : يُرِسِلّهِ بعد حلّه» كما لو صادّه. كذا قال. وجزم به في 
«الرعاية» الود كيرد المُشْاهَدَةْء وفيه نظر. 

وفي «عيون المسائل»: | ن أحرمًٌ وعنده صيدٌء رال ملک“ عه اد 


. في (س): «لأنه»‎ )١( 
. 1:75 ه/‎ )0( 
. ۲/۲ سف‎ 
لیت في (من)‎ 9 


كتاب المناسك (الحج) SAV‏ 


جوز ابتداءٌ تملکه» والنكاح یراد للاستدامة والبقاء ؛ فلهذا لا يزول. كذا 


قال . 

وإن ملك صيداً في الحلٌ» فأدخله الحرمء لزمه رفمٌ يده عنه وإرسالّهء 
فإن أتلقه أو تلف. ضمته» كصيدٍ الحل في حقّ المحرم» نقله الجماعة» 
وغليه الأصحات ( ؤك ويتوكه: لآ يلرمه إرتاله وله ديح ول الملك 
فيه (و م ش) لأنّ الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مك و 
الحكم الخفيّ مع كثرة وقوعه» والصّحابةٌ مختلفون فيه" وقياسّه على 
الإحرام فيه نظرٌ؛ لته اكد * ؛ لتحريمه مالا يحرمه. 

ولا يمل المُحرمُ الصّيدَ ابتداء بغير إرث (و) لخبر العب السابق”" 0 
فلس يحلا لماك لان اه حرم عله كالخضر: وإن قبضه ثم تلف فعليه 
جزاؤٌه. وعليه قِيمَةٌ المُعيّنِ لمالكه أيضاً. وفي لاا لاشيءَ لواهبه. 
وإن قبضّه رهناًء فعليه جزاؤٌه فقطء وعليه E‏ : 5 إن أرسلّه؛ ضمنه 
لمالكه» ولا جزاء» ويّردٌ المبيع» وقيل: يرسله لفلا ت يذه المشاهدة 
عليه (و ه م) وجزم به في «الرعاية». N,‏ فان كلت جد 
رَدّهء فهدر. 


* قوله: (وقياسه على الإحرام فيه نظر؛ لأنه آكد) . 
أي : الإحرام آكد من الحَرّم في المنع ؛ لتحريمه؛ أي : لِتَحريمٍ الإحرام ما لا يحرمّه الحرم؛ وذلك 
أذ الإحرامَ يُحرّمُ الصيد وغيرّه من المحظورات» كالظيب واللّبس» بخلاف الحرم» فإنه يحرم 
الصيدٌ فقط . 

. ليست في الأصل‎ )١( 


(۲) ص ٤۷۷‏ : 
(۳) أي: إن لم يلف . 


الفروع 


۸4/۱ 


A۸‏ باب محظورات الإحرام 


0 ولا يوگل في صيدء ولا يصح عقدّه» ولا فسخ بائعه بعيب أو خيارء بل 
فسخ المشتري بهما . ولا يدخُلُ في ملك المُحرم» ويرسله . 
ويملكّه بإرث؛ لأنّه لا فعل منه. ويملكُ به الکافرٌ*» فجرى مجرّى 
الاستدامة» وقيل: لاء كغيره. فيكونُ أحقٌّ به» فيملكه إذا حل. 
اغات يلك يشاك او لبا 
وإن ذبحَ صيداً أو قتلهء فميّتة. نص عليه (و) قال ف ا 
ور ولو قل لل لاله مُحرَمّ عليه لمعنى فيه لحقّ الله» كذبيحة ك 
المجوسيىّ» فساواه فيه» وإن خالفهُ في غيرو ولأنه لا يحل لهء فلم يجل 
لغيره» كذبح لم يقطع فيه ما يُعتبَرٌ ولأنه لا يملكّه بجرحه*» والملك أوسعٌ 
التصحيح (38) تنبيه: قوله: (ويملكه بإرث . . . وقيل: لاء . . وفي «الرعاية»: يملكه 
بشراء أو اتھاب) انتهى . 
قلت : قال في «الرعاية»: ولا يملكُ صيداً باصطياده بحال» ولا بشراء ولا اهاب في 
الأصح فيهما . انتهى . فلعل في كلام المصنّف نقصاًء وتقديره: وفي «الرعاية») 0 
يملكه بشراء أو انّهاب» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (ويملك به الكافر) . 

أي: يمل بالإرثِ ما لا يملكّه بغير الإرث؛ لأنَّ الكافرٌ لا يملك بالبيع عبداً مسلماً لا يعتقٌ عليه» 
ويملكه بالإرث» مثلّ أن يكونّ لوالده الكافر عبدٌ أسلم, ثم مات الأب قبل أن يُخرجَه عن ملكهء 
فإنه ينتقلٌ إلى ولده با لإرثِ ويُّلرَمُ بإزالة ملكه عنهء فالإرثٌ نُرّلَ منزلة الاستدامةٍ في كثير من الأحكام . 

# قوله: (ولأنه لا يملكه بجرحه) . 

يعني : لو جرح المُحْرِمُ صيداً وأثبته » لم يملكه بذلك» مع أن الصيدَإذا رماه الصائدٌ وأئبته. ملگه» لكنّ 
المُحرمَ لايملكُ الصيدً بغير الإرثء فلا يملكّه بإثباته» وإذا كان لا يملِكّه بجّرجو» لم تحصل إباحئّه 
بذبحه وقتله؛ قياساً للحلٌ والإباحةٍ على الملكِ. مع أن المِلْكَ أوسعٌ من الإباحة؛ بدليل المجوسي؛ 
فإنه يملك الصيدّ» ولو ذبّحه أو قتلّه » لم يبح بذلك» فدل أن باب الوك أوسعٌ من باب الإباحة . 


كتاب المناسك (الحج) ۸۹ 


من الإباحة ؛ بدليل المجوسيّ. فتحريمه أولى» وهذا اي 
ورلا ما ک4 [المائدة: ۳]. ومن قوله ية : «ما أَنْهّر الدَّمَ وذكرٌ اسم الله 
عليه فک . 

وعن الحكم» والتّوريٌ» وأبي ئؤر› وابن المنذر: إباحتّه. هو قول 
للشافعي » وله قولٌ: يحل لغيره. وأباحه عمرو بن دينار”"© وأيوبُ”" 
لِحَلالٍ. 

وإن اصْطرٌ فذبّحهء فَمَيْتَةٌ أيضاًء ذكره القاضي*» واحتجٌ بقول أحمد 
رحمه الله : كل ذا اميطاة؟ الكحرم إن كله فإنما هو قل قتله. كذا قاله 
القاضي» ويتوجّه : حلّه؛ لحل فعله . وإن ذب محل صيدٌ حرم» فكالمحرم» 
وللحنفية قولان. 

وإن کسر مُحرم بیض صيدء حل لمُحل» ككسر مجوسيٌ» وحرّمه 
القاضي ؛ لاله كالذبح ؛ لحلّه لمحرم بكسر محل لا بكسر مُحرم. وفي 
«الرعاية»: يحرم عليه ما كسرّه. وقيل : وعلى حلال ومحرم. 


* قوله: (وإن اضْظرٌ فذبحه. فميْتةٌ أيضاً. ذكره القاضي) . 
بي الفط إذا عط ا ا زرك لمات ا 
لحل فعل الذبح» ومراد المصنف: ويتوجّه أنه ليس بميتق» وأما حلّه للمضطرٌ فما أظن فيه خلافاً . 
والمسألةٌ في سياق هل هو مَيْمَةُ أم لا؟ لا في سياقٍ هل هو حلالٌ أم لا؟ إلا أنه يريد على أنه يحل 
على هذا التوجيه لغير المضطر . 

. )5١()1934( ومسلم‎ »)٥٥۰۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

زفق عمرو بن دينار المكي»ء أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم. أحد الأعلام» ثقةء ثبتاء كثير الحديث» وكان مفتي 
أهل مكة في زمانه . (ت 17١ه)‏ . «تهذيب التهذيب» ۲٠۸/۳‏ . 


(۳) أيوب بن أبي تميمة» كيسان السختياني أبو بكر البصري» وكان ثقة ثبتاً في الحديث جامعاً. كثير العلم» حجةء 
عَدْلاً. (ت ١۱۳ه)‏ . «تهذيب التهذيب» 7١17٠١ /١‏ . 


الفروع 


الفروع 


£۹۰ باب محظورات الإحرام 


وإن أمسكٌ محرم صيداً حتى حَلء ضمئه بتلفه ؛ لتحريم إمساكه » 
كخصب» وكذا بذبحه» وهو ميتةٌ ؛ a SE ia‏ كحال إحرامه»ء 
وعند أبي الخطاب ال اة كصيده بعد الحل . كذا قال. وكذا إن 
أمسكٌ صيدَحَرَم» وخر إلى الحل. 

وإن حلبه”» ضمئه بقيمته (و) وهل يحرم أم لا؛ لأنَّ تحريم الصيد 
لعارض؟ فيه احتمالان. قاله فى «الفنون». فيتوجّه: مثله بض“ , 
1 1 
تجورٌ فى الهدايا فقط . لنا: نبرا م ت َل من نَمَو سكم ب الآية 
[المائدة: 96]. 

ا مبتداً» خبره ر 2 في السبّع شۇ '. ينر 

صفة أ ودل وبق ی : يتل أي : يخرج مثل . وقدّرنا؟ لأن 
الجراء يتعدى برف الج ويقرأ بإضافة الجزاء إلى ينل فمثل في 


التصحيح ١‏ مسألة-18: قوله: (وكذا إن أمسك صيدٌ حَرّم وخرج إلى الحل» ضمته بتلفه . 


الحا 


شية 


وإن حلبه» ضمئه بقيمته ململ هزه ألا لأ تحريم الصيد لعارض؟ فيه احتمالان . 
قاله في «الفنون» ٠‏ فيتوجه : مثله بيضّه) انتهى . قلتٌّ: الصوابٌ التحريمٌ كأصلهء وهو 
ظاهرٌ كلام الأصحاب» والله أعلم 


# قوله: (وإن حلبه) . 
أي : الصيدّء ضمنهء أي : اللبنَ الذي حلبه . وهل ذلك اللبنُ حرامٌ أم لا؟ فيه خلاف . 
() قرأ بالتنوين من السبعة» الكوفيون: عاصم» وحمزة» والكسائي . «التيسير في القراءات السبع» للداني ص١٠٠‏ 


(۲) هذه القراءة الشاذة قراءة أبي عبد الرحمن السلمي . «البحر المحيط؛ 18/4 . 
(۳) قرأ بالإضافة» باقي السبعة: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر . «التيسير في القراءات الشبع» ص 


كتاب المناسك (الحج) 4۹۱ 


حكم الزائدء كقولهم : مثلي لا يقول ذلك» أي : أناالا اقول وقدوتا» :لآن 
الذي يجب به الجزاءٌ المقتولٌ لا مثله . وق مِنّ لعٍ صفة لجزاء» إن نوّنته» 
أي : جزاءٌ كائنٌ من النّعم . ويجوزٌ تعلقّه به إن نصبتَ نل4 ؛ لعمله فيهما ؛ 
لأنهما من صلتهء لا إن رفعتّه؛ لأنْ ما تعلق به من صلته» ولا قصل بين 
os SS‏ ويجورٌ مطلقا 
O e‏ 
الاستقرار المقدّر في الخبر المحذوفي. ۰ 

وقال جابرٌ: سألت رسول الله ية عن الصبّع» فقال: «هو صيدٌء ويُجعل 
فيه كبشْنٌ إذا صادّه المحرمٌ». رواه أبوداود" 1 

حدثنا محمد بن عبدالله الخزاعي» حدثنا جريرٌ بن حازم» عن عبلالله بن 
ش عبيد» عن عبدالرحمن بن أبي عمار عنه. حديث صحيح . ورواه ابن 

)۳( 
ماجه `. 

عن عطاء» عن جابر» أن رسول الله لله يه قال في الصبع إذا أصابها 
المحرم : اجزاء کن مسر 4 وتؤك» إستاده جيذ زواه الدار وة 


وقال: إسناده صالح. وله“ أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً بإسناد حسن - 


. في (س): «نویته»‎ )١( 
. )۳۸۰۱( في سنته‎ )( 
. )۳۰۸١( في سننه‎ )۳( 
. ۲٤١/۲ في سننه‎ (4) 


الفروع 


۹۲ باب محظورات الإحرام 


الفريع ورواه الشافعيئُ”'' عن عكرمة مرسلاً ‏ وله" عن الأجلح؛ عن أبي الزبير» 
عن جابر» قال : «في الصّبّع إذا أصابّه المحرمٌ كبش» وفي الطّبي شاه وفي 
الأرنب عَنَاقُ» وفي اليَرْبُوع جَفْرةٌ»* والجَفْرة: التي قد أرتعت. 

الأجلح: وثقه ا عن واا وضعَمَه النسائي. وقال ابن عدي : 
صدوقٌ. وقال أبوحاتم : لا يُحتخُ به. وقال ابن حبان: لا يدري ما يقول. 

وقال أحمد: ما أقربه من فظ د وف وق ]مدو لاك وكللاهما 
شيعي . ولمالك”” عن جابر» أن عمرٌ قضى في الصَبّم بكبش» وفي العّزال 
بعَْزء وفي الأرنب بعتاق» وفي اليَرْبِوعَ بِجَفْرَة. نقل أبوطالب: أذهبٌ إليه. 
وحكم عمرٌ وعبد الرحمن بنُ عوف في طَبِي بعَثْر. رواه مالك من رواية 
ابن سيرين عنه» ولم يدركه . ۰ 

وعن طارق بن شهاب» انار أوظأ ضبّاء فَمَرّر ظهرّه» فسأل أربد 
عمرّء فقال: احككم يا أَرْبَدُ فيه» فقال:أنت حير مني يا أمير المؤمنين» 


الحاشية * قوله: (وفي اليربوع جَفْرةٌ) . 


الجَمْر من ولد الشاء؛ ما جَمَّرَ جنباه أي : اتسع . قال ابن الأنباري» في تفسير حديثٍ أم زرع ؛ 
الجَمْرة: الأنلى من ولد الضأن» والذكر جفرء والجمع جفارء وقيل: الجَفْر من ولد المعز : ما بلع 
أربعة أشهرء والأنثى جَفْرة. وهذا معنى قوله: أرتعت . 

# قوله: (أن أربد) . 
هو براء مهملة بعدها باء موحدة» أشارٌ إليه شيحُنا ابن حجر في كتابه «الإصابة» له . وقصة أرْيّد 


7 5 8 0 5 


3 و « م 


)00( في مسئدة 4/۱1 3 
(۲) الدارقطني 787/7 . 
(۳) في الموطأ 4١4/١‏ . 


كتاب المناسك (الحج) 4۹۳ 


وأعلمء فقال عمر: إنما أمرئك أن تحكم يه وم امرك أن ر کن قال 
أيه ار فة اا قد جَمَحَ الماء والشَّجَره فقال عمرٌ: فذلك فيه. رواه 
الشافعي"“. وعن ابن مسعود: أنه قَضَى في في اليربوع رة اة 
الشافعي وسور د د علي دحا لا E‏ و 
الدارقطنيك”” . وقضى ابن عباس في حمَامّة بشّاة. قال عطاءٌ: من حَمَام 
ف . رواه الشافعي”' . 

قال أصحابنا: هو إجماع الصحابة. وليس ذلك على وجه القيمةٍ؛ لما 


سبق من الآيةء والأخبار. وقولِهِ لعمرّ: قد جَمَعَ الماء والشّجَر. ولاختلافٍ 


زفق 


القيمة بالزمانٍ والمكانء والسعر» وصفة المُتلّفٍِء ولم يُوضَف لهم» ولم. 


الوا عه ولان الجندة ا ر في الهذايا؛ ولأنيا خير من اليَرْبوع » 
والشاة خير من الحَمَامَةِ؛ ولأنّه وان مخرج ج على وجه التكفير› e‏ 
أصلاًء كالعتقٍ في كمّارة الظهارء والوطءٍ في رمضان. وبعضه هل يضمئه 
بمثله أم بقيمته؟ سبق" فيما إذا أكلّ مما صِيدَّ له“ . 


وإن كان الصيدٌ مملوكاً له» أو لغيره» لزمه مع ضمان قيمته لربّه (و) 


* قوله: (وبعضه هل يضمئه بمثله أم بقيمته؟ سبقٌ) . 
فيه خلافٌ سبق . وذلك مثلّ أن يقطعٌ يد صَيدٍ أو رجلّه ولم يثبته . وإن صارٌ الصيدٌ غير ممتنع» 
(1) في مسنده ۳۳۲/۱ . 
(۲) في مسنده 781/١‏ . 
(۳) في سننه ۲/ ۲٣۰‏ : 


)€( في مسنده /١١‏ + . 
(0) ص 454454 . 


الفروع 


الحاشية 


ل باب محظورات الإحرام 


القروع الجزاءُ. نص عليه (و) فإن حرم اكل ضْمنّ قيمتّه › وإن حَلء ضَمِنَ نقصّه؛ 
لعموم الآية ٠"‏ والخبر؛ لا صك تحقيفة : ولأنه مُنْعَ من قتله للإحرام» 
کغیره؛ ولاه كفارة فاجتمعا» كالعبل” . وعند داود: لا جزاءَ. قال 

١‏ الحنفيةً/ : مان ملي ال ی ملك ی ف ا ت 
حرمة الحرم وقيمّة أخرى لمالكه. 00 ومعناه كلام غيرهم : 
نملك الأرض ا ا يعبر المثل بقضاء الصحابة. نقل 
إسماعيل الشالنجي : هی زاد أبو نصر العجلى : لا 
يحتاج أن يُحكم عليه مرةٌ أخرى (و ش) لأنهم أعرفُ وأقربٌ الى 
الصّواب. 

واحتج الشيحُ وغيرّه بقوله كَلِيَةِ: «اقتدوا باللدية من بعدي» 
و «أصحابى كالنجوم»”" . وعند مالك : يستانفت الحكمء ولا يكتفى به؛ 


زفق 


الحاشية * قوله: (فاجتمعاء كالعبد) . 

أي : إذا قتلّ عبدأ» وجبت قيمئه » وكمّارةٌ القتل . 

# قوله: (كصيدٍ حرميٌ) : 
شبّه مسألة النابت في الْحَرّم في ملك رجل» بمسألةٍ الصيدٍ في الحَرّم وهو مملوكٌ لغيره» إذا قتلهء 
نه يشتوق الجر ف ب ا الما اكه ن رين ل ات تة ا ريطي قم 
لمالكه؛ لكونه أتلف مال غيرو بغير إذنه . 

* قوله: (بما نبت فيها) . 
أي : مع ما نبت فيها . 


. 1582 ٤1۷ تقدما ص‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (777”) . وابن ماجه (417) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ )۲( 
. ١9١/4 وانظر «التلخيص الحبير؟؛‎ . 70١ أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» عن ابن عمر ص‎ )۳( 


كتاب المناسك (الحج) 440 


لقوله: کم پو دوا عَدَلٍ نک [المائدة: .]٩٩‏ 

واحتجٌ به القاضي لناء وقال لخصمه: لا يقتضي تكرارٌ الحكم» كقوله: 
لا تضرب زيداًء ومن ضربه فعليه دينارٌء لا يتكررٌ الدينارٌ بضرب واحد. كذا 
مَنّل» وقاس المسألةَ على ما حَكم فيه بمثله صحابيان في وقتهما . ويتوجّه : 
أن فرض الأصحاب المسألة في الصّحابيين؛ إن كان بناء على أن قول 
الصحابئ حجةء قلنا: فيه روايتان. وإن كان لسَبّْق الحُكم فيه» فحُكُمْ غير 
الصحابئ مثلّه في هذا ؛ للآية» وقد احتجٌ بها القاضي . 

وقد نقل ابنُ منصور: كل ما تقدَّمَ فيه من حكمء فهو على ذلك. 
ونقل أبوداود: يتبعٌ ما جاء قد حكم وقْرعّ منه. وقد رجع الأصحابٌ في 
بعض المثل إلى غير الصحابيّ» كما يأتي. فإن عُدمَ فقول عدليّن - ولا 
يكفي واحدء خلافاً لأكثر الحنفية ‏ حَبِيرَيْن؛ لاعتبار الخبرة بما يَحكُمْ 
به» فيُعبَبَرٌ الشبة خلقَة لا قيمة» كفعل الصحابة. ويجورٌ أن يكون أحذهما 
القائل. تصن عليه ا وما أبضا ر لطاهر الآية بولقصة: ديد 
السابقة» ولأنّه حقٌ لله يتعلّقُ به حقٌ آدمئّ» كتقويمه عَرْض الزكاة 
لإخراجها. قال ابنْ عقيل: إذا قتل خطاً؛ لأن العمدَ يُنافى العدالةء إلا 
اسا يترون لعدم فف قال بعضهم : وعلى قیاسه» قله لحاجة أكله ؛ 
فمن المثلي» في النعامة بدنة. روي عن عمر» وعثمانَ» وعليٌ» وزيد» وابن 


. في الأصل: «هذه»‎ )١( 
. 495 ص‎ )0( 


الفروع 


٤۹٦‏ باب محظورات الإحرام 


افر عبان توما وية7؟ 2 ومالك راا ا وا و ا 
قيمتّها . وخالفه صاحباه. 


a 55 ۴‏ ا (TY)‏ 2 
وقي حمار الوّحش بعرة. روي عن عمر 2 وعروه» ومجاهد» 


والشافعيّ. . وعن أحمد: 007 روي عن أبي عبيدة» وار بن عباس» وعطاء» 
ك 
وفي بقّرة الوحش بقرةٌ . روي عن ابن TY‏ وعطاء» وعروةً. 
وقتادة» والشافعي . 
وفي ا لويل" بقرةٌ. روي عن ابن عباس و والوّعل» كالإيّل. 
وعنه: في كل من الأربعةٍ بدنة . ذكرها صاحبٌ «الواضح» و«التبصرة» 
وعته : لا جَرَاءَ لبقرة الوخش» كجاموس . 
وفي «صحاح الجوهري»: التُيتَلَ؛ الوَعلٌ المُسِنُ. قال: والوّعل؛ هي 


الأروى. 


الحاشية * قوله: (الإيّل) . 

بكسر الهمزةء وتشديدٍ الياء المثناة تحت مفتوحة» الذكرٌ من الأوعال . وذكره الجوهري» بضمٌ 
الهمزة وكسزها ٠.‏ 

. 147/5 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) لم.نجده مسنداً عن عمر . قال في «المغني» 107/0 : وحكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة» وحكم 
عمر فيه ببقرة . انتهى . 

(۳) أثر أبي عبيدة أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /١‏ ١1۸٠ء‏ وروي عن ابن عباس : «وفي الحمار بقرة» . أخرجه 
الدارقطني في «سننه» V/۲‏ . 


. )8509( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 
. ٤٠٤/۷ أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار»‎ )٥( 


كتاب المناسك (الحج) ۹۷ 


E - . .)١2- 
دسا ا بقرة.‎ 


يكبش وقال الأوزاعي : كان العُلماءً م بالشام, عونا من التبا 
وفي ا الغزالٌ ‏ شاءً اي سق كذ الت إن اكل 


1 وعن قتادة وطاووس: فيه الجزاءُ. ولنا وجه : أو حرم 
تغليباً. وذكره ابن عقيل روايةء وأن عليها لا ي يقرّم. ونقل بكر: عليه جزاءٌ 
هو صيدٌه لكن لا يُؤكل. 
وقال ابن الجوزي» فيه وفي الو حرم أكلّهما وقتلهماء وفي القيمة 
بقتلهما روايتان ل ای رر ا أهليًا أو بريًا حكومة . و 
القاضي على النّدب . وفى «المستوعب»: في سنَّورٍ البرّ RE‏ وذكر 
جماعة منهم «المستوعب». : ما في حلّه خلافٌ» كندل ووی وهُذهُد» 
وصّرّدء وغيرهاء ففى وجوب الجزاء الخلافٌ. وفى «الرعاية» إن ا 
وفيهنٌ السّنُورُ الأهليئْ على قول ومرادٌه بالإباحة غيرُه*. وفي الأرنب عَنّاق 
(وكن )لما شق ومو ابن عا الك وحم ا اه 


* قوله: (ومراده بالإباحة غيره) . 
مزا ا و(غيره) خبره» أي : مرادٌ صاحب «الرعاية» بقوله: «إن أبحن» غيرٌ السّئُور الأهلي ؛ 
لأنه غيرٌ مباح . 
# قوله: (حَمَة , 
بحاء مهملة وميم مفتوحتين ؛ ولد الضّأْنٍ في السّنَةٍالأولى . وفي «المطلع»: الصغيرٌ من ولدالضأن. 


. لم نقف عليه من رواية ابن عمرء لكن أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١١۸۲)ء عن عطاء‎ )١( 
. 8917 تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
. عن ابن عباس : «في الأرنب شاة»‎ ٠٤٠١ /۷ أخرج البيهقي في «معرفة السئن والآثار»‎ )۴( 


الفروع 


۹۸ باب محظورات الإحرام 


اه , :والعتاق* :انش فن :ولد ال دون اة 
وفي اليَربُوعٍ جفرة. (وش) نص عليه؛ لما سبق. وهي من المَعْزٍ لها 
أربعةٌ أشهر. وقال أبوالزبير : قُطمّت ورعتء وقيل : يرو بها الراعي على 
يديه . وعن أحمد: جَذَيٌ وقيل: شام وقيل : عَناق . 
وف الضبٌ دى ر كن ) لای وعد :4 اقول بجا 


اا * (والعناق) قال في «القاموس»: هي الأنثى من ولد المغز . وكذا في الجوهري . زاد 


خطيب الدهشة: قبل الحول . وفي «المطلع»: التي لها أربعة أشهر"“. وعن 
«المطالع»: الجَذَعَةُ من ولد المَعز التي قاربت الحملّ . وقال محبي الدين النووي: التي 
قويت» ما لم تستكمل سنة . وكذا قال الأزهري». وقيل: إذا اشتدث ورّعت وقَويْتْ 
وبلَعّث أربعة أشهر . ولم أرَ في كلام أهل اللغة ما ذكره من أن لها دون الأربعة أشهرء 
فور 

والوبر 2 بنكون الباء» وة نحو اله غبراء اللونء كحلا لا دنب لهاء والاتى وبرة 
والجمع وبّارء مثل سهم وسهام. وقيل : هي من جنس بناتِ عرس . 

والدّبسٌ : طائرٌ لوه بين السوادٍ والحمرة . 

والوَّرَشانء بفتح الواو والراء: ذكر القماري» ويجمعٌ على وزشان» بكسر الواو وسكون الراى 
ووراشين . قاله خطيب الدهشة . والقّمريُ: قال في «القاموس»: ضربٌ من الحَمّام . وفي كتب 
اللغة أن الذّكر منها هو ساق حر . 


وقال في موضع آخر: الْوَرَشَانَ محركةٌ» طائرٌء وو ساق 2 لحمه أخفٌ من الحَمّام 5 


زفق لم نجده . 
(۲-۲) في (د) بياض . 


كتاب المناسك (الحج) ۰ 136 


وعطاء . وقال مالك : قيمته . 

والوَيْرُ كالضبٌٍ. وقال القاضى : فيه جَْرَةَ (وش) لأنه ليس بأكبّر منها . 
وعن مجاهد» وعطاء : شاة. ْ 

وفي الحمام: فا نض عليه و ش) لما سيق .. وللتجاد». عن. أي 
الزبير» عن جابر قال : قضى عمرٌ في المُحرم» في الطير إذا ااا 
ولأنها مضمونةٌ لحقٌّ الله . گحمام الحَرّمء وقياسسُ الشيء على جنسه أولى» 
ولأ الَا إذا كانت مثْلاً في الحَرّم» فكذا في الحل . وعند مالك» في حَمَام 
الحَرّم : فيه شاةٌء وفي الح روايتان: إحداهما: شاةٌ. والثانية: حكومة 
كحمام الحل . 

والحَمّامُ كل ما عَبّ الماءء أي: يضم منْقارّه فيه » فيكرّعٌ ويهدرٌ» كالشّاة 
ويشبهها فيه» ولا يشربٌ قطرةً قطرةً كبقيّة الير» فمما يشربٌ كالحَمَام - 
والحرث نمه اما الفط > والفر اخ > والوراشين 6 والفموئة 
والڈہسئ› والشفانیں . 

وفي «التبصرة)» و«الغنية» وغيرهما: في كل مُطَوَّق شاةٌ؛ لأنه حمامء 
وقاله الكسائي . فالحَجَلُ مُطْوّقٌ ولا يغب ففيه الخلافٌ. 

ET‏ نشم رلك مواقي و التي بزالد كر كا لاب 


. 7174/١ أخرجه الشافعي بمعناه في «الأم» 0/7 وأخرجه أيضاً في «مسنده» عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) القطا: ضرب من الحمام» الواحدة قطاة» ويجمع أيضاً على قطوات . «المصباح»: (قطو) . 

(۳) الفواخت: جمع فاختةء وهي ضرب من الحمام المطوق . «لسان العرب»: (فخت) . 

() الشفانين: جمع شفنين» هو الذي تسميه العامة اليمام؛ صوته كصوت الرباب وفيه تحزين . «حياة الحيوان الكبرى» 
للدميري ۳/۲ . 


الفروع 


0۰۰ باب محظورات الإحرام 


الفريع والحامل والحائل» بمثله؛ لظاهر الآية» والهّدي فيها مقيِّدٌ بالمغل*؛ 
فيه ما لا يجورٌ هديا مطلقاًء كالجَفْرة والعَتَاق والجَذْيء ولا يفت اليك 
والجئاية» فاختلت باختلافه» كالمال» بخلاف كقارة قتل الآدمئ* فإنها 
ليشت يدلا عند ولا يجبٌ في أبعاضه» ولا يضمن باليّد. وقياسنٌ قول أبي 
بكر في الرّكاة» يضِمَنٌ معيباً ea‏ ذكره الحُلوانيٰء ور في 
«الفصول» احتمالاً من الرّواية هناك» وفيها تَعبِينٌ الكبير أيضاًء فمثله هناء 
كقول؟؟ مالك: 


الحاشية * قوله: (والهديُ فيها مقيدٌ بالمثُلِ) : 

مراده بالهدي: الهدي الذي هو جزاء الصَّيدِء لا الهدي المطلق الذي يساق تقرباً وصدقةً . 

* قوله: (بخلاففٍ كمّارةٍ قتل الآدميّ) . 
أي : كمَّارةُ قتلٍ الآدميّ لا تجبٌ في أبعاضه؛ لأنه لو قطع يده أو رجلّه ولم يقتله» لم تجب كمَّارةٌ 
۰ وأيضاً كمّارةُ قتلٍ الآدميّ لا نُضْمَنُ بالِيدِء أي: بمجرد وضع يه على الآدمئ» بل إنما تُضْمنُ 
بلقل + قأل في «شرح القع الكيرة :ومن تريش افخرج منها ف مان ف شي افيه : 
وقال ابن عقيل : يحتمل أن يضْمَئّه إلا أن يحفظّه من الجارح إلى أن ينهض فيطيرٌ؛ لألّه صار في يده 
خرن وتخ عير ددع ل ر زل ال لالض ل يهل ا ا 
كان غيرٌ ممتنع » بل ترگه على صفيّه» فهو كما لو أمسكَ طيراً أعرج» ثم تركه . وإن مات» ففيه ما 
في صغار ولا المتلّفٍ بيضّهء ففي فرخ الحمام» صغير أولادٍ الغنم» وفي فرخ النعامة" وفيما 
عداهماء قیمنّه» إا الما ففيه ما يَذكدُه9) من الخلافي 00 


. في (س): «قول»‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۲/۸ . 
زفرفق في (ق): «النعام» : 

() في (ق): «ما نذكره» . 


كتاب المناسك الحج) أنه 


وقال القاضي: يضمن الحاملَ بقيمة مثلها (وش) لأنَّ قيمتها أكثرٌ من الفروع 
قيمة لحمهاء وقيل: أو بحائل؛ لأنَّ هذه لا تزيدٌ في لحمها كلونها. وإن 
جَنى عليهاء فألقت جنيئها”" ميّناًء ضَمنَ نقص الام فقطء كما لو جَرَحَها؛ 
لأنَّ الحمل في البهائم زيادة. وقال في «المبهج»: إذا صاد حاملاً» فإن تلف 
حملها» ضمنه . 

وفي «الفصول»: يضمَئُه إن تهيّا لنفخ الرُوح”"؛ لأنَّ الظاهرٌ أنه يَصيرُ 
حيواناً» كما يضمن جنينَ امرأة بعُرّة. قال جماعةً : وإن ألقته حيّاء ثم مات» 
فجزاؤًه. 

وقال جماعة: ومثله يعيشنٌء وقيل: يضمئه ما لم يحفّظه إلى أن 
يطير(* ؛ لألّه مضمونٌ وليس بممتنع» لكن هو لم يجعله غير ممتنع» فهو 
كطير غير ممتنع أمسكه ثم تركه . ۰ 

ویجورٌ فداءٌ ذكر بأنثى . قال جماعةٌ : بل أفضلٌ؛ لأنّها أطيبٌ وأرطبٌ. 
وفي أنثى بذکر e‏ : الجوارٌ؛ أن ل ا .)6( TT‏ لن ۸7/۱ 


(7) تنبيه : قوله: بعد ذكره ضمانٌ الصغير والكبير» والصحيح والمعيب» والذكر التصحيح 
والأنثى» والحامل والحائلٍ بمثله : (وقيل : يضمئُه ما لم يحفظه إلى أن يطيرً) انتهى . هذا 
القولُ ليس مناسباً لما تقدمّ من كلام المصنف ولا موافقاً له؛ لأنَّ كلامّه قبل ذلك في 
الحمل» فلعلٌَ هنا نقصاًء وهو الظاهرٌ» أو يقدرٌ ما يصححٌ ذكرّ هذا القول» والله أعلم : 

مسألة - ۲۹: قوله: (ويجورٌ فداءً ذكر بأنثى . قال جماعةٌ : بل أفضل؛ لأنّها أطيبُ 


. و الام «يحامل؟‎ )١( 
. في (س): «جنينا»‎ )۲( 
. بعدها في (ط): «فيه»‎ )۳( 
في (س): «أطيب».‎ )5( 


الفروع 


o.۲۴‏ باب محظورات الإحرام 


زیادته لیست من جنس زيادّتهاء وكالزكاة*. 

ويجوز فداءً أَغْوّر من عَين بأغْوَرَ من أخرّى» 7 بأعرّجٌ من 
أخرّى ؛ لأنه يسير» لا أعورَ بأعرجَ وعكسّه؛ لعدم المماثلة 

وكقّارةٌ جزاء الصيدٍ على التخيير. نص عليه» وعليه الأصحابٌ (و) 
وعنه : يلزمٌ المثل» فإن لم يج أطعمء فإن لم يجد» صامَء نقلها محمد بن 

دلق 3 2 ee‏ 0-5 ي 

الحكم» روي عن ابن عباس" ''» وابن سيرين» والثوري» وزفرٌ» والشافعيٌ 
في القديم . 

ونقل الأثرمٌ: لا إطعام فيهاء وإِنَّما ذكرَهُ في الآية ليعدِل به الصَّيام؛ لأن 


التصحيح وأرطبٌ . وفي أنثى بذكر وجهان: الجوارٌ . . . والمنع) انتهى . وأطلقهما في 


الحا 


شية 


«الهداية»» و«الملهب»» ولامسبوك الذهب. ولد رلالكافي» 6 
و«المغني»”" 0 و«الهادي». و«التلخيص». > و«الشرح» أ واشرح ابن منجا»» 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق)» وغيرهم: 

أحدهما: الجوازء وصححَه في «التصحيح). وجزم به في «الوجيز»» 
و«منتخب الأدمي»» وغيرهماء وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رزين»» 
وغيرهما . 

والوجه الثاني : المنع» وصححه في «النظم» . قال في «الخلاصة»: والأنثى أفضلٌ» 
فيفدى بها . واقتصرَ عليه . وقيل في «المحرر». و«المنوّر»» و«تذكرة ابن عبدوس»: 
تُفدى أنثى بمثلها . انتهى . فظاهرٌ كلام هولاء: المنع» والله أعلم . 


* قوله: (والمنع؛ لأن زيادته ليست من جنس زيادتهاء وكالزكاة) . 


لأنّ في الزكاة لا يُخْرِجٌ الذكرٌ عن الأنثى. كما فصَّلَ ة في الزكاة . 


. 185/8 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
0 (¥) 
1/0 () 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١/9‏ . 


كتاب المناسك (الحج) o۳‏ 


من قدرٌ على الإطعام قدر على الذّبح . وكذا قاله ابن عباس . ولنا الآية. 

و: «أو» حقيقةٌ فى التخييرء كاية فدية الأدّى" واليمين". ‏ بخلاف 
كقّارة القتلء وهدي المتعة» ولأنها كمّارةٌ إتلاف مَنْع منه الإحرامُ» أو فيها 
أجناس» كالحلق» ولأنَّ الله تعالى ذكرٌ الطعام فيها للمساكين» فكان من 
خصالها كغيرها . وما ورد من إيجاب المثل قُصدَّ به بيان المقدارء ول تير 
ولا ترتيت» فإن اختارٌ الإطعامء فوم المثل بدراهمء واشترئ بها طعاماً . 
نص عليه» وعليه الأصحابٌ (وش) لأنَّ كل مُتلف وجب مثله إذا قُوّم وجب 
د بج كران ورياك الادير بر حار افرع لير الا ور 
ابن الفا سی : وجزمٌ به القاضي وغيره (وش) وجزم غير واحد» 
بالحرم ؛ ال دوجت 

وعن أحيل: قوم الصيد مكان إتلافه أو بشربه» لا المثل (و هام) 
وداود» كما لا مثل له والفرق ظاهر. 

وعنه : له الصَّدقةٌ بالقيمة» وليست القيمة مما خير الله فيه . والطعامُ كفدية 
الأذى المُخرج في فِطَرَةٍ ةِ وكقارة لكل مسكين. نص عليه» وقيل: وكل ما 
سنا طعانا . وجزم به في «الخلاف» في مسألة الا* شتراك في قتله .. 


 »هفنصم١ أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه» (48194)» ولفظه : إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام . وابن أبي شيبة في‎ )١( 
. 1۷١ص‎ - نشرة العمروي‎ 

(1) هي قوله تعالى: کیٹا تلخ وائ . .. قن كن يتم یسا أز يوه أذى من بو دي ين مِيَامٍ أو سَدَمَوَ أو شق . . . » 
[البقرة: 195] . 

(۳) هي قوله تعالى : لا بوا 2 د لذو ي تيك ولكن لخدم يما عدم اسن مدر إظلمامُ عة مستي ِن وس 
ما تُطمِمُونَ أَهليكم أو وهم أو ریز نقد قن عد ا َل يام . .© [المائدة: 49] . 


الفروع 


الفروع 


مه باب محظورات الإإحسرام 


وإن اختار الصّيام» صامٌ عن طعام كل مسكينٍ يوماً (و) كل مذهبٍ على 
أصلهء فعندنا : من البْرّ مد ومن غير مدان . 

وعد أبن جبفة؛ الت ا وصَاعٌ من غيره. وعند مالك 
والشافعي : ل N Es‏ وأطلق 
أحمدٌ في رواية : يصومُ عن مد . وفي رواية : عن مدين. فأقره بعضهم» 
وبعضهم حمله على ما سبقّء وهو أظهر. وعن ابن عباس وأبي ثورء 
الإطعامٌ والصّيامٌ في الصّيد كفدية الأذى . وإن بقي ما لا يَعدلُ يوماًء صامً 
توا . نص عليه (و) لأنّه لا يَتَبَعَض . 

ولا يجب تتابع صوم (و) للآية. ولا يجوز أن يصومَ عن بعض الجَزاء» 
وعم عن بعضيه (و) كبقية الكارات . وجوّزه محمد بن الحسن إن عجز عن 

وعند الحنفية: إن بقي دون طعام مسكين» فإن شاءَ» تصدَّقَ به» وإن 
شاء» صامّ عنه يوماًء eS‏ 

وما دون الحمام كسائر الظبر يضمئه (و) لما زوى النجادٌ عن ابنٍ 
قال : ما أصيب من اير دون الحمَامء ففيه الي . ويا يأتى 0 
ولأنه مع مله ای الله » كالحمام. وعن داود: لا دون الحَمام. 
أحذهما : يجب فيه ا يروى عن ابن عباس وعطاء وجابر. كالحمام 


. عن ابن عباس: كل طيرٍ دون الحمام ففيه قيمته‎ ۲۰٠/١ روى البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
5 ص 08ه‎ )۲( 


كت اب المناسك (الحج) يت 


بطريق الأولى . والثاني: قيمتّه””" (وش) لأنَّ القياس حُولِت في الحمام؛ الفرع 


| 


الهدي» وقيل: يُخْرجٌ القيمة؛ لما يأتي في الجراد . 


وإن أتلّف بيض صَيدء ضمئّه (و) بقيمته. نص عليه» مكائه*؛ لما روى 


, 20 


حبك حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا سعيدٌ» عن مَطرء عن معاوية بن 


مسألة :7٠-‏ قوله: (وفي أكبرٌ من الحمام ران احدهنا» تحت ود اة + التصحبح 
والثانى : قيمتّه) انتهى . وأطلقهما فى «الهداية»» و«مسبوك الذهب»» Es‏ 
و«الكافي»“» و«المقنع»*» و«الهادي»ء و«التلخيص»». و«الشر“» 
واشرح ابن منجا»» و«الفائق»» و«الرركشيٌ» : 

أحدهما: تجبٌ فيه قيمنّه . وهو الصحيحٌ . جزم به في «العمدة»» و«المحرر»» 
و«الوجيزا» وغيرهم . وهو ظاهرٌ ما جزم به في «النظم»» و«(المنور»» 
و«منتخب الأدمي»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم؛ لاقتصّارهم على وجوب الشاة في 
الحَمَام . وقدّمه في «المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 

والوجه الثانى: فيه شاةٌء اختاره ابنُ حامد» وابنُ أبى موسى» وقدمه ابن رزين في 
«شرحه» . قال في «الخلاصة»: فأمّا طيرُ الماء» ففيه الجزاءُ» كالحمام» وقيل: القيمة . 


انتهى . 


# قوله: (ضمنه بقيمته . نص عليه مكانه) . الحاشية 


هو مكائها التي تبيض فيه ؛ لأنها تدخلّه لتبيض فيه . 


. ٩۰٩۸ ص‎ )۱( 

(؟) في مسنده (۲۰۵۸۲)ء ومعنى اوح نعام؟: موضع بيضها . «المختار الصحاح؟: (دحي) . 
©( £1£/0 . 

. TAAÎY (<) 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲/۹ . 

. 3584 37 /9 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


افرع 


الحاشية 


كمه باب محظورات الإحرام 


رق عن رجل من الأنصار: أن ر أوطأ 0006 أدحيّ نعام» فكسر 
بيضّهاء فقام إلى علي فسأله. فقال له على : عليك بكل بيضة جَنِينُ ناقة» أو 
ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله يل فذكرٌ ذلك فقال: «هلمّ إلى 
الرّخصة» عليك بكل بيضّة صومٌ يوم» أو إطعامُ مسكين». حديث حسنٌ جيذ 
الإسناد. 

دعن أبي المَهَرّم* - وهو ضعيفٌ متروك ‏ عن أبي هريرة مرفوعا. رواه 
الدارقطي :وله ولان ما ونما 

وللنجاد مثله من حديث ابن عمر. وللدارقطنی مثله من حديث كعب 
ابن عجرة. ومن حديث عائشة: «صيامٌ يوم لكل بيضة»””". وللشافعة") 
عن ابن مسعود وأبي موسى : في بيضة النعامة صوم. أو إطعام دكين 
ولأنه صيد؛؟ لاف يطل ل ولا مثل له فضمن بقيمته» كالصّيد. وقال 
مالك : يضمن بيضة نعامة بعْشر قيمة بَدَنّة. وعن داودٌ: لا شيء فيه . 


ولا شيء في بيض مذْر” أو فرځه ميت ؛ لأنه لا قمة له قال أصحايبنا : 


# قوله: (وعن أبي المَهَرّم) : 
بضمٌ الميم» وفتح الهاءء وفتح الزاي وتشديدهاء وقال بعضهم : بكسر الزاي . 
* قوله: (ولا شيءَ في بيض مَذِر) . 
مرت البيقة) بالدال المعجية د قدت + ومر من باب تعب 
)1( بعدها في التسخ الخطية و(ط): «على». والتصويب من مصدر التخريج : 
(۲) في سننه ۲٣۰/۲‏ . 
)۳( الدارقطني 0/۲« وابن ماجه (۳۰۸7) . 


(4) في سننه ۲٤۷/۲‏ . (5) الدارقطني ۲٠۰/۲‏ . 
)١(‏ في مسنده ۳۲۹-۳۲۸/۱ . 


كه اب ال ا 3 (الحج) /اودهة 


إلا بيض العام فإن لقشره قيمةًء واختار الشيحٌ: لا شيء فيه" كسائرٍ ما 
له قيمةٌ من غير الصيدٍ. وقال الحلوانئ ذ فى «الموجز» و 
مضه فد اما ف جين عر سقط بالصرية ميناً. 

وعند الحنفية: إن كسرٌ بيض نعامة» فقيمئُه» ''فإن خرج منه فرح ميت 

NE‏ لأ البيضٌ مُعدٌ ليَخرْجَ منه القَرحُ الح فكسرَهُ قبل 
أوانه سببُ موه والقياسُ: يغرّمُ البيضةً فقط؛ للشكٌ في حياته» وعلى 
الاستحسان. لو صرب بطنّ صَيدء فألقى جَنيناً ميّناً وماتت الأمٌّء فعليه 
قيمتُها . 

ومن کسر بيضةء فخرج منها قَرحٌ حَيّ فعاشَ» فلا شيءَ فيه. وسبق 
قولٌ: يحفظه إلى أن يطيرٌ”"". وإن جعل بيضاً تحت آخرٌء أو مع بض صيدء 
أو شيئاًء فتفرَ عنه حتى فسدّء أو فسد بنقله» ضمته ؛ لتلفه بسبّبه» وإن صحّ 
وفرّحَء فلا 

وحُكمُ بيض كل حيوانٍ حكمّه؛ لأنه جزءٌ منه. وفي لبه قيمتّه» كما 
سبق" مکانه» كحلب حيوانٍ مغصُوب. كذا قيل. وفيه نظرٌ ظاهرٌ. 


ويَضِمَنٌ الجراد. ذكره الشيح عن أكثر العلماء ؛ لأنه طيرٌ في البرٌ يتلقُه الماءٌ» 


* قوله: (واختار الشيخ : لا شيءَ فيه) . 
وجه اختيار الشيخ : أن البيض يُضْمَنٌ إذا كان فيه حيوان» أو فيه ما يصيرٌ حيواناً» وما لم يكن 
كلف ا وات رما اة ا ا كاله ال انه ره ية 
فأخرجَ ما فيهاء فان عليه جزاؤها؟ فلو كسرّها بعد ذلكٌ هو أو غيرٌه؛ لم يضمئها . 


(۲) ص اله . 
(9) تقدم ص 5٠‏ . 


اي 


الحا 


شية 


0۰۸ باب محظورات الإحرام 


الفروع كالعصافيرء يضمئُه بقيمته (و ش) لأنَّه لا هثل له. وعنه: يتصدَّقٌ بتمرة عن 


۸/۱1 


جرادة. 

وقال مالك: عليه جزاؤه بكم حَکمَین؛ لما رواه عن يحيى بن سعيدٍ: 
أن رجلا جاءَ إلى عمرّ بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرمٌ» فقال 
عمر لكعب : تعال نحكمء فقال كعبٌ : درهمٌ . فقال عمر لكعب : إِنَّكْ لتجدٌ 
الدراهم" ٠‏ لتمرةٌ خيرٌ من جَرَادةَ('. وروی أيضاً عن زيد بن أسلمَ : أن رجلاً 
جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أصبت جرادة وأنا محرمٌ» فقال: أطعم 
قبضة من طعام''' . 

العاف E‏ وله" أيضاً : أن عمرٌ قال لكعب في 
جرادتين قتلهما ونسي/ إحرامَةٌ» ثم ذكره فألقاهُما : ما جَعَلْتٌ في نفييك؟ قال : 
درهمّينٍ . قال : بّخ » درهمان خير من مئةٍ جرادة» اجعل ما جعَلتَ في نفيك . 

ول العف شقن مضا 

فإن قتله» أو أتلف بيض طير لحاجة كالمشى عليه» فقيل : يضمنه؛ لأنه 
قتلّه لنفعه» كمضطرٌ» وقيل: 67570ب لائ اضكلره كصائل» وعنه: لا 


التصحيح مسألة  "١‏ » ”": قوله: (فإن قتله) يعنى الجراد (أو أتلفٌ بيض طير لحاجة 


كالمشي عليه فقيل : يضمنه . . . وقيل: لا) انتهى . ذكر المصنف مسألتين : 
المسألة الأولى :"١-‏ إذا قتلَ الجرادٌ لحاجة» كالمشي عليه فهل يضمئُه أم لا؟ 


الحاشية * قوله: (فقال عمرٌ لكعب: إنك لتجد الدراهم) . 


لما حك بالدرهم في الجرادة» قال له ذلك . يعني : دراهمُك معك موجودةٌ؛ فلهذا حكمت فيها 
بدرهم 5 وهو كما يقولّه الإنسانٌ لغيره إذا أمره بمالٍ كثير : مالك كثيرٌ . 
)١(‏ أخرجهما مالك في «الموطأ؛ 111/١‏ . 


زفق في مسنده ۳۲٦/۱‏ . 
۳( في مسنده ۳۲۷/۱ . 


كتاب المناسك (الحج) 0۹ 


يضمن المجَرادٌ؛ لأنّ كعباً أفتى بأخذه وأكلهء فقال له عمدٌ: ما حَمّلك أن الفروم 
تُفتيّهُم به؟ قال: هو من صَيد البحر. قال: وما يُدريك؟ قال: والذي نفسي 
بيده إن هو إلا تَثرةٌ حوت. ينثرٌهُ في كل عام مرتين . رواه مالك . 

وقال ابن المنذر : قال ابن عباس : قوم ا وزواة اداو 
من رواية أبي المُهرَّم. عن أبي هريرةً مرفوعاً» ومن طريتي أخرى» وقال: 
الحديثان وَهَمٌ . ورواه عن كعب قول . 


أطلق الخلاف . وأطلقه قى«الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب»»: و«الكافي»“ و«المقنع»”2: و«الشرح» ٠‏ واشرح ابن منجاا» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما : عليه الجزاءً. وهو الصحيح› جزم به في «الوجيزاء وغيره» وصځحه في 
«التصحيح؟ وغيره» وهو الصواتث : وهو ظاهرٌ كلامه في «المحرر»» وغيره . 

والوجه الثاني: لا يضمئه» صححه في «الفصول»» وقدمه ابن رزين في «شرحه» . 
قال الناظم : 

ويُّدَى جراد في الأصحٌ بقيمة ‏ ولو في طريت دُسئّه بمُبَكَي'' 

المسألة الثانية ‏ 7": إذا مشى على بيض الطير لحاجةء فهل يضمنه أم لا؟ أطلق 
الخلافٌ فيه . وقد حكمَ المصئُفٌ بأن حكمّه حُكم الجرادٍ إذا انفرش في طريقه . وكذا 
قال الشيح الموفق وغيرُةُء فيعطى حكمّه خلافاً ومُذهباً . وقد علمت الصحيحَ في 
الجرادء فكذا في هذا . قلت : الضمانُ هنا قويّ؛ لندرَتِهِه والله أعلم . 


/ 


فكم يرن قو ةثرو ب ةر و وانوي ره وكر وك وير كيه ترلا ريون كي لوي م فور ين يناي ةرك ريثت ورم ةا وو ةلو ةورم ءا تك يوه ةيور ةنا ءار نو روك وير ويروا وبرت روز لين 


. "097/١ في الموطأ‎ )١( 

(1) في سلنه (1884) . 

(۴) أبو دارد (18468) . 

. TTY () 

(۵) المقنع مع الشرخ الكبير زالإنصاف ۲۲۔۲۳ . 
(1) عفد الفرائد وكنز الفرائد ٠١٤/١‏ . 


6ه باب محظورات الإحرام 


الفروع 2 ولا يَضمنٌ ريش طائر إن عاد؛ لزوالٍ”'' التقص» وقيل : بلى؟ لأنه غيرٌ 

الأول . وفي الس ذكر كر لخد وذكر غيره: لا شيء 

عليه . وكذا شعرٌه. وإن صارَ غير ممتنع فکالجرح؛ كما سبق . وإن غابَء 

ففيه ما نص (وش) لإمكان زَوال نقصه» كما لو جَرَحَه وَجَهِلَ حاله» ولا 
يلزمه جميع الجزاء (ه م). ش 

ويُستحبٌ قتلّ كل مؤذ من حيوان وطيرء جزم به في «المستوعب»» 


وغيره. وهو مراد من أباحه”. نقل حنبل: يقتل المحرمٌ الكلبٌ العَقَورء 


الحاشية * قوله: (ويُستحبٌ قتل كل مؤذ من حيوان وطيرء جزم به في «المستوعب»؛ وغيره . 


وهو مراد من أباحه 0€ )٠‏ إلى آخره 5 
الكلبُ الأسودٌ البهيمُ يتل » صرّح به بعد ذلك» كالمؤذي» وإن كان معلّماً . واعلم أن عباراتهم 
اختلفت في قتل ما يُقتل» فقال بعضّهم: يباح”" . قال المصنف في «الآداب»“ : وليس مرادهم 
حقيقة الإباحةء والتعبيرُ”” بالاستحباب أولى . وذكر أنه وقعّ في بعض عبارة الشيخ موفق الدين» 
وجوبٌ قتل الكلب الأسودٍ . وفي «الغنية»: وجوبٌ قتل ما فيه أذى ومضرّةٌ وما نص الشارِعٌ على 
قتلِهِ في الحرم . ونقل أبوطالب عن أحمدٌ: إذا أسلمّ وله خمرٌ أو خنزير» يصب الخمرّ ويُسرحٌ 
الكنازيرء رق رها عله وإ لها فلا بان اهر لا بعت فليا" وله تحمل علن اله 
لم يكن في تسريحهنٌ ضررٌ على الناس في أنفسهم وأموالهم» فإن كان» وجبّ قتلها . ملخصٌ من 
«الآداب» للمصنفٍ في قريب ثلثي”"' المجلدٍ الثاني . 

. في (س): «کزوال»‎ )١( 

5 ٤1۷ ص‎ )۲( 

(۳) في (ق): «مباح» . 

. E/T (0) 


)2 في (ق): «والتعيين» 
(5) في (ق): «ثلث» . 


كتاب المناسك (الحج) CAR‏ 


والئبَ» والسَّبُّمَ وكلّ ما عدا من السّباع . ونقل أبوالحارث: يقل السّبعء الفروع 
عدا عليه أو لم يَعْدٌ (و م ش). 

وقال أبوحنيفة : يهَل ما فى احبر" والذئبّ» وإلا فعليه الجزاء. وعن 
ا ا ا ولا وا ا ن 
المُعتبرَ في ذلك الجنسٌ. وكذا الفَأْرَةُ الأهليّةُ والوحشيةٌ سواءٌ. قال 
أصحابه : ولا شيء في بعوض وبراغيتٌ وقُرّاد؛ لأنها ليست بصيدء ولا 
متولدة من البّدنء ومؤذيةٌ بطبعهاء وكذا اّمل المؤذي» وإلا لم يحل قتلّهء 
لكن لا جزاءَ؛ للعلة الأولى. لنا أن الله سبحانه وتعالى علق تحريم ضيد 
البَرّ بالإحرام» وأراد به المصيد؛ لقوله : «إل قلا ألصَيْدَ» [المائدة: .]۹١‏ 
وقوله : أل لك يأر [المائدة: .]۹١‏ ولأنه أضاف الصَّيدَ إلى 
لبر ولسن المحرم صيدا حقيقةً؛ ولهذا قال إلا : لضي صيدء وفيه 
كبش . وعن عائشة مرفوعاً: «خمسسٌ من الدّوابٌ» كلمن فاق يقتلنَ في 
الجل والحَحرّم : العُْرَابُء والحدأةٌ*» والعَقربٌ» والفأرة» والكلبٌ الْعَقُورٌ). 
متفق ل : لحيل ذا . ر الأبقَعُ». وللتساني اناد 0 


* قوله: (والجداًةٌ) . الحاشية 


على وزن عِنَبّة: طائرٌ خبيتٌ» والجمع : جِدَاءُء بحذف الهاء» وحِدْآنُء على وزن غِدْلآنء نقله ابن 
خطيبٌ الدهشة . والذي نعرقه أنها الشّوحة . 


. يعني حديث عائشة الآتي‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص 497 . 

۳( البخاري «(1A9‏ مسلم (۱۱۹۸) (۷۱) . 

() في صحيحه (۱۱۹۸) (51) . والغراب الأبقع : هو الذي فيه سوادٌ وبياض . «مختار الصحاح»: (بقع) . 
)٥(‏ النسائي في «المجتبی؟ 6/ ۱۸۷ وابن ماجه (۳۰۸۷) . 


الفروح 


الحاشية 


o1۲‏ باب محظورات الإحرام 


«خمسٌ يَتْلوُنَ المُحرِمُ: الحَّةٌء والقأرة والحدأةٌ» والعْرَابُ الأَبقَمُ 
والكلبٌ العَقُورٌة. وعن ابن عمر مرفوعاً: «خمسن من الدّواب» ليس على 
المحرم في 0 الغرات: والحجدأة, والعَقَرّت» وَالْمَأرَةٌ والكلبٌ 
العقورات اة اة ج «في الحرم والإحرام». وللدارقطني 
فيه : «يقثّلٌ المُحرِمُ الذئبَ» . وشئل أيضآً : ما يقل المُحرمُ من الدَّوابٌ؟ 
فقال: حدثتنى إحدى نسوة النبئ ية أله كان يَأمْرٌ بقتل الكلب العَقورء 
والفأرة. والعقرب» والحدأة» والغرات والحّةق قال : وفى الصّلاة أيضاً . 
€2 ۶ و Tk‏ او عه 3 ر 

رواه مسلم . وعن ابي هريرة مرفوعا : «خمس قتلهن حلال في الحرم». 
فأسقط الغْرَابَ . زواء: ودود 2 و اچد غو ان غاس مرفوعا : 
ف كلوق اة سقة يهن المُحرمٌ في الحرم ا الحدأةً. ولس 
عن ابن مسعود: أن النبي با أمرَ مُحرماً بقتل حيّة بمتى . 

فنص من كل جنس على أدناهُ تنبيها *» والتَّبِيهُ مقدّمٌ على المفهوم إن 
كان» فإنٌ اختلافت الألفاظ يدل على ع القصد“ ¢ والمخالفث لا 10 


# قوله: (من كل جنس على أدناه تنبيهاً) : 
أي : تنبيهاً على بقية الجنس ؛ لأنّه أولى من المذكورء وهو الأدنى» فالأعلى أولى . 
* قوله: (فإن اختلاف الألفاظ يدل على عدم القصد) . 
يعني : إذا وردت الألفاظ مختلفة» دل ذلك على أن دلالةً المفهوم لم تُقصّدء وإذا كان كذلك» لم 
)١(‏ البخاري (1855)) مسلم (11949) (975) , 
(1) في صحيحه (۱۱۹۹) (۷۲) . 
(۳) في سننه ۲۳۲/۲ . )٤(‏ في صحيحه (۱۲۰۰) (0/0) . 


(0) في سننه )۱۸٤۷(‏ . (1) في مسنده (۲۳۳۰) . 
(۷) في صحيحه (۲۲۳۵) (۱۳۸) . 


كتاب المناسك (الحج) o1۲‏ 


بالمّفهوم» والأسدٌ كلبٌء كما في دعائه بيه على عتبة* ابن أبي لهب . الفريع 
ولأن ما لا يُضْمَنٌ بقيمته ولا مثلهء لا يضمن بشيء» كالحشرات» فإن 
عندّهم لا يُجاوزٌ بقيمته شَّاةَ؛ لأنه مُحاربٌ مُؤذ. قلنا: فهذا لا جزاء فيه. 

وعند زفرٌ: تجبٌ قيمنّه بالغة ما بلغت. وهو أقيسٌ على أصلهم . 

وقال قومٌ: لا يُباحُ قتل غراب البَيْنَء ولعلّه ظاهرٌ «المستوعب»؛ فإنه مََلَ 
بالعُراب الأبقع فقط. وكذا قال الحنفية: المرادٌ به: العُرابُ الذي يأكل 
A Os‏ فير 
المفهوم نظر هنا . 


يكن حُيَة» والألفاظٌ ها هنا قد اختلَقَّتْ» ففي بعض الألفاظ دُكِرَت الحيّةٌء وفي بعضها دُكر الحاشية 
الأثب» ولم يُذكر في بعض الألفاظ وفي بعض الألفاظ أسقطت الحِدَأةٌ وفي بعضها أسقط 
العُرَابُ» فدلٌ ذلك على عدم قصد دلالة المفهوم» والمرادٌ هنا: مفهومٌ المخالفةٍ؛ وهو أن يكون 
المكوك عة رسال المتطرق هاو لارقول ر اة وهنا قن قال اة 
بقتل ما في الخبرء والذَّئبء وإلا فعليه الجزاء . 

* قوله: (والأسدٌ كلب» كما في دعائه عليه السلام على كُتبةً) : 
لأنه دعا عليه أن يُسلَّط عليه كلب فسلّط عليه الأسدٌء فدلّ أنه كلبٌ . 

* قوله: (المرادٌ به: الغرابٌ الذي يأكلٌ الجيت؛ للفظ الخاص) . 
أي : ورد لفط خاصٌ بالأبقع . وقد تقدم في رواية مسلمء والنّسائي”" . بقع الغرابُ وغيره بقعا 
من باب تَعِبَ: اختلف لوثه . وجمعّه بقعان» بالكسر . غلب فيه الاسميةٌ» ولو اعتبرت الصفةٌء 
لقيل: بُقّع» مثل أحمر وحُمُْر . 

)١(‏ أخرجه.الحاكم في «المستدرك» ٥۳۹/۲‏ . ووقع عنده لهب بن أبي لهب. بدل: عتبة» بلفظ : «اللهم سلط عليه 


كلبك٩.‏ وحسنه ابن حجر في «الفتح» ۳/٤‏ . 
(۲) تقدم تخريجه ص ۱ . 


o14‏ باب محظررات الإحرام 


الفروع وعن أبي سعيد مرفوعاًء أنه سل عمًا يقتل المحرم؟ قال: «الحيَّة 
والعقرب» الف ويرمى الغْرّات ولا يقتله» والكلبٌ العقور. 
والحدأة» والسّبّعَ العادي». فيه يزيد بنُ أبي زياد» ضعَّمّه الأكثر. سبق أوّل 
المواقيت”'". وفيه مخالفةٌ للصحاح. رواه أحمدٌء وأبوداود» والترمذيئ“ 
وحسّنه . واعتمد عليه القاضى › بناء على أن العادي وصفتٌ لازم . 
ويدخل في الإباحة» البازيٌ» والصَّقَرٌء والشَّاهِينُء والعْمَاب» ونحوهاء 
والذبابُ والبق والبعوض. وذكره في «المستوعب»» والشيح وغيرهما. 
ونقل حنبل : يقل القِرّدَ» والنَّسْرَه والعٌقّابء إذا وثّب» ولا كفارةً. فإن قَتل 
شيئاً من هذه من غير أن يعدو عليه» فلا كمّارةَ عليه ولا يبي له. وما لا 
يؤذي بطبعه”.» لكان له لما E‏ 


الحاشية * قوله: (وما لا يؤذي بطبعه . . .) إلى آخره . 

قد تقدم كلامٌ المصنف في قتل المؤذي» وذكرنا كلامّه في «الآداب»”*2. ويأتي كلامٌ المصنف أن 
ما استثناه الشرعٌ من كل الصّيد ونحوه . يحرم قتلّه . وقد ذكر المصنف هنا الخلاف في هذه 
المسألة؛ وهي : الحكمٌ فيما لا يؤذي بطبعوء هل يجوز قتلّه أو يكره أو يحرم؟ دلّ على ثلاثة 
أقوال» فصارت الأقسام ثلاثة : 
ما فيه نفعٌ مما استثناه الشرعٌ» ولیس فيه ضررٌء ولیس بكلب أسود بهيم» لا يجوز قتله . 
الثاني : ما فيه ضررٌ» أو" كلبٌ أسودٌ بهيم» يُقَتَلُء وهل هو على سبيل الاستحباب» كما ذكرٌ 

(1) ص ۰ 

(۲) أحمد (۱۰۹۹۰)ء وأبو داود .)۱۸٤۸(‏ والترمذي (۸۳۸) . 

. ۵٩۱۱ ص‎ )۳( 

. ٩۱۰ ص‎ )€( 


(0) ص ٥1٦‏ . 
(0) في (ق): «وهو٤‏ . 


3 35 اب الم 5 لك (الحج) هاه 


قال بع أصحابنا: ويجورُ قتلّه» وقيل: يكره وجزم به في الفروع 
«المحرر» وغيرهء وقيل: يَحرُمُ. نقل أبوداود: ويقثُلٌ كل ما يُؤذيه. 
00 وجهان في نمل ونحوه. وجزمً في «المستوعب»: يكره من 

أن وفك االات والتَّحريمُ أظهرٌ؛ للنّهي'"". 

0 لا بأمنّ بقتل الذّر. ونقل مهنا: ويقيّل النّملةَ إذا عَصته» 
والنّحلة إذا آذّته. واختارٌ شيحُنا: لا يجورٌ قتل تحل» ولو بأخذ کل عسله. 
قال هو وغيرٌه: إن لم يندفع”'' نمل إلا بقتله» جار . 


مسألة -۳۳: قوله: (ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه) يعني: إذا لم يوذ (وجزمً التصحيح 
في «المستوعب»: يكره من غير أذيّة» وذكرَ منها الذباب: اا أَظهر ؛ للٽهي) 
انتهى . يعني : هل يحرمٌ قتلّ النّمل ونحوه إذا لم يؤذ أم لا؟ 

قلت : الصوابٌُ التَّحريمُ . وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الرعاية الكبرى»ء وقدّمه في 
«الآداب الكبرى» وقال: وظاهركلام بعض أصحابناء في محظوراتٍ الإحرام: أن قتل 
النّملِ والنّحلٍ والضفيع لا يجوز وقال ابنُ عقيل في آخر «الفصول»: 00 
اّمل ولا تخريبٌ أجحرَتِهنٌ ولا قصدهن بما يضرُهِنٌ. ولا يحل قتلّ الضّفاوع . | 
وسّيْلَ الشيخ تقي الدين» > هل يجوز إحراقٌ بيو الثّملٍ بالنار؟ فقال: 00 
التحريتي رفي ال في اا ككل الكلب ]إن كاز لا حر قد الا باح ل 
وقال في «الرعاية الكبرى» في مكان آخر: یکره TT‏ 
وصردٍ . انتهى . وهو الذي جزم به في «المستوعب»» وقال في «الآداب»» نجنا أن يك 
على المسألة: فصارت الأقوال في قتل ما لا مضرَّة فيه ثلاثة: الإباحة» والكراهةٌ 


المصنفك» في هذا الكتاب» أو على سبيل الوجوب» كما حكاه عن بعضهم في الأسود البهيم الحاشية 
العقور؟ وقاسَ المصنّفٌ على العَقور ما فيه أذىّ على ما ذكره ذ في «الآداب» في ذلك خلاف . 
:القسم الثالث: ما فيه خلافٌ في الجواز والكراهة والتحريم » وهو ما ذكره في هذا الموضع . 


)١(‏ بعدها في (ط): #ضرر». 
(9) 5/ 01 . 


5ه باب محظورات الإحرام 


الفروع قال خد د فل خن للزّنابير إذا خشي أذاهم» هو ]اح إليّ من تحريقه. 
والثّملٌّ إذا آذاه يقتلهُ. يقتله. واحتجّ في «المغني» على تحريم قتل غير مُؤذ» 
باهي عن قتل الكلاب. فدلٌ على التسوية» وأنّه إن جارٌ» جار قل كل كلب 
لم يبح اقتناؤه» كما هو ظاهر كلام جماعة هنا وهو متجه» ويلزم من لم 
يحرم قتل التّملء وأولى» وقد سبق قول أحمد: يقتّل الثّمل إذا آذتة» 
فالكلاب بنجاستها واكزريظ قبن الثايى عند أولى. > لكن ما استثناه الشرع 
من كلب الصيد ونحوه» يحرم قتلهُ* (م) كما أن الكلب الأسود البهيم يباحُ 


التصحيح والتحريم : انتهى : وعلى كل حال» الصحيخ : النُحرِيمُ » وقد اختاره ابن عقيل؛ والشيخ 
الموفق» ERT‏ وغيرهم» وهو ظاهرٌ كلام الناظم : 


الحاشية « قوله: (لكن ما استثناه الشرعٌ من كلب الصيدٍ ونحوه» يحرم قتله :) إلى آخره . 
الذي يباح اقتناؤه من الكلااب» كلبٌ كبيرٌ لصيدٍ يحتاجٌ إليه» وماشيةٍ يروخ معها إلى المرعى 
ويتبعغهاء أو لحفظ زرع» وقيل: وبيوت» وقيل: وبستان . فإن اقتنی كلبّ صيدٍ من لا يَصِيدُ به» أو 
كلباً لحفظ ماشية» أو جرب إن حصل» أو صيدٍ إن احتيجٌ إليه» احتمل الجوازُء والمنمٌ . ويجورٌ 
تربيةٌ جرو صغير حيتٌ يُقتنى الكلبُ في أحدٍ الوجهين . وفي «الرعاية»: لا يكره في الأصح اقتناءً 
جَروٍ صغيرٍ حيث يُقتنى الكلبُ . فتلخصٌ في الكلب. إِنْ كان أسودّ بهيم أو عَقورِء أنه يقل . وأنَّ 
ما استثناه الشرٌ من كلب صيدٍء ونحوه» يحرم قتله» كما ذكره هناء فالأسوةٌ البهِيمُ ذكره هناء 
والعقورٌ ذكره قبل ذلك» وما ليس من القسمين ظهرٌ فيه من كلام المصنف ثلاثةٌ أقوال : 
أحدها: يجوز قتله؛ لقوله: (وما لا يؤذي بطبعه) . قال بعض أصحابنا : يجوز قتلّه . وقوله بعد 
ذلك : (جارّ قتلهء كما هو ظاهرٌ كلام جماعة) وظاهرٌ ميلِهِ إليه؛ لقوله: (وهو متجه . . . فالكلابُ 
بنجاستهاء وأكل ما غفل عنه النامنُ» أولى) . وظاهرٌ كلاه هذا : أنه يجعلّه من قبيل المؤذي 
بطبعه .. 


والقولٌ الثاني : يكره؛ لقوله: وقيل : يكره . 
والثالث: التحريم ؛ لقوله: وقيل : يحرم 5 


اكه" . 


کتاب المناسك (الحج) o۱۷‏ 


تله ذكره الأصحاب؛ لأمر الشارع به. وغ أبن غا مرفوعا : «نهى عن الفروع 
قتل الخطاطيف. وكان يأمرٌ بقتل العدكبوت» وكان يقال: إنها مسخٌ». رواه 
أبويعلى الموصلي بسند واه. قال ابن الجوزي في «الموضوعات»" : ولا 
يجوز قتل العنكبوتِ. وفي ذلك بسظ في «الآداب الشرعية» “/ ۸۸/۱ 
ولا جرفي مهم إلا غا سيق مح المعولد: قال أحمدٌ في الضفْدّع : 
لا فديةً فيه» نهى عن فتلي" . وفى «الإرشاد» : فيه حكومةٌ» ونقله عبدالله . 
وقال سفيانُ: وذْكِرَ لأحمدّ فقال: لا أعرف» فيه حكومةً . وقال ابن عقيل : 
في النَّملةِ لقمةٌ أو تمرةٌ إذا لم تؤذ. وخرّجَ بعضهم مثلّه في النّحلة» وقال 
بعض أصحاينا : في آم حُبينِ جَدي) وهي دابة معروفة مثل ابن عرس“ وابنٍ 
آوی»› ويقال: ام حبينة . ست بذلك؛ لانتفاخ بطنها› يت بالحبلى» 
ومنه الأخبّن؛ وهو المستسقى › لذن مان اه قضى بذلك. روأه 
و 420 517 2 مع ه و 5 
ولا يحرم أهلىٌ إجماعاً. والاعتبارٌ في وحشيّ وأهليئٌ بأصله. نص عليه 


* قوله : (مثل ابن عرس) 5 
هو بالكسر: دويبةٌ تشبه القَأرةَ . وفي «المغني» : وقال بعضٌ آصحابنا : في ام حُبينِ جديّ . وام 
حُبين» داب مُنتفخةٌ البَطن . وهذا خلاف القياس ؛ لأنَّأمحُبينٍ لا تکل ؛ لكونها مستخبثة عند العرب . 


(۱) ۱۳۳/۱ . وقد أورده ابن الجوزي بسنده عن أبي يعلى عن ابن عباس . 

. 0۰/۳ )0( 

(۳) أخرجه أبو داود (١۳۸۷)ء‏ والنسائي في «المجتبى» ۷/ 7٠١‏ . من حديث عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً ذكر ضفدعاً 
في دواء عند رسول الله يل فنهى رسول الله كل عن قتله . 

. الإرشاد ص۲١٠ وفيه «لا يقتل الضفدع؟‎ )٤( 

(0) فى مسنده ۳۳۱/۱ . 

زفق ۳4۸/0 : 


مزه باب محظورات الإحرام 


الفروع (و) فالحمامٌ وحشئٌ. نص عليه» ففي أهليّه الجزاءٌ (م) والبظ كالحمام» 
و ل يفيه احلا( لات الوك بأصل الخلقة. كذا قالوا. وأطلق 
بعضّهم في الدجاج روايتين» وخصّهُما ابن أبي موسى بالدجاج السندي . 
والجواميس أهليّةٌ مطلقاًء ذكره القاضي وغيرٌهُ. وقدَّم في «الرعاية» أن ما 
توحَشَ من إنسيئ» أو تأنْسَ من وحشيئ» فليس صيداًء ثم ذكرٌ قولاً في 
الثانية . 

ويحرّمٌ منمٌ الصيدٍ الماءً والكلاً . 

ولا يحرّمُ صيدٌ البحر إجماعاًء والبحرٌ الولح والأنهارٌ والعيون سوا 
قال الله تعالى: وما يسْمَوَى الْبَحْرانِ» [فاطر: ۱۲] (و). وما يعيش فيهاء 
كسُلّحفاة* وسرطان» كالسمك» جزم به الشيح وغيره» ونقل عبدالله : عليه 
الجزاء. ولعلّ المراد: أنَّ ما يعيشٌ في البَرّ له حُكمّةُ» وما يعيش في البحر له 
حکمه» كالبقر» وحشييٌ وأهلىٌ. وعند الحنفية : لا شيء في السّلحفاة؛ لأنها 
من الهوامٌ والحشرات» *'كالحُنفّساء والوَرّغ"» ولا يُقصدٌ أخذهاء ويمكنٌ 
أخذّها بلا حيلة. كذا قالوا: أما طيرٌ الماءء فبرّيٌ؛ لأنه يفرح ويبيض في 
البرّءِ ويكتسبُ من الماء الصيد. وفي حلّه في الحَرّم روايتان: المنعٌ. 


الحاشية * قوله: (كسلحفاة) . 
هي من حيوانِ الماءِ معروفةٌ . وتطلق على الذكر والأنثى» وفيها لغات» إثبات الهاءء فح اللام 
وتّسْكنٌ الهاءُء وبالعكس إسكانُ اللام وفتح الحاءء والثالثةٌ» والرابعةٌ» حذف الهاء مع فتح اللام 
وسكون الحاءء والمد والقضر . ) 0 


. 774/١ الدجاج السندي: هو الدجاج الحبشي» ويسميه أهل العراق بالدجاج السندي . «حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 
. في (س): «کخنفساء ووزغ»‎ )۲-۲( 


كتاب المناسك (الحج) 61 


صبّحه بعضّهم؛ لقوله كلِ: «لا يمر صيدّها»“ . ولان حُرمة الصّيد الفرع 
للمكان» فلا فرق . والثانيةٌ : يحل" لإطلاق حلّه في الآية» ولان الإحرام 
لا ْحَرّمه» كحيوانٍ أهليٌ وسَبّع» والله أعلم. 
فصل 

ویجتنبُ ال ما ا ان مما فشر به الرفت والفسوق؟ 
e‏ لمكا بر وال اناه انيرا . روي عن جماعةٍ منهم 
ابن عمر”"' وعطاء وإبراهيم . قال ابن عباس : هو أن تُماريّ صاحبّك حتى 
تُعضبَه'". قال الشيخ : المُحِرِمُ ممنوجٌ من ذلك كله . وقال في «الفصول»: 


مسألة - ٤‏ : قوله : (وإبعزم م ار 00 روايتان: التصحيح 
المنعُ. صحّحَه بعضهم ت اوالكانيةة نجل . وأطلقهما في «الهداية» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». e sS‏ و«المقنعا“» 
و«الهادي»» و«التلخيص»» واشرح ابن منجا»» و«الزركشيٌ»» وغيرهم : ۰ 

إحداهما: لا يُباحُ» وهو الصحيح » صححه في «التصحيح»؛ و«الشرح““» والشيخ 
تق الدين في «مَسّكه» . وقدّمه في «المخني»/ و«اشرح ابن رزين»» وهو ظاهرٌ کلام 45 
الخرقي . قال في «الوجيز»: يحرُمُ صيدٌ الحَرّم على المُحرم والحلالٍ مطلقا . انتهى 

والرواية الثاني : يُباح» جزم به في «الإفادات», و«المنور» . وهو ظاهرٌ كلام ابن أبي 
موسى“ . قال في «الفصول»: وهو اختياري . وقدَّمه في «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» وغيرهم» وصحّححه النَّاظمْ 1 


مقف مف ة eee ge neee‏ فو فة ف رمه مم ره مع مهم ف فهر ف ررم ف را م جرم رم ار هر تر لل 


(۱) أخرجه البخاري (1844): ومسلم (1800) (447) . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص98١‏ . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص۷١1‏ . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 717/8 . 

. 1۷۸/0 )0( 

. ٠۷۲ص في الإرشاد‎ )١( 


الفروع 


2 باب محظورات الإحرام 
يك اهناك الجدان و ا فبينا لا تحور 

وفي «المستوعب»: يحرم عليه المسوق» وهو السّبِابُ» والجدالُ» وهو 
المُمارَّاةٌ فيما لا يعني . وفي «الرعاية»: يُكرهُ له كل جدّال ومراء فيما لا 
يعنيه» وکل سباب» وقيل: يَحَرُمُ كما يحرّمٌ على المُحل» بل أولى» كذا 
قال. وفي «تفسير ابن الجوزيٌ». وغيره» عن أكثر المفسرين» في قوله 
تعالى: ولا جِدَالَ فى الح » [البقرة: ۱۹۷]: لا يُمارِينّ أحداً فيخرجه 
المراء إلى المُمَارَاةء وفعل ما لا يلِيقُ في الحج.. وعن جماعة: لا شك في 
الححٌ ولا مراء» فإنه قد عرف وقته . 

وفيه: في قوله: كلهم يالى هى أحْسَنْ» [النحل: 176]: قيل: 
بالقرآن والتوحيد. وقيل: غيرٌ فظ ولا غليظ. وقيل: إنه منسوحٌ بآية 
السّيفٍِ'22 وهذا ضعيف. وفيه فى قوله: طقلا ِسَرَعنّكَ فى الأ » 
[الحج: ]٦۷‏ أي: في الذبائح. رال فلا تُنازعهه”"؛ وهذا جائڙ في 
فعل لا يكون إلا من اثنين. فإذا قلت : لا يُجادلئّك فلانٌء فهو بمنزلة: لا 
تُجادلئه ؛ ولهذا قال: وين بَدَلُوكَ قل لله أمْلَمُ يمَا تعَمَلُوَ» [الحج : 18]. 
قال هذا اذب علمةالة ال عاد ورا هن ادل على سول 
التعنت» ولا يُجيبوه ولا يُناظروه. 

وفي «الروضة» وغيرها: يُستحبٌ أن يتوَقّى الكلام فيما لا ينقَمُء 
والجدال والمراء واللّغْرَ وغير ذلك» ممّا لا حاجة به إليه. وبسط هذا في 


(۱) هي قوله تعالى : 5 أَضَلَحَ اديه للم افوا المشركي حَيْتُ وسور . . .4 [التوبة: ]٤‏ . 
(۲) في (س): «تنازعنهم؟ . 


كتاب المناسك (الحج) o۲۱‏ 


«الآداب الشرعية). وكتاب «أصول الفقه» آخرٌ القياس . 

ولاحية” "عن عبدالله بن نمير» عن ححسجاج بن دينار» عن أبي غالب» عن 
أبي أمامةء مرفوعاً : ما ضلٌ قوم بعد هُدّى كانوا عليه إلا أوُوا الجدل». 
ثم قرأ: «إما صَرَهَْهُ َك لك إلا جنل [الزخرف: 4 أبوغالب مختلّفٌ فيه 
قال ابنُ معين: صالح الحديث. ووثقه الدارقطني. وقال ابنُ عدي: لا 
بأمنَ به. وقال ابن سعيد: منكرٌ الحديث. وقال أبوحاتم: ليس بقوي. 
وضعّفه النسائيٌ. وبال ابنُ الجوزيّ فقال: لا يُلتفثٌ إلى روايته. ورواه 
ابنُ ماجه من حديث حَجاج. وكذا الترمذي"» وقال: حسنٌ صحيحٌ. 
وعن أبي هريزة امرفوعاً: «جدالٌ فى القرآن كُفرّ». إسناده جيدء رواه 
أحمد“. وعن مكحول» عن أبي ر ولم يسمع منه» مرفوعاً: (لا 
يُؤمِنٌ العبدٌ الإيمانَ كله» حتى يرك الكذبّ في المُرَاحَةٍء ويترك المراءَ وإن 
كان صادقا». وعن أبي أمامةً» مرفوعاً : «أنا زعيمٌ ببيتِ في رَبّض الجنةٍ 
لمن ترك الوراء وإن كان مُحقَاًء وبيتٍ في وَسَطٍ الجنةٍ لمن ترك الكذبٌ وإن 
كان مازحاًء وبيتٍ في أعلى الجنة ا لها سحدرية ‏ خر روا 


أبوداوو0) 


. 57/1١61 

(؟) في مسنده (۲۳۱۹۴) . 

(۳) ابن ماجه (۸٤)ء‏ والترمذي )۳۲٥۳(‏ . 
)٤(‏ في مسنده )۷٥۰۸(‏ . 

(۵) أخرجه أحمد في «مسنده» (4570) . 
)١(‏ في سننه )٤۸۰۰(‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


شية 


يفك باب محظورات الإحرام 


ويُستحبٌ قلة الكلام» ١‏ فيما ريف و ع 
نفع» وعن أبي هريرة مرفوعا : «مَنْ كان يمن بالله واليوم الآخرء فيلقل خيرا 
أو ليصمُت». متفق عليه . وعنه مرفوعاً : «من حُسن إسلام المرء» كي 
لا يعنيه» . دوف حسنٌّ» رواه الترمذي وغيره ''. ولأخحمد”" من حديث 
ان ر وله“ أيضاً في لفظ : «قلّة الكلام فيما لا يعنيه». 


وتجوزٌ له التّجَارةٌ» وعمل الصنعة (و). والمراد: ما لم يشعّله عن 
مُستحبٌ أو واجب. قال ابن عباس : كانت عكاظ ومجنّةَ وذو المجاز أسواقاً 
في الجاهليةء 0 أن يتجروا في المواسم» فنزلت: ليس يڪم 
جاح أن نبوا فلا م تن يڪي [البقرة: ۱۹۸] في مواسم الحَجٌ. 
ووا البخاری* او داود"“ عن مسددء عن عبدالواحد بن زياد» عن 
العلاء بن المسيف» حدثنا.! أبوأمامة اللَيميْ» قال: كنتٌ رجلاً أكري في هذا 
الم وكان ناس يقولون: ليس لك حج. فلقيت ابنّ. عمر» فقلتٌ: إني 
أكري في هذا الوجه» وإن ناساً يقولون : لين الحم فقال ابن عمر: 
ال تحرم م وثلبي» وتطوف بالبيت» وفيض من عرفات» وترمي الجمار؟ 
قلت: بلى. قال: فإن لك حا جاء رجل إلى النيئ ك فسأله مثلّ ما 


() البخاري (). ومسلم )۷٤( )٤۷(‏ . 
(۲) الترمذي (۲۳۱۷). وابن ماجه (۳۹۷7) . 
(9) في مسنده (۱۷۴۷) . 

. )۱۷۳۲( أحمد في مسنده‎ )٤( 

(0) في صحيحه (۲۰۹۸) . 

. )۱۷۳۳( في سننه‎ )١( 


کت اب المناسك (الحج) or‏ 
»كك رح 25202020202405020202090020292525007 ل للل ت پپپ پپپ ڪڪ 


سألتني. فسكتٌ عنه رسول الله یاف 5 يُجبهء حتى نزلت هذه الآية: 
کس َم مكاح أن بوا َا من رَيْحكُمْ#الآية:[البقرة: 194] 
ET‏ وا عليه هذه ال ية» وقال: «لك حج» إسناده 
جيد. ورواه الدارقطني» وأحمدٌ""© مو فهل لنا من ححٌ؟ 


وفيه : : #وتحلقون رؤوسكم). وفيه ا «أنتم حجاح». وسبق فيما 3 
الصلاة"“ قصدُ التّجارةٍ والحجٌ/ بالسفر. 
كردت لسر ودين الما وقطع رائحة كريهة بغر طيبٍ . 

وفي «الرعاية» وغيرها: يُسنّ. وهو أظهرٌ. وكذا يجوز المُعصفر. نقله 
العماعة: وعليه الأصحابٌ (وش)» لما روى ا حدثنا يعقوب» 
أنبأنا أبي » عن ابن إسحاق» قال: فإن نافعاً مولى عبدالله بن عمرٌ حدثني عن 
عبدالله بن عمّرء أنه سمع رسولٌ لله اة نهى النّساء في إحرامهنٌ عن 
الققازين ..-والتقاب+ ونان «الزوس :والأعفران من الاب ولتليسن:ما 
أحبّت بعد ذلك من ألوان الثّيْابِ مُعصفراً» أو حَرَأًء أو حلياء أو سراويل» 
أو قميصاً. إسناده جيدٌ. ورواه أبوداود“» عن أحمدء وقال: رواه عبدة 
ومحمد بن سلمة عن ابن إسحاق إلى قوله: «وما مس الوّرس والرّعفران من 
الثّاب». ”ولم يذكرا“ ما بعده. وللشافع» عن أبي جعفر قال: أبِصَرَ 


. )14375( الدارقطني في «سننه» 2197/7 وأحمد في امسئده»‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۳۰۲/۲ )۲( 

(۳) في مسنده )٤۷٤٩(‏ . 

() في سننه (۱۸۲۷) 

(0-5) في النسخ الخطية : «لم يذكر»» والمثبت من مصدر التخريج 
(5) في مسنده ۳۰۹/۱ . 


الفروع 


۸4/۱ 


e‏ باب مسحظورات الإحرام 


الفروع غمر بن الخظاب على عبلالله بن جعفر ثوبين مضَرَجِينٍ وهو محرم» فقال: : ما 
ST‏ ما ال أخذا يلما 
ل كت عمر.. وقال عروة: كانت اسا الس التعصراتك 
5 وهي محرمةٌ» ليس فيها زعفَران. 
وقال أسلم : راق عدر غلى طلحة ا مض غا وهو محرمٌ. فقال: ما 
هذا؟ فقال* إِنْما هو مدر فقال: إنكم أيّها الرَهظ آنه بدي كب الاين 
فلو أنَّ رجلاً جاهلاً رأى هذا النّوبء لقال: إِنَّ طلحةً بن عُبِيدٍ الله كان يلبش 
الثيابَ المُصَبَّعَةَ في الإحرام» فلا تَلْبَسُوا أيّها الرّهظ من هذه الثياب 
المُصَبّغة. رواهما مالك”2©7. وللشافعيء”'"'» عن جابر قال: تلبس المرأة 
الثياب المُعصفرةً. وروى حنبل فى «مناسكه) : حدثنا أبوعبدالله» حدثنا 
روح» حدثنا حماد» عن أيوب» عر عاك عدي قالت: كُنّ ‏ أزواج 
النبيئ يك يُخْرمنَ في المعصفرات”" . 


الحاشية * قوله: (فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما إخالٌ أحداً يعلمنا السئّة). 

أخال بفتح الهمزة وكسرهاء أي: أظنٌ . 

* قوله: (المعصفرات المسبغات). 
سَبَعَ الثوبُ سُبُوغ””» من باب قعد: تم وكمل» وسَبَقتٍ الدّرِعٌء وكل شيء: إذا طال من فوق إلى 
أسفل» وعجيزةٌ سابغةٌء وأليةٌ سابغةٌ: طويلةٌ . 

. 555/١ في الموطأ‎ )١( 

زفق في مسنده ۰/١‏ ۰ . 

(۳) أخرج البخاري تعليقاً قبل حديث :)١940(‏ ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة . 


(5) في نسخ ابن قندس «المصفرات؛ . والمثبت من «الفروع» . 
(5) في (ق): «سبغا» . 


كباب المناسك (الحج) oo‏ 


واخدّلف عن عائشة وابن عمّر”'". ونَّهى عنه عثمانُ وقال: إن النبي كله 
نهى عنه . فقال له علي : إنما نهاني. رواه النجاد'"'» فإن صم ذلك» فلئلا 
يقتي به جاهل في جي الأصباغ أو يكره للرجل» كما سبق في ستر 
العورة في غير الإحرام“» وحمل القاضي الخبر على الاستحباب؛ 
لاستحباب البياض في الإحرّام» أو على أن النهي يختصٌ بعلي ولأنّه ليس 
بطيب » ولا تقضد راتحت كسائر الأصباغء ولأنه يجوز ما لم ينفض 0 
فجازء وإن نَمْض كغيره. وجوّزه في «الواخ ضح" ما لم ينفض عليه. وكذا قال 
أبوحنيفةً ومالك : يُمنعٌ من لبسه» وإن لبسّه وهو ينفض» فدّى. وللمصبوغ 
بالرياحين حكمها مع الرائحة. 

ويجورٌ الكْخْل بالود لرجل وامرأة» إلا لزينة» فيكره. نص على ذلك 
(وم ش). رواه الشافعي“ عن ابن عمر. والأصل عدمٌ الكراهة» وكرهه 
الشيخ وغيره» وزاد: وفي حقها أكثرٌ؛ لأنَّ أبانَ بنَ عثمانَ نهى عنه» وقال: 
ضمّدها بالصّبر. وحدّث عن عثمان» عن النبي بيا في المحرم إذا اشتكى 
عينيه» ضَمّدَها بالصّبر. 


وعن جابر» أن عليًاً قَدمَ من اليمن» فوجد فاظمة ممن خلّ» فليست تايا 


. ٠١١ص‎ - رواية الترخيص أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه»  نشرة العمروي‎ )١( 
. ١٠١5ص‎ - ورواية الكراهة أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه»  نشرة العمروي‎ 

(۲) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 5١/6‏ . 

(۳) من هنا بدأ السقط في (س) . 

١ . 7”) 

(0) نفض الثوبٌ أو الصبعٌ تُفوضاً: ذهب بعض لونه . «المعجم الوسيط»: (نفض) . 

(5) في مسنده ۳۱۲/۱ . 


الفروع 


الفروع 


00 باب محظورات الإحرام 


صبيغاًء واكتحلّثُ» فأنكر عليهاء فقالت: أبى أمَرّنى بهذاء فقال النيك كله : 
«صَدَقتْ صَدَقَتْ». رواهما مسل . 55 عائشةً أنها قالت لامرأة : 
اكتحلي بغير الإثمد» ولیس بحرّام» لكنه زينةٌ» ونحن نکرهه . ولنا قولٌ: 
لا يجوزٌء نقل ابنُ منصور: لا تكتحلٌ المرأةٌ بالسّواد. فظاهِرّه التخصيص . 

وينظر المحرمٌ في المرآة لحاجة» كإزالة شعرة بعينه» ويكره لزيئة» ذكره 
الخرقيٌ وغيره. ولنا قولٌ: يحرم. 

قال أحمدٌ: لا بأسَ» ولا يُصِلِحٌ شَعَئاًء ولا ينمض عنه عُباراً. وقال: إذا 
كان يُرِيدُ زينة» فلاء یری شعرةً فيُسوّيها. روى أحمدء من حديث أبي. 
هريرةً) ومن حدیثِ عبدالله بن عمر و" مرفوعاً: «إن الله يباهي الملائكة 
بأهلٍ عرفة» انظروا إلى عبادي أتوني شُعْثاً عُبراً». ويتوجّه أنه لا يُكرهُ » وفي 
ترك الأولى نظرٌ؛ لاله لا يُمتَعُ أن يأنُوا سُعْتاً عُبراً. وقال ابن عباس: ينظرُ 
المحرمٌ في المرآة. ونظرٌ ابن عمرٌ فيها. رواه الشافعىٌء ومالك“ 
وزاد: لشكوى بعينيه. وأطلقّ غيرٌ واحد من اللأصحاب: لا باس بهء وبعض 
من أطلقّه. قيّده في مكانٍ آخرٌ بالحاجة. وقد 58 في الغسل في إزالة 
الشع ولا فد ذلك وبما في هذا الفصل إلا ما سبق في المُعصفر . 


. )۱٤۷( )۱۳۱۸( والثاني برقم‎ »)89( )۱۲۰٤( في صحيحه الأول برقم‎ )١( 
. 57/0 (؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 

(۳) أحمد في «مسنده» الأول برقم (۷٤٠۸)ء‏ والثاني برقم 0/١89(‏ . 

(6) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» ٠٤/١‏ . 

. 708/١ ومالك في «الموطأ»‎ 2714/١ الشافعي في «مسنده؛‎ )١( 

. ٤۷ )ص‎ 


كباب المناسك (الحج) يفن 


قال الآجريء, وابنٌ الزَّاغونيٌء وغيرهما: ويلبّس الخاتمٌ. وسبق في الفرى 
الحليّ في الرّكاة لَبسّه لزينة“. وإذا لم يُكره» فيتوجه في كراهته للمُحرم 
لزينة» ما في كُحل ونظر في مرآة. وللدارقطني”» عن ابن عباس: لا بأس 
بالهميان» والحّاتم للمُحرم. وفي رواية: رخص . 
فصل 

والمرأة إحرامُها في وجهها*» وترم عليه تَغطيتة برقع » أو نقاب» أو 
غيره (و). قال ابن المُنذر: كراهية البرقع ا قن عند واو ره وان 
عباس» وعائشة» 0 :سيق وؤاية التشارق غق اين 
عدن غا تتفت راف ولا ف الففازينا + و في 
المعصفرٍ . وعن ابن عمرًء قال: إحرامٌ المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في 
رأسه. رواه الدارقطني” » بإسناد جيد. وروّى أيضاً عن ابن عمر مرفوعا : 
اليس على المرأة خُرْمٌ إل في وجهها» . من رواية أيوب بن محمدء 


* قوله: (فصل: والمرأةٌ إحرامها في وجهها . . .) إلى آخره . ااي 
قال ابن المنذر: أجمعَ أهل العِم» على أن للمُخرمة لبس القميص» والدروع» والحمْرٍ 
والخفافي. قاله في «شرح المقنع»”” وغيره . 


. 16/4) 

(۲) في «سننه» ۲۳۳/۲ . 

() الدارقطني في «سننه» ۲/ ۲۳۳. بلفظ : «رُخُص للمحرم في الخاتم والهميان» . 
(5) أخرج أثر ابن عمر وعائشة ابن أبي شيبة في «مصنفه» ‏ نشرة العمروي - ص٦٠‏ . 
(0) تقدم ص 47١‏ . 

. ۲۹٤/۲ الدارقطني في اسننه»‎ )١( 

(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7508/4 . 


الفروع 


الحاشية 


e۸‏ بساب محظورات الإحرام 


أبي الجمل*. ضعَمّه ابن معين. وقال أبوزرعة: منكرٌ الحديث. وقال 
العقيلي : يّهُمْ في بعض حديثه . وقال الدارقطني : مجهولٌ. وونّقه المّسوي. 
وقال أبوحاتم : لا بأس به. قال بعضّهم : المحفوظ موقوفٌ. 

وقال أبوالفرج في «الإيضاح»: وكقَيّها . وقال في «المبهج»: وفي 
الكفين روايتان. 

وقال في «الانتصار» ‏ في مسألة الليْمُّم ضربةٌ للوجه والكفين -: إن المرأ 
أبيح لها كشت الوجه والكفين في الصّلاة والإحرام. 

حر “ج311 1ن ا ادر ساف كان 
الرّكبان يَمرُون بنا ونحن مع رسول الله ية مُحرماتٌ» فإذا "حاذوا بناء 
سدَّلّت'' إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوَرُونَاء كشفتاه. 
رواه أحمدء وأبوداودء وابن ماجهء والدارقطنی . ورواه أيضاً عن 
أم سلمة . ر الحو رر ا ا EY‏ 


ودس دمع وو وو r‏ 


أول المواقيت” . وعن فاطمةً بنت المُنذر قالت: كنا نمر وُجُوهَئَا ونحن 


O’\ 


# قوله : (من رواية أيوب بن محمد أبى الجمل). 
هو بالجيم » أشارٌ إليه الذهبى فى «الكنى» . 
* قوله: (ويجورٌ لها أن تَسدّل على الوجه لحاجَة) . 
َل الثوبّ من باب قتل : أرخاه وأرسله» من غير ضم جَانِبيه . 
)١- ١(‏ في (ط) «حاذونا أسدلت» . 
(۲) أحمد 2)71٠070(‏ وأبو داود (۱۸۳۳)ء وابن ماجه (7915). والدارقطني في «سننه» 1586/9 0 
(۳) أي: الدارقطني في «سننه» ۲۹۵/۲ . 


. ليست في النسخ و(ط)» والمثبت من مصادر الحديث‎ )٤( 
. ۳۰۰ ص‎ )٥( 


كتاب المناسك ‏ (الحج) خرن 


مُحرمات» مع أسماء بنت أبي بكر. رواه مالك . أطلق جماعة» جوارٌ الفريع 
السذل: 

وقال أحمد: إِنّما لها أن تَسدلَ على وجهها من فوق» وليس لها أن ترفعَ 
التّوبَ من أسفل . ومعناه عن ابن عباس . رواه الشافعي”" . قال الشيح - عن 
قول أحمد -: كأنه يقول: إن الثقاب من أسفل على وجهها./ وذكر القاضي ۲۹۰/۱ 
وجماعة: تَسدلٌ ولا تُصِيبٌ البشرَةّء فإن أصابتهاء فلم ترفعه مع القُدرق 
قَدَتْ؛ لاستدامة السّتر”". قال الشيخ : ليس هذا الشّرط عن أحمد»ء ولا في 
الخَبرء ST‏ 
كان شرطا لین . وال مح ؛ N‏ ' مُنْعَتُ من البرقع 
ل 

TS 
+» الرّأْسٍ إلا بجُزءٍ من الوجوء الاك سبي لزه إلا بء م الرأس‎ 

فسَترٌ الرَّأسِ كلّه أولى ؛ لأنه آكد؛ لأنه عورةٌ. لا يختصٌ بالاحرام. 

وحكمٌ المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المَخيط وتظليل 
المحمل» بالإجماع؛ لما سبق من حديث ابن عمر" ولحاجة السثر» كعقد 


. ۳۲۸/۱ في «الموطأة‎ )١( 

(۲) في مسنده ۳۰۳/۱ . 

(۳) في (ط): «التستر» . 

(5) في (ط): «وأنها» . 

(4) ليست في الأصل . 

. ٥۴۷ وسبق ص‎ . ۲۹٤/۲ أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 


الفريع الإزار للرجل . ولأبي داود''' بإسناد جيد» عن عائشة قالت: كنا نخر مع 

رسول الله ية فنُضمّدٌ جباهنا بالسّك”" المُظيب عند الإحرام» فإذا عَرِقَتْ 
إحداناء سال على وجههاء فيراها النبي باه فلا يُنكرٌ عليها . وإنما رهه في 
الجمعة» خوف الفتنة؛ لقربها من الرجال» ولهذا لا تلزمهاء بخلاف الحجٌ. 
ويتوجّه احتمالٌء أن الخبر يدل على أنه ليس بمنهئ عنه؛ للمشقة بتركه» 
لطول المدة» بخلاف الجمعة»ء لا على استحبابه . 

ويحرُمُ لبس القُقَازِين عليها. نص عليه (وم). وهما شيء يُعملٌ لليدي 
كما يُعمل للبّزاة» وفيه الفدية كالتقاب ؛ لخبر ابن عمرٌ السابق”"*. وكالرٌجل 
(و)» ولا يلزمُ من تغطيتهما بكمّهما لمشْمَّةِ النّحرّذِهِ جوازه بهماء بدليل 
تخطية الرجل قدميه بإزازة لا بت وإنما جار تغطية قدميها بل شيء؛ 
لأنها عورةٌ في الصلاة. ولنا في الكقين روايتان» أو الكمّان يتعلّقُ بهما حكمُ 
التِيمّم كالوجهء قاله القاضي . 

واقتصرَ جماعةٌ على الأخير. وعند أبي حنيفة: لها ذلك» وللشافعيٌ 
القولان. قال القاضي : ومثلهما إن لنت على يدها رة أو خِرّقاً» وشدّتها* 


الحاشية * قوله: (لخبر ابن عمرٌ السابق) . 
سبق في أول الفصل : لا تنتقبٌ المرأةٌ» ولا تلبس القُمَارَين . 
# قوله: (و“ شَّدَّتها) . 
بالألف. أي: شَدَّتِ الخِرقَة . 


. 7560 في «سننه» (۱۸۳۰) . وقد تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) المّك: بضم السين وتشديد الكاف» ضرب من الطيب معروف . «المصباح »: (سكك) . 
(۳) تقدم تخريجه ص ٥۲۷‏ . 

(5) في النسخ الخطية: «وإن شدتها» والمثبت من «الفروع» . 


كباب المناسك (الحج) e۳۱‏ 


غل حتاف أو لا كتيده هك يده قا وذكرة في «الفصول» عن أحمد 
رحمه الله . . وظاهرٌ كلام الأكثر : لا يحرم. وإن لقتها بلا شدّء فلا؛ لأن 
الحرم الس لا تغطيتهماء كبّدن الرجل. ولها لَبْسُ الحلي» في ظاهر 
المذهب» نقله جماعة (و)؛ لخبر ابن عمرٌ السابق في المعصفر” . وقالته 
عائشة. رواه الشافعي”". ولا دليل الث وعنه: يحرم . وهو ظاهرٌ كلام 
الخرقيّ . وحملها الشيخٌ على الكراهة؛ لأنّه من الزينة» كالكحل» ولا فديّة. 

ولا يحرّم لباس زينة (و). قال في «الرعاية» وغيرها: ويكرةُ. وقد قال 
أحمدٌ: المُحْرِمَةٌ والمتوفّى عنها زوجُهاء يتركان اليب والرّينةًء ولهما ما 
سوّئ ذللف: وقال الحُلْوَانيٌ في «التبصرة» : يحرم لباس وه 
احتمالٌ كخلي . 

ويستحبٌ خضابها بجتاء للإحرام؛ لقولٍ ابن عمر: من السِّنَةِ أن تَدلكَ 
المرآة بشيء من حا عشية الإحرام» وتغلفت رأسها* بغسلة ليس فيها طيب» 
ولا تُحرمٌ م عُطلاً. رواه الدارقطني» وغيره”؟' من رواية موسى بن عُبيدة 
الرّبَذيء ضعَمّه أئمةً الحديث: وقال أحمد: لا يُكتبُ حديثه . 

ولأنه من الزينةء كالطيب. ويُكرهُ فى إحرامهاء ذكره القاضى وجماعةٌ ؛ 
أنه من الزينق» وكالكُځل بالإندٍ. فإن فعلت» ضشّدّت يدَيْها برق فدت» 


3# قوله : (وتغلف رَأسَها) . 
عَلَفَ لِخيته بالغالية» من باب ضرب» ومعناه: ضّخها . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 077 . 
(۲) في «مسنده» ۳۱۱/۱ . 
(۳) في الأصل: «الزينة» . 
(6) الدارقطني في «سننه» ۲/ ۲ والبيهقي في «السنن الكبرى» 14/6 . 


الفروع 


الفروع 


orY‏ باب محظورات الإحرام 


وإلاً فلا (وش)؛ لأنّه يقصد ا لا ريخه عادةً؛ كخضاب بسوادٍ ونيل» 
ولعدم الدليل. وعند الشيخ : لا بأسَ به؛ لقولٍ عكرمة: إن عائشة وأزواجَ 
٠‏ ا لال .ر ت رر .` )0 5 
النني ب کن يخْتَضِبنَ بالجناءِء وهن حرم. . روأه ابن ال 8 وعند أبي 
حنيفةً » ومالك: فيه القدية . ويستحبٌ في غيرٍ الإحرام لمُْوّجة 6 0 لان فيه 

زينة وتحبباً إلى الزوج» كالظيب. 

قال في «الرعاية» وغيرها ("'وأكثر الشافعية" : ويكره للأيم؛ لعدم 
الحاجة مع خوف الفتنة. وفي «المستوعب»: لا يستحبٌ لها. وفي ذلك 
أخبارٌ ضعيفة» بعضها رواه أحمدٌء وبعضها أبويعلى الموصلي» وبعضها 
أبوالشيخ» وبعضها الطبراني» وهي في «التعليق الكبير» على «المقنع» في 
باب السواك. وقد روى الحافظ أبو““ موسى المديني في كتاب 
«الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء»: عن جابر مرفوعاً: «يا معشرٌ 
النساء اختضبن › فإن المرأةً : د تختضبٌ لزوجهاء وإن الأيُم تختضبٌ تَعرّض 
للرزق من 0 فأمًا الخضابٌ للرجل» فذكر الشيحٌ: أنه لا 
بأس به فيما لا تشيّه فيه بالنّساء؛ لأنَّ الأصلّ الإباحةٌ» ولا دليلَ للمنع. 
وأطلقّ فى «المستوعب»: له الخضَابٌ بالحنّاء. وقال فى مكان آخرّ: كرهه 
لحيل قال ا مالەس ا 


. ٠١۸/۷ وأورده البيهقي في «معرفة السنن والآثاره‎ )١( 

(۲) في (ط): «لزوجة» . 

7-6 ليست في الأصل . 

. إلى هنا نهاية السقط في (س)‎ )٤( 

. )۷۹۳۱( لم نجده بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه برقم‎ )٥( 


كتاب المناسك (الحج) يفيل 


وقال شيحُنا: هو بلا حاجة مُختصٌ بالنّساء (و ش). ثم احتجّ بلعن الفروع 
المُتَشْبّهين والمُتَشبّهات. وسبقت مسألةٌ التشبّو عند زكاةٍ الحَلي”''. وف 
«الصحيحين»”"'» عن أنس» أن النبيّ بي نهى أن يعفر الرّجِل . نهى عنه 
وار نر لعي لمر والحلَاءٌ في هذا كالرَّعمّران. 

کک - وهو من الثقات - عن الأوزاعي؛ عن أبي يسار 
القَرَشىّء عن أبي هريرة» أن النبي ككل 5 برجل مَخضُوب اليدين 
0 «ما بال هذا؟». فقالوا: يا رسول اللهء يتشبّه بالنساء. فأمرَ 
به» فنفي إلى البقيع» فقالوا: يا رسول الله ألا تقتله؟ قال: «إني نْهيتُ عن تل 
المُصلين». أبويسار روى عنه الأوزاعئىٌ» والليث: ولم أجد فيه سوى 
قول أبي حاتم : مجهول. فأراد: مجهول العدالة. 

وذكر الدارقطني في «العلل»: أنَّ المُمَضَّل انفرد بوصله. وقال 
أبوموسى: حديٹ مشهور. وللطبراني““ نحوه بمعناه» من حديث أبي 
سعيد. وقد قال الحافظ عمرٌ بن بدر الموصلي: لا يصح في هذا الباب 
شيء. وظاهرٌ ما ذكره القاضي» أنه كالمرأة في الحنّاء؛ لأنّه ذكر المسألة 
واحدة"”". وأنه لا فديّة (ه). ثم قال: وقد نقل الميموني: الحنَّاءُ من 

مسألة  :٠١‏ قوله ‏ بعد ذكر الخضاب للمرأة -: (فأمًا الخضَابٌ للرجل» فذكر التصحيح 
الشيخ : أنه لا بأس به فيما لا تشبّةَ فيه بالنساء . . . وأطلق في «المستوعب»: له الخضَابٌ 
بالحنّاء . وقال في مكان آخر: كرهه أحمدء قال أحمد: لأنّه من الزينة . وقال شيخنا: 


. ۳/40 

(؟) البخاري (2)0845 ومسلم )5١١١(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (۹۲۸٤)ء‏ والدارقطني في «سننه ٥٤/۲‏ . 
)٤(‏ في «الأوسط» )٠٠٠٥٤(‏ . 


افرع 


۲/۱ 


ort‏ باب محظورات الإحرام 


الرينة› ومن يرخص في الرّيحان يرخص فيه. ونقل محمد بن حرب - وسئل 
عن الخضّاب للمحرم ‏ فقال: ليس بمنزلة الظيب» ولكنه زينةٌ. وقد كرة 
الزينة عطاءٌ للمحرم. وقد احتحّ غيرٌ واحد من فقهاء الحديث كابن جرير - 
وقال العُقيلي: لا يصح في هذا المتن شيء ‏ بخبر”'' بريدة مرفوعاً : « 
إدام الدنيا والآخرة اللحم». وفيه: «وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماءء 
وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية». وهو الحنّاء. رواه ابن شاذان 
بإسناده”'". ويُباح لحاجة؛ لخبر سلمى» مولاة النبي ب : أنه كان إذا اشتكى 
حل رأسّه قال : «اذهب فاحتجم». وإذا اشتكى رجله قال: «اذهب فاخضبها 
بالحنّاء» . رواه أيوداود» والترمذي» وابن ٠‏ ماجه» واش ا 
قالت: كنت أخدم النبي يل فما كانت تصيبه قرحةٌ ولا نكبة“ إلا أمرني أن 
أضعَ عليها الحنّاء”* . حديث حسن . 

الحُْنّى المُشكل إن لبس المخيظء أو غطّى وجهّه وجسدّهء لم تلزمه 


التصحيح هو بلا حاجة مختصٌ بالنساء . .. . وظاهدٌ ما ذكره القاضى» أنه كالمرأة فى الْحنّاءِ؟ لأنه 


الحاشية 


ذكر المسألة واحدة) . انتهى . ما قاله الشيخ الموفق» هو الصوابٌء وقاله الشارح»› 
وغیره» وعَمَل الناس عليه من غيرٍ نكير e‏ الكبرى»: فأمًا الخضابُ 
للرجلٍء فتتوجّه إباحتّه مع الحاجة» ومع عدمها'') يُخْرّجٌ على مسألة تشبه رجل بامرأةٍ 
في لباس وغيره . انتهى . 


)١(‏ في (ط): «الخبر؟. 

(؟)لم نجده بهذا اللفظ . ولكن أخرج ابن ماجه )۳۳٠١(‏ عن أبي الدرداء: «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم؟ . 
(۳) أبو داود (۳۸۵۸)ء والترمذي »)5١064(‏ وابن ماجه (7607). وأحمد (373011) . 

(:) في (ط): «نكتة» . (5) أخرجه الترمذي .)75١64(‏ وابن ماجه )۳٥۰۲(‏ . 
)١(‏ في (ط): «غيرهاء . 


كتاب المناسك (الحج) oro‏ 


فديةٌ ؛ للشكٌ» وإن غقلى وجهه وواسة اوس المخيط» ا لأنه الفروع 
إما رجلّ أو امرأة» وذكر أبوبكر: يُخْطي رأسه ويقدي» وذكره أحمدٌ عن ابن 
المبارك» ولم يخالفهء وجزم به في «الرعاية». 

من كرّر محظوراً من جنس» مثل إن حلق» ثم حَلق» أو قلم ثم قلم» أو 
لبس ثم لبس» ولو بمخيط في رأسه» E‏ أو تطيِّبَ ثم 
تطيّب» أو وطئ ثم وَطئهاء أو غيرهاء ولم يكفر عن الأول» فكفارة واحدة. 
نص عليه وعليه الأصحابٌء تابعه أو فرّقه» فظاهره: لو قلم خمسة أظفار 
في خمسة أوقات» لَزْمه دم وقالّه القاضي ؛ وعلله بأنّهِ لما بيت الجَمْلّة فيه 
على الجملة في تداخل الفديةء كذا الواحدٌ على الواحدء في تكميل الدم. 
وإن كر عن الأول فعليه للثانى كفارةء وعنه: لكل وطء كفارةٌ؛ لأنه سببٌ 
لها كالأول» فيتوجه تخريحٌ في غيره» وعنه: إن تعدد سببٌٍ المحظور؛ 
فلس للد ثم للبردٍء ثم للمرض» فكفارات» وإلاً كفارة. نقل الأثرم» 


(*3) تنبيه: قوله : (الخُنتَى المُشكل إن لبس المخيط» أو عَطى وجهّه وجسدهء لم التصحيح 
تلزمه فديةٌ؛ للشك”". وإن غطى وجهّه ورأسّهء أو أبس المَخيط» فدى) . انتهى . 
تَحتملُ هذه الألف في قوله: (أو لبس المخيط) أن تكون زائدةٌ» وأنَّ صوابه : (وَإنْ غَطَى 
وجهّه ورأسّهء ولبس المخيط» فدى) من غير ذكر ألفٍ قبل الواو في قوله: (أو لَبِسّ) وإن 
لم يكن كذلك» كان تكراراً من المصئّف وسهواً؛ لأنّه قال أوّلاً: (إن لبس المخيطٌ . . . 
لم تلزمه فديةٌ) وقال هنا: (فدى)» والله أعلم . 


زفق في الأصلء بء وا . 
(؟) في الأصل و(س): «فليس» . 
(۳) في (ص): «للنسك» . 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


سيه 


۳ه باب محظورات الإحرام 


فيمن لسن قيضا وة ا كفارة . قلت* فإن اعتلّ فلبس 
جُبة» ثم برئ» ثم اعتلّ فلبس جيه فقال: عليه كقّارتان: وقال ابن أبي 
ا E‏ : إذا س وغگلی رأسه مُتفرّقاًء فكمّارتان» وإن كان 
في وقت واحدء فروايتان. وعند أبي حنيفة : إن كرّرّه في مجلس» تداحلت› 
لا في مجالس. وعندٌ مالك: تتداخل كَقَارَةٌ الوطء فقط.. ودی قَولي 
الشافعي: لا تداخل» وفي القديم: تتداخلء وله قولٌ: عليه للوطء الثاني 
شاة» كقولٍ أبي حنيفة . 

لنا: ما تداخل متتابعاً تداخل مُتفرّقاً» كالأحداث والحدودء وكفارات 
الأيمان؛ ولأنها كفارة لا يضمن سَبَيُهَا إتلاف نفس » كَكَفَارةٍ اليمين؛ ولانة 
و کک كالول أو مر فک غنة فير ولان انه اوت 
ف لی ارا فد ول ری و۷ ت الأ عا بد شی بولنا “على أنه 
لا تداخل إذا كمّرَ عن الأولء اعتباره بالحدود والأيمان". 


ثم ریت ابنَ نصر الله في «حواشيه» قال: يعني: إِمّا أن يَجمعٌ بين تغطية وجهه 
وراسةء أوويين a Sa‏ . انتهى ي : أن كلامّه صحيحٌ» ق 
فيه» فيقال: وإن غطى وجهه ورأسّه» أو غطى وجهه ولَبِسَ المخيط» فدّى . وهو 
صحيحٌ » لكن بحذف”'"' ذلك حصل چ وقوله: (أو غطى وجهه وجسده) مبني على 
أن تغطية وجه الرجل لا تُوجبٌ فديةء وإلآ فالرجل والمرأةٌ مُشتّركان في ذلك والله 
أ 


علم. 


* قوله: (ولنا على أنّه لا تداخل إذا كمّر عن الأول؛ اعتبارٌه بالحدود والأيّمان) . 
لانم إن فتن نا E CA‏ دنا عو كه تناه« العف وتوم 
حت مرةً أخری» گر ثانياً . 


(۱) ص ۱١۱‏ . 
(؟) في (ط): :بخلاف» ٠‏ 


كتاب المناسك (الحج) خرن 


وتَتَعدّدُ كفارةٌ الصيد بتعدّده» نقلّه الجماعةٌ» وعليه الأصحابٌ (و)؛ لأن 
الآية تدلُ أنَّ من قتلّ صيداً» لزمّه مثله» ومن قتل أكثر» لزمّه مث ذلك» ولأنه 
لو قتل أكثْرٌ معاّء تعدّدٌ الجزاء» فمتفرقاً أولى؛ لأ حال التفريق ليس 
أنقص» كسائر المحظورات؛ ولأنّها كفارةٌ قتل» كقتل الآدمي أو بدلٌ متلف 
كبدل مال الآدمي . ونقل حنبل : لا تتعدَّدُ إن لم يكفّر عن الأول» وَحُكي عنه 
مطلقاًء ونقل حنبلٌ: إن تعمد قتلّه ثانياء فلا جزاءء ينتقم الله منه. روي عن 
شريح» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والنخعي»› وقتادة» وقاله داود؛ للآية؛ 
لأن الجزاء إذا عُلّقَ بلفظ : «مَنْ» لم يتكرّرَء نحو: مَنْ دخل داري» فله 
درهم» ولأنه قال: ومن عاد هيم َه ند [المائدة: 940]» ولقول ابن 
عباس : إذا أصاب المُحرمُ» ثُمّ عاد قيل له: اذهب» فينتقمٌ الله منك. رواه 
النجاد"“. وكسائر المحظورات» نالف براءة الم 

والجوابٌ عن الأوّل: أنَّ الجزاءَ يتكررٌ بتكرّر شرط في محال. نحو: من 
دخل دى فله بدځول کل دار درهم . والقتل يقع 2 صي وصيود. 
وعن الثاني : أنه لا يمنع ؛ كقوله في آية الربا: ووس عاد َأوليِكَ معنت 
لار [البقرة: ]۲۷١‏ وللعائد ما سلت» وأمرّه إلى الله» وكقوله في آية 
المحاربة: «دّللك لَه ِرٌْ فى لديا وهر في لخر عَدَابُ عطي 
[المائدة: ۳۳] لا يمنعٌ من العزم. وعن الثالث: يمنع صحته. 
وللدارقطني”" عنة في حَمَام الحرم: في الحمّامة شاةٌء وبتقديم ظاهر 


(۱) وأخرجه الطبري في «تفسيره» /V‏ 3 . 
)٧(‏ في (س): «داري» . 
(۳) في سنته 545/7 . 


الفروع 


ممه باب محظورات الإحرام 


الفروخ الكتاب» والسنة عليه . وسبق جوابٌ الرابع”*. 

وغدد عرد محظورات من أجناس متحدة الكفارة. نص عليه» وهو 
أشهر (و) كحدود مختلفة» وأيمان مختلفة, وعنه : كفارةٌ واحدةٌ وعنه: إن 
كان في وقت واحدء وإلا فكل واحد كفارة» اختاره أبوبكر» قال القاضي 
وابنُ عقيل : لأنها أفعالٌ مختلفةٌ» وموجباثها مختلفةٌ» كالحدود المختلفةء 
وقيل : إن تباعد الوقتٌ»ء تعدد الفداء وإلاً فلا. 

ولا يَمُسّد الإحرامٌ برفضه بالنية (و)لأنه لا يحرج منه بالفساد» بخلاف 
سائر العبادات» ويلزم دم لرفضهء ذكره في «الترغيب» وغيره. وفي 
«المغني»”'' وغيره: لا شيءَ لرفضه؛ لأنها نيةٌ لم تفد شيئاًء وحكم الإحرام 
باق. نص عليه (و م ش) لأنها جناياتٌ مختلفةٌ» فتعدّدت كمّاراتّهاء كفعلها 
على غير وجه الرفض . وعند أبي حنيفةً : عليه كفارةٌ واحدةٌ» وهو رواية في 
«المستوعن6» وخالف ابوحيفة» فى إخراع الضغيرة تعد لزوية عنذه» ولا 
كفارة بإحرامه عنده مطلقا . 

ولا يَسّد الإحرامٌ بجنون وإغماء (و) وذكر ابن عقيل وجهين» قال في 
المفرداته»: مبناه على التوسعة وسرعة الحصول؛ فلهذا لو أحرمَ مجامعاء 
انعقدٌ» وحكمه”") كالصحيح» وسبقٌ قبل الفصل الثامن”". وعمدٌ صبيٌ 


الحاشية * قوله: (وسبق جوابٌ الرابع) . 
الرابع : ما رواه النجاد عن ابن عباس . وجوابه تقدّم قبله بقريب ثمانية أسطرء بقوله : (لأنَّ الآية 
٩‏ ندل على أنه من قتل صيداًء / لَزِمَه مثله) . 
)1( 0/0 . 


(۲) ليست في (س) 
(۳) ص 1 . 


كتاب المناسك (الحج) o۳4‏ 


ومجنونِ خطاً. 

وإن لبس» أو تطيّبء أو غكّى رأسّه ناسياًء أو جاهلاًء أو مُكرهاًء فلا 
كفارةً عليه» نقله الجماعةٌ» وذكره الشيحٌ وغيره ظاهر المذهب» واختاره 
الخرقي وغيره (وش)؛ لما روئ ابن ماجه : حدثنا محمد بن المضفى» 
حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس» عن 
النبي بلا قال: «إنَّ الله وَضَعَ عن أُمّتِي الحَطاء والنْسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا 
عَلّيهه. إسنادٌ جيدء وقال عبدالحق الإشبيلي”': ومما رَوَيتَهِ بالإسناد 
الصحيح المتّصل إلى ابن عباس» وذكره» ورواه الا من رواية الربيع 
ابن سليمان المرادي: حدثنا بشرٌ بن بكرء عن الأوزاعي» عن عطاء» عن 
مُبيد بن عُمير» عن ابن عباس مرفوعاً: «إن الله تجاورٌ عن أُمّتي الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه». وقال: ولم يروه عن الأوزاعي إلا بشر» 
تفرد به الربيع . 

ورواه الدارقطني وقال: تفرد به بشرء ولم يحدّث به عنه غير الربيع» 
وأبو يعقوب البويطي الفقيه » » ورواه البيهقي”*' وقال: جود إسنادّه بشر بن 


. )۲۰٤٥( في سننه‎ )١( 

(؟) أبو محمد» عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي» الإشبيلي» المعروف بابن الخراط» من علماء الأندلس . 
له «المعتل من الحديث»» و«الأحكام الشرعية» ثلاثة كتب: الكبرى» والصغرى»ء والوسطى» وغيرها . 
(ت۸۱٥ه).‏ «الأعلام؟ ۲۸۱/۳ . 

(۳) في الصغير )۷٦٥(‏ . 

. )8705( في سننه‎ )٤( 

(5) في السنن الكبرى ٠٠۷/۷‏ . 


الفروع 


الفروع 


4۲/۱ 


ان باب محظورات الإحرام 


بكرء وهو من الثقات. ورواه الوليد عن الأوزاعي» فلم يذكر عبيد بن عمير» 
وروى الحافظ ضياء الدين في «المختارة» الطريقين» وقال ابن حزم في أول 
ديات الجراح من «المحلى»: هذا حديث مشهور من طريق الربيع» عن بشرء 
عن الأوزاعي» بهذا الإسناد متصلاء وبهذا اللفظء رواه الناس هكذا. 
وقال/ أحمد وأبوحاتم: لا يثبتٌ هذا الحديثُ. وأنكر أحمد - في رواية 
عبدالله - حديتٌ ابن می جذاء وقال :ليس هذا إلا عن الحسن»ء يعني : 
مسلا ودلالة الخبر ميدة على عموم دلالة الاقتضاءء وفيه خلافٌ لا 
وللأصوليين» وسبق قصة الذي أحرمَّ بعمرة في الجُبة» وهو متضمخ 
اللو رابكل ولوك بام اول يكرد 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» وكان سنة ثمان» وأجاب القاضي بان اليب 
لم يكن حُرّمء فقيل له عن قوله عليه السلام له في «الصحيحين»”": «اصنع 
في عمرتك كما تصنع في حجك». فقال: يجوز أن يكون حرّم في الحج. 
ولم يُحرّم في العمرة إلى هذه الحال» كذا قال. وقال في اللبس: لم يكن 
حرّم؛ وقياساً على الصومء والتفرقة: بأن المحرم عليه أمارةٌ ‏ وهي التجردٌ 
والتلبية» فلم يعذرء بخلاف الصوم - يبطل بالذبيحة عليها أمارة» وفرق بين 
العمد والخطأ في التسمية» وأجاب القاضي: بأن الأمارة وقت الذبح» 
والتسمية تتقدمهاء كذا قال» وعنه: تجب الكفارةٌء نصرها القاضي 


. في الأصل و(ب) و(ط): «فأمر»‎ )١( 
3 47١ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
١ زفرف البخاري (9خمل/ا١1)ء ومسلم (5()1180), من حديث صفوان بن يعلى‎ 


كتاب المناسسك (الحج) o4١‏ 


وأصحابه (و ه م)ء كالحلق» وقتل الصيد. والتفرقةٌ: بأنه إتلافٌ يبطل الفروع 
بفوات الحج. ليس بإتلاف» ولا فرق فيهء كذا قاله القاضي» وقال: 
المأمورٌ به فرض عليه » كتجئب المحظورء فحُكمُ أحديهما حكم الآخر. 
وأمّا التفرقةٌ بإمكان تلافیه» فما مضى لا يمكن تلافيه» ويتوجّه أن 
الجاهل بالحكم هنا ا وكذا قال القاضي لخصمه : يجب أن تقول 
ذلك . . ومتى زال عذره» غسله في الحال» فإن أخره ولا عذر» فدی » وله 
غسلّه بيده وبمائع وغيره» ويُستحبٌٌ أن يستعينَ بحلال ويغسلّه» > ويتيمم 
للحدث*؛ لأن له بدلاً. وإن قَدّر على قطع رائحته بغير الماء» فعل وتوضّأ ؛ 
لأن القصد قطعها . 
وإ مس ا يظنه انها فبان رظاء فوجهان'۴ "؛ لأنه فشك فس 
وجهل تحريمّه»؛ كجهل تحريم الظطيب. وإن حلقٌّ أو قلّم فد طلقا ٠»‏ نص 
مسألة ‏ 5: قوله: (وإن مس طيباً يظنُه يابساًء فبان رطباًء فوجهان) انتهى . التصحيح 
وأطلمّهما في «المغني»'. و«الشرح”"'. و«الرعايتين» و«الحاوي الكبيرا 
و«القواعد الأصولية)» وغيرهم: 
أحدهما : لا فديةٌ عليه ؛ لأنه جهل تحريمّه» فأشبه من جهلَ تحريم اليب . قلت: 
وهو الصوابٌ» وقدمه في «الرعاية الكبرى» في موضع . 
والوجه الثاني : عليه الفدية؛ لأنه قصد مسل الطيب» وهو ظاهرٌ ما جزم به ابن رزين 


في «(شرحه» . 

* قوله: (ويغسلّه ويتيمُمُ للحدث) . الحاشية 
أي : الطيبَ؛ لأنّه إذا كان معه ماءٌ لا يكفي الطهارةً وغَسْلّهء فإنه يُقدّم غَسلّه ويتيمّم ؛ لأنَ الطهارةً 
لها بدلٌء وهو التيمُم . 

. 6۳/0 0( 


. ETT /A (Y) 


الفروع 


o4۲‏ باب محظورات الإحرام 


عليه» وعليه الأصحاتٌ (و)؛ لأنه إتلافٌ كإتلافي مال آدميّ» ولأن الله 


أوجبٌ الفدية على من حلق لأذى به» وهو معدو فدل على وجوبها على 


معذور بنوع آخَرَّ. ولنا وجةء وهو روايةٌ مخرّجةٌ من قتل الصيد» وذكره 
بعضهم رواية: لا فديةٌ على مكرّهٍ و وتاس وَجَاهِل ونام وتخوهمة وأشكارة 
الوخد الجزرى ا فى ا 

وتجبٌ الكفارةٌ بقتل الصيدٍ مُطلقاًء نقله الجماعةٌء منهم صالح» وعليه 
الأصحابٌ (و)؛ لظاهر ما سبق من الخبر والأثرء في جزاءٍ الصيدٍ وبيضه. 
وقال الزهري : عن E‏ اا وعلى المخطئع بالسنة. وقال 
الشافعي“: أنبأنا سعيد عن ابن جريج: قلت لعطاء: فمن لَه خطاً 
أيَغْرم” ''؟ قال: نعم > يعظم بذلك حُرّماتٍ الله » ومضت به السننٌ . 

وروى النجادٌ عن الحكم أن عمرٌ كتب : ليُحكم عليه في الخطأ والعمد" . 
وروی أحمد عن ابن مسعود» في رجل ألقى جوالق”*' على ظبي» فأمره 
الجا قال أحمد ‏ في رواية الأثرم -: وهذا لا يكون عمداًء ولأنه 
إتلاف» كمال الآدمي . وعن أحمدٌ: لا جزاءً بقتل الخطأء نقله صالح. 

وقال في رواية عبدالله : قال ابن عباس :إذا صاد المحرمُ ناسياً لا شيء 


. في (س): ١لا يغرم»‎ )۲( . ۳۳٣ /۱ في مسنده‎ )١( 

(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» :0 . 

() الجوالق» بكسر الجيم واللام» وبضم وفتح اللام وكسرها: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء كالغِرارة. وهو عند 
العامة «شوال». «القاموس» «المعجم الوسيط». 

(5) لم نقف عليه عند أحمد» وأخرجه بنحوه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ۳۹۷/۷ . 


كتاب المناسك (الحج) of‏ 


عليه» إنما على العامد. ورواه النجاد وغيره عن ابن عباس» وقاله 
طاووس› وداود» وابن المنذر. وقال سعيد بن جبير: إنه السنة» ذكره ا 
حزم. واختاره أبومحمد الجوزي› وغيره؛ لظاهر الآية. قال القاضى : ھی 
حجةٌ لنا من وجه؛ لأنها تقتضي : أن من نسي الإحرامء فقتل الصيد متعمّداً 
يلزمه الجزاء“. وعندهم : لا يلزمّه» ولأنه خص العمدَ بالذكر؛ لأجل الوعيد 
في آخرها”» ولأن ما سبق أخصٌ» والقيامنٌ يقتضيه. فقدّم . 

وأمًا قوله”: «إن الله تجاورٌ لأمتي)”". فإن صم لفظّه ودلالله» فما 
سبق أخص. وسبقتٍ التفرقة بين الإثّلافٍ وغيره» وحكي عن مجاهد 
والحسن: يجب الجزاءٌ فى الخطأ والنسيانِء لا فى العمد. وقال 


الشافعي © : أنبأنا سعيد» عن ابن جريج قال: كان مجاهد يقول: ومن قتله 


* قوله: (قال القاضي: هي حجةٌ لنا من وجه؛ لأنها تَقُتضي أن مَنْ نَسِي الإحرامَ» فقتل 
الصيد متعمداًء يلزمه الجزاء) . 
لأن قوله تعالى : «إوس كم م سعدا [المائدة: ]سني ان كر عكر لتمله يقري صر 
كان ناسياً الإحرامٌ» أو ذاكِرَه . ش 

# قوله: (ولأنه خص العم بالذكر؛ لأجل الوعيد في آخرها) . 

يعني : أن قولّه تعالى : «مُتَعَمّدًا4 فَيّد بالتعمُد؛ لأجل الوعيدٍ المذكور في آخر الآية» بقوله 

تعالى : ومن عاد َنِم َه وذ [المائدة : 6 لأنَّ الانتقامَ للمتعمّدء لا أنه كر لأجل من قتلّه 
مخطباً هذا معنى قول القاضي . 

. ۷١١/۲ مسائل الامام أحمد برواية عبد الله‎ )١( 

. في الأصل: «ولناة‎ )١( 


() تقدم تخريجه ص 0794 8 
)٤(‏ في مسنده 0/۱ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


of‏ باب محظورات الإحرام 


منكم متعمّداً غير ناس لحرمةٍ ولا مريداً غيره» فأخطأ به» فقد أحل» وليست 
له رخصةً» ومن قتله ناسياً لحرمةء أو أرادَ غيره» فأخطأ به» فذلك العمدٌ 
المكفرٌ عليه النَّعَم. وهذا غريب ضعيف. والمْكْرَهُ عندنا كمُخطئ» وذكر 
الشيخ في كتاب الأيمان في موضعين: أنه لا يلزمه» وإنما يلزم المكره. 
وجزم به ابن الجوزي» وسبق في الحلق”» ويأتي نظيرم في إتلافِ مال 
الآدمي” aE E‏ ياتا د 
فصل 

القارن كغيره. نص عليهء وعليه الأصحاب (و م ش) لظاهر الكتاب 
والسنة» ولأنهما خرمتان: كجرمةٍ الحرم» وخحرمة الإحرام. اختار القاضي : 
أنه إخرامان» ”"ولعله ظاهرٌ قول أحمدء فإنه شئهه بحرمةٍ الحرم وحُرمةٍ 
الإحرام؛ لأن الإحرام” ' هو نيةٌ النسك» ونية الحج غير نية العمرة» واختار 
بعضهم أنه إحرام واحد» كبيع دار وعبد صفقة واحدة عقداً واحداً» والمبيعٌ 
اثنان» وعنه: يلزمه بفعل محظور جزاءان (و ه)» ذكرها في «الواضح». 
وذكره القاضي وغيرٌه تخریجاً: إن لزمه طوافان وسعيان» وخصّها ابن عقيل 
بالصيد» كما لو أفردٌ كلّ واحدٍ بإحرام» والفرق ظاهر» وكما لو وطئ وهو 
محرمٌ صائمٌ . قال القاضي : لا يمتنعٌ التداخل» ثم لم يتداخلا؛ لاختلاف 
كقّاراتهماء أو لأن الصيام والإحرام لا يتداخلان*. والحجٌ والعمرةٌ 


* قوله: (أو لأن الصيام والإحرام لا يتداخلان) . 
أي : لاختلاف كفارة الإحرام والصوم . 


(9) 6/۷ . 
(۳۔ ۳) ليست في (س) 8 


كتاب المناسك (الحج) هه 


يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق”. وبنى الحنفيةٌ قولّهم على أنه مُحرمٌ الفروع 
بإحرامين قالوا: إلا أن يتجاورٌ الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج» فيلزمه 
دم واحدّء خلافاً لزفر؛ لأن المستحَقّ عليه عند الميقات إحرامٌ واحدٌء 
وبتأخير واجب واحدء يلزم جزاءٌ واحدٌ. 
فصل 
قال ابن المنذر: أجمع العلماءٌ أن الحجّ لا يفسد بإتيان شيء» حال 
الإحرام إلا الجماع» وسبق دواعيه”''» ورفض النسك؛ وجنونٍ وإغماءء 
وقتل الصيدء والمرادٌ: غيرٌ الردة» وسبق في الأذان”" . 
فصل 
كل هدي أو إطعام متعلقٌ بالإحرام أو الحرمء فهو لمساكين الحرم» إن 
در يوصله إليهم . ويجبٌُ نحرّه بالحرم (و)» فد امه تن قال 
أحمد: مكة ومئّى واحدّء ابن عباس يقول: نوهت مكة عن الدماء””"» وقال 
مالك: لا يُنحر في الح إلأبمئى. ولا في العمرة إلا بمكة» وهو متوجة. 
واحتجٌ الأصحابٌُ [بما روي] عن جابر مرفوعاً : «گل فجاج مكة طريقٌ 
ومنحر». رواه أحمد» وأبوداود”' من رواية أسامةً بن زيد/ الليثي» وهو ۲۹۳/۱ 


eA SRA EN 
قوله: (والحح والعمرةٌ يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق) . الحاشية‎ * 


أي : وافقوا على أنه يُجزئه حلقٌ واحدٌ . 


. وما بعدها‎ 55١ أي: داوعي الجماع. كما في الصفحة:‎ )١( 
. 1۷/۲ )( 

(۳) لم نقف عليه . 

. )۱۹۳۷( أبو داود‎ ».)١5594( أحمد‎ )٤( 


افرع 


الحاشية 


٦‏ باب محظورات الإحرام 


مُختلّف فيه وحديثه حسن إن شاء الله روى له مسلم» ۽ لکن في «مسلم» ٠‏ 
عنه مرفوعاً: «ومتی كلها منحر؛ . وإنما أرادٌ الحرمَ؛ لاله كله طريقٌ إليهاء 
والفحٌ: الطريق؛ ولأنه نحره بالحرمء كمكة ومنى. وقوله:. 9هَديا بلع 
ك4 [المائدة : 40] وقوله : لثم ِلها إل ايت الي [الحج: ]١۳‏ 
لا يمنعٌ الذبح في غيرهاء كما لم يمنعه بمّى . وتخصيصها" ''بمناسك لا" 
يلزمٌ في الذبح؛ لشرف مكة» وهو تنجيس*. قيل للقاضي: فلم استحببتم 
النحرٌ بها؟ فقال: ليكون اللحمٌ طريًاً لأهلهاء وكذا قال غيره: يسن أن ينحرٌ 
الحاجٌ بمنئ» والمعتمرٌ عند المروة» وسبق قول أحمد: هما سواء» ولعل 
مراده: في الإجزاء . 

وإن سلّمه للفقراء سليماً فنحروه» أجزأء وإلآ استردّه ونحرّهء فإن أبى أو 
عجزء ضمنه» ويتوجّه احتمال. ويجبُ تفرقةٌ لحمه بالحرم» أو إطلاقه 
لمساكينه (وش) لأنه مقصودٌ كالذبح» والتوسعة عليهم مقصودةٌ» والطعام 
كالهدي (وش)» وعند أبي حنيفة» ومالك: يجوزان في الحل» وقال عطاء 
والنخعي : الهدي بمكة» والطعامٌ حيث شاء. ٠‏ 

لنا قول ابن عباس: الهديٰ والإطعامٌ بمكة“. ولأنه نسكٌ ينفعهم 


* قوله: (لا يلزمٌ في الذبح لشرف مكةء وهو تنجيسٌ) . 


أي: الذبحٌ يحصل منه التنجيس بما يخرج من الدم» وكذلك الرّبل الذي في بطنه» إن قيل : 


. )۱٤۹( )١514( برقم‎ )١( 

(؟) في الأصل و(س): «وتخصيصهماء . 

(۳- ۳) ليست في الأصل . 

(5) أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» ٤٠٥/۷‏ . 


كتاب المناسك (الحج) 4ه 


كالهدي» وقيل لابن عقيل وغيره: إن الله نكر المساكين» ولم يخصّ الحرم الفروع 
فقالوا : إنه عطفٌ على الهدي» فصار تنكيراً بعد تعريف» كقولنا: صدقة تبلغ 

بها بلدَ كذاء لكذا كذا مسكيئاًء رجع إلى مساكين ذلك البلد. ومساكيه : من 

له أخذ زكاة لحاجتهء مقيماً به أو مجتازاً من الحاج وغيرهم» فإن بان بعد 

دفعه إليه غنياً: فكالزكاة» وما جاز تفريقّه » لم يجز دفعه إلى فقراء الذمة 

(ه)» كالحربي (و). 


وهل يجوز أن يعدي المساكين 595 إن جار في كفارة اليمين» 
يتوجه اون اللإجزاءُ قاله أبويوسف» وعند محمد: لا؛ لأن 
الصدقة تد فى غلى العيليك : . وإن منعّ من إيصاله إلى فقراء الحرم» ففي جواز 
ذبجه في غيره وتفريقه روايتان» والجوازٌ أظهر ؛ لقوله : «الا يكلف اله تسا 
إل وُسَعَه» [البقرة: 240045 . 


مسألة -۳۷: قوله: في الهّدي والإطعام : (وهل يجوز أن يعدي المساكين التصحيح 
ويمشتبهع »إن جاز في كقارة اليمين؟ يتوجه احتهالان) اشير + 
أحذهما: يجورٌ . قلت: وهو الصوابٌ؛ لأنه شبيةٌ بما قال المصنف» وربما كان 
أنفعَ لهم من الهدي . ٠‏ ظ 
والاحتمال الثاني : لا يجوز وإن جوزناه في كفارة اليمين؛ لظاهر القرآن . 
مسألة -78: قوله: (وإن منع من إيصاله إلى ققراء”'2 الحرم» ففي جواز ذبجه في 
غيره وتفريقه روايتان» والجواز أظهر؛ لقوله تعالى: ل يكلف آله تسا إل وسا 
[البقرة: )]۲۸١‏ انتهى : 
إحداهما: يجوز» وهو الصحيح» قال المصنف: هو أظهرء وجزم به في 


(۱) ليست م في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الفروع» . 


4ه باب محظورات الإحرام 


الفروع TG aS‏ 
عجرة بالفدية ا وهي من الحل. 
واشتكى الحسين بن علي رأسّه فحلّقه على ونحر عله چوا 
E‏ “توواة اڭ والأثرم» وق "© وعنه: في الحرم» وقاله 
الخرقي في غير الحَلق» قاله في «الفصول» و«التبصرة»؛ لأنه الأصل» حُولف 
فيه لما سبق › واعتبر ١‏ فى «المجرّدا و«الفصول» العذر ذ al‏ وال 
فغير ر المعذور في الحرم كسائر الهدي» وعنه: E‏ فة في جزاء 
الصيد : حيثٌ قتله» وقيل : لعذر. والمذهب : في الحرم ؛ ا 
١‏ ووقتٌ ذبحه حين فعله. وله الذبح قبله لعذر” 3 ككفّارة قتل الآدمى. 
والظهار واليمين. 
ومن أمسكٌ صيداً أو جرّحه» ثم أخرج جزاءه» ثم تلفء أو قدَّم من أبيح 
له الحلق فديّته» أجزأ. نص على ذلك» ذكره القاضي وغيره» وفي 
«الرعاية»: إن أخرج فداء صيدٍ بيده قبل تلّفهء فتليف» أجزأ عنه» وهو بعيدٌ» 


التصحيح «الشرح»”” وغيره» وقدمه في «الرعاية» وغيره . 
والرواية الثانية : لا يجوزء وهو قول في «الرعاية» . 

الحاشية * قوله: (وله الذبح قبله لعذر) . 

أي : له الذبح إذا كان فعلّه كاللّبس لعذرء والحلق لعذر؛ لأن أحد السبّبين قد وجدء وهو 

الإحرامٌ . كما أنه يجوز التكفيرٌ بعد الحلق» وقبل الحنث» وبعد الظهارٍ وقبل الوطءء وكفارة قتل 

الآدمي بعد الجرح» وقبل الزهوق . 

. )15١1١( أخرجه البخاري (2)1415 ومسلم‎ )١( 
. ۲۲۸/۳ قرية. جامعة- من عمل الفرع» بينهما .مما يلي: الجحفة تسعة عشر ميلاً . «معجم البلدان»‎ )۲( ٠ 
. ۲٠۸/١ والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ۳۸۸/١ مالك في «الموطأ‎ )۳( ٠ 


(5) وهي قوله تعالى: هده بلِمَ كذ [المائدة: ]٩٥‏ . 


كباب المناسك (الحج) 8 


کذا قال . ويجزئ صوم (و) والحلق (و) وهدي تطوع؛ ذكره القاضي وغيره الفروع 
(و) وما سمّي نسكاً بكلّ مكان (و) كأضحية”” ؛ لعدم تعدّي نفعهء ولا 
معنى لتخصيصه بمكان» ولعدم الدليل . والدة كأضحية . نص عليه › قياساً 
عليهاء فلا يُجزئ ما لا يُضحَّى بهء ويجزئ الجذعٌ من الضأن» والثْنِيُ من 
المَعز (و). أو سبع بَدَنَةّء أو بقرةٍ؛ لقوله تعالى في التمتع: فا أَسْتَيْسَرَ مِنَ 
هذى [البقرة: ٩۱۹]ء‏ صح عن ابن عباس : شاةٌ أو شرك في ده . وفسر 
النبٌ ية الدسكٌ في خبر كعب بن عجرة"") : بذبح شاة» والباقي تا مدهت 

وإن ذبح بدنة أو بقرةٌ فهو أفضل»ء وهل تلزمه گلا كما لو اختار 
الأعلى من خصال الكمّارة أم سُبعُهاء والباقي له أكلّه والتصرف فيه؛ لجوازٍ 
تركه”" مطلقاء كذبح سبْع شيا؟ فيه وجهان . " . 


() تنبيه : قوله: 7 ويجزئ صومٌ وفاقاً» وحلقٌ وفاقاًء وهدي تطوع» ذكره القاضي التصحيح 
وغيره . وفاقاً» وما سمي نسكاً بكل مكانٍ وفاقاً» كأضحية) انتهى““ . الذي يظهرٌ أن 
في الثالثِ والرابع نظراًء فن هدي التطوع لأهل الحرم» وكذا ما كان نُسكاًء فلعل أن 
يكون هنا نقص » ويدل عليه قوله بعد ذلك : (لعدم تعدي م ولا معنى لتخصيصه 
بمکان) وهذا التعليل ينافي هدي التطوع ء وها ی لسكا فإن فيهما نفعاً لمساكين 
الحرم» والله أعلم“ . 

مسألة ‏ ۳۹ : قوله فيمن وجب عليه هديٌ: (وإن ذبح اة أو بقرةً NETE‏ 


. ٠٤٠/٥ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. 048 تقدم تخريجه ص‎ )۲( 

(۳) في الاصل: «تركها» . 

(5 - 4) ليست في (ح) . 

. ليست في (ص) و(ط)‎ )٥( 


الفروع 


الحاشية 


00۸ باب محظورات الإحسرام 


وکل من لزمته بدنة» أجزأته بقرةّء كعكيها ؛ لقول جابر : كنا ننحرٌ البدنة 


عن سبعة» فقيل له : والبقرةٌ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسل“ . 


وإن ار بدنة» فقال القاضي وأصحابّه: يلزمه ما نواه» وإِلاً فروايتان» 
ونصروا : جره بظرة و وأطلق بعضهم روايتين : إحداهما : تجزئه بقرةٌ (وه) 
لما سبق» والثانية : تُجزئُه مع عدم البدّنةٍ (و ش) لأنها بدلٌ» وتجزئه أيضاً في 
جزاء الصيد» وقيل : لا؛ لأنها لا تشبه النّعامة» وذكر القاضي رواية في غير 
النذر : لا تجزئه عنها إلا لعدمها . 

ومن لزمّه بدنةٌ أجزأه سبع شیاه ؛ لأن الشاءً معدولةٌ بسع بدنة» وهي دم 
ك نبي آعلن؛ e‏ 0 0 


فهو أفضل؛ وهل تلز كلها کا لو اختارٌ الأعلى من خصالٍ الكفارة» أم سبعُهاء 
والباقي له أكلّه. والتصرفٌ فيه چوا تركه مطلقاء كذبح سبع -- فيه وجهان) 
انتهى. وأطلقهما في «المغني»*“» و«المحرر؛. و«الشرح»”* “. و«الفائق»» 
و«القواعد الأصولية»» وقال: قلت: وينبخي أن يني على الخلا أيضاً زياد الثواب؛ 
لإذررت سواه بر وات لطر 

اهما لوه علي اختاره ابنُ عقيل» وقدّمه في «الخلاصة»» ذكره في المنذورة» 
وقدمه في «الرعايتيين»» و«الحاويين»» وصححه في «تصحيح المحرر» . 


. )7017( )۱۳۱۸( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أحمد (۲۸۳۹)ء ابن ماجه )۳۱۳١(‏ . 
(-”) ليست في (ص) و(ط) . 

. 0/0 )5( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 145/8 . 


كتاب المناسك (الحج) فك 


قال: أتى النبئ ية رجلّ فقال: إن علي بدنةً وأنا موسر لهاء ولا أجدّها 
فأَشْتريَها؟ فأمره النببٌ اة أن يبتاعَ سبع شياوء فَيذْبِحَهُنَّ. عطاءٌ لم يسمع من 
بمناكيرء وإذا قال: أتبأنا» وسمعت» فحسيك به. وعنه: لا يجزثة إلا عَشْرٌ 
شياو» رواه حنبل ؛ لقولٍ رافع ل 0 


من الشاء ببعير . رواه النسائي بإسناد جيد » ومعناه لابن ما كين قال 


الخلال: العمل على ما رواه الجماعةٌ: يعني : الأول : وق ا 
أجزأته بدنة أو بقرةٌ» ذكره فى «الكافى»؛ لإجزائهما عن سبعة» وذكر 
جماعة : إلا في جزاء صيد» وفي «المغني»" أنه الظاهرٌ؛ لأن الغنمَ أطيب» 
والبقرةٌ كالبدنة» في إجزاء سبع شياه عنهاء والله سبحانه وتعالى أعلم 


والوجه الثاني: لا يلزمُه إلا سُبعْهاء قال ابن المجد: فإن ذبح بدنة» لم“ تلزمه 
كلّهاء في الأشهرء وقدمه ابن رزين في «شرحه»» وقال: هذا أقيس . انتهى . قلت: 
وهو الصوابٌ» ولها نظائرٌ؛ منها: لو أخرج بعيراً عن خمس من الإبل» وقلنا: يجزئ» 
ومنها: لو نذر هديا فأقلٌ ما يجزئ شا أو سبع بدنة» أو بقروّء فلو ذبح يدنه بدك 
ذلك» ويمكن الفرق بين هذه» وبين مسألة المصنف» بأن النذر تناول هذهء فهي: 
كإحدى خصالٍ الكفارة» ولكن من يعلل بجواز الترك» يُدخل هذه. والله أعلم . 

فهذه تسمٌّ وثلاثون مسألة» قد فتح الله بتحريرها . 


)0 النسائي في «المجتبى» ۷ وابن ماجه (711750) . 
TAT /Y (¥)‏ . 

. 60A /0 (YT) 

(0) ليست في (ح) : 


الفروح 


oo‏ و 
فهرس الموضوعات 


فهرس الجزء الخامس 


باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلّقُ بذلك E‏ 
باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك a,‏ لحو وا ا ا ا 


EEE SEES 


فهرس الموضوعات 
باب الاعتكاف .. 
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سے سے سے س ج س ج س Bs‏ سے خر در تمر سے س سے E‏ نے سے ت سے ج 5 
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عع م او زه ل و6 ماج و فاك ألا وي لك تعر 016 s‏ مام اام لهم ل عر سا 7910718 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات o00‏ 


باب محظورات الإحرام وكفاراتهاء وما يتعلق بذلك 0 
فصل د IS a O‏ 


